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 ألرحیمبسم ألله ألرحمن 
ألحمدلله رب ألعالمین وصلی ألله علی سیدنا محمد وأ له ألطاهرین سیما 

 .علی أعدأئهم أجمعین ألدأئم أللعنوبقیة ألله في ألارضین 
 التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية

ذكر تفصيل أ خر في جريان ألاستصحاب، وهو ألتفصيل بين ألاحكام 
وألتكليفية، فيمنع عن جريانه في ألاول، وهذأ ألتفصيل وأن كان ألوضعية 

منقولا عن ألفاضل ألتوني "ره"، فنقل عنه ألمحقق ألعرأقي "ره" أ نه منع من 
جريانه في ألاحكام ألوضعية باعتبار أ نها أمور أنتزأعية وليست مجعولة شرعا 

نقل كما ، ولكن ألصحيح عدم تمامية هذأ أل(1)ولا موضوعا لمجعول شرعي
، لكن أختار ألمحقق ألايروأني "ره" (2)يظهر بمرأجعة كتابه ألمسمى بالوأفية

هذأ ألتفصيل، فقال: حيث أن ألصحيح عدم تعلق ألجعل ألاستقلالي 
بالاحكام ألوضعية فلا يجري ألاستصحاب في شيء منها، بل ألاستصحاب 

_______________________ 
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جريان يتوجّه أ لى منشئها و هو ألحكم ألتكليفي، و ذلك لا نّ قضيةّ 
، كما (1)ألاستصحاب جعل ألمستصحب أستقلالا بخطاب ألاستصحاب

منع ألسيد ألامام "قده" عن جريان أستصحاب ألحجية، لنكتة خاصة 
 . (2)بها

وصار هذأ ألتفصيل منشا  لبحث ألاعلام في ألمقام أبتدأءً عن حقيقة 
ام ألا حكام ألوضعية، فاختار ألشيخ ألاعظم "قده" كونها منتزعة عن ألاحك

ألتكليفية، فلا وأقع لها ألا تلك ألاحكام، فملكية ألمشتري للمبيع وملكية 
ألبايع للثمن مثلا منتزعتان عن جوأز تصرف كل منهما في ما أنتقل أليه 

 فيه بدون أذنه. -ومنهم هذأ ألذي أنتقل عنه ألمال-وحرمة تصرف ألا خرين 
 أقسام: لكن ذكر صاحب ألكفاية أ ن ألاحكام ألوضعية على ثلاثة 

: ما لا يتطرق أ ليه ألجعل تشريعا أ صلا، لا أستقلالا و لا القسم الاول
تبعا، و أ ن كان مجعولا تكوينا بالعرض بعين جعل موضوعه تكوينا، 
كالسببية لما هو سبب ألتكليف، كسببية زوأل ألشمس لوجوب صلاة 
ألظهر، وألشرطية لما هو شرط ألتكليف، وألمانعية لما هو مانع عن 

كليف، وألرأفعية لما هو رأفع للتكليف، حيث أ نه لا يكاد يعقل أنتزأع ألت
هذه ألعناوين لها من ألتكليف ألمتا خر عنها ذأتا، حدوثا كما في ألسبب 
وألشرط، أ و أرتفاعا كما في ألمانع وألرأفع، كما أ ن أتصافها بها ليس أ لا 

ن يكون في لا جل ما عليها من ألخصوصية ألمستدعية لذلك تكوينا، للزوم أ  
ألعلة خصوصية تكون بسببها مؤثرة في معلولها، و أ لا لزم أ ن يكون كل 

ء و تلك ألخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد  ء مؤثرأ في كل شي شي
أ نشاء مفاهيم ألعناوين، و بمثل قول دلوك ألشمس سبب لوجوب ألصلاة 

ألسببية له  أ نشاء لا أ خبارأ، ضرورة بقاء ألدلوك على ما هو عليه قبل أ نشاء
_______________________ 
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من كونه وأجدأ لخصوصية مقتضية لوجوبها أ و فاقدأ لها و أ ن ألصلاة لا 
تكاد تكون وأجبة عند ألدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو أ لى وجوبها و معه 

 تكون وأجبة لا محالة و أ ن لم ينشا  ألسببية للدلوك أ صلا.
ألصلاة و منه أنقدح أ يضا عدم صحة أنتزأع ألسببية له حقيقة من أ يجاب 

عنده لعدم أتصافه بها بذلك ضرورة، نعم لا با س باتصافه بها عناية و 
أ طلاق ألسبب عليه مجازأ كما لا با س با ن يعبَّر عن أ نشاء وجوب ألصلاة 

 عند ألدلوك مثلا با نه سبب لوجوبها فكنيّ به عن ألوجوب عنده.
تكليف فظهر بذلك أ نه لا منشا  لانتزأع ألسببية و سائر ما لا جزأء علة أل

أ لا ما هي عليها من ألخصوصية ألموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل 
 ألا خر.

ما لا يكاد يتطرق أ ليه ألجعل ألتشريعي أ لا تبعا للتكليف،  القسم الثاني:
كالجزئية و ألشرطية و ألمانعية لما هو جزء ألمكلف به و شرطه و مانعه، 

ء بجزئية ألما مور به أ و شرطيته أ و غيرهما لا يكاد  حيث أ ن أتصاف شي
يكون أ لا بالا مر بجملة أ مور مقيدة با مر وجودي أ و عدمي، و ما لم يتعلق 

ا ألا مر كذلك لما كاد أتصف بالجزئية أ و ألشرطية و أ ن أ نشا  ألشارع له به
ألجزئية أ و ألشرطية، و جعل ألماهية و أخترأعها ليس أ لا تصوير ما فيه 
ألمصلحة ألمهمة ألموجبة للا مر بها فتصورها با جزأئها و قيودها لا يوجب 

الجزئية للما مور ء منها بجزئية ألما مور به أ و شرطه قبل ألا مر بها ف أتصاف شي
به أ و ألشرطية له أ نما ينتزع لجزئه أ و شرطه بملاحظة ألا مر به بلا حاجة أ لى 
جعلها له و بدون ألا مر به لا أتصاف بها أ صلا و أ ن أتصف بالجزئية أ و 

ر أ و لذي ألمصلحة كما لا يخفى.  ألشرطية للمتصَوَّ
كالحجية  ما يمكن فيه ألجعل أستقلالا و تبعا للتكليف، القسم الثالث:

و ألقضاوة و ألولاية و ألنيابة و ألحرية و ألرقية و ألزوجية و ألملكية، وأن 
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 . (1)كان ألظاهر عرفا جعلها أستقلالا
فحاصل كلامه ألاشكال على ألشيخ با ن كون ألاحكام ألوضعية مجعولة 
بالتبع أنما تتم في ألقسم ألثاني فقط دون ألقسم ألاول وألثالث، كما أ نه 

ه يكون عدّ ألقسم ألاول من من أقسام ألاحكام ألوضعية مبنيا على كلام
 على ألتسامح، حيث أنه من ألامور ألتكوينية.

 القسم الاول من الاحكام الوضعية
 محصل ما ذكره صاحب ألكفاية حول ألقسم ألاول وجهان:

أ ن علاقة ألتكليف مع سببه أو شرطه أو مانعه علاقة تكوينية،  احدهما:
ة أعتبارية، للزوم تبعية ألاحكام للملاكات، فجعل وجوب وليست تشريعي

صلاة ألا يات على تقدير ألزلزأل تابع لتا ثير ألزلزأل في أتصاف صلاة ألا يات 
بالمصلحة ألملزمة، وهذأ ألتا ثير ألذي يسمى بسببية ألزلزأل لوجوب صلاة 
ألا يات تكويني، وليس أعتباريا قابل للجعل ألاعتباري بنحو ألجعل 

 قل، أو بالتبع.ألمست
أن جعل ألسببية لسبب ألتكليف بتبع جعل ألتكليف مستلزم  وثانيهما:

للدور، كما صرح بذلك في حاشيته على ألرسائل، لا ن جعل ألتكليف على 
تقدير تحقق ذلك ألسبب موقوف على سببيته له في رتبة سابقة، لما مر أ نفا 

، فتحقق ألسبية بتبع من لزوم وجود ألعلاقة بين ذلك ألسبب و بين ألتكليف
 جعل ألتكليف يكون من ألدور ألمحال.

وقبل أ ن نتعرض للايرأدأت عليه لا با س أ ن نذكر في توضيح كلامه ثلاث 
 نكات:

عبرّ صاحب ألكفاية في ألقسم ألاول بكون سببية سبب  النكتة الاولى:

_______________________ 
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ألتكليف مجعولة تكوينا عرَضا بعين جعل ألسبب تكوينا، أي أيجاد ألزلزأل 
سم ألثاني بكون قثلا ألذي هو سبب وجوب صلاة ألا يات، وعبّر في ألم

ألجزئية للما مور به مثلا مجعولة تبعا، ولا يخفى وجود ألفرق بين ألجعل 
بالتبع وألجعل بالعرض، فان ألاول مثل جعل وجوب ألمقدمة شرعا بتبع 
جعل وجوب ذيها، فانه مجعول حقيقة وأن كان تبعا، بخلاف ألثاني فان 

جعل بالعرض يعني عدم ألجعل حقيقة وأنما هو بالعرض وألمجاز، وألظاهر أل
أ ن مقصود صاحب ألكفاية من كون ألجزئية للوأجب مجعولة بالتبع هو 
جعلها حقيقة لكن بجعل منشا  أنتزأعها، وهو ألامر بالمركب، كما يقال 
با ن ألفوقية مجعولة حقيقة بجعل منشا  أنتزأعها وهو ألفوق، ولذأ يجري 

 لاصل في ألجزئية كالبرأءة أو ألاستصحاب.أ
وألصحيح أ ن ألقسم ألاول أيضا على مبناه مجعول تكوينا بالتبع ولو 
بجعل منشا ها وهو ألسبب، فالتفريق بينهما بالتعبير في ألاول بالجعل عرضا 

 وفي ألثاني بالجعل بالتبع لا يخلو عن مسامحة. 
وألصحيح كما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" ألتعبير في كلا ألموردين 
بالجعل ألانتزأعي وهو غير ألجعل بالتبع أو ألجعل بالعرض وألمجاز، بل حد 
وسط بينهما، فيكون نظير جعل ألفوقية بجعل ألفوق، حيث يدعي ألفلاسفة 

ح عندنا أ ن ألفوقية موجودة حقيقة بوجود منشا  أنتزأعها، وأن كان ألصحي
أ نه لا يوجد في عالم ألوجود ألخارجي ألا ذأت ألفوق وألتحت، وفوقية 

 من ألوأقع ألذي هو أوسع من عالم ألوجود. ونكتألفوق 
ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لا فرق بين سبب ألحكم  النكتة الثانية:

وشرط ألحكم ألا في مجرد ألاصطلاح، فانه جرت ألعادة على ألتعبير بقيد 
م ألتكليفي بالشرط، فيقال "زوأل ألشمس شرط وجوب ألصلاة" و ألحك

ألتعبير بقيد ألحكم ألوضعي بالسبب، فيقال "ألبيع سبب للملكية وعقد 
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 .(1)ألنكاح سبب للزوجية"
وفيه أ نا لم نشاهد جريان عادة ألاصولين أو ألفقهاء بما ذكره، بل ألظاهر 

دخيل في ثبوت ألحكم أ نهم يعبرون بسبب ألحكم فيما لو كان ألقيد أل
موضوعا أصليا، فكا نه مقتضٍ للحكم، كاقتضاء ألنار لاحترأق ألقطنة، 
ويعبرون بشرط ألحكم فيما لم يكن ألقيد موضوعا أصليا، فهو كاقترأب 
ألقطنة من ألنار يكون شرط ألتا ثير عرفا، فالارث سبب ملكية ألوأرث، 

يات وألقدرة على وأسلامه شرط ملكيته، وألزلزأل سبب لوجوب صلاة ألا  
 تحصيل ألطهارة شرط له وهكذأ.

قد يتوهم أ ن تعبير صاحب ألكفاية لا يا تي في مانعية  النكتة الثالثة:
ألمانع، فان ما أختاره من كون ألمانعية للتكليف كمانعية ألحيض عن 
وجوب ألصلاة مجعولة تكوينا بالجعل ألتكويني للمانع، ليس في قبال ألقول 

بع جعل ألتكليف، أذ مانعية ألحيض عن وجوب ألصلاة بكونها مجعولة بت
لا تنتزع من ألوجوب وأنما تنتزع من عدم وجوب ألصلاة على ألحائض، 
بل لا يا تي حينئذ شبهة ألدور، لانتزأع ألمانعية عن عدم ألوجوب، وألمتا خر 

 عن ألمانعية هو ألوجوب.
صلاة ولكن يندفع هذأ ألتوهم با ن ألمقصود كون تقيد جعل وجوب أل

بعدم ألحيض في طول مانعية ألحيض، لتبعية جعل ألشارع للملاكات 
 ألنفس ألامرية، فلا يمكن أنتزأع ألمانعية من هذأ ألتقيد لاستلزأمه ألدور.

فلا حاجة ألى ما ذكره ألمحقق ألمشكيني "ره" في حاشية ألكفاية من 
بقاء، ألرأفعية متقدّمة على عدم ألتكليف أ ن مقصود صاحب ألكفاية أ نّ 

 .(2)فتكون متقدّمة على بقاءه، فيكون ألتكليف في ألبقاء متا خّرأ عن ألرأفعيةّ
لحيض، و عدم رأفعية عدم وجوب ألصلاة متا خّر عن توضيح ما ذكره أ ن 
_______________________ 
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وجوب ألصلاة مع وجوب ألصلاة نقيضان، و ألنقيضان في رتبة وأحدة؛ 
زأع رأفعيته عن ، ولا يمكن أنتألحيضرأفعية فا ذن وجوب ألصلاة متا خّر عن 
وجوب ألصلاة حيث كان متا خّرأً عن عدم وجوب ألصلاة، كما يقال أن 

ألحيض باعتبار أ نّ عدم مانع ألوجوب شرط ألوجوب، فيتا خر عنه ألوجوب 
تا خر ألمشروط عن شرطه، فيكون وجوب ألصلاة متا خرأ عن ألحيض أيضا، 

عن ألا خر  لكون ألنقيضين في رتبة وأحدة، فالمتا خّر عن أ حدهما متا خر
 أيضا، فوجوب ألصلاة أ ذن متا خّر عن ألحيض.

وأنت ترى أبتناء كلامه على مبنى أ ن ألمتاخر عن أحد ألمتساويين في 
 ألرتبة متاخر عن ألا خر أيضا أو أ ن ألمتقدم عليه متا خر على ألا خر أيضا.

كما لا حاجة ألى ما في تعليقة مباحث ألاصول من كون ألمظنون أ نّ 
فاية هو أ نّ عدم وجوب ألصلاة متا خّر عن ألحيض؛ مقصود صاحب ألك

 .(1)أ ذن لا يمكن أ ن تكون مانعيةّ ألحيض منتزعة عن عدم ألوجوب
وكيف كان فقد أورد على كلام صاحب ألكفاية في ألقسم ألاول عدة 

 أيرأدأت:
ما ذکره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن ألمسبب وهو  الايراد الاول:

ألتكليف موقوف على وجود ذأت ألسبب لا على سببيته، كما أ ن ألمعلول 
متا خر عن ذأت ألعلة، لا عن وصف عليته، فلا يلزم أ ي دور من أنتزأع 

 .(2)سببية ألسبب من جعل ألتكليف
ر وجود وفيه أ ن مقصود صاحب ألكفاية أ ن جعل ألتكليف على تقدي

شيء يتوقف على وجود خصوصية وعلاقة في هذأ ألشيء مع ذلك 
ألتكليف لعدم كون حكم ألشارع جزأفا، وقد سميت هذه ألخصوصية 
بالسببية، كما أ ن ترتب ألحرأرة على وجود ألنار يتوقف على وجود 

_______________________ 
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خصوصية في ألنار تقتضي وجود ألحرأرة عند وجود ألنار، وليس ألمرأد من 
ية ألفعلية ألتي تنتزع عن صدور ألحرأرة بالفعل عن ألنار، فلعله ألسببية ألسبب

لا توجد ألنار ولا ألحرأرة أبدأ، وأنما تنتزع عن تلك ألخصوصية ألثابتة للنار 
 على تقدير وجودها.

: ما ذكره ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" من أ نه الايراد الثاني
عول، فان ما ذكره صحيح بالنسبة وقع ألخلط في كلامه بين ألجعل وألمج

أ لى دوأعي ألجعل، فان ألمصالح و ألمفاسد أ مور وأقعية باعثة لجعل ألمولى 
ألتكليف و مبادئ له، و ليست قابلة للجعل ألتشريعي، لكونها من ألا مور 
ألخارجية ألتي لا يعقل تعلق ألجعل ألتشريعي بها، فهي خارجة عن محل 

ية و ألسببية و ألمانعية بالنسبة أ لى ألمجعول، ألكلام، فان ألكلام في ألشرط
فكون وجود ألزلزأل خارجا شرطا في ثبوت وجوب صلاة ألا يات على 
ألمكلف منتزع عن جعل ألشارع لوجوب صلاة ألا يات مقيدأ بتحقق 
ألزلزأل، فانه لولا هذأ ألجعل لم يتنزع شرطية ألزلزأل لوجوب صلاة 

وجوب ألصلاة مقيدأ بعدم ألحيض لم  ألا يات، كما أ نه لو لم يجعل ألشارع
ينتزع مانعية ألحيض عن ألمجعول أي ثبوت وجوب ألصلاة، فاذن تكون 
ألسببية وألشرطية وألمانعية للمجعول مجعولة تبعا، أي منتزعة عن كيفية 

 .(1)جعل ألشارع
 وقد يعترض على هذأ ألبيان بعدة وجوه: 

ن شرطية شرط ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ   الوجه الاول:
ألتكليف ألصادر من ألحكيم بناء على ما هو ألحق من تبعية ألا حكام 
للمصالح و ألا غرأض ألعقلائية، منتزعة عن خصوصية تكوينية، لا عن مقام 
ألجعل و ألتشريع، ولم يخلط صاحب ألكفاية بين مقام ألجعل و ألمجعول، 

_______________________ 
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لمجعول غير فان نظره أ لى نفس ألمجعول و شرأئطه، و أ ن شرطية شرط أ
مجعولة، بل هي عقلية، لامتناع صدور ألتكليف ألمطلق منه تعالى بعد 
كون ألملاك مشروطا، و يزيدك وضوحا ملاحظة شرطية ألقدرة للتكليف، 
فانها شرط عقلي يمتنع ألتكليف بدونه، للغويته، و لم يخطر في ذهن أ حد 

ألجعل  أ ن شرطية ألقدرة تابعة للجعل و كيفيته، أ ذ هي شرط مع كون
مطلقا من ناحيتها، فكما تكون شرطية ألقدرة منتزعة عن جهة وأقعية، 
فكذلك نقول في سائر ألشرأئط ألمذكورة في لسان ألشارع، فا نها شرط 
وأقعي للتكليف بملاحظة تقيد ألشارع بمقتضى ألحكمة و ألمصلحة و 

 .(1)عدم خروجه عنهما
جعله، فان كان وفيه أ ن حكمة ألشارع تعني رعايته للملاكات في 

ألملاك مشروطا بشرط، فيا خذ هذأ ألشرط في موضوع جعله، لا أ ن يجعله 
مطلقا ويتحكم عليه ألعقل وألعقلاء، فيقيِّدون حكمه، وهذأ ألذي ذكرناه 
هو معنى شرطيته ألشرعية، وألقول بامتناع صدور فعل منافٍ للحكمة منه 

كما  -قدرته على أرتكابه لا أ نه قبيح عليه ونعلم با نه لا يرتكبه مع-تعالى 
 يقال به بالنسبة ألى صدور ألقبيح منه تعالى، لا ينافي ذلك أبدأ.

فاتضح أ ن هذأ ألايرأد على صاحب ألكفاية من خلطه بين ألجعل 
وألمجعول متجه، فان ألكلام ليس في أسباب جعل ألمولى أي دوأعي 

خصوصية جعله، وأنما ألكلام في أسباب ألمجعول، فعلم ألشارع بوجود 
في ألزلزأل مثلا بناء على لزوم تبعية ألتكاليف ألشرعية للمصالح وألمفاسد 

حو جعل نمقام ألدأعوية وألباعثية للمولى في متعلقاتها مما لابد منه في 
ألتكليف كجعل وجوب صلاة ألا يات على تقدير وجود ألزلزأل، ولكنه ليس 

ي للزلزأل في جألخار بل ألكلام في سببية ألوجودمحل ألكلام في ألمقام، 

_______________________ 
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 ثبوت وجوب صلاة ألا يات عند وجوده.
: ما قد يقال من أ ن هذأ ألايرأد على صاحب ألكفاية مبني الوجه الثاني

على قبول وجود مرحلة ألجعل وألمجعول للا حكام، كما لو قلنا بما هو 
ألصحيح من كون ألوجوب مجرد أبرأز لارأدة ألمولى لفعل ألعبد ولكن 

وهم با ن ألمهم أ ن هناك أمورأ تتعلق بالعناوين قبل وجودها، يندفع هذأ ألت
فاذأ وجد فرد من ألعنوأن في ألخارج شمله ذلك ألامر عرفا من دون أ ن 
يحدث شيء في عالم ألتكوين حقيقة، فاذأ أرأد ألمولى أ ن يحج 
ألمستطيع، فما لم يصر ألشخص مستطيعا لا يقال أن ألمولى أرأد من هذأ 

تكون ألطرفية لارأدة ألمولى بديلا عما سمّي بمرحلة ألشخص أ ن يحج، ف
ألمجعول، فالسببية للتكليف في هذه ألمرحلة تنتزع عن مرحلة تعلق أرأدة 

 ألمولى بالحج في فرض ألاستطاعة مثلا. 
ما في تعليقة مباحث ألاصول من أ نه قد يقال: أ ن  الوجه الثالث:

ن ألجعل أ مر أعتباري، و ألسببية ألحقيقية لا يمكن أ ن تنتزع من جعل، فا
ألا مر ألاعتباري لا يؤثرّ أ ثر ألتكوين، بل هي بحاجة أ لى نكات تكوينية، 
فكيف تنتزع من جعل وجوب صلاة ألا يات عند ألزلزأل ألسببية ألحقيقية 

 للزوأل بالنسبة ألى ألمجعول وهو وجوب صلاة ألا يات.
من ألمولى،  وقد أ جاب عنه با نّ ألجعل بما هو جعلٌ، أمر تكويني صادر

و هذأ يخلق مصدأقاً للا سباب، و لا يخلق ألسببيةّ، ففرقٌ بين خلق مصدأق 
ألا سباب، و بين خلق ألسببية، فالسببية لا تُخلَق بالجعل، و لكنّ ألجعل 
يخلق ألمصدأق، و هذأ شبيه ما يقال في ألجعول ألتكوينية أ يضاً، كما 

حرأق، و ح تىّ ألخلق ألتكويني للنار يقول ألفلاسفة: أ نّ ألنار هي سبب للا 
ليس خلقاً للسببية، و أ نمّا هو خلق لمصدأق ألسبب، أ مّا ألسببيةّ فهي ثابتة 
قبل خلق ألنار، و كذلك زوأل ألشمس في ألمقام سبب لفعلية كل وجوب 
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مشروط بالزوأل، وهذه ألسببية ثابتة قبل جعل ألوجوب بنحو قضية كبروية 
طا بالزوأل فالزوأل سبب لفعليته" شرطية، أي "كلما كان ألوجوب مشرو

وجعل وجوب ألصلاة مشروطا بالزوأل يكون محققا لمصدأق ألشرط في 
ذه ألقضية ألشرطية، فان ألجعل تكوين بالنسبة لنفس ما يجعل، و يكون    ه

 .(1)محقّقاً للمصدأق، و عندئذ نقول: هذه ألسببيةّ منتزعة من هذأ ألجعل
ارع بجعله للوجوب ألمشروط بالزوأل أقول: كيف يصح ألتعبير با ن ألش

يخلق مصدأق ألسبب فان ما هو مصدأق ألسبب هو ألزوأل ألذي هو أمر 
تكويني تابع لاسبابه ألتكوينية، لا لذأك ألجعل، ألا أ ن يكون مقصوده أ ن 
ألشارع بهذأ ألجعل يخلق ألمسبب وهو ألوجوب ألمشروط بالزوأل، وألا 

 روط بالزوأل أزلية. سببیة ألزوأل لتحقق ألوجوب ألمشف
و ألحاصل أ ننا لا ننكر وجود قضية شرطية أزلية وهي أ نه كل ما كان 
ألوجوب مشروطا بالزوأل فالزوأل سبب لفعليته، وكذأ كون نفس جعل 
وجوب ألصلاة ألمشروط بالزوأل أيجادأ لمصدأق ألشرط، لكنه لايجدي 

ألسببية ألوأقعية شيئا ولا يوجب صحة قياسه بالاسباب ألتكوينية ألتي كانت 
بين ألنار وألحرأرة مثلا أزلية وأنما ألخالق يخلق ذأت ألسبب وهو ألنار، وأ ما 
ألزوأل ألذي هو سبب فعلية ألوجوب ألمشروط بالزوأل فهو مما لا ينجعل 
بجعل ألوجوب ألمشروط بالزوأل، فتعبيره با ن ألجاعل لا يجعل ألسببية، 

 وأنما يخلق مصدأق ألاسباب خطا .
ألمرأد بالمجعول ليس هو ألمجعول بالذأت، فانه أمر تكويني م أ ن وألمه

قائم بنفس ألمولى ومتحد مع ألجعل، وليس مسببا عن وجود ألزوأل 
خارجا، وأنما ألمرأد به ألمجعول بالعرض، وهو موجود وهمي، وليست 
علاقة عملية ألجعل معه علاقة تكوينية، وأنما هي علاقة وهمية أعتبارية، 

_______________________ 
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ببیة ألزوأل لوجوب ألصلاة لسیت سببية حقیقیه تكوينية، بل وعليه فس
علاقة ألمجعول بموضوعه ليست علاقة ألزوأل موضوع لوجوب ألصلاة و

تكوينية، بل ألموضوع ظرف للوجود ألوهمي للحكم، نظير موت ألموصي 
فانه ظرف للوجود ألوهمي لملكية ألموصى له، وهذأ هو ألمرأد من سببية 

طية ألشرط في ثبوت ألحكم، ولا مانع من أ ن يكون سبب ألحكم أو شر
ألجعل ألذي هو ألسبب للوجود ألوهمي للمجعول عقيب تحقق ألموضوع 
موجبا لانتزأع سببية ألموضوع ألذي هو ألسبب وألشرط لوجود ألمجعول، 
وهذه ألسببية ليست سببية تكوينية لعدم كون طرفها أمرأ تكوينيا، فان أريد 

ائية هذأ ألمعنى فهو صحيح، ولكن كما أ ن لوجوب من كون ألسببية عن
ألصلاة وجودأ وهميا أستقلاليا عقيب وجود ألزوأل فلسببية ألزوأل أيضا 
وجود وهمي بالنسبة ألى ألوجوب أيضا وجود وهمي أنتزأعي، أي وجود 
عرفي لا تكويني، فاذأ لم يكن ألمسبب وهو فعلية ألوجوب أو فقل طرفية 

 تكوينيا فسببية سببه أيضا لا تكون تكوينية. ألمكلَّف للجعل، أمرأ
وألحاصل أ ن ألمرأد بالمجعول ليس هو ألمجعول بالذأت، فانه أمر 
تكويني قائم بنفس ألمولى ومتحد مع ألجعل، وليس مسببا عن وجود ألزوأل 
خارجا، وأنما ألمرأد به ألمجعول بالعرض، وهو موجود وهمي وليست 

تكوينية، وأنما هي علاقة وهمية أعتبارية، علاقة عملية ألجعل معه علاقة 
فلسیت سببية ألزوأل لوجوب ألصلاة حقیقیه تكوينية، وبذلك أتضح 

 ألجوأب عن ألاشكال.
أن ما ذكره صاحب ألكفاية مبني على لزوم تبعية  الايراد الثالث:

ألتكاليف للمصالح وألمفاسد في متعلقاتها، وهو غير مقبول بنظره، لكفاية 
كون ألمصلحة في ألجعل، فقد يكون أخذ شيء قيدأ في ثبوت حكمٍ ناشئا 
عن مصلحة في نفس ألحكم، كما أ نه ليس بمقبول عندنا، لكفاية كون 

ر ألمولى، وأن لم يكن في ذأت ألفعل أ ي مصلحة، ألمصلحة في أمتثال أم
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مضافا ألى أمكان كون ملاك ألوأجب مطلقا وأنما لم يا مر به مطلقا 
 لمصلحة ألتسهيل.

فتحصل عدم تمامية ما ذكره صاحب ألكفاية في ألقسم ألاول، وهو 
سببية سبب ألتكليف وشرطية شرط ألتكليف ومانعية مانع ألتكليف، من 

 ة لا أستقلالا ولا تبعا لجعل ألتكليف.عدم كونها مجعول

 الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
ثم أنه بعد أختيار كون ألقسم ألاول مجعولا شرعا، وقع ألخلاف في 
أمكان جعله أستقلالا وعدمه، فاختار جماعة أمكانه، بل عن حقائق 

لسيد ألامام ألاصول نسبته ألى ألمشهور، وممن أختار هذأ ألقول هو أ
"قده"، فذكر أ نه لا مانع من أ ن يقول ألشارع "جعلت عقد ألنكاح سببا 
للزوجية" وبذلك يصير سببا تشريعيا للزوجية، فاذأ وجد ألعقد فتترتب عليه 
ألزوجية، نعم جعل ألمسبب على تقدير وجود ألسبب أقرب بالاعتبار في 

 .(1)ألمجعولات ألقانونية
"قده" فيما حكي عنه أ ن ألتحقيق أمكان تعلق وهكذأ ذكر ألسيد ألدأماد 

ألجعل ألاستقلالي بالسببية و ألشرطية للتكليف، توضيح ذلك أ ن ألمرأد من 
ألتكليف ليس هو ألارأدة ألموجودة فى نفس ألمولى، لانها أمر تكوينى لا 
تناله يد ألجعل ألتشريعى أصلا، بل ألمرأد هو ألوجوب ألاعتباري ألذي 

نعم أنشاءه من حيث كونه فعلا صادرأ من ألحكيم ويكون  يوجد بالاعتبار،
لغرضٍ، يكشف عن وجود ألارأدة فى نفسه، فبعد ما كان نفس ألتكليف 
ألمنشا  أمرأ أعتباريا فلِمَ لا يصح أعتبار أمر أ خر سببا له، فكما كان هو 

 أعتبارأ محضا كانت سببية ألسبب له أيضا كذلك.

_______________________ 
 118ص 1ألرسائل ج - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية .................... 14

ام توهم أن مورد ألبحث هو ألسببية و لعل ما أوجب ألاشتباه فى ألمق
ألحقيقة للتكاليف ألحقيقية غفلة عن أن مثل هذه ألتكاليف مما لا يصل 
أليه ألجعل ألتشريعى بنفسها فضلا عن سببية أسبابها، و عليك بالتدبر 

 .(1) ألتام
أقول: أن كان أنشاء سببية عقد ألنكاح للزوجية كناية عن أعتبار ألزوجية 

د كما هو ألصحيح فلا كلام فيه، وألا فلو صرح ألمولى عقيب تحقق ألعق
با ني لم أ عتبر ألزوجية عقيب تحقق ألعقد وأنما أعتبرت سببيته لها فلا يكفي 
ذلك في تحقق ألزوجية، وأ ما أعتبارها زأئدأ على أعتبار ألزوجية فهو لغو 

 محض.
كما -كما يرد على ما ذكره ألسيد ألدأماد حول أرأدة ألمولى أ ن ألصحيح 

كون خطاب ألامر موضوعا لابرأز  -(2)أفاده ألمحقق ألحائري في ألدرر
ألارأدة نحو فعل ألما مور، ولا يشتمل على أي أعتبار، وألمرأد من سببية 
شيء لارأدة ألمولى ما مر من سببيته لطرفية ألمكلف لارأدته، فان أرأدته 

ب تعلقت بصدور ألحج من ألمستطيع، فتحقق أستطاعة أي مكلف سب
 لطرفيته لهذه ألارأدة فيقال بعد ذلك أن ألمولى يريد منه ألحج. 

هذأ ومن ألطرأئف أ نه "قده" أختار في ألقسم ألاول أمكان جعله 
أستقلالا، وأنكر ذلك في ألقسم ألثاني وهو ألجزئية ألشرطية وألمانعية في 

 ألمكلف به.
بب وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه حول ألقسم ألاول أ ن سببية س

ألتكليف أو شرطية شرطه منتزعة من جعل ألتكليف مقيدأ به، ولو لم يصر 
 ألتكليف فعليا أبدأ لعدم تحقق سببه أو شرطه.

فما ذكره ألمحقق ألايروأني "قده" من أ نّ ألشرطية ألفعلية منتزعة من 
_______________________ 

 50ص3ألمحاضرأت أصول ألفقه ج  - 1
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فعلية ألمشروط ألذي ههنا عبارة عن ألتكليف، فهي مجعولة بالتبع كشرط 
ء من ألجعلين فلا ينبغي  أقتضاء ألشرطية غير ألمجعول بشيألوأجب، و أ مّا 

 .(1)عدّه من أ قسام ألحكم ألوضعي
فانه غير متجه، فان ألشرطية ألفعلية منتزعة من ألجعل، وأن لم يكن 
ألمشروط أي ألمجعول وألحكم فعليا، فانه قد لا يتحقق شرط ألتكليف 

، ولكن نفس جعل كالاستطاعة للحج أبدأ، فلا يكون وجوب ألحج فعليا
وجوب ألحج مشروطا بالاستطاعة كافٍ في أنتزأع شرطية ألاستطاعة 
لوجوب ألحج، فان ألشرطية تعني توقف ألمشروط على ألشرط، وفعلية 

 توقف شيء على شيء لا يستلزم وجودهما بالفعل، كما هو وأضح.
 هذأ كله في ألقسم ألاول من ألاحكام ألوضعية.

 الوضعية القسم الثاني من الاحكام
وأ ما ما ذكره صاحب ألكفاية حول ألقسم ألثاني وهو ألجزئية وألشرطية 
وألمانعية للمكلف به من عدم أمكان جعلها أستقلالا، وأنما تكون مجعولة 
بتبع جعل وجوب ألمركب من ذلك ألشيء، فهو متين، أذ لولم يجعل هذأ 

ه، كما أ ن ألوجوب فمجرد أنشاء جزئية ألشيء للوأجب لا يوجب جزئيته ل
شرطية شيء للوأجب تنجعل بتبع جعل وجوب ألمقيد بذلك ألشيء، 
ومانعية شيء في ألوأجب تنجعل بتبع جعل وجوب ألمقيد بعدم ذلك 

 ألشيء.
 و قد وأفق كثير من ألاعلام على ذلك، ولكن يورد عليه عدة أيرأدأت:

قلالي ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أمكان ألجعل ألاست الايراد الاول:
للجزئية وألشرطية وألمانعية في ألمكلف به، بدعوى أ نه لا مانع من جعل 
ألوجوب للطبيعة ألمطلقة بحسب ألجعل ألا ولي، ثم يجعل شيئا شرطا لها 

_______________________ 
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أو مانعا فيها بجعل مستقل، كما غيَّر أللَّه قبلة ألمسلمين أ لى ألمسجد 
من قبيل نسخ "  ألحرأم، فهل كان قوله "فولّ وجهك شطر ألمسجد ألحرأم

حكم ألصلاة رأ سا و أ بدأء حكم أ خر، و مجرد كون ألمنتزعات ألتكوينية 
تابعة لمناشئ أنتزأعها لا يوجب أن تكون ألشرأئط و ألموأنع ألتشريعية 
كذلك، و كذأ ألكلام في أ سقاط شرط أ و مانع، و بالجملة تلك ألا مور 

ها يمكن جعلها ألاعتبارية و ألجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشا  أنتزأع
 مستقلا بلا أ شكال وريب كما يمكن أ سقاطها كذلك.

رأدة ألوأقعية أ ذأ تعلقت بطبيعة لا يمكن أن تنقلب عما هي  نعم أن ألا 
عليه من زيادة جزء أ و شرط أ و مانع أ و أ سقاطها مع بقائها على ما هي 
رأدة مع تغير  عليه، لا ن تشخصها بتشخص ألمرأد، فلا يمكن بقاء ألا 

 بخلاف ألا مور ألقانونية، فانها تابعة لكيفية تعلق ألجعل بها. ألمرأد،
وأ ما حال جعل ألجزئية فتوضيحه أن ألا وأمر ألمتعلقة بالطبائع ألمركبة أنما 
تتعلق بها في حال لحاظ ألوحدة، و لا يكون ألا مر بها متعلقا بالاجزأء 

على بحيث ينحل ألا مر أ لى أ وأمر، و لا ألا مر ألذّي هو بسيط منبسطا 
ألاجزأء، بل لا يكون في ألبين ألا أمر وأحد متعلق بنفس ألطبيعة في حال 
ألوحدة، و هذأ لا ينافي كون ألطبيعة هي نفس ألاجزأء في لحاظ ألتفصيل، 
ذأ أمر ألمولى بالصلاة لا يلاحظ أ لا نفس طبيعتها و تكون ألاجزأء مغفولا  فا 

فس ألطبيعة بالذأت، و أ لى عنها، فحينئذ نقول أن ألا مر بالطبيعة يدعو أ لى ن
ألاجزأء بعين دعوته أ لى ألطبيعة، فا ذأ جعل ألمولى جزءأ للطبيعة، فقال: لا 
صلاة ألا بفاتحة ألكتاب أ و أقرأ  في ألصلاة أ و جعلت ألفاتحة جزءأ لها 
يدعو ألا مر ألمتعلق بالطبيعة أ ليها بنفس دعوته أ لى ألطبيعة، كما أ ذأ أ سقط 

مر أ لى ألطبيعة دعوة أ لى بقية ألاجزأء، و بالجملة جزءأ منها يكون دعوة ألا  
لا أ رى وجها لامتناع تعلق ألجزء ألاستقلالي على ما ذكر ألا توهم كون 
ألتشريع كالتكوين، و ألا فلو لم يرد من ألمولى ألا ألا مر بطبيعة ثم صدر 
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ء جزءأ منها، فهل يجوز  ء أ و جعل شي منه أمر أ خر يدل على أشترأطها بشي
ترك ألشرط أ و ألجزء قائلا با نه لابد من صدور أمر متعلق بالطبيعة للعبد 

ألمتقيدة بالشرط أ و ألمركبة من هذأ ألجزء و لم يصدر منه ألا ألا مر 
 .(1)بالطبيعة، و ألدليل ألدأل على ألاشترأط أ و ألجزئية

ما أ ن يكون بشرط شيء من ألسورة  أقول: أذأ أمر ألمولى بالصلاة مثلا فا 
رة، فهو ألمطلوب، وينتزع من ذلك ألجزئية وألشرطية للوأجب، أو من ألطها

وأ ما أ ن يكون لابشرط منهما فلابد أ ن يتحقق ألامتثال ويسقط ألامر بالاتيان 
بالصلاة بدونهما، وهذأ لا يجتمع مع جزئية ألسورة وشرطية ألطهارة، ألا أ ن 

له ألى ألامر بشرط شي ء، وما ينسخ ذلك ألامر ألذي كان لا بشرط، ويبدِّ
ذكر من عدم كون تبديل ألقبلة من بيت ألمقدس ألى ألمسجد ألحرأم 
نسخا لا صل وجوب ألصلاة، فهو لايعدو عن كونه نظرأ عرفيا تسامحيا، 
حيث ينظر ألعرف ألى مقام ألاثبات فيرى بقاء طبيعي ألامر بالصلاة، وألا 

 فلا يعقل بقاء شخص ألامر ألسابق.
ألسورة للصلاة ألوأجبة من ألامر بالصلاة مع  وعليه فلابد من أنتزأع جزئية

ألسورة، نعم قد يكون ألكاشف عن هذأ ألامر قول ألشارع "جعلت ألسورة 
 جزءأ للصلاة ألوأجبة.

هذأ ولو قلنا بمقالة ألسيد ألبروجردي "قده" من كون ألصلاة ألما مور بها 
ألصلاة ماهية جعلية، ثم يجعل ألشارع مصاديقها، فتنتزع ألجزئية لمصدأق 

من أعتبار ألمركب من ألسورة مصدأقا لتلك ألماهية ألجعلية، وفي هذأ 
ألفرض أيضا يكون جعل جزئية ألسورة لمصدأق ألصلاة منتزعا عن جعل 

 مصدأق ألصلاة.
هذأ وقد أورد بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" على ألقول بامكان ألجعل 
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ألمولى بعد ما أمر  ألاستقلالي بالجزئية ونحوها في ألمركب با ن يقول
بالصلاة مثلا "جعلت ألسورة جزء في ألصلاة ألوأجبة" أ ن ألتعبير با ني 
جعلت ألسورة جزءأ" أعتبار أدبي يستعمل بنحو ألكناية وألاستعارة لتفهيم 
تعلق ألامر بالمركب منه، وليس أعتبارأ قانونيا، فان ألمفاهيم ألقانونية 

شوأهد خاصة، وأنكار جعلها أخترأع مفهوم، وهذأ مما له سير خاص و
أستقلالا منشا ه أ ن هذأ ليس من سنخ سائر ألمفردأت ألقانونية، كالزوجية 
وألملكية ونحوهما، ولم يصل في لسان ألشارع وألمتشرعة ألى حد ألاعتبار 
ألقانوني بحيث يكون موضوعا لاحكامٍ أو مما ينشا ه ألا شخاص 

 .(1)كالمتعاقدين
عل ألجزئية أستقلالا، أذأ صار أعتبارأ قانونيا وفيه أ ن معنى كلامه أمكان ج

عقلائيا، با ن تعارف أعتبارها ألقانوني أي أعتبارها ألثبوتي بين ألعقلاء، بينما 
 أ ن ألصحيح عدم أمكانه عقلا.

ما يقال من أ ن ألمهم جزئية ألسورة مثلا في ألصلاة،  الايراد الثاني:
ألسورة، بل هذه ألجزئية ومن ألوأضح أ نها لا تنتزع عن وجوب ألصلاة مع 

ثابتة في رتبة سابقة على تعلق ألوجوب، وأ ما توقف جزئية ألسورة في 
ألصلاة ألوأجبة، على تعلق ألوجوب بالصلاة ألمشتملة على ألسورة فهو أمر 
بديهي، فهو نظير أ ن يقال أن مقدمية نصب ألسلم للصعود ألوأجب ألى 

ته لذأت ألصعود ألى ألسطح موقوف على وجوب ألصعود، مع أ ن مقدمي
ألسطح وهو في رتبة سابقة على وجوب ألصعود، وهكذأ كون ألمسجد 
مثلا مكان ألصلاة ألوأجبة موقوف على وجوب ألصلاة، مع أ نه كونه مكان 
ألصلاة ليس موقوفا عليه، وفي ألمقام أيضا ألمهم جزئية ألسورة في ذأت 

 وب.ألموصوف وهو ألصلاة، وقد أتضح عدم توقفها على ألوج
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وفيه أ نه لا ريب في أ نه لو تصور ألشارع هيئة أجتماعية من عدة أمور، 
ر للشارع جزئية  منها قرأءة ألسورة، وسماها بالصلاة فتنتزع من هذأ ألمتصوَّ
ألسورة للصلاة من دون حاجة ألى ألامر بالصلاة مع ألسورة، لكن ألذي 

للوأجب لا  يكون ألفقيه بصدد أثباته أو نفيه با مارة أو أصل هو ألجزئية
ألجزئية للمسمى أو ألمتصور، ولذأ يقال أن جزئية ألسورة للوأجب تنتزع من 

 وجوب ألمركب من ألسورة. 
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نه لابد من  الايراد الثالث:

ألتفصيل بين ألجزئية وبين ألشرطية وألمانعية، فالجزئيةّ منتزعة من ألتكليف، 
 انعيةّ ثابتتان قبل ألتكليف.لكن ألشرطيةّ أ و ألم

و ألوجه في ذلك أ ن ألمحقق ألعرأقي "قده" يرى أ ن جزئية أجزأء ألوأجب 
تنتزع من وحدة ألوجوب ألمتعلق بعدة أمور متكثرة، من دون لحاظ وحدة 
بينها في متعلق ألوجوب، لا ن هذه ألوحدة لا جزأء ألوأجب ألارتباطي 

ألوجوب فيستحيل أ خذها في  ألناشئة من وحدة ألوجوب تكون متا خرة عن
متعلقه، فلم يتقيد في ألرتبة ألسابقة كل جزء بسائر ألا جزأء، حتى ينتزع من 
هذأ ألتقيد عنوأن ألجزئية، فينحصر ألامر في أنتزأع جزئية أجزأء ألمركب 

 من وجوب ألمركب.
بينما أ نه في ألشرط وألمانع فحيث أن ألامر يتعلق بالمقيد بالشرط وعدم 

ابد أ ن يلحظ ألمولى في رتبة سابقة من ألامر ألصلاة ألمقترنة ألمانع فل
بالطهارة ثم يا مر بها، فحصل تقيد ألصلاة بالطهارة قبل ألامر، ومنه أنتزعت 
شرطية ألطهارة في ألصلاة، وهكذأ ألمانعية، مثلا: مانعية ألقهقهة في 

ة تنتزع ألصلاة تنتزع عن لحاظ ألصلاة متقيدة بعدم ألقهقهة، وفي هذه ألرتب
 .(1)ألمانعية
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أقول: لا يخفى أ ن ما ذكره في ألجزئية مبني على مسلكه في ألمركب 
ألارتباطي، من أ نها تنتزع من وحدة ألوجوب ألمتعلق بعدة أمور متكثرة، من 
دون لحاظ وحدة بينها في رتبة سابقة، ولكن يوجد في قباله مسلكان 

 أ خرأن: 
لخوئي "قده" من كون ما أختاره جماعة منهم ألسيد أ احدهما:

ألمركب ألارتباطي هو ما لوحظ تقيد كل جزء بانضمام بقية ألا جزأء أليه، 
بدعوى أ نه لا يمكن أطلاق بعض أجزأء ألوأجب ألارتباطي و لا بشرطيته 
بالنسبة ألى فرض وجود ألا جزأء ألا خر، و عدمه، و ألا لزم أ ن يسقط ألامر 

و ألاهمال غير معقول، فيتعين  به و لو أتى به وحده، و هذأ خلف ضمنيته،
 تقييده بوجود سائر ألا جزأء.

ما في ألبحوث من أ نّ روح ألوجوب حيث تكون هي حب  ثانيهما:
ألمولى و شوقه بفعل ألعبد، فلابد أ ن يكون ألمتعلق بالذأت للوجوب 
ألارتباطي عنوأنا وحدأنيا ذهنيا، لامتناع تعلق حب وأحد بمحبوب بالذأت 

 .(1)متكثر
دم ألكلام حول هذه ألمسالك في بحث ألاقل وألاكثر ألارتباطي، وقد تق

وهذأ ألتفصيل ألذي ذكره ألمحقق ألعرأقي في ألمقام وأرتضاه بعض ألاعلام 
 ، أنما يكون له مجال بناء على مسلكه دون هذين ألمسلكين.(2)"قده"

على أ نه قد مرّ أ ن ألمهم للفقيه تشخيص ألشرطية وألمانعية في ألوأجب، 
في ألمسمى أو ألمتصور، وألشرطية تنتزع من كون ألوأجب بشرط شيء  لا

من ألشرط، كما أ ن ألمانعية في ألوأجب تنتزع من كونه بشرط لا من 
 شيء، لا من تصور صلاة خالية عن ألقهقهة.

_______________________ 
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فتحصل من جميع ما ذكرناه أ ن ما قاله صاحب ألكفاية في ألقسم ألثاني 
 هو ألصحيح.

دة ألاعلام "دأم ظله" أ ن کون ألجزئية وألشرطية هذأ وقد ذكر بعض ألسا
وألمانعية في ألمکلف به منتزعة من ألامر بالمركب، مختص بما أذأ كانت 
مطلقة، وأ ما لو كانت مختصة بغير حال ألعذر، با ن كانت من ألسنن أي 
ما أ ن تنتزع من وجود أوأمر أستقلالية متعلقة بالسنن،  غير ألاركان، فا 

متقيدأ بعدم مخالفة تلك ألاوأمر بلا عذر، أو يكون  ويكون أصل ألمركب
ألمركب لا بشرط من تلك ألسنن ولكن يوجد أمر جزأئي باعادة ألعمل عند 
ألاخلال بها بلا عذر، وألا أستحق ألعقاب، فتنتج نتيجة ألجزئية، وهكذأ 
كما في ألامر باعادة ألصلاة أذأ وقعت في ألنجس نسيانا ناشئا عن ألتقصير 

ال، فان ألامر باعادة ألصلاة أمر عقوبتي، وألا فتلك ألصلاة ألاولى وألاهم
صحيحة ومسقطة للامر على ألرأ ي ألفقهي ألصحيح، فالجزئية ونحوها في 
ألسنن وأن كانت منتزعة أيضا، لكنها ليست على وزأن جزئية ألاركان ألتي 

 .(1)تنتزع عن أصل ألامر بالمركب
ال عدم ألعذر منتزعة عن ألامر بالجامع أقول: أن جزئية ألسنن ألمقيدة بح

بين ألصلاة ألمشتملة عليها أو أللا بشرط منها في حال ألعذر، وألا فلازم 
تعلق ألاوأمر ألاستقلالية بالسنن أ ن تارك ألسنن في ألصلاة في أول ألوقت 
متعمدأ يكون مرتكبا لمعاصي متعددة، لمخالفته للا وأمر ألصادرة من ألنبي 

وأ له( بتلك ألسنن، وأن أعاد ألصلاة بعد ذلك، أللهم ألا  ليه ع ألله  )صلى 
أن يقال بان ألا مر تعلق باتيان ألسنن في طبيعي ألصلاة في ألوقت، فلو أتى 
بها في صلاة وأحدة في ألوقت كفى في ألامتثال، وحينئذ فيشكل ألتخريج 
ألصناعي لجريان حديث لاتعاد في أ ثناء ألوقت، حيث لم يتحقق منه 
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تيان بالسنن في طبيعي ألصلاة مخا لفة ألسنن بعد كون ألما مور به فيها ألا 
 في ألوقت.

وكيف كان فلازم ما ذكره أ ن يكون من أ تى بالفريضة تاركا لجميع 
تيان بها، فلو  ألسنن مرتكبا لمعاصي متعددة بعدد ألسنن ألتي يتمكن من ألا 

شدّ ممن كان كان متمكنا من أتيان جميعها فيكون عصيانه أكثر وعقابه أ
مضطرأ ألى ترك بعضها ولكنه ترك ألبعض ألا خر متعمدأ، وألالتزأم بذلك 

 غريب جدّأ.
 .هذأ كله في ألقسم ألثاني من ألاحكام ألوضعية

 القسم الثالث من الاحكام الوضعية
وأ ما ألقسم ألثالث وهو كل حكم وضعي لا يكون من ألقسم ألاول أو 

"قده" أمتناع جعله أستقلالا، وأنما يكون ألثاني فقد أختار ألشيخ ألاعظم 
مجعولا بالانتزأع بتبع جعل ألاحكام ألتكليفية ألمتناسبة له، بينما أ ن 
صاحب ألكفاية أختار أمكان جعله أستقلالا، بل ذكر أ نه ألظاهر من ألا دلة، 

 ووأفقه عليه كثير من ألاعلام.
لة، مثل قوله وألانصاف أ ن ما ذكره موأفق للارتكاز ألعرفي وظاهر ألاد

تعالى "فلابويه لكل وأحد منهما ألسدس" وقوله )عليه ألسلام( فاذأ قالت 
نعم فهي زوجتك" و قوله "أني جعلته عليكم قاضيا" وألمستفاد من قوله 
"ألناس مسلطون على أ موألهم" أ ن جوأز ألتصرف من أ ثار ألملكية، كما أ ن 

ء أ لا بطيبة نفسه" أ ن ألمستفاد من قوله )عليه ألسلام( "لا يحل مال أمر
حرمة ألتصرف من أ ثار ملكية ألغير، لا أ ن ملكية ألشخص منتزعة من جوأز 
تصرف، وحرمة تصرف غيره، وهكذأ جوأز ألاستمتاع من أ ثار ألزوجية 
ومتفرع عليها، لا أ ن ألزوجية منتزعة من جوأز ألاستمتاع له، أ و عدم جوأز 

 ألاستمتاع للغير.
ى لغوية جعل ألحكم ألوضعي، حيث أنه وقد يستشكل على ذلك بدعو
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بدون جعل ألاحكام ألتكليفية، لا يترتب عليه أثر، ومع جعلها فيتنزع 
ألعرف منها ألحكم ألوضعي ولا حاجة ألى جعله ألاستقلالي، نعم لا مانع 
من ألتعبير في مقام ألاثبات بوجود ألحكم ألوضعي لتسهيل فهم ألاحكام 

 ة جعله في مقام ألثبوت.وألقوأنين، ولكن ألمدعى لغوي
وقد أعترف بعض ألاعلام "قده" بتمامية هذأ ألاشكال، وأنما تخلص منه 
ببيان أ ن ألملكية و ألزوجية و نحوهما ليست من ألمجعولات ألشرعية 
مضائية، بمعنى أ نها مجعولة لدى  ألتا سيسية، بل هي من ألمجعولات ألا 

أنه ليس لدى ألعقلاء ألعقلاء و ألشارع أ مضى أعتبارهم، و من ألوأضح 
أ حكام تكليفية من وجوب و تحريم، بل ليس لديهم ألا ألحكم بالحسن و 
ألقبح، و هما يتفرعان على ألظلم و عدمه، و ألظلم لديهم هو ألتعدي عن 
ألحقوق ألثابتة لديهم، و عليه فقبح ألتصرف بالمال لديهم يتفرع على أ ن 

ى أعتبار ملكية ألمتصرف، يكون ألتصرف تعديا عن ألحق، وهذأ يتوقف عل
فاعتبارهم للملكية لا جل تحقيق موضوع ألتحسين و ألتقبيح، هذأ شا ن 

 ألعقلاء.
و أ ما ألشارع فهو قد أ قر ألعقلاء على أعتبارهم ألملكية و ليس لديه جعل 
جديد، و رتب على ذلك أ حكاما تكليفية من وجوب و حرمة و غيرهما 

قبح أللذين يحكم بهما ألعقلاء، نسبتها أ لى ألملكية نسبة ألحسن و أل
فالملكية ألعقلائية ألتي أ قرها ألشارع هي موضوع أ حكامه ألتكليفية و دخيلة 
في تحققها، و في مثل ذلك لا محذور من لغوية أ و غيرها، فلا مانع من 

ثبات يساعد عليه  .(1)ألالتزأم بمجعولية مثل ألملكية بعد أن كان مقام ألا 
ع أو أللزوم ألقانوني موجود لدى ألعقلاء، على أ ن وفيه أ ن ألجوأز أو ألمن

ألمهم أ ن أعتبار ألحكم ألوضعي في موأرده كاعتبار ملكية ألولد لمال أبيه 
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بعد وفاته، مع جعل ألملكية بشكل عام موضوعا لاحكام تكليفية يوجب 
سهولة فهم ألناس للقانون، وتنظيم سلوكهم وفقه، فلا يكون لغوأ، حتى لو 

 من ألشارع.كان تا سيسا 
هذأ وقد أورد ألسيد ألخوئي "قده" على ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" 
من أنتزأع ملكية ألشخص عن جوأز تصرفه وعدم جوأز تصرف غيره بدون 
أذنه، أ نه لا تلازم بين ألملكية و جوأز ألتصرف، و لا بينها و عدم جوأز 

لعموم من تصرف ألغير، فان ألنسبة بين ألملكية و جوأز ألتصرف هي أ
وجه، أ ذ قد يكون ألشخص مالكا و لا يجوز له ألتصرف كالسفيه و ألعبد، 
على ألقول بملكه، و كذأ في ألعين ألمرهونة، و قد يجوز ألتصرف له مع 
عدم كونه مالكا كما في ألمباحات ألا صلية، و كذأ ألنسبة بين ألملكية و 

ن ألشخص عدم جوأز تصرف ألغير أ يضا هي ألعموم من وجه، فقد يكو
ء و يجوز لغيره ألتصرف فيه، كما في حق ألمارة و ألا كل عند  مالكا لشي

ألمخمصة، و قد لا يجوز للغير ألتصرف مع عدم كون هذأ ألشخص مالكا 
كما في ألعين ألمرهونة، فانه لا يجوز ألتصرف فيها للرأهن مع عدم كونها 

جوأز ألتصرف ملكا للمرتهن، فكيف يمكن ألقول با ن ألملكية منتزعة من 
 .(1)أ و من عدم جوأز تصرف ألغير

أقول: أن أرأد أ ن يجعل ذلك منبها للوجدأن ألعرفي فهو، وألا فقد يقال 
با ن ما أنتزع منه ألملكية هو ألحكم بجوأز ألتصرف على تقدير ألبلوغ 
وألرشد وعدم حالة ألرهن، وحرمة تصرف ألغير بدون أذنه في غير حالات 

ة أو ألضرورة، فانه لا مانع عرفا من أنتزأع ألملكية من ألاستثناء كاكل ألمار
فانه أنتزأع عرفي وعقلائي وليس -ثبوت هذه ألاحكام ألمشروطة وأللولائية، 

أنتزأعا تكوينيا حتى يمنع من أنتزأع أمر فعلي عن أمر أقتضائي وشا ني 
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 بل ثبت في مورد ألصبي وألسفيه -كانتزأع ألفوقية ألفعلية عن ألفوق ألشا ني
حكم فعلي وهو جوأز تصرف ألولي في مالهما مع رعاية مصلحتهما، 

 وحرمة تصرف ألغير فيه بدون أذن ألولي مع رعاية مصلحتهما.
هذأ وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في توجيه كلام ألشيخ 
ألاعظم أ نه يمكن أ ن يكون مقصوده تا خر مرحلة ألحكم ألوضعي عن 

، ولمزيد ألتوضيح يمكن تصوير مرأحل أربع مرحلة ألاحكام ألتكليفية
 للاحكام ألقانونية:

مرحلة ألاحكام ألتكليفية وهي ألوجوب  -2مرحلة ألوعد وألوعيد،  -1
مرحلة ألماهيات ألجعلية كالبيع  -4مرحلة ألاحكام ألوضعية،  -3وألحرمة، 
 وألاجارة.

وأ، فاذأ فكل مرحلة متا خرة، عند أنتفاء ألمرحلة ألسابقة عليها تكون لغ
فرضنا ألوجوب وألحرمة ولم يكن وعد ووعيد يكون ألوجوب أو ألحرمة 
لغوأ، أذ حقيقة ألوجوب وألحرمة جعل ألملازمة بين ألفعل وألترك وبين 
ألثوأب وألعقاب، كما أ نه أذأ فرضت ألاحكام ألوضعية كالملكية ولم يترتب 

اهية جعلية عليها وجوب أو حرمة تكون ألملكية لغوأ، وكذأ أذأ فرضت م
 كالعقد فان لم يكن لها أحكام وضعية فتكون لغوأ. 

فالاحكام ألوضعية أعتبارأت قانونية، وليست مجرد أعتبارأت أدبية، أي 
مجرد أستعمال على نحو ألكناية وألاستعارة، وألفرق أ ن ألاعتبار ألادبي هو 
أعطاء حد شيء لشيء أ خر، كاعطاء حد ألاسد لزيد، بغرض أيجاد ألاثر 

ألادبي، مع ألاحساسي للاسد فيه، بينما أ ن ألاعتبار ألقانوني هو ألاعتبار 
زيادة شيء، و هو تطابق ألارأدة ألجدية مع ألارأدة ألاستعمالية، فاذأ حكم 
بالزوجية أو ألملكية يرى ألمقنن وأ تباعه أ ن ما حكم به مطابق للوأقع، 
وألثمرة بينهما عدم جريان ألاصول كالاستصحاب في ألاعتبارأت ألادبية 

 بخلاف ألاعتبارأت ألقانونية. 
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ة تستبطن عدة من ألاحكام ألتكليفية ألتي تكون وألاحكام ألوضعي
كالمقوم لها ويوجد أرتباط ذأتي بينها وبين تلك ألاحكام ألوضعية، 
فالملكية مثلا معيِّنة لنوع من ألحكم ألتكليفي، وهو حرمة تصرف ألغير 
بدون أذنه، دون وجوبه أو أستحبابه أو كرأهته، أذ ألملكية مندمج فيها عدم 

ر من دون أذن ألمالك، وأن هذأ مختص به، وكذأ ألزوجية جوأز تصرف ألغي
 تجرّ نوعا خاصا من ألاحكام ألتكليفية.

ومن ذلك يظهر أ ن ما ذكره ألشيخ "ره" من أ ن ألمشهور كون مرجع 
ألخطاب ألوضعي ألى ألحكم ألتكليفي صحيح بالمعنى ألذي ذكرناها، 

أ ن ألملكية  وألظاهر أ ن ألقدماء وألشيخ كان في ذهنهم ما ذكرنا من
وألزوجية وأمثالهما في مرحلة حدوثها كانت منتزعة من ألاحكام ألتكليفية، 
ثم تحولت ألى جعول أستقلالية، وهذأ يعني أ ن مجموعة من ألاحكام 
ألتكليفية تتحول ألى مرحلة ألحكم ألوضعي، فالحكم ألوضعي أجمال لتلك 

ألوضعي، وبهذأ ألاحكام، وليس مرأدهم أ نه لا يحق لا حد أعتبار ألحكم 
 .(1)يمكن ألتصالح بين ألشيخ "ره" وصاحب ألكفاية

أقول: لا أشكال في كون ألغرض من ألحكم ألوضعي ألتطرق به ألى 
أحكام تكليفية متناسبة معها، لكن لا يعني ذلك لغوية شمول جعله بنحو 
ألخطابات ألقانونية لموأرد أتفق فيها أنتفاء ألاثر ألتكليفي كنجاسة عين 

 اسة ألموجودة في مكان لا تكون محل أبتلاء ألمكلفين أبدأ.ألنج
وأ ما ما ذكره من كون جعل ألاحكام ألتكليفية ألمتناسبة مع ألحكم 
ألوضعي سابقا تاريخيا على جعل ألحكم ألوضعي، با ن يكون ألجوأز 
ألتشريعي لاستمتاع ألرجل بامرأ ة وألمنع كذلك من أستمتاع غبره منها 

 ألزوجية مثلا فهذأ مما يصعب ألعلم به.سابقا على أعتبار 
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وأ ما ما ذكره حول ألماهيات ألجعلية ولغوية أعتبارها في مورد لا يترتب 
عليه أثر، فا صل وجود معتبر شرعي زأئدأ على ألاحكام ألتكليفية وألوضعية 
مبني على ما ذكره جماعة من أ ن ألمجعولات ألشرعية ثلاثة: ألا حكام 

لوضعيةّ، و ألماهيات ألمخترعة، كالصوم و ألصلاة، ألتكليفية، و ألا حكام أ
فقد قال ألشهيد "ره" ألماهيات ألجعلية كالصوم و ألصلاة لا يطلق على 

" ونقل عن ألمحقق ألنائيني "قده" (1)ألفاسد أ لا ألحج لوجوب ألمضي فيه
موأفقته معه، ولكن كما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن معنى جعل ألماهية 

هو تصور أ مور متعددة مجتمعة و منضماً بعضها مع بعض، على ما ذكروه 
ء وأحد، و مرجع هذأ ألمعنى أ لى تصور أ مور  ثم ألا مر بها بعنوأن أ نها شي

، (2)متعددة، كالتكبير و ألقيام و ألقرأءة مثلا بتصور وأحد. ثم ألا مر بها
وألاول مجرد تصور وتسمية، وألثاني حكم شرعي تكليفي وقد يكون 

 وضعيا.
كله في حقيقة ألاحكام ألوضعية، وقد تبين كونها أنتزأعية في  هذأ

ألقسمين ألاولين وكونها مجعولة بجعل مستقل في ألثالث، حسب ألظاهر 
من ألادلة، وأن أمكن عدم جعلها أستقلالا، وصحة أنتزأعها عن ألاحكام 

 ألتكليفية.

 حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه 
نقل ألمحقق ألعرأقي "ره" عن ألفاضل ألتوني "ره" أ نه أنكر مر سابقا أ نه 

جريان ألاستصحاب في ألحكم ألوضعي لعدم كونه مجعولا شرعا، ثم أورد 
عليه با نا لا نحتاج في ألاستصحاب أ لى أ كثر من أ ن يكون أ مر وضعها و 
رفعها بيد ألشارع، و ألا حكام ألوضعية حتى أ ذأ كانت أنتزأعية فا مر وضعها 
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 .(1)ها بيد ألشارع و لو بوأسطة منشا  أنتزأعهاو رفع
و فيه أ ن مجرد كون أمر وضعها ورفعها بيد ألشارع لا يكفي في جريان 
ألاستصحاب، بل لابد من أنتهاء أستصحابها ألى أثر عملي، من ألتنجيز أو 
ألتعذير، فما لم يكن ألحكم ألوضعي موضوعا للاحكام ألتكليفية، بل كان 

ن أثباتها باستصحابه من ألاصل ألمثبت، ولو كان موضوعا منتزعا منها فيكو
لها أو لحكم ألعقل بالتنجيز وألتعذير جرى أستصحابه ولو لم يكن وجوده 
ألوأقعي تحت أختيار ألشارع بما هو شارع، ولذأ يجري ألاستصحاب في 

 مقام ألامتثال.
هذأ وقد أستدل ألمحقق ألايروأني "قده" على أنكاره لجريان 
ألاستصحاب في ألاحكام ألوضعية با نها حيث لا يتعلق بها ألجعل 
ألاستقلالي فلا يجري فيها ألاستصحاب حيث أن نتيجة ألاستصحاب هو 

، وهذأ غريب، لا ن ألنهي عن نقض أليقين عملا (2)جعلها ألاستقلالي
بالشك بل ألتعبد ألظاهري بالمتيقن لايتوقف على كون وجوده ألوأقعي قابلا 

لشرعي فضلا عن كونه قابلا للجعل ألشرعي ألاستقلالي، كما تبين للجعل أ
 وجهه أ نفا.

وكيف كان فلابد في ألبحث عن جريان ألاستصحاب في ألاحكام 
 ألوضعية من ملاحظة أقسامها ألثلاثة.
 أ ما ألقسم ألاول فله خمس صور:

ألشك في سببية شيء للتكليف، فقد ذكر ألسيد  الصورة الاولى:
لا  -بناء على جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية-أ نه  ألخوئي "قده"

مانع من جريان أستصحاب ألسببية، ألا أ ن جريان ألاستصحاب في منشا  
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 .(1)أنتزأعها أي ألتكليف حاكم عليه
 أقول: يوجد لهذه ألصورة ثلاثة فروض:

أ ن يشك في حدوث سببية شيء للتكليف، كما لو شك  الفرض الاول:
طاعة لوجوب ألعمرة ألمفردة، فجريان أستصحاب عدم في سببية ألاست

سببية ألاستطاعة لوجوب ألعمرة موأفق مع ما هو جارٍ قطعا، وهو 
 أستصحاب عدم وجوب ألعمرة على ألمكلف بعد أستطاعته لها.

أ ن يشك في بقاء ألسببية لا جل ألشك في نسخ ألجعل،  الفرض الثاني:
وب ألحج، وكان منشا  ألشك كما لو شك في بقاء سببية ألاستطاعة لوج

ألشك في ألنسخ، فيستصحب بقاء ألجعل ويكون موأفقا مع أستصحاب 
بقاء ألسببية، فالبحث عن جريان ألاستصحاب في ألسببية في هذين 

 ألفرضين ليس بمهم.
أ ن يكون ألاستصحاب ألجاري في ألسببية مخالفا مع  الفرض الثالث:

ك في بقاء سببية ألاستطاعة ألاستصحاب ألجاري في ألمجعول، كما لو ش
لوجوب ألحج، وكان منشا  ألشك تبدل حالات ألمكلف، كما لو أستطاع 
ألمكلف للحج بعد شيخوخته، فيقال با ن سببية ألاستطاعة لوجوب ألحج 
في حقه كانت ثابتة قبل شيخوخته، فنستصحب بقاءها ألى ما بعد 

وجوب  شيخوخته، ولكن مقتضى ألاستصحاب ألجاري في ألمجعول عدم
 ألحج عليه بعد ما صار مستطيعا حال شيخوخته.

أن ما  اولا:فان كان نظر ألسيد ألخوئي ألى هذأ ألفرض ألا خير ففيه 
ذكره من حكومة ألاستصحاب ألجاري في ألتكليف على ألاستصحاب 
ألجاري في ألسببية لكون ألاول منشا  أنتزأع ألثاني، يرد عليه أ ن منشا  أنتزأع 
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هو ألجعل دون ألمجعول، كما أتضح سابقا، فليس ألاصل ألسببية لما کان 
ألجاري لنفي ألمجعول أي ألوجوب ألفعلي للحج حاكما على أستصحاب 

 سببية ألاستطاعة لوجوب ألحج.
أن ملاك حكومة أستصحاب على أستصحاب أ خر بنظره هو كون  وثانيا:

مة ألاول أصلا موضوعيا بالنسبة ألى ألثاني، وهذأ لا ينطبق على حكو
ألاصل ألجاري في منشا  ألانتزأع على ألاصل ألجاري في ألامر ألانتزأعي، 

 لعدم كون ألنسبة بينهما نسبة ألموضوع وألحكم. 
أن ألسببية بعد ما لم تكن مجعولة شرعا وأنما هي منتزعة عن  وثالثا:

جعل وجوب ألحج مثلا عند ألاستطاعة، فيكون قضية أنتزأعية عقلية 
فعلي باستصحابها يكون من ألاصل ألمثبت، فيكون نظير وأثبات ألتكليف أل

أنتزأع قضية عقلية من قوله "ألعنب ألمغلي حرأم" هي أ ن هذأ ألعنب لو 
أنضم أليه ألغليان حرم، فان أستصحابها بالنسبة ألى ما لو صار ألعنب زبيبا 
لاثبات ألحرمة ألفعلية له بعد غليانه يكون من ألاصل ألمثبت كما سيا تي 

 حه في بحث ألاستصحاب ألتعليقي.توضي
هذأ وقد كان يخطر بالبال أشكال رأبع، وهو أ ن سببية ألاستطاعة 
ألحاصلة بعد ألشيخوخة لوجوب ألحج مشكوكة من ألاول، وما هو معلوم 
أنما هو سببية ألاستطاعة ألحاصلة قبل ألشيخوخة، فانه أن جعل ألشارع 

منه سببية ألاستطاعة مطلقا وجوب ألحج على ألمستطيع ألشاب، فلا ينتزع 
لوجوب ألحج، وأنما تكون جزء ألسبب، وتمام ألسبب هو ألاستطاعة حال 
ألشباب، ألا أ ن يجرى فيها ألاستصحاب ألتعليقي، فيقال هذه ألاستطاعة 
لو حصلت قبل ألشيخوخة كانت سببا لوجوب ألحج، ولكن أثبات سببية 

أوضح أنحاء ألاصل ألاستطاعة ألحاصلة بعد ألشيخوخة به يكون من 
ألمثبت، ولا يقاس بالاستصحاب ألجاري في ألحكم ألتعليقي، كما لو قال 
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ألشارع "ألعنب يحرم أذأ غلا" بل لا يقاس باجرأء ألاستصحاب ألتعليقي 
في مثال "ألعنب ألمغلي حرأم" با ن ينتزع حكم تعليقي منه، فيقال كان 

ان ثبت له ألحرمة، فاذأ هذأ ألعنب أذأ أنضم أليه ألجزء ألا خر وهو ألغلي
طرأ ت حالة في ألعنب وشككنا في بقاء هذأ ألحكم ألتعليقي فنستصحبه، 
فانه حتى لو فرض تماميته فلا يقاس به ألمقام، لا ن ألمستصحب حرمته 
عند أنضمام ألغليان، فاذأ حصل ألغليان يحكم بحرمته، بينما أ نه في ألمقام 

لحج عند حصولها قبل يكون ألمستصحب سببية ألاستطاعة لوجوب أ
ألشيخوخة، وألمفروض عدم أنضمامه ألى ألاستطاعة، لحصولها بعد 

 ألشيخوخة.
ولكن ألانصاف عدم تمامية هذأ ألاشكال، فانه بالنظر ألعرفي يصدق أ ن 
ألاستطاعة كانت قبل شيخوخة ألمكلف سببا لوجوب ألحج، ويشك في 

أ بناء على ألقول بقاء هذه ألسببية ألى ما بعد شيخوخته فتستصحب، هذ
بانتزأع ألسببية، كما أ نه على ألقول بتعلق ألجعل ألاستقلالي بها، با ن قال 
ألشارع "ألاستطاعة سبب لوجوب ألحج" ولم نعلم أ نه قال أنها سبب 
لوجوب ألحج على ألمكلف مطلقا أو قال أنها سبب لوجوب ألحج على 

ا شرعا لوجوب ألشاب، فلا مانع من أ ن يقال با ن ألاستطاعة كانت سبب
ألحج على هذأ ألرجل حينما كان شابا فنستصحب بقاء سببيته ألشرعية، 
نعم يرد على أستصحاب ألسببيه أشكال ألسيد ألخوئي على أستصحاب 
بقاء ألمجعول في ألاحكام ألانحلالية، فيقال با ن ألفرد من ألاستطاعة ألذي 

يته فرد يحصل حال ألشباب سبب لوجوب ألحج قطعا، وما يشك في سبب
أ خر وهو ألاستطاعة حال ألكبر، ولكنه من شؤون ألاشكال على 
ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية وألبحث في ألمقام مع غمض ألعين 

 عنه.
ألشك في حدوث شرطية شيء للتكليف، ولها أيضا  الصورة الثانية:
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 ثلاثة فروض:
ير أ ن تكون ألحالة ألسابقة للتكليف وجودية، لكونه غ الفرض الاول:

مشروط به سابقا، فيتوأفق أستصحاب عدم حدوث ألشرطية مع أستصحاب 
بقاء ألتكليف، ولا فرق في ذلك بين كون منشا  ألشك في حدوث ألشرطية 
ألشك في ألنسخ أو تبدل حالات ألمكلف، كما لو وجب ألوطء في كل 
أربعة أشهر على ألزوج ألشاب مع عدم رغبته ألجنسية، وبعد ما كبر أحتملنا 

تفاع ألوجوب عنه لاحتمال شرطية ألرغبة ألجنسية في وجوب ألوطء على أر
 ألزوج ألكبير ألسن.
أ ن تكون ألحالة ألسابقة للتكليف عدمية، لانتفاء  الفرض الثاني:

مقتضيه، وألا ن قد تحقق مقتضيه ولكن يحتمل أستمرأر عدم ألتكليف 
ه، للشك في حدوث شرطية شيء للتكليف، بعد أ ن لم يكن مشروطا ب

وكان منشا  ألشك أحتمال ألنسخ، كما لو تزوج ألرجل ألكبير ألسن، 
وأحتملنا حدوث شرطية ألشباب بعد أ ن لم يكن شرطا، فيختلف 
أستصحاب عدم شرطيته مع أستصحاب عدم ألتكليف، فيجري أستصحاب 
بقاء ألجعل ألمطلق لاثبات حدوث ألتكليف ولو من دون حصول ذلك 

ما على أستصحاب عدم ألمجعول، فيتوأفق ألشرط ألمشكوك، ويكون حاك
 في ألنتيجة مع أستصحاب عدم ألشرطية أيضا. 

نفس ألفرض ألثاني مع كون منشا  ألشك تبدل حالات  الفرض الثالث:
ألمكلف، كما لو تزوج رجل كبير ألسن فاقد للرغبة ألجنسية، وأحتملنا 
شرطية ألرغبة ألجنسية في وجوب ألوطء على كبير ألسن، فيكون 
أستصحاب عدم شرطيته حين ما كان شابا، مخالفا في ألنتيجة مع 

 أستصحاب عدم وجوب ألوطء عليه ألمعلوم قبل زوأجه. 
 فيوجد في هذأ ألفرض أربعة وجوه:



 33 ................................................ ألاستصحاب

ما قد يقال من كون ألاصل ألجاري في ألتكليف وهو أستصحاب  -1
عدم ألتكليف حاكما على ألاصل ألجاري في ألشرطية من باب تقدم 
 ألاصل ألجاري في منشا  ألانتزأع على ألاصل ألجاري في ألامر ألانتزأعي.

ولكن مر ألجوأب عنه في ألاشكال على كلام ألسيد ألخوئي "قده" في 
أي -أستصحاب عدم ألشرطية  ا ن أ ن یقال ب -2فرأجع. ألصورة ألاولى، 

أستصحاب عدم كون وجوب ألوطء على تقدير ألزوأج في أيام ألشباب في 
حاكم على أستصحاب عدم  -حق هذأ ألشخص مشروطا بالرغبة ألجنسية

حدوث ألتكليف، لكون منشا  عدم حدوث ألتكليف هو طروّ شرطية ذلك 
 ألشرط ألمشكوك.

ب عدم ألشرطية مع أستصحاب عدم حدوث تعارض أستصحا -3
 ألتكليف.

كون أثبات حدوث ألتكليف باستصحاب عدم ألشرطية من ألاصل  -4
ألمثبت، لكونه من لوأزمه ألعقلية، نظير ما مر من كون أستصحاب ألسببية 
لاثبات تحقق ألحكم عقيب تحقق سببه من ألاصل ألمثبت، وعليه فيجري 

 معارض. أستصحاب عدم حدوث ألتكليف بلا
وألاقوى هو ألوجه ألا خير، ونتيجته متحدة مع ألوجه ألاول وألثالث، دون 

 ألثاني. 
ألشك في بقاء شرطية شرط ألتكليف ولها أيضا ثلاثة  الصورة الثالثة:

 فروض: 
أ ن تكون ألحالة ألسابقة للتكليف عدمية، لعدم تحقق  الفرض الاول:

شرطه، فيحتمل حدوث ألتكليف لاجل أرتفاع شرطية ذلك ألشرط، فيتوأفق 
أستصحاب بقاء ألشرطية مع أستصحاب عدم ألتكليف، ولا فرق فيه أيضا 
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بين كون منشا  ألشك في بقاء ألشرطية ألشك في ألنسخ أو تبدل حالات 
 ألمكلف.

أ ن تكون ألحالة ألسابقة للتكليف وجودية، لكون ألشرط  :الفرض الثاني
حادثا سابقا، ثم أنعدم بعد ذلك، ويكون ألشك في بقاء شرطية شرط 
ألتكليف لا جل أحتمال ألنسخ، فالظاهر حكومة أستصحاب بقاء ألجعل 

 ألمشروط بذلك ألشرط على أستصحاب بقاء ألمجعول. 
كون منشا  ألشك تبدل نفس ألفرض ألسابق مع فرض  الفرض الثالث:

حالات ألمكلف، کما لو وجب ألوفاء باليمين على ألولد مشروطا برضى 
وألده، وكان ألشرط حاصلا، فبعد ما أستقل في شؤون ألحياة زأل رضى 
ألوألد ولكننا نحتمل بقاء وجوب ألوفاء عليه لاحتمال أرتفاع شرطية رضى 

 ألوألد.
 ه، وهي:فهنا أيضا وأن كانت تا تي توجد أربعة وجو

جريان أستصحاب بقاء ألتكليف وحكومته على أستصحاب بقاء  -1
 ألشرطية.

حكومة أستصحاب بقاء ألشرطية ألمقتضية لارتفاع ألتكليف بعد  -2
أنتفاء ألشرط على أستصحاب بقاء ألتكليف، حيث يقال با ن كون ألوجوب 
ع ألثابت في حقه مشروطا برضى ألوألد منشا  لارتفاع ألوجوب بعد أرتفا

 رضاه، فيكون أستصحابه حاكما على أستصحاب بقاء ألوجوب.
 تعارض ألاستصحابين. -3

جريان أستصحاب بقاء ألتكليف بلا معارض لكون أحرأز أرتفاعه  -4
 باستصحاب بقاء ألشرطية من ألاصل ألمثبت.

لكن لايبعد تمامية ألوجه ألثالث في ألمقام وألفرق بينه وبين ألفرض 
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لثانية أ نه هناك لم يكن وجوب فعلي سابق حتى يكون ألثالث من ألصورة أ
مشروطا أو مطلقا، وأنما قيل با نه على تقدير زوأجه حال ألشباب كان 
سيجب عليه ألوطء مطلقا من دون أ ن يكون مشروطا بالرغبة ألجنسية، 
فانتزع من ذلك عدم ألشرطية، بينما أ نه في ألمقام كان ألوجوب ألفعلي 

برضى ألوألد، وأنما كان ألوجوب فعليا لتحقق  ألثابت في حقه مشروطا
شرطه، فيكون أستصحاب كون ذلك ألوجوب مشروطا حاكما على 
أستصحاب بقاء وجوب ألوفاء باليمين بعد أرتفاع رضى ألوألد حال 
أستقلال ألولد، نظير ما سيا تي من حكومة أستصحاب كون ألحلية حال 

اء ألحلية ألثابتة حال ألزبيبية ألعنبية مغياة بعدم ألغليان على أستصحاب بق
قبل ألغليان، وألتي لايعلم بكونها مطلقة حتى تبقى بعد غليان ألزبيب أو 

 مغياة بالغيان حتى ترتفع به. 
ألشك في حدوث مانعية شيء عن ألتكليف، )أو  الصورة الرابعة:

 رأفعيته له( وفيها أيضا ثلاثة فروض:
يف وجودية فيتوأفق أستصحاب : كون ألحالة ألسابقة للتكلالفرض الاول

عدم ألمانعية مع أستصحاب بقاء ألتكليف، ولا فرق في ذلك بين كون 
منشا  ألشك في حدوث ألمانعية ألشك في ألنسخ أو تبدل حالات 

 ألمكلف.
كون ألحالة ألسابقة للتكليف عدمية لانتفاء مقتضيه، مع  الفرض الثاني:

لنسخ، فاستصحاب عدم كون ألشك في حدوث ألمانعية لا جل ألشك في أ
ألمانعية بعد تمامية مقتضي ألتكليف يتوأفق مع أستصحاب بقاء جعل 
ألوجوب غير ألمشروط بعدم ذلك ألمانع، ويكون أستصحاب بقاء ألجعل 

 حاكما على عدم ألمجعول.
نفس ألفرض ألسابق مع كون منشا  ألشك تبدل حالات  الفرض الثالث:
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حكومة أستصحاب عدم  -1، وهي ألمكلف، فيا تي فيه وجوه أربعة أيضا
حكومة أستصحاب عدم  -3ألتكليف على أستصحاب عدم ألمانعية، 
كون جريان  -4تعارضهما،  -3ألمانعية على أستصحاب عدم ألتكليف، 

أستصحاب عدم ألمانعية لاثبات حدوث ألتكليف من ألاصل ألمثبت، 
 فيجري أستصحاب عدم ألتكليف بلا معارض.

 ك في بقاء ألمانعية وفيها أيضا ثلاثة فروض:ألش الصورة الخامسة:

كون ألحالة ألسابقة للتكليف عدمية، فيتوأفق أستصحاب  الفرض الاول:
 ألمانعية مع أستصحاب عدم ألتكليف.

كون ألحالة ألسابقة للتكليف وجودية، لعدم أبتلاءه  الفرض الثاني:
ب وفاءه بالمانع حدوثا، كاستصحاب مانعية حل ألوألد يمين ألولد لوجو

بيمينه، مع كون ألشك في بقاء مانعية ورأفعيته لاجل ألشك في ألنسخ، 
فيجري أستصحاب بقاء ألجعل ألمشروط بعدم هذأ ألمانع، ويكون حاكما 

 على أستصحاب بقاء ألمجعول أي بقاء وجوب ألوفاء باليمين.
نفس ألفرض ألسابق مع كون منشا  ألشك تبدل حالات  الفرض الثالث:

الشك في مانعية حل ألوألد يمين ألولد، بعد ما صار ألولد ألمكلف، ك
مستقلا في شؤونه، فهنا وأن كان يا تي ألوجوه ألاربعة ألسابقة لكن تبين مما 
مر حكومة أستصحاب بقاء ألمانعية وألرأفعية أو فقل كون ألوجوب مغيَّى 

 بعدم طرو هذأ ألمانع، على أستصحاب بقاء ألتكليف. 
 استصحاب في ألقسم ألاول من ألاحكام ألوضعية.هذأ كله في حكم أل

وأ ما ألقسم ألثاني کجزئية ألقرأءة أو شرطية ألطهارة في ألصلاة ألوأجبة، 
 فلاستصحابه موردأن:

أ ن بعلم بانتفاء ألتكليف فعلا بالمركب ألتام، كما لو  المورد الاول:
وجوب طرأ ت حالة فقد ألطهورين على ألمكلف في أثناء ألوقت فيعلم بعدم 
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ألصلاة مع ألطهارة عليه ولكن يشك في وجوب ذأت ألصلاة عليه فيرأد من 
خلال أستصحاب بقاء ألشرطية أحرأز عدم ألتكليف بذأت ألصلاة، وهذأ ما 

 .(1)ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" في قاعدة ألميسور
أ ن ألمرأد من ألجزئية أن كان هو ألجزئية  اولا:ولكن أوردنا عليه 

ي فيعلم بارتفاعها، و أن كان ألمرأد منها ألملازمة بين ألامر للوأجب ألفعل
بالمركب و ألامر بهذأ ألجزء فيشك في ثبوت ألملازمة بالنسبة ألى حال 
ألعجز عن ذأك ألجزء، و ليس لها حالة سابقة متيقنة كي تستصحب، على 
أ ن ألملازمة ليست سببا لارتفاع ألوجوب، فضلا عن كون تسببه شرعيا، و 

أن كان ألمرأد منها ألجزئية لما هو محصل للملاك، فليس أرتفاع كذأ 
ألوجوب عند طرو ألعذر عن ألجزء مترتبا عليها شرعا، و كذأ أن كان ألمرأد 
منها ألجزئية لمسمى ألصلاة بناء على ألصحيحي، فانه ليس أرتفاع ألامر 
 بوأقع ألصلاة بالعجز عن جزءٍ مترتبا شرعا على جزئية ذلك ألجزء في

 مسمى ألصلاة.
أ ن يحتمل بقاء ألتكليف بالمركب ألتام كما لو صار في  المورد الثاني:
أو ألشرط مشقة على ألمكلف،  -كالسورة في ألصلاة-ألاتيان بالجزء 

وأحتمل أرتفاع وجوبه، فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه وأن كان يمكن 
أ ن نستصحب جزئية ألسورة، لكن أستصحاب وجوب ألصلاة مع ألسورة 

ة ألسورة؛ لا نّ ألاستصحاب في منشا  ألانتزأع حاكم على أستصحاب جزئيّ 
 .(2)يكون حاكما على ألاستصحاب في ألا مر ألانتزأعي

وفيه أ ن ألجزئية حكم وضعي لا يترتب عليه ألمنجزية وألمعذرية، فلا 
يجدي أستصحابها، ولو أفاد فلا وجه لحكومة أستصحاب وجوب ألصلاة 

_______________________ 
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بحكومة ألاصل ألسببي على مع ألسورة على أستصحابها، حتى لو قلنا 
ألمسببي في ألاصول ألمتوأفقة في ألنتيجة، لعدم أنطباق ضابط ألحكومة 
عليه ككون أحدهما حكما شرعيا مترتبا على ألا خر، وما ذكره من أ ن 

، (1)جزئية ألسورة تنتزع من ألامر ألظاهري ألاستصحابي بالصلاة مع ألسورة
ألاستصحاب كان يجري في ففيه أن هذه جزئية في ألوأجب ألظاهري و

ألجزئية في ألوأجب ألوأقعي، ولا علاقة لاحدهما بالا خر، فان ذكر ذلك 
كوجه للحكومة فليس بمتجه، على أن ألاستصحاب ليس جعلا للحكم 

 بالمماثل بنظره، وأنما هو تعبد بالعلم بالبقاء.
وأ ما ألاستصحاب في ألقسم ألثالث من ألاحكام ألوضعية، وألذي قلنا 

ه مجعولا بالاستقلال كالملكية و ألزوجية، فا مره وأضح، لكونه بكون
كالحكم ألتكليفي من جميع ألجهات، نعم بناء على مسلك ألشيخ ألاعظم 
"ره" ألذي نسبه ألى ألمشهور من أنتزأعها من ألاحكام ألتكليفية فقد تترتب 

 ثمرأت في جريان ألاستصحاب:
لازم هذأ ألمبنى عدم جريان ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن  منها:

ألاستصحاب فيما أ ذأ تزوج أ حد صغيرة، ثم بلغت و شك في أ نه طلقها أ م 
لا، فانه لا يجري ألاستصحاب في ألحكم ألوضعي، و هو ألزوجية، لكونه 
منتزعاً من ألتكليف، فيكون تابعاً لمنشا  ألانتزأع حدوثاً و بقاءً، و لا في 

ء لكونه مسبوقا بالعدم، لعدم جوأز وطء ألحكم ألتكليفي، و هو جوأز ألوط
ألزوجة ألصغيرة، أ لا أ ن يقال: أ نه يجري ألاستصحاب في ألحكم ألتكليفي 
بنحو ألتعليق بناء على حجية ألاستصحاب ألتعليقي فيقال: أ ن هذه ألمرأ ة لو 
بلغت سابقاً، كان وطؤها جائزأً و ألا ن كما كان، و على ما ذكرنا من كون 

بالاستقلال، يجري ألاستصحاب فيها بلا أ شكال و يترتب ألزوجية مجعولة 
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 .(1)عليه جوأز ألوطء
أقول: كان ينبغي أ ن يذكر مثال ألشبهة ألحكمية، كما لو طلق بالفارسية 
ولم يكن أطلاق يثبت بقاء ألزوجية، وألا ففي ألشبهة ألموضوعية كالشك 
 في صدور ألطلاق يجري أستصحاب عدمه، وكيف كان فقد أتضح أ نه
يكفي في أنتزأع زوجية ألصغيرة جوأز سائر ألاستمتاعات منها ما عدأ 

 ألوطء، بل جوأز وطئها ألمشروط ببلوغها.
: ما يقال من أ ن نتیجة هذأ ألمبنى عدم وأقعية للاحكام ألوضعية ومنها

ومجرد كونها أنتزأعات عرفية أو فقل تعبيرأت عن مجموعة أحكام تكليفية، 
لا يجري فيها ألاستصحاب، أو يقال با نه وأن وليست مجعولات شرعية، ف

فرض جريان ألاستصحاب فيها، لكن حيث لا يكون ألحكم ألوضعي 
موضوعا لاحكام تكليفية، بل هو ألذي ينتزع عنها فلا يكون ألاصل 
ألجاري فيه أصلا موضوعيا بالنسبة ألى تلك ألاحكام ألتكليفية، فلابد من 

كليفي، وحينئذ قد يكون مقتضى أجرأء ألاستصحاب في نفس ألحكم ألت
ألاستصحاب في ألمثال ألذي ذكره ألسيد ألخوئي حرمة ألوطء، ويمكن أ ن 
نجعل ألحالة ألمتيقنة للحرمة فترة ألشك في ألزوجية قبل بلوغها حيث أنها 
أن كانت حرمة وطء ألزوجة ألصغيرة فهي مرتفعة يقينا وأن كانت حرمة 

ن أستصحابها من قبيل أستصحاب وطء ألاجنبية فهي باقية جزما فيكو
 ألقسم ألثاني من ألكلي.

نعم قد يقال حيث تكون ألحالة ألسابقة لحرمة وطءها كونها مغياة بعدم 
بلوغها فيكون أستصحاب كون حرمة وطءها مغياة بذلك حاكما عرفا على 

ألمعلومة بعد طلاقها وألمرددة بين كونها -أستصحاب بقاء ذأت ألحرمة 
ألى ما بعد بلوغها، كما سيا تي توضيحه في بحث  -مغياة أو مطلقة
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 ألاستصحاب ألتعليقي.
وأ ما أجرأء ألاستصحاب ألتعليقي لجوأز وطئها على تقدير بلوغها، ففيه 
أ نه ليس من ألموأرد ألتي يتم فيه جريان ألاستصحاب ألتعليقي، كما سيا تي 

 توضيحه في محله. 
ره بعض ألسادة ألاعلام وفي ختام هذأ ألبحث ينبغي ألتعرض ألى ما ذك

"دأم ظله" حول ألاستصحاب في ألمقام ومحصل كلامه أختصاص جريان 
ألاستصحاب بالقسم ألذي يكون ألحكم ألوضعي مجعولا فيه بالجعل 
ألثبوتي ألاستقلالي، كالملكية وألزوجية وألطهارة وألنجاسة ألوأقعييتين، وأ ما 

ولا يجري فيها ألاستصحاب،  ألطهارة ألظاهرية فهي من ألاعتبارأت ألادبية،
لا نها مجرد تعبير، ولا يجري ألاستصحاب في ألتعبيرأت، وأنما يجري في 
ألوأقعيات ألتي يشك في بقاءها، كما ذكر في ألامور ألانتزأعية كالسببية 
وألشرطية للتكليف أ نه لا مقتضي لجريان ألاصل فيها، مضافا ألى أ نه أن 

قق بطريق أولى، فيجري ألاستصحاب في تحقق ألامر ألانتزأعي فمنشا ه متح
منشا  ألانتزأع وهذأ مغنٍ عن جريان ألاصل أو ألاستصحاب في ألامر 

 .(1)ألانتزأعي
أقول: أ ما عدم جريان ألاستصحاب في ألحكومة ألادبية ألتي لا تزيد عن 
مجرد ألتعبير وألاستعارة كما في قوله "ألفقاع خمر" حيث أنه مجرد 

خمر له فوأضح، أذ ألاستصحاب يجري في كاشف عن جعل أحكام أل
ألحكم ألثبوتي ألاعم من ألوأقعي أو ألظاهري، ولا يجري في مفاد ألخطاب 
ألذي قد يكون من ألاستعارأت وألكنايات، فلابد في مثال "ألفقاع خمر" 

 من أستصحاب ما هو ألمجعول ثبوتا وهو أحكام ألخمر ألثابتة للفقاع.
اد قاعدة ألطهارة ليس من هذأ ألقبيل، فان ولكن ألظاهر أ ن ألامر في مف
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 مفادها لا يخلو من أ حد أمرين:
أ ن يكون مفادها أعتبار ألطهارة في مشكوك ألطهارة، وهذأ وأن كان  -1

بنفسه غير كافٍ لاثيات أ ثار ألطهارة ألوأقعية، لكن ألظاهر منه كونه بغرض 
ألوضوء أذأ كانت كاثبات وجوب -تنجيز ألا ثار ألالزأمية للطهارة ألوأقعية 

أو ألتا مين عن ألا ثار ألالزأمية للنجاسة  -جارية في ألماء ألمنحصر
ألوأقعية،كالتا مين عن حرمة ألشرب أو ألوضوء من ألماء ألمشكوك أو نجاسة 
يه ملاحظة أختصاص ألاثر ألشرعي  ملاقيه، ومما يؤكد هذأ ألظهور ويقوِّ

ة منحصرأ بقيام ألحجة على بالطهارة ألوأقعية، فيكون أثر ألطهارة ألظاهري
ألطهارة ألوأقعية، وهذأ بخلاف قاعدة ألحل، فانه بناء على كون مفادها 
أنشاء ألحلية وألترخيص في مشكوك ألحرمة ألوأقعية، فاثرها ألرخصة في 
ألارتكاب، فلو لم يكن دليلها ظاهرأ في كون ألحل بغرض تنجيز وتعذير أ ثار 

ألرخصة في ألارتكاب فقط دون ترتيب مثل  ألحلية ألوأقعية كان ألمتيقن منه
صحة ألصلاة ولو ظاهرأ في ألثوب ألمتخذ من ألحيوأن ألذى جرى فيه 

 قاعدة ألحل.
أ ن يكون مفادها تنزيل مشكوك ألطهارة منزلة ألطاهر ألوأقعي، وهذأ  -2

ألتنزيل يختلف عن مثل تنزيل ألفقاع منزلة ألخمر وألذي قلنا با نه لا يعني 
كام ألخمر له ثبوتا، حيث أنه حكومة وأقعية، بينما أ ن ألحكومة ألا جعل أح

في ألمقام حكومة ظاهرية، وتكون بغرض ألتنجيز وألتعذير، وروحها كا ي 
حكم ظاهري أ خر هو أبرأز أهتمام ألوأقع بالوأقع وعدمه، ويكفي في ذلك 
ر أبرأز أنشاء تنزيل ألمشكوك منزلة ألطاهر، بلا حاجة ألى جعل أحكام ألطاه

له ثبوتا، وأن كان ذلك لا يؤدي ألى ألتصويب أيضا، بعد أ ن كان ألغرض 
منه ألتنجيز وألتعذير لا أ كثر، وألحاصل أ ن حمل قوله "كل شيء نظيف 
حتى تعلم أ نه قذر" على كونه أستعارة لجعل أحكام ألطاهر للمشكوك، 
خلاف ألظاهر خصوصا مع مناسبة جعل حكم شيء لشيء أ خر مع ألجعل 
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 ي لا ألظاهري.ألوأقع
وعليه فلا مانع من أستصحاب بقاء ألطهارة ألظاهرية لو وصلت ألنوبة 
أليه، كما لو شك في طهارة ماء ثم علم أجمالا بنجاسته أو نجاسة ماء 
أ خر، فانه بعد تعارض أ مارة ألطهارة ألظاهرية في ألماءين بعد حصول ألعلم 

عمار "كل شيء  ألاجمالي، وهي عموم قوله )عليه ألسلام( في موثقة
نظيف حتى تعلم أ نه قذر" تصل ألنوبة ألى ألاصل ألعملي وهو أستصحاب 
ألطهارة ألظاهرية في ألماء ألاول، لعدم كونه طرفا للمعارضة مع ألا مارة 

 على ألطهارة ألظاهرية في ألماء ألثاني.
وأ ما ما ذكره حول أستصحاب ألامور ألانتزأعية من عدم ألمقتضي 

م وجهه، بعد عدم كون معنى أنتزأعية ألشيء كونه مجرد لجريانه فلم نفه
تعبير لا وأقع له ولو عرفا، ورأء منشا  أنتزأعه، فان ألعرف يرى ثبوت ألسببية 
للزوأل مثلا عقيب جعل وجوب ألصلاة عند ألزوأل، وهكذأ جزئية ألسورة 
للصلاة ألوأجبة، عقيب أيجاب ألصلاة مع ألسورة، نعم قد يكون مبنى 

لاعظم في ألقسم ألثالث كالزوجية وألملكية أ نه تعبير أ خر عن ألشيخ أ
مجموعة تكاليف متناسبة، لا وأقع له ورأءها، وأ ما ما ذكره من أ نه لو فرض 
ألمقتضي لاستصحاب بقاء ألسببية وألجزئية ونحوهما فمع جريان 
أستصحاب بقاء منشا  أنتزأعها لا تصل ألنوبة ألى أستصحاب بقاءها، فقد 

 ه عن ألسيد ألخوئي وعرفت ألجوأب عنه.سبق نظير
وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه عدم تمامية ألتفصيل في جريان 

 ألاستصحاب بين ألاحكام ألوضعية وألتكليفية.
 الاشكال في استصحاب الحجية

وفي ختام هذأ ألبحث ينبغي ألتعرض ألى أشكال ذكره ألسيد ألامام 
: أن ههنا أ شكالا قويا على "قده" حول جريان أستصحاب ألحجية فقال

ألحجية ألعقلائية   أستصحاب ألحجية، و هو أ نه أ ما أن يرأد به أستصحاب
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فهي أ مر غير قابل للاستصحاب، أ و ألحجية ألشرعية فهي غير قابلة للجعل، 
أ و جوأز ألعمل على طبق قوله فلا دليل على جعل ألجوأز ألشرعي، بل 

 .(1)مر ألارتكازي ألعقلائيألظاهر من مجموع ألا دلة هو تنفيذ ألا  
ولكن لم نفهم وجه هذأ ألاشكال فانه لا مانع من أستصحاب ألحجية 
ألانشائية ألشرعية تا سيسية كانت أو أمضاءية، وبهذأ ألاستصحاب تصل 
ألحجية ألانشائية ألى ألمكلف فيحكم ألعقل بالتنجيز وألتعذير، ولا يهم 

علمية أو ألحكم ألمماثل أو أختلاف صياغات ألحجية ألانشائية من جعل أل
 جعل عنوأن ألمنجزية وألمعذرية وشابه ذلك.

 الموارد التي اختلف في كونها من الا حكام الوضعية
ذكر في ألمقام عدة أمور أختلف في كونها من ألا حكام ألوضعية نقتصر 

 منها على موردين :
 الطهارة و النجاسة -1

ألطهارة و ألنجاسة، فذهب جماعة منهم ألشيخ ألاعظم  المورد الاول:
"قده" على ما نسب أليه أ لى أ نهما ليستا من ألمجعولات ألشرعية، بل من 
ألا مور ألوأقعية ألتي كشف عنها ألشارع، كخوأص بعض ألا دوية ألتي لا 
يعرفها أ لا أ هل ألخبرة، وقد يظهر هذأ ألقول من صاحب ألكفاية "ره" في 

، وصرح ألمحقق ألعرأقي "ره" (2)صحيحة ألثانية لزرأرة فرأجعألبحث عن أل
 ذأ ألقول.   باختيار ه

وقد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با نه خلاف ظهور ألا دلة في أ ن 
ء أ خر بما هو شارع،  ء و بالطهارة في شي ألشارع حكم بالنجاسة في شي
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 ذكر نقضين: لا أ نه أ خبر عن حقيقة ألا شياء بما هو من أ هل ألخبرة، ثم
ألحكم بالطهارة ألظاهرية لمشكوك ألنجاسة ألوأقعية، فانه لا احدهما: 

يمكن ألقول با نه أ خبار عن ألنظافة ألوأقعية في ألطهارة ألظاهرية، بعد أمكان 
 كونه نجساً وأقعا. 

: ألعلم ألوجدأني بعدم وأقع تكويني للطهارة وألنجاسة في بعض ثانيهما
ألكافر، فان ألقول با ن ألحكم بنجاسته قبل أسلام وألده، ألموأرد، مثل ولد 

أخبار عن قذأرته ألوأقعية، و ألحكم بطهارته بعد أسلام وألده أ خبار عن 
نظافته ألوأقعية خلاف ألوجدأن، و كيف تتبدل قذأرته ألوأقعية ألخارجية 
 بمجرد تلفظ وألده بالشهادتين، سيما أ ذأ كان بعيدأً عنه، فالحكم بالنجاسة
يكون لمصلحة، كابعاد ألمسلمين عن ألكفار حتى لا يتاثروأ من أ خلاقهم، 
و يمكن أن يكون ألحكم بنجاسة ألخمر أ يضا بهذأ ألملاك و هو ألتنفر، 

 .(1)فبعد حكم ألشارع بحرمته حكم بنجاسته أ يضا ليوجب ألتنفر عنه
أقول: أ ما ما ذكره من أ ن شا ن ألشارع هو بيان ألحكم ألشرعي لا 

ار عن ألتكوين، فيكون ظاهر ألادلة أعتبار ألطهارة وألنجاسة، ففيه أ ن ألاخب
أ خبار ألشارع عن ألامور ألوأقعية ألتي لا يعلم ألا من قبله لغرض بيان 
ألصغرى للاحكام ألشرعية ألمترتبة عليها ليس خلاف شا نه، خاصة وأ ن 

سل، لا غالب ألخطابات ألشرعية في ألنجاسات لم ترد ألا بلسان ألامر بالغ
 بلسان أ نه قذر.

وأ ما ما ذكره من ألنقضين فالجوأب عن ألنقض ألاول أ ن ألكلام في 
ألطهارة وألنجاسة ألوأقعيتين لا في ألتعبد ألظاهري بهما ببركة أصل ألطهارة 
أو ألاستصحاب، كيف وهذأ لا يزيد على ألتعبد ألظاهري بالامور ألتكوينية 

 ألمحضة، لا جل ترتيب أ ثارها ألشرعية.
_______________________ 
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وقد نقل في كتاب مباني ألاستنباط عن ألسيد ألخوئي أ نه أورد على كون 
ألطهارة ألظاهرية طهارة تنزيلية با نه لا معنى للتنزيل ألا ألحكم بترتب أ ثار 
ألوأقع على ألمشكوك، فيحكم بصحة ألوضوء وأقعا من ألماء ألمشكوك 

ا يمكن ألنجاسة، وكذأ طهارة ألمتنجس ألمغسول به وأقعا، وهذأ مما ل
 .(1)ألالتزأم به

فعلى كلامه لا يجعل طهارة في مشكوك ألطهارة حتى يتكلم عن كونها 
من ألامور ألتكوينية أم من ألامور ألاعتبارية، وأن كان ألصحيح عدم تمامية 
هذأ ألكلام، لا ن ألغرض من أعتبار طهارة مشكوك ألطهارة أو تنزيله منزلة 

رية لا ثبوت أحكام ألطاهر ألوأقعي له ألطاهر ألوأقعي هو ألمنجزية وألمعذ
 وأقعا.

وأ ما ألنقض ألثاني فلا أشكال في توجهه على ألشيخ "ره" أن كان مدعاه 
كون ألطهارة وألنجاسة من ألامور ألتكوينية في جميع ألموأرد، ويمكن أ ن 
نضيف موأرد أ خرى ألى نقضه، مثل ألفرق بين طهارة ماء ألاستنجاء وبين 

اقى للبول أو ألغائط في غير مقام تطهير مخرج ألبول نجاسة ألماء ألمل
وألغائط، أو فقل على ألا صح: ألفرق بين طهارة ملاقي ماء ألاستنجاء 
ونجاسة ملاقي هذأ ألماء، فانه لا يحتمل كونه فرقا تكوينيا كشف عنه 

 ألشارع. 
ولکن لعل مقصود ألشيخ "ره" أ ن ألطهارة وألنجاسة في أ غلب ألموأرد 

ألا أ نه يوجد أ حيانا مصاديق تعبدية لهما، فملاقي ماء ألاستنجاء تكوينية، 
مصدأق تعبدي للطاهر، مع أ نه قد يكون مصدأقا للنجس ألاصلي، نظير 
أخرأج ألعالم ألفاسق بالحكومة من وجوب أكرأم ألعالم بقوله "ألفاسق ليس 

مصدأق تعبدي للنجس،  -بل لعل نفس ألكافر-بعالم" كما أ ن ولد ألكافر 
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حو ألحكومة، مع أ نه مصدأق للطاهر ألاصلي، نظير ما لو قال ألمولى بن
 "ولد ألعالم عالم"، فان كان هذأ مقصود ألشيخ فلا يرد عليه هذأ ألنقض.

هذأ وقد يستظهر من بعض ألروأيات ألخاصة أعتبارية ألطهارة وألنجاسة، 
 وعمدة تلك ألروأيات:

أصاب أحدهم فطرة بول  صحيحة دأود بن فرقد "كان بنو أسرأئيل أذأ -1
قرضوأ لحومهم بالمقاريض و لكن ألله منّ عليكم باوسع ما بين ألسماء و 

" بتقريب أ ن ألمتيقن منه وأن كان هو (1)ألارض فجعل لكم ألماء طهورأ
ألامتنان في جعل ألماء مطهرأ لجسد ألمسلمين من أ صابة ألبول، ولكن 

فتكون ألطهارة ألحاصلة منه يستفاد منها أعتبار مطهريته في هذأ ألمورد، 
أعتبارية، وألا فلا يحتمل كون أمتنانه تعالى في أيجاد خصوصية تكوينية في 

أ ذأ كانت ألطهارة أعتبارية ألتطهير بالماء في ألمسلمين، وقد يقال )با نه 
فالنجاسة ألتي حكم بارتفاعها تكون أيضا أعتبارية، لا نّ رفع ألنجاسة 

ولكن ألمهم أستفادة أعتبارية ألطهارة وألا  (2)عقولألتكوينيّة بالتشريع غير م
فقد تكون ألقذأرة ألتكوينية باقية وأنما حصل ألامتنان بالتعبد بحصول 

 ألطهارة منها.
وهذه ألروأية لابا س بدلالتها في موردها وهو أصابة ألبول للجسد، وقد 
يتعدى ألى غيره بالفحوى أو ألغاء ألخصوصية، لكن قد يناقش فيها 

شتمالها على مضمون يصعب ألالتزأم به وهو ألزأم بني أسرأئيل بقرض با
لحومهم بالمقاريض عند أصابة ألبول لجسدهم، وهذأ قد يوجب ألوثوق 
ألنوعي بخلل في ألروأية وقد مر في بحث حجية خبر ألثقة كونه موجبا 
لسقوطه عن ألحجية، بل ذكر في ألبحوث أ ن حصول ألظن ألنوعي بالخلل 

ك، ودعوى كون هذأ ألحكم كسائر ألاحكام ألعقوبتية ألثابتة موجب لذل
_______________________ 
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في أليهود كما قال تعالى "وعلى ألذين هادوأ حرمنا كل ذي ظفر ومن ألبقر 
وألغنم حرمنا عليهم شحومهما...ذلك جزيناهم ببغيهم" وقال "فبما نقضهم 
 ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم" وقال "وأذ قال موسى لقومه يا قوم
أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم ألعجل فتوبوأ ألى بارئكم فاقتلوأ أنفسكم" 
غير متجهة، فان ألعقوبة بتحريم شحوم ألغنم وألبقر وتحريم بعض ألطيبات 
يختلف عن مثل قرض أللحم ألذي أصابه ألبول بالمقرأض، وأ ما ألامر بقتل 

 يا.ألنفس فلم نتحقق معناه، ولعله كان أمرأ تعجيزيا أو أمتحان
صحيحة محمّد بن حمرأن، و جميل بن درأج، أ نهّما سا لا أ با عبد  -2

ألله )عليه ألسلام( عن أ مام قوم أ صابته جنابة في ألسفر و ليس معه من ألماء 
ما يكفيه للغسل، أ  يتوضا  بعضهم و يصلي بهم، فقال: لا، و لكن يتيمّم 

أً كما جعل ألجنب و يصليّ بهم، فا نّ ألله عزّ و جلّ جعل ألترأب طهور
، بتقريب أ ن مطهرية ألترأب في ألروأية بمعنى مطهريته من (1)ألماء طهورأً 

ألحدث، و ألطهارة من ألحدث ليست تكوينية جزما، فبوحدة ألسياق نفهم 
أ نّ ألجعل في قوله "كما جعل ألماء طهورأً" أ يضاً أعتباري، وأطلاقه يشمل 

 ألطهورية من ألخبث.
ارة من ألحدث أعتبارية لا وأقع لها فتشبيه وفيه أ نه لو سلم كون ألطه

طهورية ألترأب بطهورية ألماء مما يصلح للقرينة على كون ألمرأد من 
طهورية ألماء أيضا طهوريته من ألحدث، على أن كون ألماء طهورأ بقول 
مطلق بحاجة ألى ألجعل وألاعتبار لا ينفي كون طهوريته بلحاظ ألخبث 

 تكوينية.
ن أ بي جعفر )عليه ألسلام(: لا صلاة أ لاّ بطهور، و صحيحة زرأرة ع -3

يجزيك من ألاستنجاء ثلاثة أ حجار، بذلك جرت ألسنةّ من رسول ألله 
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نهّ لا بدّ من غسله ، بتقريب أ ن (1))صلى ألله عليه و أ له( و أ مّا ألبول فا 
ألمسح بثلاثة أ حجار لا يرفع غالباً ألقذأرة ألتكوينيةّ، فيكون هذأ شاهدأً على 

 ألمقصود ألطهارة ألاعتبارية. أ نّ 
وفيه مع ألغمض عن مبنى من يقول با ن ألمسح بالاحجار لا يوجب 
ألطهارة وأنما يجزي عن ألطهارة ويقوم مكانها في جوأز ألصلاة، أن ألمسح 
بالاحجار موجب لتخفيف ألقذأرة ألتكوينية ألى مرتبة قد يكشف ألشارع 

 موضوعا للاحكام ألشرعية. عن عدم كونها نجاسة معتدأ بها مما تكون
ومن هنا تا مل في تعليقة مباحث ألاصول في أعتبارية ألطهارة وألنجاسة 
ألا في مثل ولد ألكافر، ولكن ألانصاف أ نه بعد عدم كون ألقذأرة بما لها 
من ألمعنى ألعرفي في قبال ألنظافة موضوعا للحكم ألالزأمي ألشرعي 

لها أعتبار شرعيا به جعلت  بوجوب ألاجتناب، فالمرتكز ألمتشرعي أ ن
موضوعا لوجوب ألاجتناب، في قبال ألطهارة، وأن كانت ألقذأرة ألتكوينية 

 أو ألاستقذأر ألعرفي ملاك حكم ألشارع بالنجاسة ألاعتبارية في ألجملة.
ففي صحيحة زرأرة قال: قال أ بو جعفر )عليه ألسلام( أ  لا أ حكي لكم 

ء من  ( فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شيوضوء رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له
ثم غمس فيه كفه أليمنى ثم قال  -ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذرأعيه

 .(2)هكذأ أ ذأ كانت ألكف طاهرة
وقوله )عليه ألسلام( في صحيحة ألبقباق في ألكلب: رجس نجس لا 

، وفي موثقة عمار: سئل أ بو عبد ألله )عليه ألسلام( عن (3)تتوضا  بفضله
ء  ء أ لا أ ن يصيب شي ألحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شي

 .(4)من مائها أ و غير ذلك من ألقذر فتغسل ذلك ألموضع ألذي أ صابه بعينه
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وفي موثقته ألا خرى: سئل عن ماء شربت منه ألدجاجة قال أ ن كان في 
، وفي موثقته ألثالثة: سئل عن (1)منقارها قذر لم تتوضا  منه و لم تشرب

ألموضع ألقذر يكون في ألبيت أ و غيره... فلا يصلى عليه و أ علم موضعه 
حتى تغسله، و عن ألشمس هل تطهر ألا رض قال أ ذأ كان ألموضع قذرأ من 
ألبول أ و غير ذلك فا صابته ألشمس ثم يبس ألموضع فالصلاة على ألموضع 

 .(2)جائزة
سئل عن ألكوز و وفي موثقته ألرأبعة عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: 

ناء يكون قذرأ كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرأت ، (3)ألا 
 -وفي صحيحة ألحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا و بين ألمسجد زقاق قذر

فدخلت على أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( فقال أ ين نزلتم فقلت نزلنا في دأر 
أ و قلنا له أ ن بيننا و بين فلان فقال أ ن بينكم و بين ألمسجد زقاقا قذرأ 

 .(4)ألمسجد زقاقا قذرأ فقال لا با س ألا رض تطهر بعضها بعضا
 وتظهر ثمرة ألنزأع في تكوينية ألطهارة وألنجاسة وأعتباريتهما في مجالين:

أنه بناء على ألاول أذأ شك في بقاء ألنجاسة يجري أستصحابها بلا  -1
عارضة أستصحاب بقاء أشكال، ولكن بناء على ألثاني فتا تي شبهة م

 ألمجعول مع أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد.
ما في تعليقة مباحث ألاصول من أ نه لو غسل ألثوب ألمتنجس بالبول  -2

بالماء ألكر مرة وأحدة وشك في بقاء نجاسته فعلى مبنى كون ألنجاسة 
وألطهارة أمرين وأقعيين كشف عنهما ألشرع، فحيث أنه عادة يعلم با ن 

ولى تزيل قذأرته ألتكوينية ألشديدة أن لم ترفعها با صلها، فيعلم ألغسلة ألا
با ن ألقذأرة ألتكوينية ألشديدة ألموجودة قبل غسل هذأ ألثوب في ألمرة 
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ألاولى كانت موضوعا لوجوب ألاجتناب، ويشك في كون ألحالة ألتكوينية 
للثوب بعد ألغسلة ألاولى موضوعا لوجوب ألاجتناب أم لا، فلا مجال 

 .(1)يان ألاستصحاب، بخلاف ما لو قلنا بكونهما أمرين أعتباريينلجر
ولكن ألظاهر من ألروأيات ألسابقة أ ن ألنجاسة حتى لو كانت وأقعية فهي 
موضوع لوجوب ألاجتناب شرعا مطلقا بلا أختصاص له بالنجاسة 
ألشديدة، وعليه فلا مانع من أستصحاب أصل ألقذأرة وألنجاسة، بل لو 

نجاسة ألشديدة فقط موضوعا لوجوب ألاجتناب فلا مانع من أحتمل كون أل
 ألاستصحاب ألحكمي، وهو بقاء مانعية هذأ ألثوب للصلاة.

 الصحة والفساد  -2
ألصحة و ألفساد، فقد وقع ألكلام في أ ن ألصحة  المورد الثاني:

وألفساد هل هما من ألامور ألوأقعية أو من ألمجعولات ألشرعية، فذكر 
عادة وألقضاء  صاحب ألكفاية أ ن ألصحة في ألعبادأت قد تكون بسقوط ألا 

تيان بالما مور به بالا مر ألاختياري ألوأقعي فهذه ليست من  بالنسبة ألى ألا 
ألامور ألمجعولة شرعا أستقلالا أ و بتبع تكليف، بل تكون من لوأزم ألاتيان 
عادة أ و ألقضاء، وق د بالما مور به عقلا، حيث لايكاد يعقل معه ثبوت ألا 

تكون بسقوط ألا مر ألاختياري ألوأقعي بالاتيان بالما مور به ألاضطرأري أو 
ألظاهري فتكون مجعولة شرعا تخفيفا ومنة على ألعباد، مع وجود ألمقتضي 

 للا مر بالاعادة وألقضاء.
وأ ما ألصحة في ألمعاملات فهي مجعولة، حيث أ ن ترتب ألا ثر على 

م صحة كل معاملة شخصية معاملة يكون بجعل ألشارع ولو أ مضاء، نع
 . (2)وفسادها ليس أ لا لا جل أنطباقها مع ما هو ألمجعول سببا وعدمه
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أقول: ألظاهر هو ألتفصيل بين ألصحة ألوأقعية في ألعبادأت وبين ألصحة 
ألوأقعية في ألمعاملات وكذأ ألصحة ألظاهرية بالالتزأم بكون ألا ولى من 

ألصحة ألوأقعية في ألعبادأت بمعنى ألامور ألوأقعية، بخلاف ألا خيرتين، فان 
موأفقة ألا مر ليست من ألمجعولات ألشرعية بل تتبع ألوأقع، ولايخفى عدم 
أختصاص ذلك بالعبادأت بل يجري في ألوأجبات أو ألمستحبات ألتوصلية 
مما يتصور فيها ألصحة وألفساد، كدفن ألميت حيث أنه أذأ كان وأجدأ 

لتحنيط وروعي فيه أستقبال ألميت للقبلة للشرأئط من كونه بعد ألتكفين وأ
كان صحيحا وألا كان فاسدأ، وأ ما ألصحة ألوأقعية في ألمعاملات وألصحة 

 ألظاهرية مطلقا فهما من ألمجعولات ألشرعية.
وقد أختار ألمحقق ألنائيني "قده" كون ألصحة ألوأقعية في ألمعاملات من 
ألامور ألوأقعية كالعبادأت، وتبعه ألسيد ألخوئي "قده" في ألدورأت ألسابقة 
لابحاثه ألاصولية، بتقريب أن ملاك ألصحة وألفساد في ألعبادأت 

لاثر في وألمعاملات أنما هو بانطباق متعلق ألا مر في ألعبادأت وموضوع أ
ألمعاملات على ألموجود ألخارجي وعدم ألانطباق عليه، وهذأ تابع للوأقع 

 وليس مما تناله يد ألجعل. 
وهذأ في ألعبادأت وأضح، حيث أنها لاتتصف بالصحة أ و ألفساد في 
مقام ألجعل وألتشريع، وأنما تتصف بهما في مقام ألامتثال، فان أنطبق 

له وصف ألصحة، وألا أنتزع وصف ألما مور به على ألما تي به أنتزع 
ألفساد، ومن ألبديهي أن أنطباق ألطبيعي على فرده في ألخارج وعدم 

 أنطباقه عليه أ مرأن تكوينيان وغير قابلين للجعل تشريعاً.
حيث أنها لاتتصف بالصحّة أ و ألفساد في  ،وأ ما في ألمعاملات فكذلك

مضاء وأنما تتصف بهما في مقام ألان طباق، مثلا ألبيع ما مقام ألجعل وألا 
يوجد في ألخارج لا يعقل أتصافه بالصحة أ و ألفساد، فا ذأ وجد في  لم

ألخارج فان أنطبق عليه ألبيع ألممضى شرعاً أتصف بالصحة، وألا 
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 . (1)فبالفساد
ولكن عدل عنه بعد ذلك، فاختار كون ألصحة في ألمعاملات مجعولة 

ألا بمعنى ترتب ألاثر شرعا دون ألعبادأت، لا ن صحة ألمعاملة ليست 
ألمترقب منها كتحقق ألنقل وألانتقال على ألبيع، ومن ألوأضح أ ن نسبة هذأ 
ألحكم ألى ألبيع نسبة ألموضوع أ لى ألحكم لانسبة ألمتعلق أ ليه، وهذأ 
بخلاف ألعبادأت كالصلاة ونحوها، فان نسبتها أ لى ألحكم ألشرعي نسبة 

لقضايا ألحقيقية قد أ خذ ألموضوع، وموضوع ألحكم في أ ألمتعلق لا
مفروض ألوجود في مقام ألتشريع وألجعل دون متعلقه، ولذأ تدور فعلية 
ألحكم مدأر فعلية موضوعه ويكون ألحكم منحلا بعدد أفرأد ألموضوع، 
مضاء ألشرعي فبطبيعة ألحال يتعدد  وبما أ ن ألمعاملات موضوعات للا 

مضاء بتعدد أفرأدها، فيثبت لكل فرد منها أ مضا ء مستقل، فالحلية في ألا 
قوله تعالى "أ حل أللهّ ألبيع" تنحل بانحلال أفرأد ألبيع، فتثبت لكل فرد منه 
حلية مستقلة غير ألحلية ألثابتة لفرد أ خر منه، ولانعقل للصحة وألفساد في 
باب ألمعاملات معنى ألا أ مضاء ألشارع لها وعدم أ مضائه، فمعنى أن هذأ 

شرعاً ليس ألا حكم ألشارع بترتيب ألا ثر  ألبيع ألوأقع في ألخارج صحيح
عليه وهو ألنقل وألانتقال وحصول ألملكية، كما أنه لا معنى لفساده شرعاً 

 . (2)أ لا عدم حكمه بذلك
أقول: قد يرأد من ألصحة وجدأن ألما تي به للاجزأء وألشرأئط ألمعتبرة، 

لاف وقد يرأد منها ترتب ألاثر، ولاأشكال في عدم مجعولية ألاول، بخ
ألثاني فانه مجعول، وألملحوظ في مبناه ألسابق كان هو ألمعنى ألاول، وفي 
مبناه ألاخير هو ألمعنى ألثاني، وحيث أنه لاوجه للغفلة عن ألمعنى ألثاني، 
بل هو ألملحوظ فقط في ألشبهات ألحكمية لصحة معاملةٍ وفسادها، وهذأ 
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فما ذكره في ألدورة ألمعنى ثابت في كل فرد من أفرأد ألمعاملة ألصحيحة 
ألاخيرة هو ألصحيح، وبذلك يتبين أ ن ألصحة في ألمعاملات بمعنى ترتب 

 ألاثر من ألمجعولات ألشرعية.
وأ ما ألصحة ألظاهرية فلاينبغي ألاشكال في كونها مجعولة شرعا، كما 
في مورد قاعدة ألفرأغ وألتجاوز، سوأء كان مفاد ألقاعدتين أعتبار ألعلم 

ألشرط وعدم تحقق ألمانع في فرض ألشك، أو أدعاء  بتحقق ألجزء أو
تحقق ألجزء وألشرط وعدم تحقق ألمانع، أو نفس ألمعذرية، بعد أ ن كانت 
كلها صياغات يكون ألغرض من ورأءها معذورية ألمكلف في ألاكتفاء 

 بالعمل ألمشكوك ألصحة. 
 التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة

اب بين ألامور ألمهمة مطلقا أو في ما لو قد يمنع من جريان ألاستصح
بفحوى ما مر في حجية  كوقد يتمسك لذل كانت بمرتبة شديدة كالدماء،

خبر ألثقة، من منع جماعة من حجيته في ألامور ألمهمة، وقد ناقش في 
حجيته ألمحقق ألحلي في نكت ألنهاية، حيث ذكر أ ن خبر ألوأحد لا 

، كما (1)ليقين، وألحدّ يسقط بالاحتماليحكم به في ألحدود، لعدم أفادته أ
ذكر ألسيد ألخوأنساري "قده" أ نّ أعتبار خبر ألثقة أ و ألعدل مع توثيق بعض 
علماء ألرجال أ و تعديله من جهة بناء ألعقلاء أ و ألاستفادة من بعض ألا خبار 
شكال في ألدّماء مع شدّة ألاهتمام فيها، أ لا ترى أ نّ ألعقلاء  لا يخلو عن ألا 

 .(2)ا مور ألخطيرة لا يكتفون بخبر ألثقة مع أكتفائهم في غيرها بهفي أل
وقد ذكرنا هناك أ نه بناء على كون دليل حجية خبر ألثقة منحصرأ بسيرة 
ألعقلاء أو ألمتشرعة فيشكل أحرأز ألسيرة على حجية خبر ألثقة غير ألمفيد 

كالحدود، ولكن يمكن ألاستدلال بصحيحة  ،للعلم في ألامور ألمهمة
_______________________ 

 324ص3نكت ألنهاية ج - 1
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ألحميري لحجية خبر ألثقة، حتى في ألامور ألمهمة، بناء على ما مرّ من 
قطعية سند هذه ألصحيحة، نعم مقتضى ظهورها ألاطلاقي حجية خبر ألثقة 
في ألامور ألمهمة، ألا أ ن حجية ألظهورأت متسالم عليها حتى في ألامور 

قة ألمهمة، نعم لو فرض عدم قطعية سند ألصحيحة فاثبات حجية خبر ألث
في ألامور ألمهمة بها، بدعوى أعتبار سندها بسيرة ألمتشرعة لا يخلو عن 
أشكال، فان حجية خبر ألعدل ألذي تكون نتيجته حجية خبر ألثقة أو 

 يحرز قيام ألسيرة عليها فتدبر.   ألعدل في ألامور ألمهمة مما لم
 نعم لو قيل بعدم حجية خبر ألثقة في ألامور ألمهمة فالتمسك بالفحوى

 على عدم جريان ألاستصحاب فيها لا يخلو من وجه.
هذأ وقد حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه أذأ كان مورد 
ألاستصحاب بمرتبة شديدة من ألاهمية بحيث لا يعمل ألعقلاء فيها 
بالحجج ألعقلائية فلا يكون ألاستصحاب حجة حينئذ، نعم أن لم تكن 

ها ألعقلاء بالحجج ألعقلائية ومنها أهميته بهذه ألمرتبة فيعمل في
 ألاستصحاب.

أقول: أن كان مقصوده أنحصار دليل ألاستصحاب في بناء ألعقلاء وليس 
بناءهم على ألاستصحاب في هذه ألموأرد، فكلام متين، بل لم يحرز بناء 
ألعقلاء على تقدير تماميته لموأرد ألشك في ألمقتضي أو ألشبهات ألحكمية 

شك في سعة ألقانون وضيقه، ألا أ نه لا وجه للمنع من ألتي تنشا  من أل
عموم دليل ألاستصحاب في حد ذأته، فان كان ألمقصود حينئذ دعوى 
أنصرأف خطاب ألاستصحاب عن مورد شدة ألاهمية، فان فرض أستنكار 
ألعقلاء للعمل بالا مارأت ألظنية في ذلك ألمورد بحيث لم تكن ألا مارة 

ن ألاستصحاب ليس أحسن حالا منها، ولكن فمن ألوأضح أ   ،ألظنية حجة
لم نجد موردأ لذلك، ونتيجة كلامه ألمنع من جريان ألاستصحاب في 
موضوع ألحدود ألمهمة كالقتل وألرجم مثل أستصحاب ألكفر لاثبات هدر 
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ألدم أو أستصحاب ألعقل ألى زمان أرتكاب موجب ألقتل أو أستصحاب 
حصان لتنقيح موضوع ألرجم، عدم ألاكرأه على ألزنا أو أستصحاب ألا

ونحو ذلك، ولكن ألظاهر أ نه لا وجه لدعوى ألانصرأف، ويكون عموم 
دليل ألاستصحاب وأردأ على قاعدة درء ألحدود بالشبهات، كما يجري 
أستصحاب عدم ألرضاع لجوأز ألزوأج أو أستصحاب عدم ألطلاق لحلية 

 ألوطء ونحو ذلك.
متشرعي يمنع من تجويز قتل مشكوك نعم لا يبعد أ ن يقال با ن ألمرتكز أل

ألاسلام بمجرد جريان أستصحاب عدم أسلامه بنحو ألعدم ألازلي، أو 
 أستصحاب كفر أحد أجدأه ألمثبت شرعا لكفره بعد عدم أحرأز أسلامه.

بل ذكر ألسيد ألخوئي "قده" في كتاب ألخمس أ نه لا يجوز أخذ مال 
وأز ألتصرّف في مال لا نّ مقتضى ألا صل عدم جمشكوك ألاسلام قهرأ، 

ألغير ما لم يثبت جوأزه، فا نّ أ خذ ألمال ظلم و عدوأن، و هو قبيح، أ لاّ ما 
ثبت بدليلٍ مثل مال ألكافر ألحربي و ليس حرمة أخذ مال ألغير مشروطة 

، فا ذأ شككنا في مالٍ أ نهّ لمسلم أ و  با سلامه، بل ألكفر مانع عن ألحرمة
تصرّف فيه، لا أ نّ مقتضى ألا صل لحربي كان مقتضى ألا صل عدم جوأز أل

جوأزه أ لاّ أ ذأ ثبت أ نهّ لمسلم، بل ألا مر بالعكس، فلا يجوز ألتصرّف أ لاّ أ ذأ 
سلام هي  ثبت أ نهّ لحربي، و ألحاصل: أ نّ أ صالة ألاحترأم من غير أ ناطةٍ بالا 
ألمعوّل عليها في كافةّ ألا موأل بالسيرة ألعقلائيةّ و حكومة ألعقل ألقاضي 

ذن في ألتصرّف فيه بدليل  بقبح ألظلم كما عرفت، أ لاّ أ ذأ ثبت أ لغاءه و ألا 
خاصّ، كما ثبت في ألكافر ألحربي با ذنٍ من مالك ألملوك ألموجب 

 لخروج ذلك عن عنوأن ألظلم.
و من هنا لا ينبغي ألشكّ من أ حد في أ ناّ أ ذأ وجدنا شخصاً مجهول 

ا يجوز لنا أ خذ ماله ألحال في بادية و شككنا في أ نهّ مسلم أ و كافر حربي ل
با صالة عدم أ سلامه، أ و لو رأ يناه قد وضع ماله في مكانٍ معيّن أ و أدّخره فيه 
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نهّ لا يسوغ لنا أستملاكه با جرأء ألا صل ألمزبور بالضرورة، فان جوأز  فا 
ألتصرّف في ألا موأل يتوقفّ على أ حرأز ألجوأز أ مّا با ذنٍ من ألمالك أ و من 

 . (1)مالك ألملوك
عليه أ نه لو كان يدعي ثبوت حكم وأقعي من ألعقل بقبح ولكن يرد 

ألتصرف في مال ألغير من دون أذنه أو أذن ألشارع فيه، ففيه أ نه أرتفع 
موضوعه باذن ألشارع في ألتصرف في مال من ليس بمسلم ولا ذمي ولا 
معاهد ولا مستا من، وذلك لما ورد من بالاسلام حقنت ألدماء وبه تؤدى 

ألاصل ألموضوعي ألنافي لاسلامه أو ألمثبت لكفره ولو من ألا مانة، فيجري 
باب أ ن كفر أحد أ جدأه وأن علا محرز بالوجدأن، وأثر أستصحابه شرعا 
ذن جريان ألاصل  كفر أولاده ما لم يسلموأ، بل يكفي في أحرأز ألا 

 ألحكمي كا صالة ألحل.
رد وأن أرأد ثبوت حكم ظاهري عقلي أو عقلائي بلزوم ألاحتياط في موأ

ألشك في كون ألمال ملك أنسان محترم ألمال، فلا دليل عليه، وأي فرق 
بين قيام ألا مارة على نفي كون مالكه محترم ألمال و بين جريان ألاصل 

 ألموضوعي لنفيه. 
على أ ن ما ذكره منافٍ لفتوأه من جوأز ألاستنقاذ من ألبنوك في ألبلاد 

 يعيش في تلك ألبلاد.ألكافرة، مع أ نه يحتمل كون ألمال ملك مسلم 
وعليه فالظاهر أ نه لا مانع من ألاستصحاب ألموضوعي أو ألحكمي 
ألمثبت لجوأز أخذ مال ألغير، كما لو شك غير ألبلاد ألاسلامية في كون 
مالكه كافرأ أو مسلما، بناء على ما هو ألمشهور من جوأز أخذ مال ألكافر 

 ون رضاه. ألحربي أي غير ألذمي وألمعاهد وألمستا من، من د
هذأ بالنسبة ألى ألشبهة ألموضوعية لجوأز ألقتل أو أخذ ألمال وقد تكون 

_______________________ 
مام ألخوئي ج - 1  79ص  25 موسوعة ألا 
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ألشبهة حكمية، كما لو شككنا في طائفة من ألكفار كالصائبة أ نهم من 
أهل ألكتاب حتى يدخلوأ في ألذمة أو ليسوأ من أهل ألكتاب حتى يتعامل 

ين من جوأز معهم معاملة ألكافر غير ألكتابي، ألمحكوم بحكم ألمشرك
قتلهم ونهب أموألهم، على رأ ي ألمشهور، فيقع ألكلام في أ نه هل يجري 
أستصحاب عدم كونهم من أهل ألكتاب، لجوأز قتلهم أو نهب أموألهم، 
وقد أتضح أ نه لا مانع من عموم دليل ألاستصحاب بالنسبة ألى ذلك، نعم 

وقد منعنا  جريانه مبني على ألقول بجريان ألاستصحاب في ألعدم ألازلي،
 من جريانه في بحث ألعام وألخاص.

ألى هنا تم ألكلام حول أدلة ألاستصحاب وذكر ألتفاصيل ألمهمة في 
ألاستصحاب وقد قبلنا ألتفصيل بين ألاستصحاب في ألشبهات ألموضوعية 
وألشبهات ألحكمية فقط، حيث تم لدينا أشكال ألمحقق ألنرأقي "ره" من 

ألمجعول وأستصحاب عدم ألجعل ألزأئد ألمعارضة بين أستصحاب بقاء 
 فيما كان ألمستصحب بقاء ألحكم لا عدم ألحكم.

 في مفاد ادلة الاستصحاب
ينبغي ألتعرض ألى بيان ما هو ألصحيح في مفاد روأيات ألاستصحاب، 
وتظهر ثمرة ذلك في عدة موأرد: أهمها قیام ألاستصحاب مقام ألقطع 

كجوأز ألاخبار بالوأقع، فانه لو قيل بكون ألموضوعي لترتیب أ ثاره ألشرعیة، 
مفاد روأيات ألاستصحاب ألتعبد بالعلم بالبقاء أو ألحكم بترتيب أ ثار ألعلم 
بالبقاء، كان من ألوأضح أمكان ألتمسك باطلاقه لترتيب أ ثار ألقطع 
ألموضوعي، وهذأ ما أختاره جماعة منهم صاحب ألكفاية في حاشيته على 

ئيني وألعرأقي وألسيد ألخوئي "قدهم" وقد ذكر في ألرسائل وألمحقق ألنا
 تقريب ذلك عدة بيانات:

ما أختاره جماعة من كون قوله "فانه على يقين من  البيان الاول:
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وضوءه" أرشادأ ألى أنشاء أليقين بالبقاء، وهذأ ما صرح به بعض ألاعلام 
ولكن ذكرنا ، (2)وكذأ بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" (1)"قده" في ألمنتقى

أ ن حمل هذه ألجملة على أنشاء أليقين خلاف ظهورها في ألاخبار، ويؤيده 
ما ورد بعده من قوله "ولا ينقض أليقين بالشك" حيث أن ظاهره ألنهي عن 
نقض أليقين ألسابق بالوضوء بالشك أللاحق فيه فقد فرض وجود ألشك في 

ن كون قوله "فانه على ألوضوء فعلا، وأ ما ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" م
يقين من وضوءه"، ظاهرأ في ألامر بالبناء ألعملي على أليقين، فلا يزيد على 

 ما أستظهره من قوله "لا ينقض أليقين بالشك"، وسيا تي توضيحه.
ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن مفاد ألنهي عن  البيان الثاني:

لليقين بالشك، وألامر  نقض أليقين بالشك هو ألنهي عن ألنقض ألعملي
بالجري ألعملي وفق أليقين من حیث کونه حاکیا عن متعلقه، وهذأ يقتضي 
ترتيب أ ثار ألقطع ألموضوعي ألطريقي أي ألما خوذ في موضوع ألحكم 
ألشرعي من حيث أنه طريق ألى متعلقه وحاكٍ عنه لا من حيث أنه صفة 

 نفسانية.
ت: جهة كونه صفة وقد ذكر في توضيح ذلك أ ن للعلم أربع جها

نفسانية خاصة، وجهة كونه كاشفا عن ألوأقع، وجهة أقتضاءه للجري 
ألعلم بوجود ألا سد في ألطريق يقتضى ألفرأر عنه، وألعلم حيث أ نّ -ألعملي 

بوجود ألماء يوجب ألتوجه أ ليه أ ذأ كان ألعالم عطشانا، ولعله لذلك سمّى 
 -ألمعتقد وألبناء ألعملي عليه ألعلم أعتقادأ، لما فيه من عقد ألقلب على وفق

وجهة تنجيز ألوأقع وألتعذير عنه، فالمجعول في ألا مارة ألجهة ألثانية، وفي 
ألتي يعَبرّ عنها أيضا بالاصول ألتنزيلية وهي ألتي تكون -ألاصول ألمحرزة 

ألجهة ألثالثة، أ ي ألجري وألبناء ألعملي  -ناظرة ألى ألوأقع كالاستصحاب
_______________________ 
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ف، أ ذ ليس للشك ألذي أ خذ أ ن يكون هناك جهة كش على ألوأقع من دون
موضوعا في ألا صول جهة كشف عن ألوأقع، فلا يمكن أ ن يكون ألمجعول 

وألكاشفية، بل ألمجعول فيها هو ألجري وألبناء  في باب ألا صول ألطريقية
حرأز في باب ألا صول  ألعملي على أحد طرفي ألشك على أ نه ألوأقع، فالا 

حرأز  حرأز في ألا مارأت هو أ حرأز  في باب ألا مارأت، فانّ ألمحرزة غير ألا  ألا 
حرأز في ألا صول ألمحرزة فهو  ألوأقع مع قطع ألنظر عن مقام ألعمل، وأ ما ألا 

حرأز ألعملي في مقام تطبيق ألعمل على ألمؤدى.  ألا 
 -كا صالة ألاحتياط وألحل وألبرأءة-ألمجعول في ألا صول غير ألمحرزة و

رفي ألشك من دون ألبناء على أ نه ألوأقع، هو مجرد ألبناء على أ حد ط
فالاصل غير ألمحرز لا يقتضي أ زيد من ألجهة ألرأبعة للعلم أ ي تنجيز ألوأقع 
عند ألمصادفة وألعذر عند ألمخالفة، وهذأ لا يعني أ نّ ألمجعول في 
ألا صول غير ألمحرزة نفس ألتنجيز وألتعذير، بل ألمجعول فيها ألجري 

لشك من دون بناء على أ نه ألوأقع، وهذأ لا ألعملي على أحد طرفي أ
يقتضي أ زيد من ألتنجيز وألتعذير، فمع حفظ ألشك يحكم على أ حد طرفي 
ألشك بالوضع في ألاحتياط وألرفع في ألبرأءة، فلو وجب ألاحتياط فخالفه 
وأنجرّ ألى مخالفة ألوأقع فيكون عقابه على مخالفة وجوب ألاحتياط، لا 

 .(1)قبح ألعقاب عليه مع عدم ألعلم بهعلى مخالفة ألوأقع، ل
وقد نقل عنه ألمرحوم ألشيخ حسين ألحلي "قده" بيانا أ خر أوضح فقال: 
ألذي حرّرته عنه "قده" أ نهّ باعتبار أ نّ حصول مقدّمات ألعلم يكون موجبا 
لانفعال ألنفس بذلك، بحيث أ نّ ألنفس بوأسطة أنفعالها عن تلك 

صقعها ألدأخل، فتكون هي ألمرتبة ألمقدّمات تحدث تلك ألصورة في 
ألاوُلى من مرأتب ألعلم ألمعبرّ عنها بانفعال ألنفس، ثمّ من بعد هذه ألمرتبة 

_______________________ 
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مرتبة تلك ألصورة ألتي أ حدثتها ألنفس في صقعها ألدأخل، و بهذأ ألاعتبار 
يكون ألعلم من مقولة ألكيف، باعتبار تكيفّ ألنفس بتلك ألصورة، ثمّ من 

في  مرتبة ثالثة، و هي مرتبة أ ضافة تلك ألصورة أ لى ما بعد هذه ألمرتبة
ألخارج باعتبار أنكشافه بها، و بالنظر أ لى هذه ألمرتبة يكون ألعلم من مقولة 

 ألاضافة وعبر عنه بالكاشف بالعرض وعن معلومه بالمعلوم بالعرض
ثمّ من بعد هذه ألمرتبة مرتبة رأبعة، و هي مرتبة عقد ألقلب و ألاعتقاد 

ألوأقع، و يتفرّع على هذه ألمرتبة ألهرب عن ذلك ألا مر ألخارجي أ ن  بذلك
كان ممّا يهرب و ينفر عنه، و ألميل أ ليه و ألسعي نحوه أ ن كان ممّا يرغب 

 فيه و يسعى نحوه.
و ألمرتبتان ألاوليان ليستا قابلتين للجعل ألشرعي، فا نهّما من ألامُور 

تبتان ألا خيرتان، فتجعل ألمرتبة ألثالثة ألتكوينية ألصرفة، وأنما ألقابل له ألمر
 .(1)للا مارأت، و تجعل ألمرتبة ألرأبعة للاصُول ألمحرزة

أقول: ظاهر كلامه أ نه يرى ألنهي عن نقض أليقين بالشك نهيا مولويا 
طريقيا، وحيث لا يمكن تعلق ألنهي ألمولوي عن نقضه ألحقيقي بالشك 

فيحمل على ألنهي عن لانتقاضه بمجرد ألشك، وليس تحت أختياره، 
نقضه ألعملي به، وألانصاف أ نه لا يظهر منه عرفا أ كثر من ترتيب أ ثار 
أليقين ألطريقي ألمحض دون ترتيب أ ثار أليقين ألموضوعي، فلو قيل 
لشخص شاكٍ في بقاء زيد في بيته "لاتنقض يقينك بالشك" فلايظهر منه 

زيارته، دون ترتيب أ ثر  أ كثر من أمره بترتيب أ ثار بقاءه في بيته، مثل لزوم
أليقين ألموضوعي، كجوأز ألاخبار بانه باقٍ في بيته، فانه حيث يعلم 
بارتفاع أحكام يقينه بتبع أرتفاع يقينه وجدأنا، فعدم ترتيب تلك ألا ثار لا 

 .يكون من نقض أليقين بالشك بل من نقض أليقين باليقين
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 61ص 6أصول ألفقه ج - 1



 61 ................................................ ألاستصحاب

حرزة تشترك مع هذأ وقد حكي عنه في أجود ألتقريرأت أ ن ألا صول ألم
ثبات من حيث  ألا مارأت في أ ن ألمجعول في موأردها هي ألوسطية في ألا 
أنكشاف ألوأقع في ألا مارأت ومن حيث ألجري ألعملي في ألا صول ألتنزيلية 
صابة وألمعذرية عنه عند ألخطا ، فالا صول  ألمترتب على تنجز ألوأقع عند ألا 

زيلية فمن حيث أشترأكها مع ألتنزيلية وسط بين ألا مارأت وألا صول غير ألتن
ثبات على ما عرفت تقوم  ألا مارأت في أ ن ألمجعول فيها هي ألوسطية في ألا 
مقام ألعلم ألطريقي وألما خوذ في ألموضوع على ألوجه ألطريقية، ومن حيث 
أشترأكها مع ألا صول غير ألتنزيلية في أ خذ ألشك في موضوعها لا يكون 

بين ألا صول ألتنزيلية وألا مارأت أ لا في  مثبتاتها حجة، وألحاصل أ نه لا فرق
أ ن ألشك أ خذ موضوعا للا ولى دون ألثانية، وألا فالمجعول في ألاصول 
ثبات وكون ألا صل محرزأ للوأقع من حيث  ألتنزيلية أ يضا هي ألوسطية في ألا 
ألجري ألعملي، وأ ما ألا صول غير ألتنزيلية فحيث أنها ليست ناظرة أ لى 

ثبات ونفس ألوأقع أ صلا فلا يمكن  أ ن يكون ألمجعول فيها ألوأسطية في ألا 
، (1)صفة ألطريقية، بل لابد من ألالتزأم بكونه فيها هي ألا حكام ألتكليفية

وقد يظهر منه كون ألمجعول في ألاصول ألمحرزة كالاستصحاب ألعلم لا 
من حيث ألكاشفية، بل من حيث أقتضاء ألجري ألعملي، وهذأ ما قد 

 .(2)لكلماتينسب أليه في بعض أ
أنّ كما ذكر )في ذيل ألتعبير ألمنقول عنه في فوأئد ألاصول من قوله "

هو ألبناء ألعملي على أ حد طرفي  -أي في ألاصول ألمحرزة–ألمجعول فيها 
أ نه  (3) ألشكّ على أ نهّ هو ألوأقع، و أ لغاء ألطرف ألا خر وجعله كالعدم"

"قده" عدل في ألدورة ألا خيرة عن ذلك، أ عني كون مفادها لزوم ألبناء 
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ثبات، من حيث  ألعملي، بل جعل مفاد دليل حجّيتها هو ألوسطية في ألا 
 .(1)ألجري ألعملي

ولكن يرد عليه أ نه لا يمكن أ ن يعتبر ألعلمية ولا يعتبر ألكاشفية، فانه 
د، لا من حيث ألاسدية، بل من نظير أ ن نعتبر ألرجل ألشجاع فردأ من ألاس

 حيث ألشجاعة، فانه غير معقول.
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من كون ألمستفاد من  البيان الثالث:

دليل ألاستصحاب مثلا هو ألامر بترتيب أ ثار أليقين، وهذأ يشمل أ ثار أليقين 
 ، وهذأ ألبيان وأن كان قد يختلف بظاهره عن ألبيان ألسابق(2)ألموضوعي

ألمنقول عن ألمحقق ألنائيني، لكن ألظاهر أ ن ما لهما ألى شيء وأحد، وهو 
أستظهار ألنهي ألمولوي ألطريقي عن ألنقض ألعملي لليقين بالشك، مع ضم 

 دعوى شمول أطلاقه لعدم ترتيب أ ثار ألقطع ألموضوعي.
ويرد عليه نفس ما أوردناه على ألمحقق ألنائيني من أ نه لا يظهر منه عرفا 

من ترتيب أ ثار أليقين ألطريقي ألمحض دون ترتيب أ ثار أليقين  أ كثر
ألموضوعي، فلو قيل لشخص شاكٍ في بقاء زيد في بيته "لاتنقض يقينك 
بالشك" فلايظهر منه ترتيب أ ثر أليقين ألموضوعي، حيث يعلم بارتفاع 
أحكام يقينه بتبع أرتفاع يقينه وجدأنا، فعدم ترتيب تلك ألا ثار لا يكون من 

 . ض أليقين بالشك بل من نقض أليقين باليقيننق
ما قد يدعى من أ نه بعد عدم أمكان تعلق ألنهي ألحقيقي  البيان الرابع:

بنقض أليقين بالشك لانتقاضه به وجدأنا، فيحمل على ألنهي عن نقضه 
ألحقيقي بالشك كناية وأرشادأ ألى أعتبار بقاء أليقين في نظر ألشارع، نظير 

عليه وأ له( "دعي ألصلاة أيام أ قرأءك" بناء على وضع ألصلاة قوله )صلى ألله 
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للصحيح، حيث يكون ألنهي عن ألصلاة في أيام ألحيض أرشادأ ألى عدم 
تمكنها منها، ولا ينبغي ألاشكال في شموله لاحكام أليقين ألموضوعي، 
وهذأ هو ألمتناسب مع ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألاستصحاب 

ألامارأت، لاعتبار كونه عالما بالوأقع، وهو وأن لم يذكر تقريبا  أ مارة كسائر
يتناسب مع حمله ألنهي عن نقض أليقين بالشك على  (1)كلامه لذلك لكن

ألارشادية وألكنائية عن بيان أعتبار بقاء أليقين، ولكن ألانصاف أ ن هذأ 
ف، ألحمل خلاف ألظاهر، فان ألظاهر تعلق ألنهي بالفعل ألاختياري للمكل

وليس ذلك ألا ألنقض ألعملي لليقين، وألارشاد لايتلائم مع ألتعبير في 
ألصحيحة ألثانية عن أليقين بلسان ألفعل ألماضي "كنت على يقين من 

 طهارتك فشككت" ومع ألنهي عن ألنقض بكلمة "لا ينبغي لك".
: ما قد يدعى من لزوم حمل "لا تنقض أليقين بالشك" البيان الخامس

أنتقاض أليقين بالشك، كما في قوله في حديث ألاربعما ة "من على نفي 
أو ، "(2)كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان ألشك لا ينقض أليقين

"، حيث أن مدلولهما (3)في مكاتبة ألقاساني "أليقين لا يدخل فيه ألشك
نفي أنتقاض أليقين بالشك، وحيث أن ألنفي ألحقيقي خلاف ألوأقع فلابد 

ه على ألنفي ألادعائي، وأن أبيت عن قبول ذلك في غير ألحديثين من حمل
فحيث لا معارضة بين كون مدلولهما ألنفي ومدلول غيرهما ألنهي فيكفي 

 تمامية دلالتهما على ألنفي وبذلك يثبت أعتبار بقاء أليقين.
وفيه أ ن قوله في ألصحيحة ألثانية لزرأرة "كنت على يقين من طهارتك 

نبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك أبدأ" ليس قابلا فشككت، وليس ي
للحمل على ألنفي أبدأ، بل ألامر كذلك في قوله فی ألصحیحة ألاولى "لا 

_______________________ 
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 ينقض أليقين بالشك أبدأ، بل ينقضه بيقين أ خر".
وأما حديث ألاربعما ة ومكاتبة ألقاساني فمضافا ألى ضعف سندهما ليسا 

ين، بل لعل ألمرأد منهما نفي بظاهرين في نفي ألانتقاض ألحقيقي لليق
ألانتقاض ألعملي، حيث لا يتناسب ألنفي ألادعائي لانتقاضه ألحقيقي مع 

في أرشاد ألمفيد "فان أليقين لا ألاعترأف بطروّ ألشك، على أ ن ألمنقول 
 ، وهذأ ليس بظاهر في نفي أنتقاض أليقين بالشك.(1)يدفع بالشك"

ي عن نقض أليقين بالشك وأن ما قد يقال من أ ن ألنه البيان السادس:
كان ظاهرأ في ألنهي عن ألنقض ألعملي، لكونه ألفعل ألاختياري ألقابل 
لتعلق ألنهي، لكن لابد من حمل هذأ ألنهي على كونه كناية عن عدم 
أنتقاض أليقين، بلحاظ أ ن ألنقض ألعملي لليقين لازم أنتقاضه ألحقيقي 

م ألملزوم، وألوجه في ذلك بالشك، فجعل ألنهي عن أللازم كناية عن عد
أ نه لا يمكن ألالتزأم يالنهي ألتحريمي للنقض ألعملي لليقين، كيف وقد 
يكون ألمستصحب حكما ترخيصيا أو موضوعا له، كما هو مورد عدة من 

 روأيات ألاستصحاب، فلابد أ ن يحمل على ألمعنى ألكنائي.
حقق وقد نسب ألسيد ألصدر على ما حكي عنه هذأ ألبيان ألى ألم

ألنائيني "قده" بدعوى أ نه أستفاد منه جعل ألطريقية و ألعلمية للاستصحاب 
بالرغم من حمله ألنقض على ألنقض ألعملي لا ألحقيقي، وقد جعل ذلك 
جوأبا عن ألمحقق ألعرأقي "قده" حينما أ شكل على ألمحقق ألنائيني "قده" 

على قيام با ن ما ذكره هنا من كون ألنهي عن نقض أليقين بالشك دألا 
ألاستصحاب مقام ألقطع ألطريقي ألمحض وألقطع ألموضوعي معا، مناقض 
مع ما ذهب أليه في بحث ألشك في ألمقتضي من أ ن ظاهر ألنهي عن 
نقض أليقين بالشك ألنهي عن ألنقض ألعملي لليقين بما هو حاكٍ عن 
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 ألمتيقن، ويكون أسناد ألنقض ألى أليقين باعتبار ما للمتيقن من أقتضاء
ألبقاء، فكا نه أ سند نقض أ ثار ألمتيقن أ لى أليقين، ولذلك يختص 
ألاستصحاب بموأرد ألشك في ألرأفع، ووجه ألتهافت أ نه يتوقف أستفادة 

على لحاظ نقض أليقين بما هو   قيام ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوعي
 .(1) يقين، لا بلحاظ أقتضاءه للجري ألعملي على وفق ألمتيقن ولترتيب أ ثاره

ن ألمحقق ألنائيني لو كان يختار أ نّ مفاد أ :فقال في ألجوأب عنه
ألحديث هو ألنهي ألتحريمي، كما أختاره ألمحقّق ألعرأقي، لكان كلامه 
متناقضا، أذ لو كانت روح ألمطلب هي حرمة نقض ألمتيقّن و أ ن صحّ 
 أ سناد هذأ ألنقض أ لى أليقين، أ ذن فلا معنى لقيام ألاستصحاب مقام ألعلم
ألموضوعي، و لو كان روح ألمطلب هو حرمة نقض أليقين، أ ذن لكفى 
أستحكام أليقين، و لم نحتج أ لى فرض أ حرأز ألمقتضي، و لكن ألمحقق 
ألنائيني لا يقول با نّ مفاد ألحديث هو ألنهي ألتحريمي، و أ نمّا يرى أ نّ 

نهي مفاده هو ألنهي ألكنائي، فهو قد نهى عن نقض ألمتيقن مسنِدأً لهذأ أل
أ لى أليقين، و هو نهي عن ألنقض ألعملي، و لكنهّ ليس نهياً تحريمياً عن 
ألنقض ألعملي، و أ نمّا هو كناية عن ألبقاء ألتعبدي لليقين ألذي هو مقتضي 

 ألجري ألعملي.
ووجه عدم جعله ألنهي عن نقض أليقين كناية عن بقاء ألمتيقّن أ نه يرى 

ما تكون كلهّا بحسب ألارتكاز ألعقلائي أ نّ ألحجّياّت ألمجعولة عقلائياً أ نّ 
جعلًا للطريقيةّ، و لا يتصوّرون في حجّياّتهم غير ذلك، فيرى أ نّ هذأ 

أ لى ألمعنى ألثاني، أ ذن ففي حين أ نّ   ألارتكاز موجب لانصرأف ألكلام
نقض ألمتيقّن أسند أ لى أليقين، فيحتاج أ لى أ حرأز ألمقتضي، مع ذلك 

ار بقاء أليقين، فتترتبّ أ ثار ألعلم ألموضوعي و يكون ألكلام كناية عن أعتب
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 79ص  1ق4جنهاية ألافكار - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية .................... 66

ألطريقي معاً، فلا تهافت في كلامه بحسب مبانيه و أ ن كانت مبانيه غير 
 صحيحة.

نعم، يبقى هنا أ شكال أ خر و هو: أ نهّ لعلهّ أ نمّا نزّل ألشارع ألاستصحاب 
ألا ثار منزلة أليقين من حيث ألا ثار ألعقلية، و هي ألتنجيز و ألتعذير، دون 

ألشرعية، فمن أ ين عرفنا أ نهّ قد جعل ألشارع هنا ألشكّ علماً، و نزّل 
ألاستصحاب منزلة أليقين في كلا قسمي ألا ثار؟ و لا معنى لدعوى جريان 
طلاق في ألمقام؛ لا نّ هذأ ألتنزيل ليس هو ألمفاد ألمطابقي للكلام  ألا 

مفروض أ نّ ألنهي حسب ألفرض، و أ نمّا ألمفاد ألمطابقي له هو ألنهي، و أل
جعل كناية، فلا يُدرى أ نهّ جعل كناية عن تنزيل ألشكّ منزلة ألعلم في كلا 
قسمي ألا ثر، أ و جعل كناية عن تنزيله منزلته في خصوص ألا ثار ألعقلية من 
ألتنجيز و ألتعذير، و لا تعيّن للا وّل في قبال ألثاني، و يكفي في كنائيةّ 

 ألنهي ألثاني.
شكال أ يض نهّ و هذأ ألا  اً يظهر جوأبه بالنظر أ لى مباني ألمحقّق ألنائيني، فا 

لا يرى أ نّ ترتبّ ألتنجيز و ألتعذير على ألاستصحاب مثلا يكون بتنزيله منزلة 
ألعلم في هذأ ألاثر، بل يرى أستحالة ذلك، لا نّ تنزيل ألشارع شيئاً منزلة 

أ ن ينزّل  ء أ نمّا يعقل أ ذأ كان أ ثار ألمنزّل عليه من مجعولاته، فله شي
ألطوأف مثلًا منزلة ألصلاة، دون ما أ ذأ كانت أ ثاره من قبل حاكم أ خر، و 
هو ألعقل، كما في ألمقام، فهو يبني على أ نّ ألمولى جعل ألاستصحاب 
علماً، من دون نظر أ لى ألا ثار، فبعد جعل هذأ ألمصدأق من ألعلم يترتب 

 .(1)عليه جميع أ ثار ألعلم قهرأ
حقق ألنائيني أ نه يرى كون ألنهي عن نقض أليقين أقول: ظاهر كلام ألم

بالشك مولويا لا كنائيا، وألا فلم يكن موجب لحمله ألنقض على ألنقض 

_______________________ 
 276ص 5مباحث ألاصول ج 170ص 5بحوث في علم ألاصول ج - 1



 67 ................................................ ألاستصحاب

ألعملي، فان موجبه كونه متعلق ألنهي، فلابد أ ن يكون فعلا أختياريا 
للمكلف، وهذأ لا ينافي كون ألنهي عن نقض أليقين في مورد أليقين 

وعه بدأعي ألتعذير، كقوله في موثقة أبن بكير ألسابق بالترخيص أو موض
"أياك أ ن تحدث وضوءأ حتى تستيقن أ نك أ حدثت" و في مورد أليقين 
ألسابق بالتكليف أو موضوعه بدأعي ألتنجيز، ولا مانع من ألجمع بينهما 
كما هو كذلك في ألامر بتصديق ألعادل حيث يشمل ألخبر ألترخيصي 

بالمضي في قاعدة ألتجاوز حيث يشمل ما وألخبر ألالزأمي، وهكذأ ألامر 
يمكن ألاختياط بتدأركه كالشك في ألتشهد بعد ألقيام، ويشمل ما لا 

 يمكن فيه ألاحتياط، كالشك في ألركوع بعد ما دخل في ألسجود.
وألصحيح أ ن نجيب عن أشكال ألتهافت أ ن ألنائيني "ره" ذكر في كلا 

تعلقه ومقتضٍ للجري ألعملي ألمقامين أ ن أليقين لوحظ بما هو حاكٍ عن م
وفقه، فذكر في بحث ألشك في ألمقتضي أ نه لا جل ذلك صح أطلاق 
ألنقض عليه فيما كان للمتيقن أقتضاء ألبقاء، ولا يصح ذلك مع قصور 
ألمقتضي فلا يقال عند أنتهاء مدة ألزوأج ألموقت أنه أنتقض أليقين 

ن نقض أليقين لوحظ بالزوجية، كما ذكر في ألمقام أ ن أليقين في ألنهي ع
بما هو حاكٍ عن متعلقه وطريق أليه، فلا يشمل ألقطع ألموضوعي ألصفتي، 
ولكنه لا مانع من شموله للقطع ألموضوعي ألطريقي لكون ألملحوظ فيه 

 ألقطع بما هو طريق ألى متعلقه فلا يوجد تهافت في ألبين.
ألاستصحاب مقام ثم لا يخفى أ ن جميع هذه ألبيانات ألستة لتقريب قيام 

ألقطع ألموضوعي مشتركة في عدم قبول ما يظهر من ألشيخ ألاعظم "قده" 
من حمل كلمة أليقين على أرأدة ألمتيقن، وأ ن ألنهي عن نقض أليقين 
بالشك بمعنى ألنهي عن نقض ألمتيقن بالشك، فانه بناء عليه لا يبقى 

 ي.مجال عرفا لاستفادة قيام ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوع
نعم مرّ في بحث قيام ألامارأت وألاصول مقام ألقطع ألموضوعي أ نه بناء 
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على كون مفاد دليل ألاستصحاب تنزيل ألمستصحب منزلة ألوأقع كما هو 
ألمنسوب ألى ألشيخ "قده" ويظهر من صاحب ألكفاية قبوله في ذلك 
ية ألبحث فيظهر من حاشية صاحب ألكفاية على ألرسائل أ نه بالملازمة ألعرف

لا منزلة ألقطع بالوأقع ألحقيقي  .(1)يثبت كون ألقطع بالوأقع ألتنزيلي منزَّ
لمنع ، وما ذكره في ألكفاية من أ(2)ولكنه أنكر هذه ألملازمة في ألكفاية

من ألملازمة ألعرفية هو ألصحيح، ولتوضيح ذلك نذكر مثالا، وهو أ ن مفاد 
ذ نقطع بكونه طاهرأ قاعدة ألطهارة أ ن مشكوك ألطهارة طاهر، فنحن حينئ

تنزيليا، لكننا نلتفت ألى أ نه ليس ألقطع بالطهارة ألتنزيلية قطعا بالطهارة 
ألوأقعية، وألموضوع في قول ألمولى "أذأ قطعت بكون شيء طاهرأ فتوضا  
منه" هو ألقطع بالطهارة ألوأقعية لا ألاعم منه ومن ألقطع بالطهارة ألتنزيلية 

لقطع بالطهارة ألتنزيلية محكوما بحكم فلا يبقى وجه لاستظهار كون أ
 ألقطع بالطهارة ألوأقعية.

نعم لو كانت ألحكومة وأقعية كما لو قال ألمولى "أذأ قطعت بكون 
شخص عالما فلا تتقدم عليه في ألمشي" ثم قال "ولد ألعالم عالم" فلا 
يبعد أ ن يكون أطلاق ألحكومة موجبا لصيرورة ألقطع بكون شخص ولد 

يعلم بكونه عالما تنزيليا، وأن   عا أيضا لهذأ ألحكم، ولو لمألعالم موضو
أبيت فلا أ قل من صيرورته موضوعا للحكم بعد ألعلم بكونه عالما تنزيليا، 
وأ ما في ألحكومة ألظاهرية كقوله "مشكوك ألطهارة طاهر" فيرأه ألعرف في 

هذأ  قبال ألقطع بالطهارة، وأنما تكون مجرد منجز ومعذر لها، وألمقام من
ألقبيل، وبهذأ أتضح أ نه لو قال ألمولى "أذأ قطعت بكون مايع خمرأ فا هرقه" 
ثم ورد في خطابٍ "ما قامت ألامارة على كونه خمرأ فهو خمر" فيختلف 
عما لو ورد "ألعصير ألعنبي خمر"، حيث تكون حكومة ألاول حكومة 

_______________________ 
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قطع ظاهرية، ويكون في قبال ألقطع بالخمرية فلا يرى ألعرف تنزيل أل
بالخمر ألتنزيلي منزلة ألقطع بالخمر ألحقيقي، فما يدعى من ثبوت ألملازمة 
ألعرفية للغفلة ألنوعية ألعرفية عن مغايرة ألقطع بالوأقع ألتنزيلي مع ألقطع 

 بالوأقع ألحقيقي غير متجه، للمنع عن ألغفلة ألنوعية.
ك وكيف كان فنحن وأن أنكرنا كون معنى ألنهي عن نقض أليقين بالش

ألنهي عن نقض ألمتيقن بالشك، بل أستظهرنا ألنهي ألمولوي ألطريقي عن 
ألنقض ألعملي لليقين بالشك، لكنه لا يظهر منه أ كثر من ألنهي ألطريقي 
عن نقضه ألعملي بغرض تنجيز ألوأقع أو ألتعذير عنه، فالصحيح عدم قيام 

 ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوعي.
ى عدم قيام ألاستصحاب مقام ألقطع هذأ وقد أستدل في ألبحوث عل

مضافا ألى ما مرّ من كون رفع أليد عن أ ثار ألقطع ألموضوعي -ألموضوعي، 
 بوجوه ثلاثة أ خرى:  -بعد طروّ ألشك نقضا لليقين باليقين

برأم و مصحح أسناده أ لى أنه قد مر سابقا أ ن  احدها: ألنقض ضد ألا 
و هذه ألعلاقة أنما تكون  أليقين ألتفاف أليقين و شدة تعلقه بالمتيقن،

برأم ألعملي لليقين بمتيقّنه أ نمّا يكون  بلحاظ ألا ثار ألطريقية لليقين، لا نّ ألا 
 باعتبار أقتضاءه للعمل بمتيقّنه، لا باعتبار ما لليقين من أ ثر شرعي.

حتى لو كان ألنقض بمعنى رفع أليد، فالظاهر أ ن أسناد ألنقض  ثانيها:
كون بلحاظ ما يقتضيه من ألتنجيز و ألتعذير أ ي ألعملي أ لى أليقين أنما ي

ألا ثار ألطريقية لا بلحاظ ما قد يقع أليقين موضوعا له من ألا ثار ألشرعية، 
لا ن ما يقتضي ألجري ألعملي ليس هو ذأت ألموضوع للحكم ألشرعي و 
أنما هو أ حرأزه و أليقين به، و لهذأ لا يناسب أن يقال لا تنقض ألماء بالتغير 

رفع أليد عن ألماء بالتغير، بمعنى لا ترفع أليد عن أ حكامه و أ ثاره، و أو لا ت
ألسرّ في عدم شمول ألنقض ألعملي لرفع أليد عن ألا ثار ألشرعية هو: أ نّ 
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موضوع ألحكم ليس مقتضياً للعمل على طبق ألحكم حتىّ يكون عدم 
نّ أقتضاء شي رة عن ء للجري ألعملي أ مّا عبا ألعمل به رفعاً عملياً له، فا 

ألاقتضاء ألعقلي له، و هو منحصر في مسا لة ألتنجيز و ألتعذير، فاليقين 
يقتضي عقلًا جري ألعمل وفق متعلقه بالتنجيز و ألتعذير، و أ مّا عبارة عن 
ألاقتضاء ألتشريعي له، و هذأ ألاقتضاء أ نمّا يكون لنفس ألحكم و ألتشريع 

باشرةً للعمل بمتعلقّه، و لا لموضوعه، فالحكم له أقتضاء تشريعي ذأتاً و م
ء من ألمسامحة ألوأضحة ألتي لا  أ سناد ألاقتضاء أ لى موضوعه يكون بشي

 تصحّح أ سناد ألنقض ألعملي أ ليه.
حرأز ذلك ألا ثر،  و كون أليقين ألوأقع موضوعا لا ثر شرعي مستلزما لا 
لكون أليقين باليقين عين أليقين نفسه لا يصحح أسناد ألنقض أ لى أليقين 

نّ ما ذكر من ألفرق بين بما ه و موضوع لا ثر شرعي بل بما هو طريق، فا 
أليقين و غيره ليس شيئاً عرفياً يعتمد عليه ألعرف، و يصحّح بذلك أ سناد 

 ألنقض ألعملي أ لى أليقين باعتبار أ حكامه ألشرعية.
أنه قد يقال أن أستفادة جعل ألعلمية للاستصحاب مستحيل  ثالثها:

ذ موضوعا لهذأ ألجعل في لسان دليل ثبوتا، لا ن ألشك قد أ خ
ألاستصحاب، ولابد من أ ن ينظر ألى ألموضوع مفروغا عنه، و هذأ يتهافت 

 مع كون ألنظر أ لى أ لغاءه و جعله علما.
وألجوأب عنه )بما قد يستفاد من بعض عبائر ألمحقق ألنائيني "قده" من 

للاستصحاب، ألفرق بين ألعلمية ألمجعولة للا مارأت، و ألعلمية ألمجعولة 
من حيث أن ألا مارأت قد جعلت علما من حيث ألكاشفية، بينما أ ن 
ألاستصحاب جعل علما من حيث أقتضاء ألجري ألعملي، فقوله "لا تنقض 
أليقين بالشك" قد فرغ فيه عن وجود ألشك خارجا بلحاظ مرحلة 
ألانكشاف، و أدعي عدم وجوده بلحاظ عالم ألجري ألعملي فلا تهافت( 

هيار أ صل ألبيان على قيام ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوعي، يوجب أن
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لا ن قيامه مقامه يعني قيامه مقام ما هو ظاهر أ دلة ألقطع ألموضوعي من 
 .(1)أ خذه بما هو كاشف، لا بما هو منجز

مع غمض ألعين عن عدم أشتمال جميع -ولكن يرد على ألوجه ألاول 
ن عمار "أذأ شككت فابن ألروأيات على كلمة ألنقض، كروأية أسحاق ب

أ ن  -على أليقين" بناء على تماميتها سندأ، ودلالتها على ألاستصحاب
صدق ألنقض ظاهر في كونه بلحاظ ما يتصور فيه من أبرأم وأستحكام، وألا 
فلوكان وجهه ألتفاف أليقين بمتعلقه صح أ ن يقال مثلا "أنتقض أليقين عن 

أنه غير صحيح عرفا، مضافا ألوضوء" أو ينهي عن نقضه عن ألوضوء، مع 
ألى أ ن متعلق ألنقض هو مجموع ألشيء ألمفتول كالحبل، فلا يقال نقضت 

 طرف ألحبل أذأ حله عن ألطرف ألا خر.
ولو سلم ما ذکره من كون ألمصحح لاسناد ألنقض ألى أليقين لحاظ 
ألتفافه وفتله بمتعلقه، فمع ذلك لا مانع من كون ألنهي عن نقض أليقين 

ية عن أعتبار بقاء أليقين به، من دون حاجة ألى وجود أثر بشيء كنا
لمتعلقه، با ن كان ألاثر مترتبا على أليقين به بنحو تمام ألموضوع فضلا عن 
جزء ألموضوع، فان رفع فتله عن متعلقه يوجب أنعدأمه لكونه من ألصفات 

 ذأت ألاضافة.
كما يرد على ألوجه ألثاني أ نه لا محذور في أسناد ألنقض ألى بعض 
ألموضوعات كالوضوء وألصلاة، لما يرى فيها تصورأ من ألابرأم كا نه حبل 
فتل بعض أجزأءها ببعض أو فقل فتل بقاءها بحدوثها، وأليقين من هذأ 

 ألقبيل. 
ي ويرد على ألوجه ألثالث، أ نه لا أستحالة في أخذ ألشك ألوجدأن

موضوعا لالغاءه تعبدأ، كما هو مختاره في مفاد قاعدة ألتجاوز "أذأ خرجت 

_______________________ 
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من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" ولذأ جعله 
حاكما على قاعدة ألشك في ألركعات كما لو شك في ألتشهد ألاول أ نه 
في ألركعة ألاولى أو ألثانية، نعم ألانصاف أ نه خلاف ألظاهر فلا يصار أليه 

 لا بقرينة وأضحة.أ
وکیف کان فقد تحصل أ نه لا يمكن أستفادة قيام ألاستصحاب مقام 
ألقطع ألموضوعي من قوله "لا تنقض أليقين بالشك" وألعمدة في وجهه 

أ ن نكتة ألاستصحاب هو عدم جوأز نقض أليقين بغير أليقين، وهذه  اولا:
ع أليد عنها بعد ألنكتة لا تجري بالنسبة ألى أ ثار ألقطع ألموضوعي لكون رف

 زوأل ألقطع من نقض أليقين باليقين.
أنه حتى لو ورد ألنهي عن نقض أليقين بالشك في مورد خاص  وثانيا:

كالوضوء، فقيل "لاتنقض أليقين بالوضوء بالشك" فمع ذلك لا يظهر منه 
أكثر من لزوم ترتيب أ ثار ألمتيقن، بعد أ ن ألمتعارف كون أليقين حين ألنهي 

ألامر بالبناء عليه ملحوظا بما هو مقتض للجري ألعملي نحو عن نقضه أو 
متعلقه ومحرك أليه، ولذأ يتمسك به ألعرف لتصحيح ألصلاة ألمشروطة 
خبار عن  بالوضوء، ولا يتمسك به أو فقل: لا يحرز تمسكه به لجوأز ألا 
بقاء ألوضوء لا جل ما ورد من أ نه أنما يجوز ألاخبار مع ألعلم ولا يجوز 

 مع عدم ألعلم.ألاخبار 
ثم أنه بناء على قيام ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوعي فلا وجه لما 
في ألبحوث من أختصاص ذلك بما أذأ كان ألوأقع ألمستصحب موضوعا 
لحكم شرعي، فيجري ألاستصحاب بلحاظه، ثم يترتب عليه ألاثر ألشرعي 
د ألثابت للقطع ألموضوعي، بل مقتضى أطلاق دليل ألاستصحاب ألتعب

ببقاء أليقين بغرض ترتيب ألاثر ألشرعي ألثابت للقطع ألموضوعي، ولو لم 
يكن ألوأقع موضوعا لا ي أثر شرعي، وهذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي وشيخنا 
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ألاستاذ "قدهما" ولا فرق في ذلك بين تلك ألبيانات ألستة، حتى ألبيان 
ألطريقي عن  ألثاني وهو كون ألنهي عن نقض أليقين بمعنى ألنهي ألمولوي

نقضه ألعملي بالشك، لا نه لو لم يتم ما مر منا من عدم ظهوره في ألتعبد 
ببقاء أليقين، وأنصرأفه ألى كون ألملحوظ فيه تنجيز أ ثار ألمتيقن، وأدعي 
شموله لا ثار أليقين ألموضوعي، فيصدق ألنقض ألعملي على عدم ترتيب 

 أثره ألموضوعي، ولو فرض عدم أثر شرعي لمتعلقه.
عم لو منع من صدق ألنقض ألعملي على عدم ترتيب أثر ألقطع ن

ألموضوعي، وأنما أدعي صدقه على عدم ترتيب أثر ألوأقع، ولكن أدعي أ ن 
لازم ألنهي عن ألنقض هو ألتعبد ببقاء أليقين فبعد ذلك يترتب أثر ألقطع 
ألموضوعي، تم ما ذكره في ألبحوث، لكن لا وجه لهذه ألدعوى، فانه لو 

أختصاص ألنقض ألعملي بعدم ترتيب أثر ألوأقع فلا وجه لكشف أدعي 
أعتبار بقاء أليقين، ولو أصرّ أحد على كونه لازما عرفيا له فالصحيح عدم 
كفاية أعتبار شيء علما لقيامه مقام ألقطع ألموضوعي، ما لم يكن هناك 
أطلاق في دليل أعتباره، خلافا لما يظهر من ألمحقق ألنائيني "قده" من 

فاية ذلك من دون حاجة ألى أطلاق دليل أعتباره، لكونه محققا لمصدأق ك
 جعلي لجامع ألعلم ألموضوع للاثر ألشرعي.

ونحوه ألبيان ألسادس وهو كون ألنهي عن نقض أليقين بمعنى ألنهي عن 
نقضه ألعملي كناية عن أعتبار عدم ملزومه ألذي هو ألانتقاض ألحقيقي 

ف با ن أختصاص ألمدلول ألاستعمالي في موأرد لليقين، فاننا وأن كنا نعتر
ألكناية وألارشاد بفرضٍ، يوجب أختصاص ألمكنى به وألمرشد أليه بذلك 
ألفرض، ولذأ قلنا با ن قوله )عليه ألسلام( في موثقة عمار "يغسل كل ما 
أصابه ذلك ألماء" وأن كان أرشادأ ألى نجاسة ملاقي ذلك ألماء، لكنه 

بالغسل فلا يشمل ألمايعات، ألا أ ن ألظاهر أ نه بعد حيث يكون بلسان ألامر 
فرض شمول ألنقض ألعملي لليقين لفرض عدم ألعمل با ثر أليقين ألموضوعي 



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية .................... 74

 فلا فرق في ذلك بين ما لو كان للوأقع أثر شرعي أم لا. 
ثم أن ألسيد ألخوئي "قده" أستدل على جوأز ألاخبار بالوأقع أستنادأ ألى 

ية بن وهب قال: قلت لا بي عبد أللهّ )عليه ألاستصحاب بمعتبرة معاو
ألسلام(: ألرجل يكون في دأره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله 
ثمّ يا تينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أ حدث في دأره، ولا ندري ما حدث 
له من ألولد، ولا تقسّم هذه ألدأر على ورثته ألذين ترك في ألدأر حتى 

هذه ألدأر دأر فلان أبن فلان مات وتركها ميرأثاً بين  يشهد شاهدأ عدل أ نّ 
 .(1)فلان وفلان، أ  ونشهد على هذأ؟ قال: نعم

فهي تدل على ألشهادة في غير مورد ألتخاصم، لعدم منازع للورثة في 
موردها، وهذأ يعني جوأز ألاخبار بالوأقع أستنادأ ألى ألاستصحاب، نعم 

مقام ألترأفع وألتخاصم أستنادأ ألى  يدل ذيلها على عدم جوأز ألشهادة في
ألاستصحاب، حيث ورد فيه "قال: قلت لا بي عبد أللهّ )عليه ألسلام(: 
ألرجل يكون في دأره، أ لى أ ن قال: قلت: ألرجل يكون له ألعبد وألا مة، 

ألبينّة أ نّ   فيقول: أ بق غلامي أ و أ بقت أ متي، فيؤخذ بالبلد، فيكلفّه ألقاضي
  عه ولم يهبه، أ  فنشهد على هذأ أ ذأ كلفّناه ونحن لميب  هذأ غلام فلان لم

نعلم أ نهّ أ حدث شيئاً؟ فقال: كلمّا غاب من يد ألمرء ألمسلم غلامه أ و أ مته 
تشهد به" فان مورده أباق ألغلام ألذي هو طرف  أ و غاب عنك لم 

 للمخاصمة.
وأن ورد في معتبرة أخرى له جوأز ألشهادة في مورد ألتخاصم أستنادأ ألى 
ألاستصحاب، وهذأ نصها "قلت لا بي عبد أللهّ )عليه ألسلام(: ألرجل 
يكون له ألعبد وألا مة قد عرف ذلك، فيقول: أ بق غلامي أ و أ متي، فيكلفونه 

يبع ولم يهب، أ  نشهد على هذأ  ألقضاة شاهدين با نّ هذأ غلامه أ و أ مته لم 
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 ".(1)أ ذأ كلفّناه؟ قال: نعم
معتبرة على ألشهادة على مقدأر ويمكن ألجمع بينهما بحمل هذه أل

ألعلم، وذيل ألمعتبرة ألسابقة على ألشهادة على أزيد منه بقرينة معتبرته 
ألثالثة، قال: قلت له: أ نّ أبن أ بي ليلى يسا لني ألشهادة عن هذه ألدأر مات 
فلان وتركها ميرأثاً وأ نهّ ليس له وأرث غير ألذي شهدنا له، فقال: أشهد بما 

نّ أبن أ بي ليلى يحلفّنا ألغموس ،فقال: أحلف، أ نمّا هو هو علمك، قلت: أ  
، فا نها وأضحة ألدلالة على أ نّ ألشهادة لابد وأ ن تكون (2)على علمك
 .(3)بمقدأر ألعلم

أقول: هذه ألروأية ألاخيرة وأردة في نفس مورد صدر ألمعتبرة ألاولى 
امام )عليه لمعاوية، وليست وأردة في مورد ألترأفع، ولعل ألمرأد من أمر أل

 ألسلام( بالشهادة بما هو علمه، ألشهادة با نه لا يعرف وأرثا غير هؤلاء.
وعليه فتتعارض هذه ألروأية ألاخيرة مع صدر ألمعتبرة ألاولى لمعاوية بن 
وهب، على أ نه لا يمكن ألغاء ألخصوصية عن مورد ألمعتبرة حيث كان 

عدم منازع له، يتوقف وصول حق ألمؤمن أليه على هذأ ألحلف، مع فرض 
وعليه فيشكل ألاستدلال بها على جوأز ألاخبار بالوأقع أستنادأ ألى 
خبار بشيء هو كون ألمخبر  ألاستصحاب مطلقا، بل لعل ألظاهر من ألا 
عالما به، لا أ ن يستند ألى ألاستصحاب فقط، كما لو سا ل شخص أثناء 

في بيته، ألنهار عن أ ن زيدأ هل ذهب ألى محل عمله أليوم" فاجيب با نه 
ولم يذهب ألى محل عمله" لمجرد ألعلم بذلك في ألليلة ألماضية فان هذأ 

 ألجوأب يعدّ مستنكرأ، وقولا بغير علم.
هذأ ومن جهة أ خرى أ نه لو فرض جوأز ألاخبار أستنادأ ألى ألاستصحاب 
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 فلا يعني ذلك قيامه مقام ألعلم ألموضوعي في سائر أحكامه.

 تنبيهات الاستصحاب
 الاستصحاب الاستقباليالتنبيه الاول: 

اب ألاستقبالي، فقد ذكر ألسيد حفي جريان ألاستصالتنبيه الاول: 
ألخوئي "قده" أ نه لا فرق في جريان ألاستصحاب بين أ ن يكون ألمتيقن 
سابقاً و ألمشكوك فيه فعلياً، كما أ ذأ علمنا بعدألة زيد سابقاً و شككنا في 

ألمتيقن فعلياً و ألمشكوك فيه أستقبالياً، كما أ ذأ علمنا بقائها فعلا، أ و يكون 
بعدألة زيد ألا ن، و شككنا في بقاءها أ لى أليوم ألا تي مثلا، و يسمى 
بالاستصحاب ألاستقبالي، و مورد بعض أ دلة ألاستصحاب و أ ن كان هو 
ألقسم ألا ول بالخصوص، كما في قوله "لا نك كنت على يقين من 

ألتعليل في بعضها يقتضي عدم ألفرق بين طهارتك"، أ لا أ ن عموم 
" يدل على أبدأ بالشك أليقينولا ينقض سمين، أ ذ قوله )عليه ألسلام( "ألق

أ ن ملاك ألاستصحاب هو عدم جوأز نقض أليقين بالشك، بلا فرق بين 
ألمشكوك  ألمتيقن سابقاً و ألمشكوك فيه فعلياً، و كون ألمتيقن فعلياً و  كون

 .(1)فيه أستقبالياً 
، وأن حکی عن صاحب صحاب ألاستقباليجريان ألاستألظاهر أقول: 
أ نه ذهب ألى عدم جريانه، وما قد يقال من عدم ألاطلاق في دليل  ألجوأهر 

ففيه أ نه  (2)ألاستصحاب لما أذأ كان ألمشكوك بقاء ألشيء في ألمستقبل
أرة ألسلام( في ألصحيحة ألاولى لزر لاوجه للمنع عن أطلاق مثل قوله )عليه

"ولا ينقض أليقين بالشك أبدأ" وفي صحيحته ألثانية "وليس ينبغي لك أ ن 
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تنقض أليقين بالشك أ بدأ" فانه يشمل ما لو كان ألمتيقن فعليا وألمشكوك 
 .ولكن ترتب أ ثر عملي فعلا على بقاء ألمشكوك في ألمستقبل ،أستقباليا

وث نعم من يرى تقوم صدق نقض أليقين بالشك بالغاء حيثية ألحد
وألبقاء عن متعلقهما، فيسري أختلاف زمان متعلقهما ألى زمانهما فيقال في 
ألاستصحاب ألفعلي أنه كان على يقين من كذأ وألا ن يشك فيه، ولا يصح 
ألتعبير في ألاستصحاب ألاستقبالي، با نه على يقين فعلا بحياته مثلا وسوف 

شك فيقال ويشك يشك في بقاء حياته، بل يتعين لحاظ ألبقاء في متعلق أل
في بقاء حياته في ألمستقبل، فلو فرض أن هذأ أللحاظ يمنع من صدق 

وألسيد  (1)كصاحب ألكفايةألنقض كما سبق دعوأه من جماعة من ألاعلام 
أشكل ألتمسك باطلاق دليل "قدهم"  (3)وألسيد ألصدر (2)ألخوئي

عن ألاستصحاب، لكن مر أ ن لحاظ حيث ألبقاء في متعلق ألشك لا يمنع 
، وقد أستظهرنا من قوله في ألصحيحة ألاولى صدق نقض أليقين بالشك

لزرأرة "فانه على يقين من وضوءه" كون مفاده أليقين ألفعلي بحدوث 
 .وضوءه

وعليه فلو شكتّ أمرأ ة في أنه سيطرأ  عليها ألحيض في أثناء نهار شهر 
 رمضان فمقتضى أستصحاب بقاء طهرها وجوب ألصوم عليها فعلا، وكذأ
لو جاز أو وجب فعل على مكلف بشرط عدم تحقق أ مر في ألمستقبل فلو 
فرض شكه في تحققه فمقتضى أستصحابه ألاستقبالي جوأز ذأك ألفعل أو 

 وجوبه عليه من ألا ن.
جوأز ألبدأر ة لجريان ألاستصحاب ألاستقبالي، وهو ثمر تذكرثم أنه قد 

وأحتمل  ،أول ألوقتألى ألاتيان بالبدل ألاضطرأري لمن كان معذورأ في 
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فان لم يظهر ألخلاف أ لى أ خر ألوقت، فليس بقاء عذره ألى أ خر ألوقت، 
ء، و أ ن أنكشف ألخلاف و زأل عذره قبل خروج ألوقت،  عليه شي

فالاجتزأء بالبدل و عدمه مبني على ألقول بالاجزأء في ألا مر ألظاهري، فان 
عادة، و أ ن قلنا بعدمه كم ا هو ألتحقيق فتجب قلنا به فلا تجب عليه ألا 

عادة، نعم لا تجب ألاعادة في موأرد جريان لا تعاد  ، كما ذكرعليه ألا 
 .(1)في ألفقهألسيد ألخوئي "فده" 

فان لم  ،في فاقد ألماء أول ألوقت أ نه يجب عليه ألانتظارألنص ورد نعم 
 .يجد ألماء ألى أ خر ألوقت يتيمم

على كون موضوع ألا مر ألاضطرأري هو ألعجز  ةمبنيهذه ألثمرة أ ن  ألا
اهر أو ألمحتمل ظأللكن اختياري، ألمستمر ألى أ خر ألوقت عن ألفعل أل

كون موضوعه هو ألعجز عن صرف وجود ألفعل ألاختياري، ولايتحقق 
ذلك ألا بالعجز عن جميع أفرأده، فمجرد ألعجز عن ألاتيان بالصلاة 

ي ألعجز عن صرف وجود ألصلاة ألاختيارية في أول ألوقت لايكفي ف
ألاختيارية في ألوقت، فانه لو فرض كونه قادرأ على ألصلاة ألاختيارية في 
أ خر ألوقت صدق عليه من ألاول أنه قادر على أتيان ألصلاة ألاختيارية 
كصلاة ألفجر قائما قبل طلوع ألشمس مثلا، ويظهر هذأ ألاشكال من 

، وأن ألتزم في (2)ألعلم ألاجمالي ألمحقق ألعرأقي قده في كتابه في فروع
 .(3)ألاصول بجريان ألاستصحاب ألاستقبالي في مثله

حاصل ما يستدل به على جريان ألاستصحاب ألاستقبالي لاثبات جوأز و
 ألبدأر ألى ألفرد ألاضطرأري ثلاثة وجوه:

: أستظهار كون ألموضوع للبدل ألاضطرأري هو ألعجز لاولالوجه ا
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ألوقت عن ألطبيعة ألاختيارية، با ن يكون ألزمان قيدأ ألمستمر ألى أ خر 
 للعجز لا للمتعلق، وذلك من عدة من ألروأيات:

ألله عز و منها: صحيحة أ بي حمزة عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( في قول 
قياما و قعودأ و على جنوبهم قال ألصحيح يصلي  جل ألذين يذكرون ألله

على جنوبهم ألذي يكون أ ضعف قائما و قعودأ ألمريض يصلي جالسا، و 
 .(1)من ألمريض، ألذي يصلي جالسا

ونحوها موثقة عمار عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: ألمريض أ ذأ لم 
يوجه فيومئ أ يماء، و قال   يقدر أ ن يصلي قاعدأ، كيف قدر صلى أ ما أ ن

يوجه كما يوجه ألرجل في لحده، و ينام على جانبه ألا يمن ثم يومئ 
، فا ن لم يقدر أ ن ينام على جنبه ألا يمن، فكيف ما قدر فا نه له بالصلاة

 .(2)جائز، و ليستقبل بوجهه ألقبلة ثم يومئ بالصلاة أ يماء
فان أطلاق ألمريض فيهما وأن كان حسب مدلوله أللغوي شاملا  

للمريض أول ألوقت، لكن بمناسبة كونه موضوعا للامر ألاضطرأري يكون 
  ر عذرأ مستمرأ ألى أ خر ألوقت.ظاهرأ في ألعاجز وألمعذو

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أ خيه موسى )عليه ألسلام( قال: 
نصفه دم أ و كله دم   سا لته عن رجل عريان و حضرت ألصلاة، فا صاب ثوبا

يصلي فيه أ و يصلي عريانا، قال أ ن وجد ماء غسله و أ ن لم يجد ماء صلى 
 .(3)فيه و لم يصل عريانا

له "أن لم يجد ماء صلى فيه" بمناسبة ألحكم فان ألظاهر من قو
وألموضوع كما أتضح أ نفا هو عدم ألوجدأن ألمستمر ألى أ خر ألوقت، 

 وبذلك يمكن أستصحابه ألاستقبالي.
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ن عنوأن ألمريض أو من لا يجد ألماء بعد ما كان ويرد على هذأ ألوجه أ  
ألوقت، فلا  منصرفا عن ألقادر على ألاتيان بالوأجب ألاختياري ولو في أ خر

معيِّن لكون ألزمان قيدأ للعجز، فلعله قيد للمتعلق، أن لم نستظهر ذلك، 
 .فكما أن سائر قيود ألوأجب ماخوذ في متعلق ألعجز فكذلك قيد ألوقت

ن أستصحاب ألعجز ألتمسك بجلاء ألوأسطة بتقريب أ  : ثانيالوجه ال
ألوقت حيث عن ألطبيعة ألاختيارية كالصلاة في ألثوب ألطاهر ألى أ خر 

ألعقلائي وألعرفي وهو ألمعذورية في ترك ألوأجب لترتيب أثره  ،يجري
ألاختياري حيث أن موضوعها عندهم قيام ألحجة على ألعجز ألمستمر عنه 

بينه وبين أ ثر في ألتعبد ألظاهري ألى أ خر ألوقت، فالعرف لا يتعقل ألتفكيك 
ألعجز عن ألطبيعة في ألوقت بنحو يكون ألوقت قيدأ للمتعلق دون ألعجز، 

 ويسمى ذلك بجلاء ألوأسطة. 
بينهما في مرتبة ية ألعرفن عدم وضوح ألملازمة مع غمض ألعين ع-وفيه 

كون قيام ألحجة على أستمرأر ألعجز ألى أ خر ألوقت أ ن  -ألتعبد ألظاهري
، بل لعل أللازم أول ألكلام لعقلائية في ترك ألوأجبكافيا في ألمعذورية أ

تحصيل ألحجة على ألعجز عن صرف وجود ألطبيعة ألوأجبة في ألوقت، 
عنوأن ألعجز في تمام ألوقت عن صلاة ألفجر قائما وبعد أ ن لم يكن 

فيه حيث لا ينطبق عليه ألاستصحاب  انجريفلا موضوع ل ،موضوعا للا ثر
ى ودعليقين بالشك، ومعه فلا يتحقق ألموضوع لألنهي عن ألنقض ألعملي ل

بالعجز ألظاهري وألتعبد ه بألظاهري عدم تعقل ألعرف للتفكيك بين ألتعبد 
  .عن طبيعة صلاة ألفجر قائما بين ألطلوعين

ألتمسك بخفاء ألوأسطة، بدعوى أ ن ألعرف ألمسامحي  الوجه الثالث:
للعجز ألمستمر ألى طلوع يرى أثر ألعجز ألصلاة قائما بين ألطلوعين أثرأ 

 ألشمس عن ألصلاة قائما.
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 .وفيه ما سيا تي في محله من أ ن خفاء ألوأسطة لا عبرة به
ألسلام( "أذأ قوي فليقم" أ ن  ألحاصل أ ن ألظاهر من مثل قوله )عليهو

صلاة ألفجر قائما ما بين طلوع ألفجر وطلوع ألشمس أنما تجب على 
رفا ولو من ألليل أ ن صلاة ألفجر ألقادر عليها، ولاريب في أ نه يصدق ع

قائما بين ألطلوعين مقدورة للمكلف أذأ فرض تمكنه من ألصلاة قائما ولو 
علوم قبل طلوع ألشمس بدقائق، وعليه فلايجري أستصحاب بقاء ألعجز ألم

 .في أول ألوقت
نه حين تحقق ألاضطرأر كما يصدق ألاضطرأر ألى ترك أ  وما يقال من  

فردها في ذأك ألزمان كذلك يصدق ألاضطرأر أيضا  ألطبيعة بالنسبة ألى
بالنسبة ألى بقية أفرأدها في ألازمنة ألمتا خرة، لوضوح عجزه فعلا من ألاتيان 
بتلك ألافرأد، فيصدق حينئذ كونه مضطرأ فعلا ألى ترك ألطبيعة بقول 
مطلق، وحيث نشك في بقاء ألاضطرأر ألى أ خر ألوقت فنستصحب 

 .(1)ذلك
قيدأ للطبيعة فلايصدق كونه عاجزأ  ن أ خذ ألزمانُ أ  ففيه أنه كما ذكرنا 

 عنها، حتى قبل تحقق ذلك ألزمان.
نعم لو بنينا على جريان ألاستصحاب في ألاعدأم ألا زلية فيمكن أ جرأء 

ن يقال أن هذأ ا  أستصحاب عدم ألقدرة بنحو ألسالبة بانتفاء ألموضوع ب
لى هذأ ألفعل، ولكن جريان يكن قادرأ ع ألمكلف قبل وجوده لم

 ألاستصحاب في ألعدم ألا زلي محل أشكال. 
ثم أنه حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ نه ذكر في بحث وجوب 
ألاستنابة على ألحيّ ألعاجز عن مباشرة ألحج أ نه لو شك في بقاء عجزه عن 
مباشرة ألحج ألى أ خر حياته فلايمكنه أستصحاب بقاء ألعجز على نحو 
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ألاستقبالي كي يثبت بذلك وجوب ألاستنابة عليه، حيث أنه ألاستصحاب 
يؤخذ في موضوع وجوب ألاستنابة عدم ألطاقة وألقدرة على مباشرة  لم

ألحج وأنما أ خذ في موضوعه ألحيلولة بينه وبين طبيعي ألحج لمرض 
كما هو ألمستفاد من صحيحة ألحلبي، ولايمكن أثبات عنوأن  ،ونحوه

ته، ألا على نحو ألاصل ء ألمرض ألى أ خر حياألحيلولة باستصحاب بقا
ن عنوأن ألحيلولة عنوأن وجودي لايمكن أثباته باستصحاب بقاء ا  ألمثبت، ل

 .(1)أصل في ألمقام يحرز به ألحيلولة ألمرض ونحوه، ولا
نفهم وجه ألفرق بين كون موضوع وجوب ألاستنابة هو  و فيه أ ننا لم 

ين ألحجّ، فانه كما كان يصح أن يقال ألعجز عن ألحجّ أو ألحيلولة بينه وب
أن هذأ ألمكلف عاجز فعلا عن ألحج فيستصحب بقاء عجزه عنه ألى أ خر 
حياته فكذلك يصح أن يقال أنه حال ألمرض بينه وبين ألحج فعلا 

 .بقاء هذه ألحيلولة ألى أ خر حياتهفيستصحب 
 يستند عدم وما قد يقال من أن ألحائل حيث يكون بمعنى ألمانع ولا
تحترق  يقال لم ألشيء ألى وجود مانعه ألا في فرض تحقق ألمقتضي له فلا

ألخشبة لرطوبتها ألا في فرض وجود ألنار، فعليه لايصدق أن ألمرض مثلا 
مانع، وحائل عن ألحج ألا عند حلول موسم ألحج، فاذأ أنقضى ألموسم 

 يصدق على ألمرض ألمستمر أنه حائل عن ألحجّ، نعم لو أستمر هذأ لم
يتصف مرة ثانية بكونه مانعا لى موسم ألحج في ألسنة ألقادمة فألمرض أ

نه أ  فيرد عليه  (ل لاستصحاب ألحيلولة في فرض ألشكوحائلا عنه، فلامجا
ن ألمرض حائل أ  لوكان ألمرض مستمرأ ألى أ خر ألحياة مثلا فيصدق دأئما 

 بين ألمكلف وبين ألحج، كما يقال أن مرض زيد منذ صغره يحول بينه
ف، فانه يكفي في صدق هذأ ألكلام منع مرضه وبين جلوسه تحت ألمكيِّ 

_______________________ 
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ألحاجة ألى أستخدأمه وهو فصل وقت ف في عن جلوسه تحت ألمكيِّ 
 ألشتاء.

وعليه فلاوجه للتفصيل في جريان ألاستصحاب ألاستقبالي بين كون 
ألموضوع للا مر ألاضطرأري هو ألعجز عن ألفعل ألاختياري أو ألحيلولة بين 

 لمكلف وبينه.أ
 جريان الاستصحاب في الشك التقديري التنبيه الثاني: 
وقع ألكلام في أ نه هل يعتبر في ألاستصحاب فعلية أليقين  التنبيه الثانی:

وألمرأد بهما أ م يكفي أليقين وألشك ألتقديريان،  ألسابق وألشك أللاحق،
، فذهب وأن كان لو ألتفت لحصل له أليقين أو ألشك ،فرض ألغفلة فعلاً 

ألى أعتبار أليقين "قدهما" صاحب ألكفاية الشيخ ألاعظم وألمشهور ك
ذلك لا جل في ظاهر من كلامهم كون عقد ألبحث وألشك ألفعليين، وأل

رد ألشك ألتقديري، لكن لا با س ألاحترأز عن جريان ألاستصحاب في موأ
 ا ن يضم أليه ألبحث عن جريان ألاستصحاب في موأرد أليقين ألتقديري، ب

 فالكلام يقع في مقامين:
في جريان ألاستصحاب وعدمه في فرض ألشك  المقام الاول:

فالمشهور عدم جريانه ولكن ألتزم جماعة كالسيد ألدأماد وألسيد ألتقديري، 
أ ن وفاقا للمشهور ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" ألصدر "قدهما" بجريانه، و

يه، أ ما لو لم يلتفت فلا ألموجود حال ألالتفات أ ل  ألفعلي  ألمعتبر هو ألشك
 .فرض ألشك فيه على فرض ألالتفات  يجري ألاستصحاب، و أ ن

وقد ذكر في ثمرة ذلك أ ن من تيقن بالحدث ثم غفل عن حاله، و 
صلىّ، ثم ألتفت و شك في كونه محدثا حال ألصلاة أ و متطهرأ جرى في 
حقه قاعدة ألشك بعد ألفرأغ لحدوث ألشك بعد ألعمل، و عدم وجوده 

بله حتى يوجب ألا مر بالطهارة و ألنهي عن ألدخول في ألصلاة بدونها، ق
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وأ ما ألشك بعد ألصلاة في بقاء ألحدث ألى حال ألصلاة فهو وأن كان 
اة، لكن قاعدة موجبا لجريان أستصحاب ألحدث ويقتضي أ عادة ألصل

 .ألفرأغ حاكمة عليه
ألحدث  بينما أ نه لو كان متيقنا بالحدث ثم حصل له ألشك في بقاء

وجرى أستصحاب ألحدث، ثم غفل عن ذلك و صلى بطلت صلاته لسبق 
ألا مر بالطهارة و لا يجري في حقه حكم ألشك في ألصحة بعد ألفرأغ عن 

 .(1)ألعمل لا ن مجرأه ألشك ألحادث بعد ألفرأغ لا ألموجود من قبل
وقبل أ ن نتكلم حول هذأ ألفرع وأشباهه ينبغي أ ن نتعرض لما أستدل به 

فقد أستدل له يري، أعتبار فعلية ألشك وعدم كفاية ألشك ألتقدعلى 
 ن:يوجهب

ما ورد في كلمات كثير من ألاعلام من أ ن ألظاهر من  الوجه الاول:
ألشك هو ألشك ألفعلي، فلا يشمل ألغافل، ولو فرض أ نه يشك لو ألتفت، 

عالما كما هو كذلك بالنسبة ألى سائر ألعناوين، فالعالم لا يشمل من ليس 
بالفعل، وأن كان لو درس لصار عالما، وهكذأ، وهذأ ما ذكره صاحب 

 ألكفاية وألسيد ألخوئي "قدهما" وغیرهما.
ما ذكره صاحب ألكفاية "ره" في حاشية ألرسائل من أ نه  الوجه الثاني:

حيث يكون ألغرض من ألاستصحاب تنجيز ألحكم ألوأقعي مع مطابقته له 
ه، كما هو ألحال في ألطرّق و ألا مارأت، فلا وألتعذير عنه مع مخالفته ل

يكاد أ ن يكون له بعد مرتبة أ نشائه و ألخطاب به أ لاّ مرتبة وأحدة يعتبر في 
ألبلوغ أ ليها ما يعتبر في بلوغ ألحكم أ لى ألمرتبة ألرّأبعة فلا يترتبّ عليها 

ما هو ألمرغوب منها من تنجّز ألوأقع و ألعقاب على مخالفته في   بدونه
صابة مع موأفقتها، و صور ة أ صابتها و ألعذر عن مخالفته على تقدير عدم ألا 

_______________________ 
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كذأ لو قلنا باستحقاق ألعقوبة في صورة مخالفتها تجرياً كما حقّقناه، أ و 
مخالفة و عصياناً كما في ألبحث قد أحتملناه، ضرورة أنّ هذه ألا ثار لا 

تفصيلاً أ و أ جمالاً، و يكاد أ ن يترتبّ عليها أ لاّ بعد ألاطلّاع عليها با طرأفها 
لا يكاد أ ن يوجد أ ثر أ خر يترتبّ عليه بدونه و لم يكن مترتبّاً على أ نشائه و 

 .(1)مجرّد ألخطاب به وأقعاً 
 .(2)وقد ذكر ألمحقق ألنائيني وألمحقق ألاصفهاني "قدهما" نظير ذلك

 ألا أ نه نوقش في كلا ألوجهين:
 بعدة مناقشات:قش فيه فقد نو الوجه الاولما ا  

صدق عنوأن من ما حكي عن ألسيد ألدأماد "قده" : ىوللمناقشة الاا
، بمجرد أ نه أذأ ألتفت لشك، و ينكشف ذلك ى ألشك ألتقديريألشك عل

بالتامل فى نظائره، فانه لا أشكال فى جوأز ألتصرف في مال من يعلم 
برضاه ألتقديري، أي ما لو ألتفت رضى، ولو كان غافلا فعلا، ويقال عرفا 

، ولا جل ذلك لامانع من شمول ألاستصحاب للشك رأضٍ بذلكأنه 
 .(3)ألتقديري

بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" عدم تقوم أليقين وألشك وقد أدعى 
م يلتزم بجريان ألاستصحاب في ألشك ألتقديري وأنما ل ،بالالتفات أليهما

م يكون للحكم ألظاهري فاعلية في حال عدأنما  للوجه ألثاني، بتقريب أ نه
 .ألالتفات، ويكون هذأ مقيِّدأ لبيا لدليله بفرض ألالتفات

عدم أقول: ألانصاف عدم صدق ألشك عرفا على ألشك ألتقديري، مع 
وقياس ألشك بالرضا غير صحيح لوجود ، سبق ألشك ألفعلي على ألغفلة

طيب ألنفس في صقع نفس ألمالك عرفا، كما أ نه في ألنية في ألعبادأت 
_______________________ 
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ألارتكازية لصدق قصد ألقربة وألعنوأن بمجرد ما لو سا ل تكفي ألنية 
 لا جاب، ولكن صدق ألشك على ألشك ألتقديري ممنوع.

ألظاهر من صحيحة زرأرة ألاولى "ولا ما يقال من أ ن  المناقشة الثانية:
ينقض أليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين أ خر" أ ن ناقض أليقين بالحدوث 

 .(1)خصوصية للشك، ولا منحصر باليقين بالارتفاع
أ نه لم يرد عنوأن ألشك في صحيحة أبن سنان وأ ضاف في ألبحوث 

"أعير ألذمي ثوبي و أ نا أعلم أنه يشرب ألخمر و يا كل لحم ألخنزير فيرده 
علي فا غسله قبل أ ن أ صلي فيه فقال )عليه ألسلام( صلّ فيه و لا تغسله من 

ه نجسه فلا با س أ ن أ جل ذلك فا نك أ عرته أ ياه و هو طاهر و لم تستيقن أ ن
هكذأ قوله "كل شيء نظيف حتى و، (2)تصلي فيه حتى تستيقن أ نه نجسه

ى تمامية تعلم أنه قذر" و "كل شيء لك حلال حتى تعلم أ نه حرأم" بناء عل
 .دلالتهما على ألاستصحاب

أ ما صحيحة زرأرة ألاولى فالظاهر عدم تمامية أطلاقها للغافل، فانه أقول: 
عن فرض ألظن بالنوم بعد أليقين بالوضوء، فا جابه ألامام بعد ما سا ل زرأرة 

)عليه ألسلام( با نه لا يجب عليه ألوضوء، حتى يستيقن أ نه نام، ولا ينقض 
يقينه بالشك وأنما ينقضه باليقين، فلا يبقى ظهور في ألروأية لبيان فرض 
ألغفلة، فلعل ألمقسم للنهي عن ألنقض أو ألامر به هو ألملتفت كما هو 

مفروض في ألسؤأل، فان كان شاكا في أرتفاع ألمتيقن ألسابق فنهي عن أل
نقض يقينه وأن كان متيقنا بارتفاعه فقد أمر بنقضه، وأ ما ألغافل فلا أمر ولا 

 نهي عن ألنقض في حقه.
هو شكه ألفعلي ها المفروض في سؤأل ألسائل فيوأ ما صحيحة أبن سنان ف

ذمي، وألامام )عليه ألسلام( خاطبه أ عاره من أل ذيفي بقاء طهارة ألثوب أل
_______________________ 
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في ألجوأب بقوله "أنك أ عرته أياه وهو طاهر ولم تستيقن أ نه نجسه" فلعل 
سؤأل ألسائل، ظاهر ألامام لم يا خذ ألشك في ألجوأب لكونه مفروضا في 

وكان ألجوأب خطابا له، بل لو كان ألجوأب بمثل قوله "أذأ كان ألثوب 
يغسله من أ جل ذلك لا نه أعاره أياه وهو طاهرأ فاعاره شخص من ذمي فلا 

طاهر ولم يستيقن أ نه نجسه" فلا يبعد أ ن يقال با ن ألمفروض فيه عرفا 
حيث كان هو شك ألمعير في تنجيس ألمستعير للثوب، دون علمه به أو 
بعدمه ونهاه ألامام عن غسله ما لم يعلم أ نه نجسه، فلا أطلاق له لفرض 

 .ألغفلة
مر منا من عدم تمامية دلالتها على  هذأ مع غمض ألعين عما
  .حديث ألطهارة وألحل على ألاستصحابألاستصحاب، كما لم يتم دلالة 

أ ن مناسبة ألنهي عن نقض أليقين ما في ألبحوث من  :لثةثاالمناقشة ال
بالشك توجب ظهوره في كون أليقين لمكان أبرأمه وقوته لا يصلح نقضه 

في فرض ألشك ألتقديري، بحيث لو بالشك لوهنه، وهذه ألنكتة موجودة 
 .افعلت حصل له ألشك، وأن كان غافلا ألتف

وهن ألشك وهي نكتة ألنهي عن نقض أليقين بالشك وفيه أ ن وجود 
يعني وجود ألمقتضي فيه للنهي عن  ،وأتقان أليقين، في ألشك ألتقديري

، لعدم تاثير هلا ينافي كون غفلة ألمكلف مانعة عننقض أليقين، لكنه 
 حكم ألظاهري في حقه.أل

با ن ألصحيح كون حقيقة في ألبحوث قد ناقش فيه ف وا ما الوجه الثاني:
ألحكم ألظاهري ألتنجيزي أهتمام ألمولى بحفظ غرضه أللزومي ألمشتبه 
وحقيقة ألحكم ألظاهري ألترخيصي أهتمامه بحفظ غرضه ألترخيصي 

 ألمشتبه، لا مجرد ألتنجز وألتعذر ألمتقومين بالوصول.
أخترنا في محله كون روح ألحكم ألظاهري ألتنجيزي نحن وأن  أقول:
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ن روح أ  عدم رضى ألمولى بتفويت غرضه أللزومي على تقدير وجوده، كما 
ألحكم ألظاهري ألترخيصي رضى ألشارع بتفويت غرضه أللزومي على 

، ألا أ ن تقدير وجوده، وهذه قابلة للوجود ولو قبل وصول ألحكم ألظاهري
لا  هشمول ألحكم ألظاهري للغافل، لكنذلك لا يعني أكثر من معقولية 

ينافي كون ألنكتة ألعرفية للحكم ألظاهري كونه لغرض رفع تحيّر ألمكلف 
عن  اعرففي مقام ألعمل، وهذأ يوجب أنصرأف خطاب ألحكم ألظاهري 
طلاق، فرض ألغفلة، بل أحتمال ألانصرأف ألعرفي كافٍ في عدم أحرأز ألا

في قوله "كل شيء لك نكتة جعل ألحلية ألظاهرية مثال ذلك أ ن 
أرتكابه لمشكوك ألترخيص في ألتسهيل على ألمكلف في حلال..." 

 ألحرمة، وهذأ لا يتم في حق ألغافل، فلا ينعقد له أطلاق يشمله.
هنا ألبحوث  ألنتيجة ألغريبة ألتي تترتب على ضم مختارهذأ ولا يخفى 
ن كون وأقع مع مختاره متصحاب في ألشك ألتقديري من جريان ألاس

كفاية مجرد ألحدوث وأقعا وأ نه لو وهي ألحدوث ركن ألاستصحاب، 
ألتفت لشك في ألبقاء على تقدير ألحدوث، وأستفادة مثله من أدلة 

 بل أي خطاب حكم ظاهري بعيد جدأ. ،ألاستصحاب
ل بعض ألاعلام "قده"بين ألحكم ألظاهري أل وضعي هذأ وقد فصَّ

كالطهارة وبين ألحكم ألظاهري ألتكليفي كالحل، فذكر أ نه لا محذور في 
شمول ألحكم ألوضعي ألظاهري للغافل، كما هو ألحال في ألحكم 
ألوضعي ألوأقعي، بخلاف ألحكم ألتكليفي، فانه كما أ ن جعل ألحكم 
ألتكليفي ألوأقعي في حق ألغافل لغو فكذلك ألحكم ألتكليفي ألظاهري، 

فلا محذور في أستصحاب ألطهارة أو ألحدث في ألمقام في فرض وعليه 
 .(1)ألشك ألتقديري

_______________________ 
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أقول: وقع ألخلط في كلامه بين أشكال أللغوية وأشكال عدم تحقق 
حقيقة ألحكم ألظاهري في فرض ألغفلة، فالمذكور في ألوجه ألثاني ليس 

ا مرأرأ من عدم هو أشكال أللغوية، وألا لا مكن ألاجابة عنه بما مر منّ 
ألاستهجان أو ألانصرأف ألعرفي في شمول أطلاقات ألاحكام لفرض 
ألغفلة، وأنما ألمذكور فيه هو أشكال أ ن حقيقة ألحكم ألظاهري ألمنجزية 

أو ما ذكرنا من كون نكتته ألعرفية رفع تحير ألمكلف في مقام وألمعذرية 
ألحكم ألتكليفي  ألحكم ألوضعي ألظاهري أو نولا فرق في ذلك بيألعمل، 

 ألظاهري.
لتمامية كلا  فالانصاف عدم جريان ألاستصحاب مع ألشك ألتقديري

  .ألوجهين
 :وعفرفي ألمقام سبعة  ته ذكرثم أن

ثم ألتفت  ،فغفل وصلى ،أذأ تيقن ألمكلف بالحدث الفرع الاول:
وشك في أرتفاع حدثه قبل ألصلاة، فذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أ ن 
أستصحاب ألحدث وأن كان جاريا بعد ألصلاة في حد نفسه، لكن قاعدة 
ألفرأغ تكون حاكمة عليه، بينما أ نه لو كان يجري أستصحاب ألحدث 

 .حال غفلته ألمساوقة للشك ألتقديري لم يجر قاعدة ألفرأغ
بناء على جريان عدم جريان قاعدة ألفرأغ تعليل  ألكفايةظاهر و

علم بوقوع ألصلاة مع ألحدث لباأستصحاب ألحدث عند ألشك ألتقديري 
مبني ذلك ولا يخفى أ ن تعليل عدم جريان قاعدة ألفرأغ ب ،(1)ألاستصحابي

كون منشا  ألقول بجريان ألاستصحاب مع ألشك ألتقديري ما مر من على 
نقض أليقين ألسابق ألا باليقين اب في عدم ظهور أدلة ألاستصحدعوى 

أللاحق بالخلاف، وألا فلو كان منشا ه دعوى شمول أطلاق ألشك له، 

_______________________ 
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عدم صدق ألشك بعد ألفرأغ بعد كان وجه عدم جريان قاعدة ألفرأغ فيها 
ا أ رى وجها لدعوى أطلاق ألشك صلاة، لكن للابأقترأن ألشك ألتقديري 

حكي عن بعض ألسادة ألاعلام ألدأماد "قده" وخلافا لما مر عن ألسيد له، 
 ."دأم ظله"

عدم ألمنع من من دعوى "قده" فمن ألغريب ما حكي عن ألسيد ألدأماد 
لولا شرطية أحتمال ألاذكرية حال  قاعدة ألفرأغ في هذأ ألفرع جريان
فانه لا يتلائم مع ما أختاره من صدق ألشك على ألشك  (1)ألعمل

 .ألتقديري
على كلام ألشيخ ألاعظم ألسيد ألخوئي "قده" د أشكل قكيف كان فو

بعدم ترتب ألثمرة على ألقول بجريان ألاستصحاب مع ألشك ألتقديري 
وعدمه فيه، فانه أن قلنا بعدم جريان قاعدة ألفرأغ مع ألعلم بالغفلة حال 
ألعمل، كما هو ألصحيح فلا مقتضي لجريان قاعدة ألفرأغ فيه، فيجري 
أستصحاب ألحدث بعد ألصلاة حين ألشك ألفعلي فتجب أعادة ألصلاة، 

فتكون كما هو مختار جماعة، على ألقول بجريانها مع ألعلم بالغفلة،  وأ ما
قاعدة ألفرأغ حاكمة على ألاستصحاب، و لو قلنا بعدم أعتبار ألشك ألفعلي 
في ألاستصحاب، أ ذ لا أختصاص لحكومة ألقاعدة على ألاستصحاب 
ألجاري بعد ألصلاة، بل تكون حاكمة على ألاستصحاب ألجاري قبلها 

 .(2)أ يضا
ا نه أن كانت نكتة تقديم بألاشكال  ن هذأفي ألبحوث عقد أجاب و

قاعدة ألفرأغ على مثل أستصحاب ألحدث حكومتها عليه با ن يكون 
موضوع ألاستصحاب ألشك ويكون مفاد ألقاعدة ألغاء ألشك تعبدأ، حيث 
ورد في أدلتها مثل قوله "فشكك ليس بشيء" فهي أنما تكون حاكمة على 

_______________________ 
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ي بعد ألصلاة، دون ألاستصحاب ألجاري قبل ألصلاة، ألاستصحاب ألجار
حيث أنها تلغي ألشك بعد ألعمل لا قبله، ومن جهة أ خرى حيث أن 
جريان أستصحاب ألجاري حال ألصلاة حال ألغفلة وألشك ألتقديري من 
 ،دون جريانه عند ألالتفات وحصول ألشك ألفعلي بعد ألصلاة لغو محض

، فتتحقق ألمعارضة بين عموم دليل قاعدة ولا يعقل ألتفكيك بينهما أبدأ
ألفرأغ بالنسبة ألى هذه ألصلاة مع عموم دليل ألاستصحاب، نعم لو كانت 
 ،نكتة تقديم ألقاعدة كون دليلها أخص مطلقا عرفا من دليل ألاستصحاب

 .(1)فيتم تقديم ألقاعدة على ألاستصحاب ،كما هو ألصحيح
 أيرأدأن:على كلام ألبحوث ورد قد أ  و
أ نَّ فرض لغوية جعل ألتعبد ألاستصحابي من في تعليقة ألبحوث ما  -1

في حال ألغفلة معناه أنَّ جعل ألحكم ألظاهري ألاستصحابي في مورد 
ألشك ألتقديري لغو عقلائياً و هذأ يؤدي أ لى عدم شمول دليل 

لا شموله له و ثبوت لازم يخرجه عن  ،ألاستصحاب للشك ألتقديري
يل لم يكن وأردأً في ألشك ألتقديري لتتم فيه دلالة فانَّ ألدل ،أللغوية

 .(2)ألاقتضاء مثلًا
كبرى ما ذكر )من أ نه لا يوجب لغوية  با نيرأد ولكن يندفع هذأ ألا

شمول أطلاق ألخطاب لمورد بدون ضم أمر خارج عن مدلول ألخطاب 
كجريان أستصحاب عدم -أليه أن يلتزم بثبوت ذلك ألامر ألخارجي 

لتقيد كل أطلاق بعدم أستلزأم أللغوية( لا  -ت تحقق ألغسلألحاجب لاثبا
يرتبط بالمقام، فان ألمفروض بناءً على جريان ألاستصحاب في ألشك 
ألتقديري كون جريان ألاستصحاب في كل من حال ألشك ألتقديري قبل 
ألصلاة وألشك ألفعلي بعد ألصلاة، مدلولا لنفس خطاب ألاستصحاب، 

_______________________ 
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ال ألشك ألتقديري لغوأ، لا يصحح قياسه بما وكون أختصاص جريانه بح
أذأ كان شمول أطلاق ألدليل لمورد لغوأ بدون ضم ضميمة خارجية غير 

 مستفادة من ألخطاب أليه.
أ ن ألدليل ألحاكم وهو دليل قاعدة ألفرأغ ما في كتاب ألا ضوأء من  -2

لم يخرج عنوأن ألشك ألفعلي في ألحدث عن موضوع دليل ألاستصحاب، 
أخرج ألشك ألحاصل بعد ألفرأغ من ألصلاة، فلو تبدل ألشك  وأنما

ألتقديري أ لى ألفعلي في أ ثناء ألعمل أ يضاً كان ألاستصحاب تاماً و جارياً، 
بعدم حدوث ألشك  فجريان أستصحاب ألحدث مع ألشك ألتقديري مغيىً 

 .(1)ألفعلي فيه بعد ألفرأغ ليس لغوأً 
ق جعل ألاستصحاب في ألشك وقد كنا نجيب عن هذأ ألايرأد با ن أطلا

ألتقديري لفرض بقاء ألغفلة ألى ما بعد ألصلاة وحصول ألشك ألفعلي بعد 
ألفرأغ منها يؤدي ألى كون هذأ ألاستصحاب في حق هذأ ألشخص مغيىً 
ولو بلحاظ مقام ألتطبيق بعدم ألالتفات، وهذأ ألنحو من ألحكم غير 

مان معين، حيث يقال عقلائي، كتقيد ألحكم ألوأقعي بعدم وصوله في ز
با نه يوجب أللغوية ألعقلائية لجعله في حق من يصل أليه ألحكم في ذأك 
ألزمان، ولا يقاس بعدم ألاثر ألفعلي لشمول ألتكليف للغافل حيث أن ألاثر 
ألتعليقي وهو ألمحركية على تقدير ألوصول كاف في خروجه عن أللغوية 

 ألعقلائية.
جه، فان نتيجة ألجمع بين تموث ى ألبحألايرأد علهذأ لكن ألانصاف أ ن 

دليل أستصحاب ألحدث وقاعدة ألفرأغ هو أ ن من تيقن بالحدث ولم يتيقن 
غير ألصلاة وهو  بارتفاعه يبني على ألحدث حال ألصلاة ما لم يفرغ عن

في ألحدث  فعلبالغير شاك وهو في ألحدث، فاذأ فرغ منها  فعلبالشاك 

_______________________ 
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سوأء بقي ألشك ألتقديري  ،ي بالحدثفيرتفع ألحكم ألظاهري ألاستصحاب
أو تحول ألى ألشك ألفعلي بعد ألفرأغ، فالاستصحاب في موطن جريانه 

 وهو ما قبل ألفرأغ من ألصلاة قابل للوصول، وليس مما ينعدم بوصوله.
نعم ولكن ألمشكلة بلحاظ أطلاق دليل ألاستصحاب لفرض  ان قلت:

حاكمة ليست اعدة ألفرأغ ق انبقاء ألشك ألتقديري لما بعد ألصلاة، ف
ألشك ألفعلي بعد ألصلاة، لا خذ عنوأن ألشك حاكمة على هي وأنما  ،عليه

"كل ما شككت فيه مما قد مضى كقوله ، هاخطاب بعد ألفرأغ في موضوع
فرض بقاء ألشك ألتقديري  لا يعقل ألتفكيك بينلكن وفا مضه كما هو" 

لحدث في ألاول وفرض ألشك ألفغلي بعد ألصلاة، بجريان أستصحاب أ
بعدم وعدم جريانه في ألثاني، لا ن معناه أشترأط جريان ألاستصحاب 

باعتبار ملازمته مع دليل ألاستصحاب للفرض ألاول عموم يصير فوصوله، 
 متعارضا مع عموم دليل قاعدة ألفرأغ.جريانه في ألفرض ألثاني 

وأن كون موضوع قاعدة ألفرأغ ألشك ألفعلي بعد ألفرأغ ممنوع،  قلت:
مختصا بفرض حصول ألشك ألفعلي بعد لخطابها وي غمدلول أللألكان 
ألظاهر عرفا بمناسة ألحكم وألموضوع من دليل قاعدة ألفرأغ فان ، ألفرأغ

ألجاري في فرض ألشك بعد ألفرأغ عدم أهتمام ألمولى باعادة ألعمل ألذي 
د لم يشك فيه ألى أ ن فرغ منه، سوأء حصل ألشك ألفعلي في بطلانه بع

 .رفي لخطابهاألعمل أو حصل ألشك ألتقديري فيه، وهذأ لازم ع
ثم أن ما ورد في كلام صاحب ألكفاية "قده" من أ نه بناء على جريان 

فوقوع ألصلاة مع ألحدث ألاستصحابي  ،ألاستصحاب مع ألشك ألتقديري
فلا تجري فيها قاعدة ألفرأغ، فيرد عليه أ ن ألمعتبر في قاعدة ألفرأغ  ،معلوم
ث ألشك بعد ألفرأغ، فلو غمضنا ألعين عن شرطية أحتمال ألالتفات حدو

حال ألعمل فمجرد ألعلم بوقوع ألصلاة مع ألحدث ألاستصحابي لا يمنع 
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، بعد أحتمال صحة ألصلاة وأقعا، ولذأ لو فرض عن جريان ألقاعدة فيها
زوأل أليقين بالحدث ألسابق، وأرتفع بذلك جريان أستصحاب ألحدث بعد 

جريان وجرى بدله أستصحاب ألطهارة فيحكم بصحة ألصلاة لا جل  ألصلاة
بعد ألصلاة، مع علمه با نه صلى مع ألحدث أستصحاب ألطهارة 

 .ألاستصحابي
هذأ وقد منع ألمحقق ألهمدأني "ره" من جريان أستصحاب ألحدث 
 بدعوى عدم ترتب أثر شرعي عليه، وأنما لازمه ألعقلي وجوب ألاعادة،

 .(1)من ألاصل ألمثبت فيكون أثباته به
أ ن تنجيز لزوم أعادة ألصلاة أثر نفس أستصحاب ألحدث فانه  اولا:وفيه 

 ال، فيكون مؤكدأ لقاعدة ألاشتغال.من ألحجة على عدم ألامتث
كون لتكليف مغيى لبا بعدم أمتثاله، فتأن ألصحيح كون بقاء أ وثانيا:
أثبات ألاثر ألشرعي  ألاصل ألنافي للامتثال ومنه أستصحاب ألحدثنتيجة 

لعدم ألامتثال وهو بقاء ألتكليف، أ ضف ألى ذلك أ ن لاستصحاب ألحدث 
ألجاري في كل زمان أثرأ شرعيا وهو أثبات حرمة مس كتابة ألقرأ ن 

  ونحوها.
ثم أنه لو أستمرت غفلته ألى أ ن خرج وقت ألصلاة فقد يقال با ن 

يه ألقضاء بعد أستصحاب ألحدث حيث لا يثبت فوت ألصلاة فلا يجب عل
 .(2)أ ن كان ألقضاء بامر جديد موضوعه ألفوت

_______________________ 
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عند ألشك في ألفوت أنه أن قلنا بان ألقضاء بالا مر  خلاصة ألبحث عن وجوب ألقضاء - 2
كما -ألا ول أي أ نه بعد دخول ألوقت يتعلق أ مر بالصلاة في ألوقت وأمر أ خر بطبيعي ألصلاة، 

بدعوى أن ألظاهر من دليل وجوب ألقضاء هو تعدد  أختاره ألسيد ألحكيم قده في مستمسكه
قاعدة ألاشتغال وأستصحاب عدم ألاتيان بالصلاة فبلحاظ ألا مر بطبيعي ألصلاة تجري  -ألمطلوب

 في ألوقت فيجب ألقضاء.
 <<< 
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>>> 
وأن قلنا بان ألقضاء بامر جديد وموضوعه عدم ألاتيان بالفريضة فيحرز موضوعه 

 بالاستصحاب، 
وأن قلنا بان ألقضاء بامر جديد وموضوعه فوت ألفريضة فقد ذكر جمع منهم صاحب ألكفاية 

اتيان في دأخل ألوقت يكون من ألاصل ألمثبت فيرجع ألى ألبرأءة أن أثباته باستصحاب عدم أل
فان عنوأن فوت ألفريضة عنوأن بسيط منتزع من  ،عن وجوب ألقضاء، وما ذكروه هو ألصحيح

تيان بالفريضة مع مضي وقتها، نظير عنوأن ألعمى ألذي هو منتزع من عدم ألبصر مع  عدم ألا 
نوأن ألعمى باستصحاب عدم ألبصر في ألمولود مع أ حرأز قابلية ألمحل له، فكما لايمكن أحرأز ع

تيان مع أ حرأز مضي  قابليته للبصر فعلا فكذلك لايمكن أ حرأز عنوأن ألفوت باستصحاب عدم ألا 
وقت ألفريضة بالوجدأن، وحيث أ ن موضوع وجوب ألقضاء هو فوت ألفريضة )ولاأ قل من 

 فيه فتجري ألبرأءة عنه. أحتمال ذلك فقهيا( فيبقى موضوع وجوب ألقضاء مشكوكا
من أن ألفوت عبارة عن عدم تحقق شيء ذي مصلحة  "قده"وأ ما ما ذكره ألمحقق ألحائري 

من أ ن  "قده"ألسيد ألحكيم وكذأ ما ذكره ، فيمكن أحرأزه باستصحاب عدم تحقق ذلك ألشيء
تيان بالوأجب في وقته فيمكن أ حرأزه بالاستصحاب : أ نه ففيه ألفوت ليس ألا مجرد عدم ألا 

تيان بالفريضة مع ذهابها عن  خلاف ألظاهر حيث أ ن ألفوت أ مر بسيط منتزع عن عدم ألا 
ألكيس، فهو نظير عنوأن ألعمى ألذي هو منتزع من عدم ألبصر مع قابلية ألمحل له فلايمكن 

كما أن دعوى أمكان أثبات أ ثار  أحرأزه باستصحاب عدم ألبصر مع أحرأز قابلية ألمحل له فعلا،
باستصحاب عدم ألاتيان بالفريضة ألى أ خر ألوقت بنكتة شمول خطاب ألنهي عن نقض  ألفوت

أليقين بالشك لمثله عرفا غير متجهة أيضا للمنع عن أستظهار ألعرف لمثل ذلك بنظره ألدقي 
 ألعرفي، ولاعبرة بنظره ألمسامحي كما مر في بحث خفاء ألوأسطة في ألاستصحاب. 

انه يستلزم ألقول بعدم وجوب ألقضاء في حق من شك في هذأ وقد يذكر نقض على ذلك ب
تيان وقاعدة ألاشتغال،  تيان بها بمقتضى أستصحاب عدم ألا  أ ثناء ألوقت في أ دأء ألفريضة فلزمه ألا 

يا ت بها ألى أن خرج ألوقت، وقد أ جاب عنه ألمحقق ألايروأني وألسيد ألخوئي "قده"  ولكنه لم
فريضة يشمل فوت ألفريضة ألظاهرية، وألمفروض أن بان أطلاق وجوب ألقضاء عند فوت أل

تيان بمقتضى أستصحاب عدم ألاتيان قد فاتت  ألفريضة ألظاهرية ألثابتة في حقه بعد ألشك في ألا 
منه جزما، وهذأ بخلاف ما لو كان شكه بعد ألوقت حيث أنه لايتحقق باستصحاب عدم ألاتيان 

يحرز فوتها وجدأنا، بل أدعى ألسيد ألخوئي أ ية فريضة ظاهرية في حقه في دأخل ألوقت حتى 
قده شمول أطلاق وجوب ألقضاء لفرض فوت ألفريضة ألعقلية، كما لو علم أجمالا بوجوب 

 ألقصر وألتمام فا تى با حدهما وترك ألا خر، فانه يجب عليه قضاءه.
 وفيه أولا: أ نه لايوجد أطلاق في دليل وجوب ألقضاء بنحو يشمل فوت ألفريضة ألظاهرية،
نعم ورد في صحيحة زرأرة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة ألسفر فذكرها في ألحضر قال 

 <<< 
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>>> 
ألسلام أنه قال أربع صلوأت  يقضي ما فاته كما فاته، وفي صحيحته ألا خرى عن أبي جعفر عليه

يصليها ألرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أ ديتها، وكذأ ورد في صحيحته ألثالثة 
يصلها أ و نام  ألسلام أ نه سئل عن رجل صلى بغير طهور أ و نسي صلاة لم ي جعفر عليهعن أ ب

ذأ دخل وقت ألصلاة  عنها، فقال: يقضيها أ ذأ ذكرها في أ ي ساعة ذكرها من ليل أ و نهار فا 
يتخوف أ ن يذهب وقت هذه ألصلاة ألتي قد حضرت وهذه أ حق  يتم ما قد فاته فليقض ما لم ولم

ذأ قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي ألفريضة بوقتها فليصلها فا  
 كلها.

ولكن ألصحيحة ألاولى ناظرة ألى أن ألقضاء بلحاظ ألقصر وألتمام يكون تابعا للا دأء، وليست 
في مقام بيان وجوب ألقضاء عند فوت ألفريضة حتى يتمسك باطلاقها، كما أن ألمستفاد من 

أن ألصلاة ألفائتة ألتي يجب قضاءها يجوز قضاءها في أية ساعة وليست في ألصحيحة ألثانية 
مقام وجوب ألقضاء حتى يتمسك باطلاقها لوجوب قضاء ألفريضة ألظاهرية، كما أن ألصحيحة 

فمورد ألسؤأل فيها لايشمل فوت  ألثالثة وأردة فيمن ترك ألصلاة رأ سا أو صلى بغير طهور،
 ألفريضة ألظاهرية.

ن ألظاهر من خطاب ألا مر بالقضاء عند فوت ألفريضة هو فوت ألفريضة ألوأقعية، لان وثانيا: أ
ألفريضة ألظاهرية ليست فريضة حقيقة، أذ ألحكم ألظاهري مجرد معذّر ومنجّز، ولا جل ذلك 

يلتزم ألسيد ألخوئي قده بورود دليل قاعدة ألطهارة وألحلّ على خطاب شرطية ألطهارة وألحل  لم
حوها، حيث أستظهر من خطاب شرطية ألطهارة وألحل ألطهارة وألحل ألوأقعيين، في ألصلاة ون

بينما أ نهّ بناء على ما ذكره من كون ألفريضة أعم من ألفريضة ألوأقعية وألظاهرية فيكون خطاب 
شرطية طهارة ماء ألوضوء مثلا أ يضا أ عمّ من ألطهارة ألوأقعية وألظاهرية لاستوأءهما في نكتة 

يلتزم ببطلان صلاة  ون قاعدة ألطهارة في ألماء محققة للشرط وجدأنا، وكذأ لمألظهور، فتك
رجاء في ثوب مستصحب ألنجاسة ثم تبين له طهارته أو صلىّ في جلد حيوأن  ألمكلف لو صلى

مستصحب ألجلل ثم تبين زوأل جلله أو توضا  بماء مستصحب ألنجاسة ثم أنكشف له طهارته، 
يكون خطاب مانعية نجاسة ألثوب في ألصلاة مثلا ظاهرأ في  مع أ ن مقتضى ما ذكره هو أ ن

 ألا عم من ألنجاسة ألوأقعية وألظاهرية فيكون أستصحاب ألنجاسة موجدأ لمصدأقها.
وثالثا: أن من ألمحتمل جدأ أن تكون ألفريضة عنوأنا مشيرأ ألى ألصلوأت أليومية ألتي هي 

عن أ بي عبدألله   صحيحة هشام فرأئض في حد ذأتها دون مطلق ألوأجب، وقد ورد في
ألسلام أ نه قال "في ألرجل يصلي ألصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها  عليه

ألفريضة أ ن شاء" فا ن ظاهرها أتيان ألصلاة ألمعادة جماعة بنية ألصلاة ألا دأئية مع أنها غير وأجبة 
تيان بها سابقا، وكذأ ورد في صحيحة زر أرة فيمن نام عن ألصلاة "أنه لايتطوع بالفعل لفرض ألا 

وظاهرها ألفريضة ألشا نية بقرينة تطبيقها على مورد ألنائم، فيحتمل  "بركعة حتى يقضي ألفريضة
 <<< 
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: ما لو شك في بقاء ألحدث ثم غفل فصلى، ثم ألتفت الفرع الثاني
بعد ألصلاة مع علمه با نه بعد ما شك في بقاء ألحدث لم يتوضا  أبدأ، 

 ،لسبق ألا مر بالطهارةيحكم ببطلان صلاته، فذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أ نه 
ي حقه حكم ألشك في ألصحة بعد ألفرأغ عن ألعمل لا ن و لا يجري ف

 .مجرأه ألشك ألحادث بعد ألفرأغ لا ألموجود من قبل
حيث جرى أستصحاب ألحدث قبل أ نه كما ذكر صاحب ألكفاية 

فلا مجال لجريان  ،ألصلاة فيعلم بوقوع صلاته مع ألحدث ألاستصحابي
 قاعدة ألفرأغ.

أقول: قد مر ألاشكال في توجيه ألمنع عن جريان قاعدة ألفرأغ بالعلم 
مع غمض ألعين -بوقوع ألصلاة مع ألحدث ألاستصحابي، وأنما ألمانع عنه 

>>> 
أنصرأف عنوأن ألفريضة ألى ألفريضة أليومية ألتي لاتجب في ألوقت ألا مرة وأحدة، ولايثبت 

هذأ ألاستصحاب في فرض جريانه أستصحاب عدم ألاتيان فوت هذه ألفريضة وأن كان يوجد 
 في دأخل ألوقت مصدأقا للوأجب ألظاهري في حق ألمكلف.

فالصحيح في ألجوأب أن يقال أن دليل وجوب ألقضاء على من شك في أ ثناء ألوقت في 
مضافا ألى أطلاق ما ورد في صحيحة زرأرة -ألامتثال ولكنه أهمل ألاتيان به ألى أن خرج ألوقت، 

تصلها فصلهّا" فان  ألسلام::متى شككت في وقت فريضة أنك لم عفر عليهوألفضيل عن أبي ج
يا ت بها في  مقتضى ألا مر بالصلاة عند ألشك في دأخل ألوقت هو لزوم ألاتيان بها مطلقا، فلو لم

أن ألعرف لايقبل ألتفكيك بين ألتعبد ألظاهري في دأخل  -ألوقت فيلزم أن يقضيها خارج ألوقت
عند ألشك في ألامتثال وبين وجوب ألقضاء عليه على فرض عدم ألتدأرك  ألوقت بوجوب ألاتيان

في ألوقت فيما كان للوأجب قضاء، فيكون ألتعبد ألظاهري بوجوب ألقضاء لازما لنفس ألتعبد 
ن كلما كان لازما للاصل فيمكن أثباته سيا تي أ  ألاستصحابي بوجوب ألاتيان في دأخل ألوقت، و

حينئذ من مثبتات ألامارأت، فان دليل ذأك ألاصل من ألامارأت، بدليل ذأك ألاصل حيث يكون 
فدليل ألاستصحاب وهو صحيحة زرأرة مثلا حيث تثبت ألحكم ألظاهري ألاستصحابي بوجوب 

فانه لاأشكال في جريان أستصحاب عدم ألاتيان لاثبات –تدأرك ألرمي عند ألشك في أ ثناء ألوقت 
فيثبت لازم هذأ ألحكم ألظاهري وهو وجوب قضاءه  -توجوب ألتدأرك عند ألشك في أ ثناء ألوق

 .على فرض عدم ألتدأرك
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هو كون ألشك في هذأ ألفرع حادثا قبل  -شرطية أحتمال ألالتفاتفقد عن 
ألفرأغ من ألعمل، و ألعرف يرى أ ن ألشك بعد ألصلاة بنفسه هو ألشك 

لعدم زوأل  ،ألذي حصل قبل ألصلاة وأن غفل عنه، بل لعله عقلا كذلك
ألتفت لعاد ألشك، و ألشك في صقع ألنفس حال طرو ألغفلة بحيث ل

فيه حال طرو ألغفلة عرفي لبقاء وألانصاف أ ن ألالتزأم بجريان ألاستصحاب 
 .لشك في صقع ألنفس عرفا على ألاقلأ

نعم بناء على كون ألغفلة عن ألشك مانعة عقلا عن فعلية ألحكم 
حين ألظاهري ألاستصحابي، لفقدأنه للاثر منعت من جريان ألاستصحاب 

في ألمقام، لكننا منعنا عن مانعيتها ألعقلية، وأنما كان ألحكم ألغفلة 
ري منصرفا عرفا ألى فرض ألتحير، ولعل هذأ ألبيان لايا تي مع سبق ألظاه

 ألشك ولحوقه على ألغفلة ألمتخللة في أثناء ألشك.
أ ن بطلان من ألسيد ألخوئي "قده" من هنا تبين ألاشكال فيما ذكره و

ألصلاة في هذأ ألفرع وأن كان مسلما، أ لا أ نه ليس مستندأً أ لى جريان 
لاة وألعلم بوقوع ألصلاة مع ألحدث أستصحاب ألحدث قبل ألص

ألاستصحابي، بل مستند أ لى عدم جريان قاعدة ألفرأغ في نفسها، 
لاختصاصها بما أ ذأ حدث ألشك بعد ألفرأغ، و هذأ ألشك ألموجود بعد 
ألفرأغ كان قبل ألصلاة، فان هذأ ألشك متحد عرفا مع ألشك ألذي كان 

، وألا فان ألاستصحاب ألجاري قبل ألصلاة، و أن كان غيره بالدقة ألعقلية
قبل ألصلاة لا يقتضي بطلانها، لا ن ألغفلة ألحاصلة له قبل ألصلاة أوجب 
أرتفاع ألشك ألفعلي، فلم تكن ألصلاة مقترنة باستصحاب ألحدث حال 
ألصلاة، فانه كما يعتبر في ألاستصحاب أليقين و ألشك حدوثا، كذأ 

الحدث ألاستصحابي، و بمجرد يعتبرأن بقاء، فما دأم شاكا يكون محدثا ب
طرو ألغفلة يسقط ألاستصحاب، فلا يكون محدثا بالحدث 
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 .(1)ألاستصحابي
حال ألصلاة وأن كان مغفولا فان ألشك بعد وجوده في صق ألنفس عرفا 

ع لا مانيكون مشمولا لاستصحاب ألحدث، وألمفروض أ نه لكنه  ،عنه
  عقلا من شموله له.

بما أذأ زأل ألشك حين ألصلاة وحصل ألقطع هذأ ألفرع ولا يقاس 
بالطهارة ثم عاد ألشك بعد ألصلاة فانه عرفا شك جديد حاصل بعد 

ولا مانع من شمول قاعدة ألفرأغ له، ألا أذأ قلنا باعتبار عدم ألفرأغ، 
ألمتخلل محفوظية صورة ألعمل في جريان قاعدة ألفرأغ، وكان منشا  ألقطع 

 ه لم يحصل له ألقطع منه فعلا.لكن ،بالطهارة محفوظا عنده
ثم أنه لو كان شاكا في ألحدث أول ألوقت ثم غفل فصلى ولم يلتفت 
ألى أ ن خرج ألوقت فالظاهر وجوب ألقضاء عليه، لان ألظاهر من صحيحة 
ألفضلاء ألوأردة في ألشك في دأخل ألوقت لزوم ألاتيان بالصلاة، وهذأ 

قت، حيث ورد فيها "متى يقتضي باطلاقه قضاءها أن لم يؤدها في ألو
" وألظاهر ألغاء (2)شككت في وقت فريضة أ نك لم تصلها صليّتها

ألخصوصية من موردها وهو ألشك في ألاتيان بالفريضة ألى ألشك في 
اء بامر جديد ألاتيان بالفريضة ألصحيحة، فلا يجدي دعوى أ ن ألقض

اصل يكون من أل باستصحاب بقاء ألحدثألفوت ت اثبأوموضوعه ألفوت و
، بل قد يقال با نه حيث كان ملتفتا أول ألوقت فتنجز عليه ألاتيان ألمثبت

بصلاة مع تجديد ألوضوء، ففوت هذه ألفريضة ألظاهرية محرز بالوجدأن 
فيجب قضاءها، نعم لا يا تي هذأن ألوجهان فيمن كانت غفلته مستوعبة 

 لتمام ألوقت وكان شكه قبل دخول ألوقت. 
ألاصول أ نه أ ن حصل له في هذأ ألفرع ألعلم هذأ وقد ذكر في مباحث 

_______________________ 
 93ص 3مصباح ألاصول ج - 1
 283ص 4وسائل ألشيعة ج - 2
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فلا يجري أستصحاب عليه قبل ألصلاة، بعد ألصلاة بتوأرد ألحالتين 
ألحدث، فا ن كان في خارج ألوقت لم يجب عليه ألقضاء، وأنما يجب 
عليه ألاعادة في ألوقت لقاعدة ألاشتغال، بينما أ نه في غير فرض ألعلم 

 .(1)ألحدث فتجب ألاعادة وألقضاءبتوأرد ألحالتين يجري أستصحاب 
وفيه أ نه أن فرض شكه في أول ألوقت في بقاء ألحدث فغفل وصلى ولم 

فلا فرق بين فرض شكه في بقاء ألحدث أو  ،يلتفت ألى أ ن خرج ألوقت
علمه بتوأرد ألحالتين، حيث أن مقتضى أطلاق صحيحة ألفضلاء وجوب 

ت ألفريضة ألظاهرية كون فووكذأ بناء على ألقضاء في كلا ألفرضين، 
موضوعا لوجوب ألقضاء، حيث ثيت فيه حقه أول ألوقت فريضة ظاهرية 

عدم ووفوتها معلوم بالوجدأن، لجريان أستصحاب ألحدث أول ألوقت 
ن لا يمنع مجريان أستصحاب ألحدث بعد خروج ألوقت في ألفرض ألثاني 

 .ذلك
ألوقت فلا  وأن فرض كون شكه قبل دخول ألوقت وأستيعاب غفلته لتمام

يجري فيه ألوجهان، ولا يجب ألقضاء، بعد عدم أحرأز موضوعه وهو فوت 
ألفريضة، وأستصحاب بقاء ألحدث ألجاري بعد خروج ألوقت 
 كاستصحاب عدم ألاتيان ألجاري بعد خروج ألوقت لايثبت عنوأن ألفوت.

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نهّ لو كان عالماً  الفرع الثالث:
طهارة ثمّ شكّ في بقاء ألطهارة، ثمّ غفل و صلىّ، و بعد ألصلاة حصل بال

ألطهارة و ألحدث، فبناءً  عليه حالتاله ألعلم با نهّ قبل ألصلاة قد توأردت 
لا نهّ  ،حّ صلاتهعلى أ نّ ألاستصحاب يجري في موأرد ألشكّ ألتقديري تص

كان في حال ألصلاة متطهّرأً بالطهارة ألظاهرية، و بناءً على عدم جريانه لا 
 .(2)تصحّ ألصلاة لعدم ثبوت ألطهارة له في ألصلاة، لا وأقعاً و لا ظاهرأً 

_______________________ 
 292ص 5مباحث ألاصول ج - 1
 17أص  1ق4ج  نهاية ألا فكار- 2
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ولا يخفى أ نه أ نمّا فرض ألشكّ في ألطهارة قبل ألصلاة ثمّ ألغفلة، و لم 
وردأً لقاعدة ألفرأغ على أي يفرض ألغفلة رأ ساً، حتى لا تكون ألصلاة م

حال، بعد عدم أعتباره شرطية أحتمال ألالتفات حال ألعمل، كما أ ن وجه 
فرضه توأرد ألحالتين، لا نهّ لو علم بعد ألصلاة با نهّ كان محدثاً لم يكن 
هناك وجه لتوهّم كفاية أستصحاب ألطهارة ألجاري حال ألصلاة، لا نّ 

و قد أنكشف خلافه، وألمفروض  ألاستصحاب ليس أ لاّ حكماً طريقياً،
كون ألطهارة عن ألحدث من ألاركان، وهذأ بخلاف فرض توأرد ألحالتين، 

 حيث لم ينكشف ألخلاف بعد ألصلاة.
بع لوجوده ألفعلي ولا وفيه أ ن أثر ألمنجزية وألمعذرية للحكم ألظاهري تا

التين في بقاء ألاثر، فعدم أعادة ألصلاة بعد ألعلم بتوأرد ألح يكفي حدوثه
ن غير أستصحاب ألطهارة ألجاري حال ألصلاة، وألا لكفى يحتاج ألى مؤمِّ 

 ولو حصل ألعلم بتوأرد ألحالتين قبل ألصلاة.
نعم يمكن أ ن يقال با نه لا مانع بعد ألعلم بتوأرد ألحالتين من أستصحاب 
ألطهارة ألظاهرية ألمعلوم حدوثها قبل ألعلم بتوأرد ألحالتين، نظير ما لو شك 

ثم علم أجمالا بنجاسته أو نجاسة ماء أ خر، فانه بعد تعارض  ،طهارة ماءٍ  في
أ مارة ألطهارة ألظاهرية في ألماءين بعد حصول ألعلم ألاجمالي، وهي عموم 
قوله )عليه ألسلام( في موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" 

في ألماء  تصل ألنوبة ألى ألاصل ألعملي وهو أستصحاب ألطهارة ألظاهرية
ألاول، لعدم كونه طرفا للمعارضة مع ألا مارة على ألطهارة ألظاهرية في 

د من كان أعلم ثم صار مساويا مع غيره، حيث أنه ألماء ألثاني، وكذأ لو قلّ 
بعد تعارض دليل ألحجية فيهما يجري أستصحاب حجية فتوى مقلَّده، نعم 

اب في ألشبهات ألمشهور من جريان ألاستصحمبنى كل ذلك يبتني على 
 ألحكمية.

هذأ وقد ذكر في ألبحوث أ ن أختصاص جريان أستصحاب ألطهارة في 
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بعد هذأ ألفرض بحال ألشك ألتقديري في أثناء ألصلاة، دون حال ألعلم 
بتوأرد ألحالتين، لما كان لغوأ، لما مر من لغوية أختصاص جريانه ألصلاة 

دخل ذلك ألاستصحاب بحال ألغفلة دون ألشك ألفعلي ألحاصل بعدها، في
تحت ألمعارضة مع أستصحاب ألحدث في عرض معارضة أستصحاب 
ألطهارة بعد ألعلم بتوأرد ألحالتين مع أستصحاب ألحدث، نعم لو بني على 

ألحالتين توأرد ية من عدم جريان ألاستصحاب في مورد مبنى صاحب ألكفا
لة من أستصحاب ألطهارة حال ألغففلقصور ألمقتضي لا للمعارضة، 

ما هو يثبت وألشك ألتقديري قبل ألالتفات ألموجب للعلم بتوأرد ألحالتين، 
 .(1)لازمه وهو جريان أستصحاب ألطهارة بعد ذلك

أ ن فرض توأرد ألحالتين ولو بناء على معارضة ألاستصحابين اولا: وفيه 
فيه يكون خارجا عن مدلول خطاب ألاستصحاب، للابتلاء بالتعارض 

يث يوجب أنصرأف خطاب ألاستصحاب عنه، فلا ألدأخلي ألوأضح بح
يبقى ألا ظهور ألاستصحاب في شموله للاستصحاب ألجاري قبل ألعلم 
بتوأرد ألحالتين، وهو أستصحاب ألطهارة ألجاري قبل ألفرأغ من ألصلاة، 

 فلا يختلف عن مبنى صاحب ألكفاية.
تمسك ألا أ ن ألمهم على كلا ألمبنيين أ نه با تي فيه محذور عدم صحة أل

يكون شموله له لغوأ ما لم ينضم أليه ضميمة خارجية غير  بالاطلاق لموردٍ 
 مستفادة من ألخطاب.

أن ألصحيح أ ن ألشك في ألطهارة في هذأ ألفرض كان فعليا قبل  وثانيا:
بعدم ألعلم  مغيىً بنحو يكون ألصلاة، وليس شمول دليل ألاستصحاب له 

بتوأرد ألحالتين لغوأ وغير عقلائي، بل لو فرض عدم سبق ألشك فقد أتضح 
أ نه لامانع من جعل أستصحاب ألطهارة ما لم يحصل ألعلم بالخلاف أو 
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بتوأرد ألحالتين، وهذأ ألجعل قابل للوصول وألالتفات، أذ ألالتفات أليه لا 
عل ألحكم مقيدأ بعدم يساوق ألعلم بتوأرد ألحالتين، فلا يقاس بمثال ج

 يث يكون لغوأ وغير عقلائي.حوصوله، 
، ثمّ أ خر في وقتٍ  و بالحدث في وقتٍ أ ن يعلم بالطهارة  الفرع الرابع:

في ألمتقدّم منهما و ألمتا خّر، ه يكون بحيث لو ألتفت لشكّ ، لكنغفلي
 شكّ في ألمتقدّم منهما و ألمتا خّر.يلتفت، فيثمّ  ،صلىّوي

اعدة ألفرأغ مع ألعلم بالغفلة جرت قاعدة ألفرأغ، فان قلنا بجريان ق
وجريانها هنا أوضح من ألفرع ألاول لشبهة جريان أستصحاب ألحدث 

ألشك ألتقديري بنحو توأرد يكون بينما أ نه هنا  ،هناك مع ألشك ألتقديري
قبل ألصلاة لا  ،أستصحاب ألحدث بلا معارض ييجريكن فلم  ،ألحالتين

 ولا بعدها.
كالسيد ألتقديري على ألشك ألشك صدق من يقول ب نعم سبق أ ن

حادثا بعد ألفرأغ، بل بنظره لا يكون ألشك ألدأماد وبعض ألسادة ألاعلام ف
 قد تحقق قبله فلا موضوع لقاعدة ألفرأغ.

وأن قلنا بعدم جريان قاعدة ألفرأغ في موأرد ألعلم بالغفلة، فان ألتفت 
قاعدة ألاشتغال، وأن ألتفت دأخل ألوقت وجبت أعادة ألصلاة، بمقتضى 

 خارج ألوقت فلا يجب قضاءها للشك في ألفوت.
أ ن يحصل له أ وّلًا ألعلم بتوأرد ألحالتين و ألشكّ في  الفرع الخامس:

ألمقدّم منهما و ألمؤخّر، ثمّ يغفل و يصليّ، ثمّ يلتفت، فهنا لا تجري 
أ نه تصل قاعدة ألفرأغ لكون ألشك حادثا قبل ألفرأغ، وذكر في ألمباحث 

ألنوبة أ لى قاعدة ألاشتغال لو ألتفت في ألوقت، و ألبرأءة لو ألتفت خارج 
 .(1) ألوقت
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ولكن ألصحيح أ نه لو كان أول ألوقت ملتفتا ألى علمه بتوأرد ألحالتين 
فغفل وصلى ولم يلتفت ألى أ ن خرج ألوقت، فيشمله صحيحة ألفضلاء، 

أ فيجب قضاءها، وأن كما يقال فيه بكون فوت ألفريضة ألظاهرية محرز
كانت ألفريضة هنا عقلية من باب قاعدة ألاشتغال لا شرعية ظاهرية، بل 
يمكن دعوى كونها فريضة ظاهرية شرعية لما هو ألظاهر من جريان 
أستصحاب عدم ألمقيد وهو ألصلاة مع ألطهارة، أو أستصحاب بقاء 

 فاعليته.بقاء ألتكليف أو 
لصلاة ألجامع بين ألطهارة ألوأقعية لو قيل بكون شرط أ الفرع السادس:

أو ألظاهرية حال ألصلاة، فمن كان متيقنا بطهارة ثوبه سابقا فغفل بحيث 
بعد ألصلاة علم بكون ألثوب لو ألتفت كان يشك في بقاءها، فصلى ثم 

 ، فبناء على جريان ألاستصحاب ألتقديري يكون وأحدأ للشرط.نجسا
، فان ألمستفاد من قع لهلا وأ ولكن هذأ ألفرع مجرد فرض فقهي

ألروأيات أ ن ألمانع هو ألعلم بالنجاسة، فتصح صلاة من كان غافلا عن 
 نجاسة ثوبه لا ناسيا لها.

دث ثم شك فيها لو تيقن أمام ألجماعة بالطهارة من ألح الفرع السابع:
حكي عن ألسيد ألدأماد ، ففي أثناء ألصلاةفصلى مع ذهوله عن شكه 

عدم من جريان ألاستصحاب مع ألشك ألتقديري "قده" أ ن لازم ألمنع 
و  ثم قال:، رته غير محكوم بالطهارة من ألحدثلصيرو ،ألائتمام به ةصح

ن ألشك ألتقديري بحكم حيث أنه لا يفتي به أحد فيكون كاشفا عن كو
 .(1)ألفعلى

لا يخلو من غرأبة، فانه لو كان ألما موم عالما رع ألذي ذكره ألفأ ن و فيه 
بسبق طهارة ألامام فله أ ن يستصحب طهارته، وألا فتجري في مثله أ صالة 
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ألصحة بمقتضى ألسيرة، ولا يعني ذلك جريان أستصحاب ألطهارة في حق 
رى في حقه فلا يفبد بحال ألما موم، لا ن ألمدأر في بل لو جألامام نفسه، 

ألاصل ، بنظر ألما موم ولو بمقتضى وأقعا صلاة ألامامجوأز ألائتمام صحة 
 ألجاري لدى ألما موم.

بينما ، ألامام ثم طرو غفلته سبق ألشكفروض في هذأ ألفرع مألعلى أ ن 
 فرض ألغفلة محضا.محل ألكلام في ألشك ألتقديري أ ن 

  المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
ألمقام أ نه يعتبر في ألاستصحاب فعلية أليقين، ذكر صاحب ألكفاية في 

لعدم شمول أليقين لليقين ألتقديري، كما هو وأضح، وألظاهر أ نه ذكره 
جريا على مسلك ألقوم من ركنية أليقين بالحدوث، وألا فقد ذكر في ألتنبيه 
ألثاني من تنبيهات ألاستصحاب في ألكفاية أ نه يحمل أليقين على ألطريقية 

أ ن ركن ألاستصحاب هو أليقين بالحدوث، ولا حاجة ألى  ألمحضة ويرى
 أليقين ألتقديري فضلا عن ألفعلي.

جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث التنبيه الثالث: 
 بالامارة او الاصل

ه، ءء ثم شككنا في بقا دأنا بحدوث شي: لو علمنا وجالتنبيه الثالث
و أ ما أ ذأ شككنا في بقاء فهذأ هو ألقدر ألمتيقن من مورد ألاستصحاب، 

ة ء على تقدير حدوثه و لم نحرز حدوثه بالوجدأن، كما أ ذأ قامت ألا مار شي
ه على تقدير حدوثه، فقد يناقش في ءء ثم شككنا في بقا على حدوث شي

فی  كأليقين بالحدوث، بل ولا يصدق ألشجريان ألاستصحاب، لعدم 
 .دير ألحدوثيشك في ألبقاء على تق ألبقاء بقول مطلق، وأنما

 و قد حاول ألاعلام ألاجابة عن هذه ألمناقشة بعدة وجوه:
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ما ذكره صاحب ألكفاية "قده" من أ نه يكفي في  الوجه الاول:
و أ ن لم يكن معلوم  ألاستصحاب ألشك في ألبقاء على تقدير ألحدوث، 

بشرط أ ن يترتب على هذأ ألاستصحاب أ ثر شرعي أ و عقلي، فان  ،ألحدوث
الحدوث في أدلة ألاستصحاب أ نما هو لا جل أ ن ألتعبد و أخذ أليقين ب

أ خذ أليقين ظاهر وألبقاء، لا في ألحدوث،  هو فيألتنزيل شرعا أ نما 
ه، ءألحدوث ليكون ألتعبد في بقاوأقع كونه طريقا و مرأ ة ألى دوث بالح

وعليه فيكفي ألشك في ألبقاء على تقدير ألحدوث، فيتعبد بالبقاء على 
فتكون ألحجة على ألحدوث حجة على ألبقاء تعبدأ، تقدير ألحدوث، 

 للملازمة بينه و بين ألحدوث وأقعا.
هذأ وقد ذكر أن منشا  ألحاجة ألى هذأ ألبيان هو أ ن ألصحيح كون 
مقتضى حجية ألامارة ألتنجيز و ألتعذير، وأ ما بناء على كون ألمجعول فيها 

لاستصحاب في فيمكن أجرأء أ -كما هو ظاهر ألا صحاب-ألحكم ألمماثل 
نفس ألحكم ألظاهري بعد كون قيام ألا مارة حيثية تعليلية عرفا لثبوت هذأ 

 .(1)ألحكم ويحتمل بقاءه بعد أنتفاء ألامارة
ر في بحث ألاجتهاد وألتقليد عما أختاره هنا من عدم ركنية أليقين وقد عبَّ 

بالحدوث بالتكلف، فقال "على ما تكلفنا في بعض تنبيهات 
"، كما ذكر في ألتنبيه ألسابق أ نه يعتبر في ألاستصحاب (2) ألاستصحاب

 فعلية أليقين وألشك.
ولا يخفى أ ن لازم ركنية وأقع ألحدوث في ألاستصحاب وأن كان هو 

أو ألا مارة غير  بالحدوثيقين غير ألمصيب عدم جريانه وأقعا في موأرد أل
لمحقق ، لكنه ليس أمرأ لا يمكن ألالتزأم به، فما عن أألمصيبة عليه

ألاصفهاني "قده" من جعل ذلك نقضا على مبنى صاحب ألكفاية غير 
_______________________ 
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 متجه.
وألذي -وكيف كان فان تم ما ذكره هنا فيكون ألحكم ألظاهري بالبقاء 

مرجعه ألى جعل ألحكم ألظاهري ألمماثل للحكم ألوأقعي ألمشكوك، فيما 
كان ألمستصحب نفس ألحكم ألشرعي، أو ألمماثل لحكمه ألشرعي لو 

من ألا ثار ألشرعية لوأقع  -ان ألمستصحب موضوع ألحكم ألشرعيك
ألحدوث، فيكون قيام ألا مارة مقام ألقطع بالحدوث من باب قيامها مقام 
ألقطع ألطريقي ألمحض ألذي لا أشكال فيه على جميع ألمباني في حجية 

 ألا مارأت.
وقد ذكر في ألبحوث أ ن كلام صاحب ألكفاية في ألمقام لا يخلو من 

ويش، فصدره ظاهر في أ نّ رکن ألاستصحاب وأقع ألحدوث وألشك في تش
ألشك في ألبقاء، وذيله ظاهر في عدم ركنية وأقع ألحدوث وأنما ألركن 

 .ألبقاء على تقدير ألحدوث
 ويوجد في هذأ ألذيل أحتمالان: 

أحدهما: كون ركن ألاستصحاب ألشكّ في ألبقاء، دون ألحدوث، و 
اء لا يتحقّق أ لاّ مع فرض ألشكّ في ألبق أ نمّا فرض ألحدوث، لا نّ 

 .ألحدوث
وثانيهما: أ ن يكون مقصوده كون ألتعبد بالبقاء، وأنما فرض ألحدوث 

 مفروغا عنه حتى يقع ألتعبد بالبقاء.
أ ما ألاحتمال ألاول فا ن قصد من ألشكّ في ألبقاء أ ن لا يحتمل فيه ألعدم 

ني ذلك فرض أليقين بعد ألعدم، وأنما يحتمل ألعدم بعد ألوجود، فيع
بالحدوث، وهو خلف مدعاه، وأن قصد منه أحتمال ألعدم بعد ألوجود وأن 
أحتمل ألعدم بعد ألعدم، فيعني ذلك جريان ألاستصحاب مع عدم ألحدوث 

 وأقعا بمجرد أحتمال ألحدوث وألبقاء، و هذأ ما لا يلتزم به أحد.
قاء ألظاهري على أ ما ألاحتمال ألثاني فا ما أ ن يكون مصب ألتعبد هو ألب
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تقدير ألحدوث، فيكون ألحدوث ما خوذأ في موضوع ألتعبد ألظاهري 
بالبقاء، ولا يكون ترقيا عن ألكلام ألاول، أو يكون مصب ألتعبد ألملازمة 
ألظاهرية بين ألحدوث و ألبقاء، فلا يكون ألحدوث دخيلًا في ذلك، كما 

في ثبوت ألملازمة بين وجود ألعلةّ  اً ألوجود ألفعلي للعلةّ ليس دخيل أ نّ 
ووجود ألمعلول، فعندئذ يرد عليه: أ نّ ألملازمة ليست قابلة للجعل على ما 
هو ألصحيح ألموأفق لنظر صاحب ألكفاية، و أ نمّا ألمجعول منشا  أنتزأعها، 

 .(1)وهو جعل ألحكم بالبقاء مشروطاً بالحدوث، فرجع أ لى ألكلام ألا وّل
يش في كلام صاحب ألكفاية، فانه صرح في ذيل ي تشوأ  أقول: لايوجد 

كلامه أيضا با خذ وأقع ألحدوث في ألتعبد ألظاهري بالبقاء، وأ نه أ خذ 
أليقين بالحدوث مرأ ة لحدوثه، ليكون ألتعبد في بقاءه، و ألتعبد مع فرض 

من عن صاحب ألكفاية في ألمباحث نما يكون في بقاءه، وما نقل حدوثه أ  
 حدوث ليكون ألتعبد بالبقاء، لا يوجد في كلامه أبدأ.خذ ألأُ ألتعبير با نه 

وكيف كان فقد أورد على كلام صاحب ألكفاية أيرأدأت ثبوتية وأثباتية، 
 أيرأدأت: ةأ ما ألايرأدأت ألثبوتية فعمدتها ثلاث

ما حكي عن ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن  الایراد الاول:
وصول، ومعه فلا يكون ألاستصحاب حيث يكون حكما ظاهريا فيتقوم بال

ألاستصحاب جاريا بمجرد حدوث ألشيء ألمشكوك وأقعا، بل يتوقف 
جريانه على قيام ألا مارة على ألحدوث، فكيف تقوم ألحجة على ألحدوث 

 لتنجيز هذأ ألاثر ألذي يكون ترتبه متا خرأ عن قيام ألحجة.
ع وفيه أ ن مقتضى ألجمع بين ما ذكره صاحب ألكفاية هنا من ركنية وأق
-ألحدوث وما ذكره في ألتنبيه ألسابق من تقوم ألاستصحاب بالوصول 

وأن كان هو  -باعتبار كونه حكما ظاهريا حقيقته تنجيز ألوأقع أو ألتعذير عنه
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أ نه ما لم تقم حجة على ألحدوث فلا يكون ألاستصحاب فعليا، ولكنه 
بلحاظ لايعني عدم وجوده ألانشائي قبله، فيكون قيام ألحجة على ألحدوث 

ة هذأ ألحكم ألظاهري ألانشائي ونتيجة قيام هذه ألحجة صيرور
 .ألاستصحاب فعليا ومنجزأ للبقاء

بل لو فرض ألالتزأم لا جل ذلك بتقيد جريان ألاستصحاب بقيام ألحجة 
فلا محذور فيه، وأن فرض كون أثر قيام ألحجة على  ،على ألحدوث

قيام ألحجة على ألحدوث ألحدوث منحصرأ بالتعبد بالبقاء، أذ لا يتوقف 
بكون هذأ ألاثر لوأقع ألحدوث موجودأ مع غمض ألعين عن قيام ألحجة 
عليه، بعد أن كان ألمرأد من ألحجة هو ألحجة ألشانية، فيكون نظير سائر 

 موأرد قيام ألحجة على تحقق موضوع ألحكم ألظاهري.
مفاد  يكونا ما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه  الايراد الثاني:

خطاب ألاستصحاب ألملازمة ألوأقعية بين ألحدوث وألبقاء، فيكون مدلول 
خطاب ألاستصحاب ألحكم ألوأقعي ببقاء كل حادث، فهو مضافا ألى 
مخالفته للوأقع، مستلزم لكون أ دلة ألاستصحاب من ألا مارأت ألدألة على 

لى ألحدوث ألملازمة ألوأقعية بين ألحدوث و ألبقاء، فتكون ألا مارة ألدألة ع
دألة بالالتزأم على ألبقاء، نظير ما ثبت من ألملازمة ألوأقعية بين وجوب 
تقصير ألصلاة و أ فطار ألصوم، ويخرج ألاستصحاب عن كونه أصلا عمليا 

 .في فرض ألشك في ألبقاءيرجع أليه 
ا ما أ ن يكون مفاد ألاستصحاب ألملازمة ألظاهرية بين ألحدوث  و

وألبقاء، فلازم ذلك ألملازمة ألظاهرية بين حدوث ألتنجيز و بقاءه، و لا 
يمكن ألالتزأم بها، ولم يلتزم بها نفسه أيضا، فانه ألتزم بانحلال ألعلم 
جمالي بالتكليف بقيام ألا مارة على ألتكليف في بعض ألا طرأف،  ألا 

نص ز ياف أ نه على ألقول با ن معنى جعل حجية ألا مارأت ليس أ لا ألتنجفالا 
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صابة و ألتعذير مع ألمخالفة كما عليه صاحب ألكفاية و  في صورة ألا 
 .(1)جماعة من ألا صحاب لا دأفع لهذه ألمناقشة

لا مانع من ألحكم ألظاهري  :اولا  هذأ ألاشكال غريب، فانه فيه أ ن و
بقاءه، با ن يكون ألحدوث ألوأقعي للشيء ببقاء كل حادث مادأم ألشك في 

ألمشكوك موضوعا لهذأ ألحكم ألظاهري، وأين هذأ من ألاخبار عن 
ألملازمة بين حدوث شيء وبقاءه ألوأقعيين، أو ألملازمة بين حدوث ألتنجز 
وبقاءه، وأنما هو ألملازمة بين وأقع حدوث شيء وألحكم ألظاهري ببقاءه 

 .ب ألكفايةلشك، وهذأ هو مقصود صاحعند أ
نعم نتيجته جعل ألحكم ألمماثل، وقد مر من ألسيد ألخوئي وفاقا 

، ولكن مرّ أ ن صياغات (2)للمحقق ألنائيني "قدهما" كونه مستلزما للتصويب
ألحكم ألظاهري من جعل ألعلمية أو ألحكم ألمماثل أو أنشاء عنوأن 

م أهتمامه ألمنجزية وألمعذرية ونحوها كلها أبرأز لاهتمام ألمولى أو عد
بالحكم ألوأقعي ألمشكوك على تقدير وجوده وأقعا، وألا فماذأ يقول هو في 

 ألطهارة وألحلية ألظاهريتين ألمستفادتين من قاعدة ألطهارة وألحل.
لامانع من ألالتزأم بكون مفاد ألاستصحاب ألملازمة بين تنجز  وثانيا:

لملازمة بين حدوث ألحدوث وتنجز ألبقاء عند ألشك في ألبقاء، وهذأ غير أ
ألتنجز وبقاءه حتى يرد عليه ألنقض بانحلال ألعلم ألاجمالي بالعلم أو 

لا يوجد منجز لحدوث ألتكليف في ألطرف  ألامارة ألتفصيلية، فانه بقاءً 
 ألا خر غير ما قامت ألا مارة ألتفصيلية عليه.

ما يقال من أ ن ألمستفاد من كلام صاحب ألكفاية جعل  الايراد الثالث:
لملازمة ألظاهرية بين ألحدوث وألبقاء، وهذأ خلاف ما تقدم منه في بحث أ
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ألاحكام ألوضعية ألتي من هذأ ألقبيل من عدم أمكان جعلها شرعا كالسببية 
 للتكليف.

وفيه أ ن تعبير صاحب ألكفاية هو "ألتعبد بالبقاء على تقدير ألحدوث" 
وأ ما تعبيره في أ خر فيكون مفاد ألاستصحاب كما مر جعل ألحكم ألمماثل، 

أي ألملازمة ألظاهرية بين - كلامه بالملازمة بين ألبقاء و بين ألحدوث وأقعا
فلايدل على كون ألملازمة هي ألمجعولة شرعا،  -وأقع ألحدوث وبين بقاءه

 بل هي منتزعة عن ألتعبد بالبقاء ظاهرأ على تقدير ألحدوث. 
د ألاستصحاب ألتعبد وألحاصل أ ن ما أدعاه صاحب ألكفاية من كون مفا

ي من ألايرأدأت أ  ادث، وأضح ومعقول، ولا يرد عليه ألظاهري ببقاء ألح
ألثبوتية، ومحصله أ ن أليقين ألما خوذ في أ دلة ألاستصحاب ليس موضوعاً 
للاستصحاب، بل طريق محض أ لى ألحدوث، ويكون مفاد ألاستصحاب 

تقدير حدوثه،  ألتعبد ألظاهري ببقاء ألحادث في فرض ألشك في بقاءه على
ون حجة على وجود موضوع وألامارة ألقائمة على ألحدوث تك

 .ألاستصحاب
ولا ينبغي ألاشكال في أ نه بناء على حمل أليقين بالحدوث على ألطريقية 
ألمحضة كما حمل لفظ أليقين وألعلم وألرؤية وألتبين على ذلك في 

وأشربوأ حتى  ألخطابات ألمتضمنة للا حكام ألوأقعية كقوله تعالى "فكلوأ
 يتبين لكم ألخيط ألابيض من ألخيط ألاسود من ألفجر" يتم هذأ ألوجه.

أنما ألكلام في مساعدة مقام ألاثبات وظاهر ألادلة معه، فقد أورد عليه 
 عدة أيرأدأت أثباتية:

أ ن كون وأقع أليقين في نفس ألمتيقن مرأ ة ألى ألوأقع  الايراد الاول:
صورته ألذهنية متحدة مع ألخارج، لا تيقن ألشخص ألم ألمتيقن، أي لحاظ

يعني جعل ألمتكلم مفهوم أليقين مرأ ة ألى ألوأقع، با ن يرى من خلاله 
ألوأقع، فان کل عنوأن مرأ ة ألى مصاديقه لا ألى مصاديق عنوأن أ خر، فلا 
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يصح أ ن يرأد من أليقين ألوأقع ألذي تعلق به أليقين، خصوصا مع ذكره في 
أضاف أليقين ألى ألوضوء في قوله "فانه على يقين ألكلام مستقلا، حيث 

من وضوءه" أو ألى ألطهارة في قوله "أنك كنت على يقين من طهارتك" 
ومن هنا علم أ ن أستعماله ألكنائي فيه يحتاج ألى مصحح لا يوجد في 

 ألمقام.
ما في ألبحوث وغيره من أ نه لا يتلائم مع أستظهار كون  الايراد الثاني:

ألى أليقين بلحاظ ما يرى فيه من ألابرأم وألاستحكام، كما  أسناد ألنقض
نهّ بناءً على ما  أستظهر ذلك في ألكفاية في بحث ألشك في ألمقتضي، فا 

يكون ألنظر أ لى ذأت أً بنحو ألمرأ تية ألى ألمتيقن، ذكره هنا من كونه ما خوذ
 .(1)أستحكام أليقين جديألمتيقّن، فلا ي

لكفاية في قبال هذين ألايرأدين با ن أقول يمكن ألدفاع عن صاحب أ
يقال أن مصحح أستعمال كلمة ألنقض وأن كان هو أستحكام أليقين، لكن 
يكفي في ذلك كونه كذلك في ألمرأد ألاستعمالي، ولم يلحظ في ألمرأد 

أستظهار ألعرف  ألاستعمالي مفهوم أليقين مرأ ة ألى ألمتيقن، ولكنه لا ينافي
مرأد ألجدي هو وأقع ألحدوث، نظير ألاستصحاب في ألكون موضوع 

من قوله تعالى "فكلوأ وأشربوأ حتى يتبين لكم..." كون  ألعرف أستظهار
مبدأ  ألامساك ألوأجب في شهر رمضان هو وأقع طلوع ألفجر وأ ن ألتبين 

 طريق محض.
كون ألنهي  ون مقصودهك -كما صرح به في حاشية ألرسائل-بل ألظاهر 

فليس ألمدلول ألاستعمالي هو  ،عن نقض أليقين كناية عن نقض ألمتيقن
كي يتنافى مع ما ذكره في بحث ألشك في  ،ألنهي عن نقض ألمتيقن

  .ألمقتضي
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أ ن قوله في صحيحة من "قده" ألسيد ألخوئي ما ذكره  الايراد الثالث:
رأجع أ لى قضية زرأرة ألثانية "لا ينبغي أ ن تنقض أليقين بالشك أبدأ" 

أرتكازية، و هي أ ن ألا مر ألمبرم لا يرفع أليد عنه لا مر غير مبرم، و ألمرأد من 
ألا مر ألمبرم في ألمقام هو أليقين، و من غير ألمبرم هو ألشك، فلابد من 

 .(1)وجود أليقين و ألشك
نستظهر من هذه ألجملة أ كثر من ألنهي عن نقض أليقين  ننا لافيه أ  و

 ألنهي تعبديا محضا. بالشك، ولو كان
ن ألنهي عن نقض أليقين بالشك لما ما هو ألصحيح من أ   الايراد الرابع:

كان حكما ظاهريا فلا يلغي ألعرف موضوعية أليقين في ألخطاب كما لا 
يلغي ألشك، فاستظهار ألطريقية ألمحضة لليقين في خطاب ألاستصحاب 

ة ألاولى مع قوله خلاف ألظاهر، خصوصا بقرينة ألتقابل في صحيحة زرأر
وألا  ،"ولكن ينقضه بيقين أ خر" فانه لا أشكال في موضوعية أليقين ألا خر

فيعني نقض ألحدوث ألسابق بوأقع أرتفاعه وهو غير محتمل، فمقتضى 
وحدة ألسياق حمل أليقين ألاول أيضا في هذه ألجملة وفي جملة "فانه 

 .وعية أيضاعلى يقين من وضوءه ولا ينقض أليقين بالشك على ألموض
فدعوى صاحب ألكفاية ظهور ألنهي عن نقض أليقين بالشك في ركنية 

 غير متجهة.معه  (2)وموأفقة بعض ألاعلامألحدوث 
ألاستصحاب في ركنية  هذأ كله بلحاظ ما ذكره حول ظهور خطاب

 .وأقع ألحدوث
ن مكفيعل ألحكم ألمماثل في ألامارأت وأ ما ما ذكره من أ نه بناء على ج

 سيا تي ألكلام فيه.ألاستصحاب في نفس ألحكم ألظاهري ف أءجرأ
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ما ذكره في ألبحوث من أ ن خطاب ألنهي عن نقض  الوجه الثاني:
أليقين بالشك وأن كان ظاهرأ في موضوعية أليقين بالحدوث، لكن حيث 
لم يؤخذ أليقين بالحدوث في صحيحة أبن سنان "أنك أعرته أياه وهو طاهر 

ل أ خذ فيها وأقع ألحدوث، وهكذأ في قوله "كل  بولم تستيقن أ نه نجسه" 
شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" و "كل شيء لك حلال حتى تعلم أ نه 
حرأم" بناء على مختار صاحب ألكفاية من دلالتهما على ألاستصحاب، 
فحينئذ أن أحتمل وجود قاعدتين: أحدأهما: ما يستفاد من هذه ألصحيحة 

ما  :ألا خرىقاء ظاهرأ في فرض ألشك، ووم بالبمن قاعدة أ ن ألحادث محك
أستفيد من بقية ألروأيات من قاعدة عدم نقض أليقين بالشك، فنلتزم 
بكلتيهما، و أن لم نحتمل ذلك كانت هذه ألصحيحة قرينة على حمل لفظ 
أليقين بالحدوث في بقية ألروأيات على ألطريقية ألى كون وأقع ألحدوث 

  .(1)موضوعا للحكم
يظهر من صحيحة أبن سنان كونها ناظرة ألى   القد مر أ نه أ نه  اولا:و فيه 

ألاستصحاب، فلعلها ناظرة ألى قاعدة ألطهارة، وأ ما لحاظ ألحالة ألسابقة 
  في ألثوب في ألصحيحة فلعله لا جل أ نه لو كان معلوم ألنجاسة سابقا لم

 .فيه قاعدة ألطهارةيجر 
بعد كفاية أحدأهما عن  ،عرفيايس لأحتمال تعدد ألقاعدة  أ ن وثانيا:

ألا خرى عرفا، و أن كانت ألنسبة بينهما بالدقة عموما من وجه، حيث 
يكون مورد أفترأق ألاولى فرض وأقع ألحدوث من دون علم به، و مورد 
أفترأق ألثانية فرض أليقين بالحدوث مع كونه غير مطابق للوأقع، و لكن 

 .لحاظ فرض ألجهل ألمركب لغوأ عرفاجعل ألثانية ب
فلو كانت صحيحة أبن سنان صالحة لحمل أليقين في روأيات عليه و 

_______________________ 
 231ص  6بحوث في علم ألاصول ج  - 1



 115 .............................................. ألاستصحاب

ألنهي عن نقض أليقين بالشك على ألطريقية فكذلك تصلح روأيات ألنهي 
عن نقض أليقين بالشك لحمل قوله في ألصحيحة "أنك أعرته أياه و هو 

على ألتنبيه على علم ألسائل بكونه طاهرأ سابقا، فان ألتعبير عنه طاهر" 
و قد يقال باولوية هذأ ألحمل ألاخير، بعد  ل ذلك متعارف أيضا،بمث

 تناسب لفظ ألنقض مع تعلقه باليقين و كونه أمرأ مبرما و مستحكما.
و لست أدري ماذأ يقصد من ركنية وأقع ألحدوث، فان كان يقصد بها 
كفايته عند وجود حجة تفصيلية أو أجمالية عليه، كما لو علمنا بوجوب 

أليوم أو وجوب أكرأم عمرو أليوم مع أحتمال بقاء وجوب أكرأم أكرأم زيد 
عمرو على تقدير حدوثه ألى غد، فلا غرأبة فيه، ولکن أن كان يقصد 
جريان ألاستصحاب بمجرد وأقع ألحدوث مع ألشك في ألبقاء على تقدير 
ألحدوث، فهو غريب، فانه لو تيقن ألمكلف بنجاسة ثوبه يوم ألخميس، ثم 

ألجمعة وأقعا من دون علمه به، و في يوم ألسبت كان شاكا طهر في يوم 
في طهارته و نجاسته، فانه لا ينبغي ألاشكال في جريان أستصحاب 
نجاسته ليقينه بها في يوم ألخميس، و لكن بناء على مبناه يكون 
أستصحاب طهارته ألحادثة وأقعا في يوم ألجمعة و ألمشكوك بقاءها في يوم 

وثها مانعا وأقعا من جريان أستصحاب نجاسته، ألسبت على تقدير حد
لتمامية أركان ألاستصحاب في طهارته بعد تحقق وأقع حدوثها و ألشك 

به، و قد يكون أطلاق  هتقدير حدوثها، و لا أ ظن ألتزأم في بقاءها على
بناء على أستفادة -ألصحيحة شاهدأ على جريان أستصحاب ألطهارة وأقعا 

ب و لو نجسه ألذمي وأقعا و أحتمل أنه طهّره في ألثو -ألاستصحاب منها
قبل أن يرده عليه، فيكون ذلك قرينة على أ ن وأقع ألحدوث من دون قيام 

 حجة عليه لا يكفي في جريان ألاستصحاب.
من أ نه بناء على جعل ألحكم صاحب ألكفاية ما ذكره  الوجه الثالث:

حكم ألاستصحاب في نفس أل أءجرأمكن فيألمماثل في ألامارأت 
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 .ألظاهري
حجية ألا مارة على ألحدوث تابعة لمقدأر مفادها فلا يحتمل وفيه أ ن 

بقاءها بعد أنتفاء ألا مارة، وأ ما أستصحاب جامع ألحكم ألشرعي ألمحتمل 
بقاءه في ضمن ألحكم ألوأقعي، فيكون من أستصحاب ألقسم ألثالث من 

تفاعه، رلم باوهو ألحكم ألظاهري وألع ألكلي، للعلم بوجوده في ضمن فردٍ 
 د فرد أ خر معه وهو ألحكم ألوأقعيوأنما يشك في وجو

نعم لو قيل بكون ألحكم ألظاهري على تقدير مطابقته للوأقع، عين 
ألحكم ألوأقعي، وليس له حقيقة ورأءه، وأنما يكون له وجود مستقل في 

بين ألحكم ألظاهري جامع ألفرض عدم مطابقته للوأقع، فيكون أستصحاب 
من قبيل أستصحاب ألقسم ألثاني من للوأقع وألحكم ألوأقعي ألمخالف 

ألكلي، ولكن يرد عليه مضافا ألى ضعف هذأ ألمبنى في ألحكم ألظاهري 
أ نه أن كان ألحكم ألشرعي تكليفيا فيكون من قبيل أستصحاب ألجامع بين 
ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله، وما يكون من هذأ ألقبيل فلا يكون ألعلم 

كما لو علم أ ما بوجوب أكرأم زيد ألمقدور أكرأمه أو -لي به منجزأ ألاجما
فكيف باستصحابه، وألوجه في  -وجوب أكرأم عمرو غير ألمقدور أكرأمه

كون ألحكم ألظاهري مما لا يقبل ألتنجيز هو ألعلم بارتفاعه، مضافا ألى أ ن 
 اخالفبقيد كونه مألحكم ألظاهري  ألعدل في هذأ ألجامع لما كان هو

وألا فلا وجود للحكم ألظاهري ألموأفق للوأقع بناء على هذأ للوأقع، 
الحكم ألظاهري بما هو مخالف للوأقع لا يصلح لتنجيز ألوأقع، ألمبنى، ف

نعم لو كان ألحكم وضعيا كنجاسة ألماء فلا يرد عليه هذأ ألاشكال، ومن 
 هنا تبين أ ن أطلاق كلام ألبحوث لفرض ألحكم ألوضعي في غير محله،
نعم يوجد أشكال أ خر فيه وهو أن ألجامع بين ألنجاسة ألظاهرية ألمخالفة 
للوأقع وألنجاسة ألوأقعية في ألماء ليس موضوعا لحرمة شربه وأقعا، فان 
ألظاهر أ ن موضوعها هو ألنجس ألوأقعي، ولا أ قل من أنصرأفه عن ألنجاسة 
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 ألظاهرية بقيد كونها مخالفة للوأقع.
ذكره في ألبحوث من أ نه في موأرد قيام ألا مارة على ما : الوجه الرابع

ألحدوث، و أن كان يعلم بارتفاع موضوع ألحكم ألظاهري بقاءً، أ لاّ أنَّ 
مام ألشارع بالحكم مما يحتمل هو أهتوحقيقته، و روح ألحكم ألظاهري

و  ،نحوه ليس أ لاّ سبباً لشدة ألاهتمامه بشخصه، لا نَّ قيام ألا مارة وءبقا
لاستصحاب في روح ألحكم ألظاهري اً له، فيمكن أ جرأء أليس موضوع

لتمامية أ ركان ألاستصحاب فيه حينئذ من أليقين بحدوثه و ألشك  ،حقيقتهو
 في بقائه بشخصه.

نعم يوجد في مورد أستصحاب ألاهتمام بالتكليف ألمشكوك ألذي 
هو ، أ مارة نافية لبقاء ألاهتمام، وقامت ألامارة على حدوث ذلك ألتكليف

دليل ألبرأءة ألشرعية ألذي هو أ مارة على عدم ألاهتمام، ويقدَّم على 
أستصحاب ألاهتمام، ولا يقاس بتقدم أستصحاب ألحكم ألوأقعي عند 
ألشك فيه على أصل ألبرأءة، لا نَّ ألبرأءة ليست أ مارة نافية للحكم ألوأقعي 
، ألمشكوك، فيكون ألاستصحاب و ألبرأءة من هذه ألناحية في عرض وأحد

 . (1)فيؤخذ بالاستصحاب لتقدم دليله على دليلها
أ ن ألوجه أنما يجري فيما أذأ كان قيام ألامارة على  اولا:ويرد عليه 

حدوث ألحكم ألشرعي مقارنا مع حدوث ذلك ألحكم، فيستصحب 
أهتمام ألمولى بهذأ ألحكم على تقدير وجوده، أو فقل عدم رضاه 

لزوم ألاحتياط، ولا يجري هذأ ألوجه بمخالفته على تقدير وجوده، ونتيجته 
أذأ كان قيام ألامارة على حدوث ألحكم في زمان ألشك في بقاءه، كما لا 
يجري في أستصحاب ألموضوع أو ألحكم ألذي قامت ألامارة على حدوثه 
كطهارة ألماء لاثبات أثر شرعي مترتب على بقاءه، كوجوب ألوضوء بعد 
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لعدم سبق ألعلم بحدوث ألاهتمام في دخول ألوقت عند أنحصار ألماء به، 
 هذه ألموأرد.

أن ألاهتمام بالحكم ألذي قام عليه خبر ألثقة مثلا يكون بنحو  وثانيا:
ألقضية ألحقيقية، فاذأ أنتفى خبر ألثقة فينتفي ذلك ألاهتمام، وأنما يحتمل 
ثبوت أهتمام أ خر، ويكون أستصحابه من قبيل أستصحاب ألقسم ألثالث من 

 ألكلي. 
ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" وتبعه في ذلك ألسيد  :خامسلوجه الا

كانت حجية ألا مارأت بمعنى  ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهما" من أ نه لما
ألا مارأت ألعقلائية أعتبرت في ألارتكاز ألعقلائي علما فان  ،أعتبارها علما

فتقوم مقام ، بالوأقع، وبضم عدم ردع ألشارع عنه يستكشف أمضاءه له
  .بالحدوث في ألاستصحابألقطع ألموضوعي، ومنه أليقين 

وقد أورد في ألبحوث على هذأ ألوجه أ نه حتى لو بني على قيام ألا مارأت 
مقام ألقطع ألموضوعي، ألا أ نه يختص بما أذأ كان ألقطع ألموضوعي 
ما خوذأ من حيث أنه طريق ألى متعلقه، وكاشف عنه، لا من حيث أنه 

انية خاصة، وصحة أسناد ألنقض ألى أليقين دون ألعلم وألقطع صفة نفس
 أو ،ونحوهما حيث كانت لا جل ما في صفة أليقين من ألابرأم وألاستحكام

فيكون ظاهرأ في أخذ ألقطع ألموضوعي ألصفتي، فلا  ،ألالتفاف بمتعلقه
 .(1)تقوم ألا مارة مقامه

ولكن يرد عليه أ نه لا منافاة بين كون مصحح أستعمال ألنقض أضافته 
ألى لفظ أليقين دون ألعلم، وبين ظهور خطاب ألاستصحاب في أخذ أليقين 
بالحدوث في موضوع ألاستصحاب من حيث أنه كاشف عن ألوأقع، لا 

 من حيث أنه ملازم لسكون ألنفس ونحو ذلك. 
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أ ن ألظاهر أ نه لا توجد أ مارة ظنية  اولا:فالمهم في ألايرأد على هذأ ألوجه 
يدعي ألعقلاء كونها علما، ولا أقل من عدم أحرأز ذلك، فلم يحرز كون 
مثل خبر ألثقة أو ألظهور علما باعتبار ألعقلاء مع وجود أحتمال عقلائي 

فانه ليس في كما لو أ خبر شخص مجهول بخلافهما، لمخالفتهما للوأقع، 
ألعقلاء أ حكام عقلائية يؤخذ فيها ألقطع موضوعا بنحو وأضح بحيث تنعقد 
سيرتهم على معاملة ألا مارأت في تلك ألا حكام معاملة ألقطع ألموضوعي، 

لعل وفق ألا مارأت ألمعتبرة لكن ألاخبار أو ألقضاء  نعم ألظاهر أ نهم يجوزون
 .يكون علما ، لا ماموضوعه عندهم هو مطلق ألحجة وألا مارة

يوجب ذلك   : أنه لو فرض أعتبار ألعقلاء خبر ألثقة علما فمادأم لموثانيا  
دأئرة ظهور لفظ ألعلم ألما خوذ في موضوع ألاحكام في في توسعة 

ألخطابات ألشرعية وبقيت تلك ألخطابات ظاهرة في ألعلم ألوجدأني فلا 
أ ن لا يلزم من دليل على شمول تلك ألاحكام لهذأ ألعلم ألاعتباري، بعد 

منه كونه بغرض ألتنجيز  ذلك لغوية أعتباره علما، لكون ألقدر ألمتيقن
وأ ما تنزيل ألعقلاء خبر ألثقة منزلة ألعلم في ألاحكام ألثابتة للقطع  ،وألتعذير

ألموضوعي فلا يعقل ألا بلحاظ ألاحكام ألعقلائية ألثابتة للقطع ألموضوعي، 
دون ألاحكام  -وعه ألعقلائي هو ألعلمبناء على كون موض-كجوأز ألاخبار 

 ألشرعية ألتعبدية، فان شا ن كل مشرِّع أ ن يتصرف في دأئرة تشريع نفسه.
هذأ وقد يدعى كون ألا مارأت علما في أعتبار ألشارع، لا جل بعض 
ألنصوص، كروأية ألمرأغي "لا عذر لا حد من موألينا في ألتشكيك فيما 

نفاوضهم سرنا ونحمله أياهم" وصحيحة يرويه عنا ثقاتنا ألذين عرفوأ با نا 
ألحميري "ألعمري ثقتي فما أدى أليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني 
يقول، فاسمع له وأطع، فانه ألثقة ألما مون"، وقد عبِّر عن شهادة ألعدلين 

كما ذكر ألسيد ألخوئي في ألموضوعات بالبينة، وألبينة ما يبيِّن ألوأقع، 
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عن يكشف ألروأيات عن ألفقيه بقوله "عرف أحكامنا" ن ألتعبير في "قده" أ  
 ذلك.
ا قد يستدل بفحوى ما ورد من أعتبار ألعلمية وألغاء ألشك في بعض مك

ء ثم  ألاصول ألعملية كقوله في قاعدة ألتجاوز وألفرأغ "أ ذأ خرجت من شي
ء من  " و"أ ذأ شككت في شي(1)ء دخلت في غيره فشكك ليس بشي

ء، أ نما ألشك أ ذأ كنت في  غيره فليس شكك بشيألوضوء، وقد دخلت في 
 ، وقوله في ألاستصحاب "لا تنقض أليقين بالشك".(2)تجزه  ء لم شي

ولكنه غير متجه، أ ما روأية ألمرأغي فمضافا ألى ضعف سندها ليست 
ظاهرة في ألارشاد ألى ألغاء ألشك أدعاء وأعتبارأ، فلعلها تنهى عن 

نها وأردة في خبر ثقات ألامام )عليه ألتشكيك أللساني وألعملي، على أ  
ألسلام( ألذين عرفوأ با نهم أصحاب سرّه، لا في مطلق خبر ألثقة، وأ ما 
صحيحة ألحميري فالظاهر من ألتعبير فيها با ن ما أدى فعني يؤدي هو بيان 
وثاقته، لا ألتعبد بكون أخباره علما بالوأقع، على أ نه يتناسب مع مسلك 

أقع، وأ ما ألتعبير عن شهادة ألعدلين في ألروأيات تنزيل ألمؤدى منزلة ألو
ن ألتعبير أ -في غيرها وأحتمال ألفرق موجود فمضافا ألى عدم جريانه-بالبينة 

حجيتها غير مشروطة  بالبينة لعله لا جل كونها توجب ألعلم عادة وأن كانت
لا يظهر منه أكثر من معرفة ف ، وأ ما قوله "عرف أ حكامنا"بافادة ألعلم

 ئف ألفعلية ولو كانت أحكاما ظاهرية.ألوظا
وأ ما فحوى بعض أدلة ألاصول ألعملية ففيه أ نه لم يظهر من قوله "شكك 
ليس بشيء" ألغاء ألشك تعبدأ وأعتبار ألعلم، فانه يوجد فرق بين أ ن يقال لا 
شك له وبين أ ن يقال شكه ليس بشيء، فان ألثاني لا يلغي ألشك أعتبارأ 

ولا يرأه قابلا للاعتناء، وألقدر ألمتيقن منه كونه ناظرأ  وأنما لا يقيم له وزنا
_______________________ 
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ألى تصحيح ألعمل ظاهرأ، لا ترتيب أ ثار ألعلم ألموضوعي، وهكذأ قوله 
تجزه" فانه وأرد بعد قوله "فشكك ليس   "أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم

ه فيما كان قبل بشيء" فلا يظهر منه أ كثر من حصر ألشك ألذي يعتنى ب
 .عن ألمحلألتجاوز 

وأ ما ألنهي عن نقض أليقين بالشك فقد مر أ نه لا يظهر منه كونه نهيا عن 
ألنقض ألحقيقي لليقين بدأعي ألارشاد ألى ألتعبد بعدم أنتقاضه وأعتبار 
بقاءه، بل لعله نهي طريقي عن ألنقض ألعملي لليقين ولا يظهر منه أكثر من 

 ترتيب أ ثار ألعلم ألموضوعي.ترتيب أ ثار ألوأقع عند ألشك في بقاءه دون 
ما عليه ألسيد ألامام "قده" من أ ن أليقين في : ادسسالوجه ال

أستعمالات ألكتاب وألسنة ظاهر في مطلق ألحجة، فانه بعد ما تعارف 
يكون أعتماد ألعقلاء وألمتشرعة على ألطرق ألمعتبرة في شتى ألمجالات ف

ما لا تعلمون" وقوله  ...أن تقولوأ على ألله مظاهر قوله تعالى: "حرّ 
ألسلام( "من أ فتى بغير علم لعنته ملائكة ألسماء وألا رض"، هو أ رأدة  )عليه

دها ألى ألحجة لا ألعلم معنى ألحجة، لا ن ألمتعارف في ألفتوى أستنا
 .ألوجدأني

وهكذأ قوله "رفع ما لا يعلمون" و"لا تنقض أليقين بالشك" ونحو ذلك، 
الشك" في قوة "لا تنقض ألحجة بغير فيكون قوله "لا تنقض أليقين ب

ألحجة" لا بمعنى أستعمال لفظ أليقين وألشك في ذلك، بل لا جل أن 
ألعرف لا يرى لخصوصية أليقين وألشك دخالة في ألحكم، كما أ نه يلغي 
خصوصية ألرجل في قوله "رجل شك بين ألثلاث وألا ربع"، ويرى أ ن ذكره 

دعوى أليقين بالحالة ألسابقة لا من باب ألمثال، فانه في كثير من موأرد 
 .(1)يوجد يقين وجدأني بها
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يدل عليه قوله )عليه ألسلام( في صحيحة زرأرة ألثانية: لا نك كنت و
على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض أليقين بالشك 
أ بدأ، فان ألظاهر منه أ جرأء ألاستصحاب ألحكمي في طهارة ألثوب، ولابد 

ألطهارة على ألطهارة ألوأقعية، لعدم جريان ألاستصحاب في أن تحمل 
ألطهارة ألظاهرية، ومن ألمعلوم أ ن ألعلم ألوجدأني بالطهارة ألوأقعية مما لا 

فانه حتى لو غسله بالماء فحيث أن ألغسل سابقا كان بالماء يمكن عادة، )
الحجة( تثبت ألا ب ألقليل عادة وكان يحتمل نجاسته، فالطهارة ألسابقة لم 

فيرجع مفاده أ لى أ نه لا يرفع أليد عن ألحجة على ألطهارة بغير ألحجة، بل 
يمكن أن يؤيد ذلك بصحيحته ألا ولى أ يضا، فان أليقين ألوجدأني بالطهارة 

يكن يحصل عادة، لغلبة ألشك في طهارة ماء ألوضوء   من ألحدث لم
 .ليلا غالبا( تا ملق)ألذي كان ماء 

أيات ألتي يظهر منها جريان ألاستصحاب في و يؤيده أ يضا بعض ألرو
قال: قلت لا بي عبد مفاد بعض ألا مارأت، ففي صحيحة معاوية بن وهب 

أللهّ )عليه ألسلام(: ألرجل يكون في دأره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع 
فيها عياله ثمّ يا تينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أ حدث في دأره، ولا ندري 

، ولا تقسّم هذه ألدأر على ورثته ألذين ترك في ألدأر ما حدث له من ألولد
حتى يشهد شاهدأ عدل أ نّ هذه ألدأر دأر فلان أبن فلان مات وتركها ميرأثاً 

 .(1)بين فلان وفلان، أ  ونشهد على هذأ؟ قال: نعم
لا جريان ألاستصحاب في مفاد ألا مارأت لما يجوز ألشهادة بان أ موأله لوف

ألوجدأني با ن ألمال ماله، فجريان ألاستصحاب  له لامتناع حصول أليقين
 .(2)في مفاد ألا مارأت و بعض ألا صول كا صالة ألصحة مما لا مانع منه

لا يخفى أ نه مرأده من ألحجة ليس هو مطلق ألمنجز وألمعذر، بل ما و
_______________________ 
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ألحجة عبارة عن ألطرق ألعقلائية يثبت ألوأقع عقلاء أو شرعا، فقد ذكر أ ن 
كشفا غير تام، ولذأ ذكر أ ن معنى "رفع ما   ألتي تكشف وألشرعية أ لى ألوأقع

لا يعلمون" وأن كان هو رفع ما لا حجة عليه، ولكن لا يلزم من ذلك ورود 
خطاب ألامر بالاحتياط عليه، أذ ليس هو منها بلا أ شكال، وألشاهد على 
ذلك أنه لو أ فتى أ حد بوجوب شيء وأقعا لقيام ألا مارة عليه، فلا يقال أنه 

بغير علم، وأما أ ذأ أ فتى به لا جل دليل ألاحتياط يقال أنه أ فتى بغير  أ فتى
مفاد أ دلة ألا صول ليس ألا تعيين ألوظيفة  ذكر في موضع أ خر أ ن، و(1)علم

، ولعل مرأده من (2)عند عدم قيام ألحجة، لا جعل ألحجة على ألوأقع
مر منه أ ن  ألاصول في هذه ألعبارة ألاصول غير ألمحرزة وألتنزيلية، وألا فقد

 ألحجة على ألطهارة ألوأقعية ألسابقة ألمستصحبة كانت هو ألاصل.
في أوأليقين عليه فلا يتم ما قد يورد عليه بالمنع من ظهور لفظ ألعلم و

 .لجامع ألحجة بمعنى كل منجز ومعذركونه مثالا 
 مثل لفظ أليقين وألجزملم يثبت كون  ولكن يمكن ألايرأد عليه با نه

أذأ لم فاذأ ، وألقطع في ألاستعمالات ظاهرأ في كونه مثالا لمطق ألحجة
من ألامارة ألمعتبرة كاخبار ألزوج بالطلاق مع عدم وثوقها  يحصل لنا

نا أ نه بصدقه أو ألاقرأر غير ألمفيد للعلم كما لو أ قر ألوألد بقتل ولده وأحتمل
ل به فلا يصح أن أقر بذلك ليدفع تهمة ألقتل عن ولده ألا خر حتى لا يقت

بعد أ ن قال ألمولى لنا "أذأ كنتم على  ،أو بكون ألاب قاتلاالطلاق نشهد ب
 .يقين من شيء فاشهدوأ به"

صحيحة زرأرة ألاولى وألثانية على ظهور لفظ أليقين من وما أستشهد به 
في كونه مثالا لمطلق ما يثبت ألوأقع ولو شرعا كالاصول ألمحرزة نحو 

بل للمنع، أذ يمكن أ ن نجعل أستعمال لفظ أليقين ألاستصحاب أيضا قا
_______________________ 
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بالطهارة قرينة على أ ن ألامام )عليه ألسلام( في ألصحيحة ألاولى أستصحب 
ألطهارة ألظاهرية من ألحدث، أو أ نه أجرى أستصحاب عدم حدوث ألنوم، 
وفي ألصحيحة ألثانية أستصحب عدم أصابة ألدم، هذأ مضافا ألى أ نه 

ة ألعرفية غير ألملتفتة ألى ألشبهات أليقين بالطهارة يحصل للاذهان ألساذج
 عقيب ألوضوء أو غسل ألثوب بالماء.

مضافا ألى أ ن ألذهن ألعرفي غير -وهكذأ صحيحة معاوية بن وهب، فانه 
ملكية ألمشتري للمبيع عقيب ألملتفت ألى ألشبهات يطما ن بحصول 

 أفع.من ألممكن أستصحاب ملكيته ألظاهرية أو عدم ألر -شرأءه
بقوله  -على كون ألمرأد من أليقين مطلق ألحجة-كما أ ن ألاستشهاد 

"ولكنه ينقضه بيقين أ خر" حيث أنه لا أشكال في لزوم نقض أليقين 
بالحجة على ألخلاف، غير متجه، فان لزوم نقضه بها لا يعني ظهور هذأ 

 ألخطاب في ذلك.
ما يخطر بالبال في تقريب كفاية مطلق ألحجة على  :بعالوجه السا

كما لو علمنا بوجوب أكرأم زيد أليوم أو -ألحدوث ولو كانت حجة أجمالية 
عمرو على تقدير وجوب أكرأم عمرو أليوم مع أحتمال بقاء وجوب أكرأم 

أ ن ألنقض ألعملي لليقين بحدوث شيء بمعناه وهو  -حدوثه ألى غد
رتيب أ ثار ألحدوث، ولاعلاقة له بعدم ترتيب أ ثار ألحقيقي ليس ألا بعدم ت

ألبقاء، فارأدة ألنهي عن عدم ترتيب أ ثار ألبقاء من نقض أليقين بالشك 
 ،تكون ظاهرة عرفا في لحاظ ألشارع ملازمة ظاهرية بين ألحدوث وألبقاء

وألعرف بعد عدم أقتضاء أليقين بالحدوث بنفسه ترتيب أ ثار ألبقاء لا يرى 
ق أليقين بالحدوث ويفهم من خطاب ألاستصحاب كون خصوصية لتعل

 جريانه من أ ثار قيام مطلق ألحجة على ألحدوث.

استصحاب بقاء نفس ما عدم الحاجة في كثير من الموارد الى 
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 قامت الا مارة على حدوثه
هذأ فيما أذأ أحتجنا ألى أستصحاب بقاء نفس ما قامت ألا مارة على 

ألى ذلك، كما لو كان بقاء ألحكم حدوثه، ولكن كثيرأ ما لا نحتاج 
طا بعدم حدوث شيء معين، كاشترأط بقاء ألطهارة بعدم طرو وألشرعي مشر

ألنوم، فنستصحب عدم ألنوم بعد تمامية أركان ألاستصحاب فيه، فيثبت به 
 .كان حدوث ألطهارة ثابتا بالا مارةبقاء ألطهارة، وأن 

اسة ألمتيقنة ألحدوث وهكذأ لو شككنا في كون زوأل ألتغير رأفعا للنج
للماء ألمتغير، فاذأ شككنا في بقاء نجاسته ألى ما بعد زوأل تغيره، 

كمجعول كلي، فان قامت بقاء نجاسة ألماء ألذي زأل تغيره فنستصحب 
ق عليه ذلك أمارة على حدوث ألتغير في ماء نعلم بعدم تغيره فعلا، نطبِّ 

اب في نجاسة هذأ ألحكم ألاستصحابي، ولا حاجة ألى أجرأء ألاستصح
ألعلم حتى يقال با ن نجاسته ليست متيقنة ألحدوث لعدم  ،ألماء ألمعين

 .ألوجدأني بحدوث ألتغير فيه
وكذأ ألحال فيما أذأ قامت أ مارة على طهارة ألماء ألذي توضا  منه في 
ألشبهة ألحكمية أو ألموضوعية فانه يعني قيام ألامارة على كونه متطهرأ بعد 

ستصحب بنحو كلي أ ن من كان متطهرأ يبقى متطهرأ بعد هذأ ألوضوء، ون
 خروج ألمذي.

وقد ذكر ألسيد ألصدر "قده" في ألحلقة ألثالثة أ ن ألحاجة ألى حل 
مشكلة أليقين ألوجدأني بالحدوث بالالتزأم بركنية وأقع ألحدوث ونحوه أنما 
يكون في فرض ألشك في ألمقتضي، كما أ ذأ دلت ألا مارة على وجوب 

في ألمسجد أ لى ألزوأل و شك في بقاء هذأ ألوجوب بعد ألزوأل، ألجلوس 
فان ألا مارة هنا لا تدل مطابقة أ و ألتزأماً على أ كثر من ألوجوب أ لى ألزوأل، 
فيا تي فيه أشكال أن ألحكم ألظاهري بوجوب ألجلوس مقطوع ألارتفاع 

 وألحكم ألوأقعي مشكوك ألحدوث فلم يتم أركان ألاستصحاب فيهما.
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أذأ علم أ ن للحكم ألمدلول للا مارة على فرض ثبوته غاية و رأفعاً، و وأ ما 
يشك في حصول ألرأفع على نحو ألشبهة ألموضوعية أ و ألحكمية، فيمكن 

 ألاستصحاب حتى مع ركنية أليقين بالحدوث، وفيه أ ربع صور:
أن يكون كل من ألا مارة على حدوث ألحكم وألشك  الصورة الا ولى:
بهة ألموضوعية، كما أ ذأ أ خبرت ألبينة بتنجس ألثوب و في ألبقاء بنحو ألش

ر، و في مثل ذلك لا حاجة أ لى أستصحاب ألنجاسة  شك في طرو ألمطهِّ
شكال ألقائل با نه لا يقين بحدوثها، بل يمكن أ جرأء  ألوأقعية ليرد ألا 

 ألاستصحاب با حد وجهين أ خرين:
أن نجري ألاستصحاب ألموضوعي فنستصحب عدم غسل ألثوب  -1

بالماء، و من ألوأضح أن نجاسة ألثوب مترتبة شرعاً على موضوع مركب 
و  ،ألغسل عليه من جزءين: أ حدهما: ملاقاته للنجس. و ألا خر: عدم طروِّ 

ألا ول ثابت بالا مارة، و ألثاني بالاستصحاب لا ن أ ركانه فيه متوفرة بما فيها 
 أليقين بالحدوث، فيترتب على ذلك بقاء ألنجاسة شرعاً.

أ يضاً   ن ألا مارة ألتي تدل على حدوث ألنجاسة في ألثوب تدلأ -2
بالالتزأم على بقائها ما لم يغسل، لا ننا نعلم بالملازمة بين ألحدوث و ألبقاء 

و  ،مطابقة يدل على ألثاني بالالتزأمما لم يغسل، فما يدل على ألا ول، بال
قة و ألالتزأم، مقتضى دليل حجية ألا مارة ألتعبد بمقدأر ما تدل عليه بالمطاب

فا ذأ شك في طروِّ ألغسل كان ذلك شكاً في أنتهاء أ مد ألحكم ألظاهري 
 .(1)ألثابت بدليل ألحجية، فيستصحب لا نه معلوم حدوثاً و مشكوك بقاء

_______________________ 
أضاف أليه في مباحث ألاصول ما محصله: و أ ن شئت فاستصحب عدم ألغسل بالماء  - 1

 ألمنقّح لموضوع ألحكم ألظاهري.
أ ن قلت: أن قاعدة ألطهارة أ مارة على ألطهارة ألظاهرية وتنفي ألنجاسة ألظاهرية، ومعها فلا 
مجال لاجرأء أستصحاب ألنجاسة ألظاهرية، قلت: أن دليل قاعدة ألطهارة قد خصص بدليل 
حجية ألبينة على ألنجاسة حيث كان ألمستفاد منها جعل ألنجاسة ألظاهرية ألى أ ن يغسل ألثوب 

 <<< 
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أن تكون ألا مارة على ألحدوث بنحو ألشبهة ألحكمية و  الصورة الثانية:
ذأ دلت ألا مارة على يكون ألشك في ألبقاء بنحو ألشبهة ألموضوعية، كما أ  

نجاسة ألماء ألمتغير و شك في بقاء ألتغير، و هنا يجري نفس ألوجهين 
ألسابقين، حيث يمكن أستصحاب ألتغير، و يمكن أستصحاب نفس 

 ألنجاسة ألظاهرية ألمغياة بارتفاع ألتغير، للشك في حصول غايتها.
موضوعية أن تكون ألامارة على ألحدوث بنحو ألشبهة أل الصورة الثالثة:

ارة على و يكون ألشك في ألبقاء بنحو ألشبهة ألحكمية، كما أ ذأ دلت ألا م
 ها عند ألغسل بالماء ألمضاف.ءنجاسة ألثوب و شك في بقا

و في هذه ألصورة يتعذر أ جرأء ألاستصحاب ألموضوعي، أ ذ لا شك في 
وقوع ألغسل بالماء ألمضاف و عدم وقوع ألغسل بالماء ألمطلق، و لكن 

جرأء ألاستصحاب على ألوجه ألثاني، لا ن ألا مارة ألمخبرة عن يمكن أ  
نجاسة ألثوب تخبر ألتزأماً عن بقاء هذه ألنجاسة ما لم يحصل ألمطهر 

ى وفقها بدليل ألحجية ألوأقعي، و على هذأ ألا ساس يكون ألتعبد ألثابت عل
و لو بالمطهر ألوأقعي أ يضاً، فالتردد في حصول ألمطهر ألوأقعي  ي  تعبدأً مغي

على نحو ألشبهة ألحكمية يوجب ألشك في بقاء ألتعبد ألمستفاد من دليل 
 ألحجية و ألذي هو متيقن حدوثاً، فيجري فيه ألاستصحاب.

>>> 
ومع ألشك في تحقق ألغسل بالماء يكون ألمورد شبهة مصدأقية للتمسك بالعام )مباحث  بالماء،

(، أقول: لا يرد عليه ما مر مناّ في محله من أ ن حجية ألا مارة بمقدأر 306ص 5ألاصول ج
دليل حجية خبر ألثقة وغيره من ألا مارأت قاصر عن أ ثبات حجيتها وصولها ألى ألمكلف، فان 

فا ألى كون ألمرتكز ألعرفي أ ن ألامارة غير ألوأصلة لا تزيد على ألتكليف بمجرد وجودها، مضا
ألوأقعي غير ألوأصل ألذي لم يكن مانعا من جريان ألاصل ألمؤمن، فيكشف جريانه عن عدم 
أهتمام ألمولى، فان ما ذكرناه وأن كان تاما لكن ألمفروض أن ألمدلول ألالتزأمي للامارة هنا 

 ا ألشك في تحقق أمده بنحو ألشبهة ألموضوعية.وأصل بحده وأمده وأنم
 134ص  1 وسائل ألشيعةج - 1
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أن يكون كل من ألا مارة على ألحدوث وألشك في  الصورة الرابعة:
ألبقاء بنحو ألشبهة ألحكمية، كما أ ذأ دلت على تنجس ألثوب بملاقاة 

في حصول ألتطهير بالغسل بالماء ألمضاف، و علاج هذه ألمتنجس و شك 
ألصورة نفس علاج ألصورة ألسابقة، فا ن ألنجاسة ألمخبر عنها بالا مارة هي 
على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغياة بطرو ألمطهر ألشرعي، و على هذأ 
فالتعبد على طبق ألا مارة يتكفل أ ثبات هذأ ألنحو من ألنجاسة ظاهرأً، و لما 

ألغاية مرددة بين مطلق ألغسل، و ألغسل بالمضاف فيقع ألشك في  كانت
حصولها عند ألغسل بالمضاف، و بالتالي يقع ألشك في بقاء ألتعبد ألمغيى 

 ألمستفاد من دليل ألحجية، فيستصحب.
لحكم كويني لموضوع أأن ألشك في ألرأفع ألت اولا:أقول: يرد عليه 

 حياته موضوعا لحكم شرعيزيد أذأ كانت قتل كالشك في -ألشرعي 
لا يكون مجرى للاستصحاب ألموضوعي ألمثبت  -كوجوب ألصدقة

، فلابد أ ن يقيده بالرأفع للحكم ألوأقعي، أذ يكون من ألاصل ألمثبت
 .ألشرعي
ل أمكن أ ن : أن حجية ألامارة أن كانت بمعنى جعل ألحكم ألمماثوثانيا

حدوث ما لم يحصل ستصحب ألنجاسة ألظاهرية ألمعلومة ألتيقال با نه 
ألعلم برأفعها، أ ما ألحجية بمعنى ألمنجزية وألمعذرية أو جعل ألعلمية أو أبرأز 
ألاهتمام فلا معنى لاستصحابها لعدم ألشك في حجية ألدلالة ألالتزأمية 

ما لم يحصل ألحكم  بقاءبالنسبة ألى على حدوث ألحكم ألدألة للامارة 
 كما أن حصول ،بقاء ألحجية لا يعنيألرأفع  عدم حصولفان ألرأفع، 
 لا يعني أرتفاع ألحجية. ألرأفع

ولم يذكر في مباحث ألاصول وألبحوث هذأ ألبيان في ألصورة ألثالثة 
وألرأبعة، وأنما ذكر في ألصورة ألثالثة أ نه يمكن أستصحاب ألحكم ألوأقعي 
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فيها على نحو ألمجعول ألكلي، كما تقدم مناّ بيانه، كما ذكر في ألصورة 
رأبعة أ ن حل مشكلة ألاستصحاب فيها موقوف على ألغاء ركنية أليقين أل

ومثلّ لها بقيام ألا مارة على وجوب صلاة ألجمعة في ,ألوجدأني بالحدوث، 
 .حضور وشك في بقاءه في عصر ألغيبةعصر أل

ولكن ليست جميع أ مثلتها من هذأ ألقبيل، ففي مثال قيام ألامارة على 
نجس ألخالي عن عين ألنجس، لو توضا  منه ثم طهارة ألماء ألملاقي للمت

خرج منه ألمذي فيمكنه أجرأء ألاستصحاب على نحو ألمجعول ألكلي با ن 
يقول من كان متطهرأ من ألحدث يبقى متطهرأ ألى ما بعد خروج ألمذي 

وأ ن ألمتوضا  من  بحكم ألاستصحاب، وألمفروض قيام ألا مارة على ألصغرى
 .هذأ ألماء متطهر
ال قيام ألامارة على نجاسة ألثوب ألملاقي لدم ألبيض، وقد وكذأ في مث

غسل بالماء ألمضاف بعد ذلك، فيجرى ألاستصحاب في ألمجعول ألكلي 
فيقال "ألثوب ألمتنجس يبقى متنجسا بعد غسله بالماء ألمضاف، وقامت 

 ألا مارة على كون هذأ ألثوب ألملاقي لدم ألبيض متنجسا.
أنه أن كان يكفي في ألصورة ألثالثة وألرأبعة أنتزأع عنوأن ألرأفع  وثالثا:
فيجعل بعدم ألرأفع،  ألحكم مغيىً بقاء ألمدلول ألالتزأمي للامارة في كون 

مع أ نه لا حكم ظاهري مغيى بعدم ألرأفع على وزأن ذأك ألمدلول ألالتزأمي، 
ي ألثوب شك في ألخارج حيث يعلم بتحقق ألغسل بالماء ألمضاف مثلا ف

أو دلت ألروأية على كون ملاقاته  ،ألذي قامت ألامارة على ملاقاته للدم
ألمعلومة للمتنجس موجبة لنجاسته، فلابد من أ ن يكفي ألعنوأن ألانتزأعي 

وجوب ألجلوس  في ألشك في ألمقتضي أيضا، كما لو قامت ألا مارة على
ى أ ن توجد غاية ن مدلولها ألالتزأمي بقاء ألوجوب ألا  قبل ألزوأل فيقال ب

 ألوجوب، أو مادأم بقاء ألمقتضي.
ولكن ألانصاف عدم دليل على حجية ألمدلول ألالتزأمي ألناشء عن 
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أنتزأع عنوأن مبهم لا يكشف عن شيء، فاذأ دلت ألامارة على وجوب 
أكرأم زيد وشككنا في رأفعية شيء لوجوب أكرأمه، فيمكن أنتزأع بقاء 

عله مدلولا ألتزأميا لهذه ألا مارة، ولكن أذأ ألوجوب ألى أ ن يرفعه رأفع، وج
لاحظنا تلك ألامارة فلا تكون كاشفة عن ثبوت ألوجوب بعد تحقق ذلك 
ألشيء ألمشكوك ألرأفعية أبدأ، وأ ما قبله فهو معلوم وجدأنا، فيمكن ألنقاش 
في حجية هذأ ألمدلول ألالتزأمي ألانتزأعي لما بعد تحقق ذلك ألشيء 

لوصول، فانه لا دليل عليها لا من بناء ألعقلاء ولا من لا جل عدم قابليته ل
ألروأيات، لعدم صدق أ نه مما أ دّأه وقاله ألثقة، وقد ذكرنا في محله أ ن 

ألا أ نه لم يعلم كونها  األمهم في نكتة حجية ألا مارة وأن كان هو كاشفيته
 تمام ألنكتة، ولا أ قل في مثل هذأ ألدلالة ألالتزأمية ألانتزأعية.

 م الثاني: فيما ا ذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالا صلالمقا
أذأ كانت ألحالة ألسابقة ثابتة بالاصل، فان أريد أجرأء ألاستصحاب في 
ألحكم ألظاهري، فلا يوجد أشكال فيه من ناحية أليقين بالحدوث، وأن 
أريد أجرأءه في ألحكم ألوأقعي ألثابت بالاصل، فلا أشكال فيه أيضا، بناء 

نية وأقع ألحدوث أو ما هو ألمختار من ركنية ألحجة على على رك
ألحدوث، بشرط كون ألاصل حجة على ثبوت ألحالة ألسابقة، فلا يكفي 
أ صل ألبرأءة، لكون مفاده مجرد عدم وجوب ألاحتياط في ألتكليف 
ألمشكوك، دون ترتيب أ ثار عدم ألتكليف وأقعا، فلو قال ألمولى "أذأ لم 

مم" فالبرأءة عن وجوب ألوضوء لا تكفي لاثبات يجب ألوضوء وجب ألتي
وجوب ألتيمم، كما لا تكفي أ صالة ألاحتياط في مثل ألشبهة ألبدوية قبل 

 ألفحص.
وأ ما بناء على ركنية أليقين بالحدوث فلابد من ألتفصيل بين ألاصل ألذي 
أعتبر علما بالوأقع، أن وجد أصل من هذأ ألقبيل، كما هو مختار جمع من 
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كالمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهم" في  ألاعلام
ألاستصحاب وقاعدة ألفرأغ ونحوهما، وبين ألاصل ألذي ليس من هذأ 
ألقبيل، كقاعدة ألطهارة وألحلّ، فلا يجدي أثبات ألحالة ألسابقة بهما 

 لاجرأء ألاستصحاب.
نزلة وأ ما بناء على كون ألمجعول في ألاستصحاب تنزيل ألمستصحب م

فاذأ دل ألاستصحاب على ثبوت ألحالة ألسابقة، كما في مثال  ،ألوأقع
أستصحاب طهارة ألماء ألذي غسل به ألثوب ألمتنجس، ثم شك في بقاء 
طهارة ألثوب، فبناء على ركنية أليقين بالحدوث، قد يحاول أثبات أليقين 

تنزيل بالحدوث بدعوى ألملازمة بين تنزيل ألمستصحب منزلة ألوأقع وبين 
ألعلم بالوأقع ألتنزيلي منزلة ألعلم بالوأقع ألحقيقي، وهذأ ما أدعاه صاحب 

في محله ألمنع من ثبوت هذه  ألكفاية في حاشية ألرسائل، لكن مرّ 
 .ألملازمة عرفا

وقد ذكرنا في محله أ نه لو قال ألمولى "مشكوك ألطهارة طاهر" فنقطع 
كننا نلتفت ألى أ نه ليس ألقطع حينئذ بكون مشكوك ألطهارة طاهرأ تنزيليا، ل

بالطهارة ألتنزيلية قطعا بالطهارة ألوأقعية، وألموضوع في قول ألمولى "أذأ 
قطعت بكون شيء طاهرأ فتوضا  منه" هو ألقطع بالطهارة ألوأقعية لا ألاعم 
منه ومن ألقطع بالطهارة ألتنزيلية فلا يبقى وجه لاستظهار كون ألقطع 

 ا بحكم ألقطع بالطهارة ألوأقعية.بالطهارة ألتنزيلية محكوم
نعم لو كانت ألحكومة وأقعية كما لو قال ألمولى "أذأ قطعت بكون 
شخص عالما فلا تتقدم عليه في ألمشي" ثم قال "ولد ألعالم عالم" فلا 
يبعد أ ن يكون أطلاق ألحكومة موجبا لصيرورة ألقطع بكون شخص ولد 

علم بكونه عالما تنزيليا، وأن ي  ألعالم موضوعا أيضا لهذأ ألحكم، ولو لم
أبيت فلا أ قل من صيرورته موضوعا للحكم بعد ألعلم بكونه عالما تنزيليا، 
وأ ما في ألحكومة ألظاهرية كقوله "مشكوك ألطهارة طاهر" فيرأه ألعرف في 
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قبال ألقطع بالطهارة، وأنما تكون مجرد منجز ومعذر لها، وألمقام من هذأ 
و قال ألمولى "أذأ قطعت بكون مايع خمرأ فا هرقه" ألقبيل، وبهذأ أتضح أ نه ل

ثم ورد في خطابٍ "ما قامت ألامارة على كونه خمرأ فهو خمر" فيختلف 
عما لو ورد "ألعصير ألعنبي خمر"، حيث تكون حكومة ألاول حكومة 
ظاهرية، ويكون في قبال ألقطع بالخمرية فلا يرى ألعرف تنزيل ألقطع 

طع بالخمر ألحقيقي، فما يدعى من ثبوت ألملازمة بالخمر ألتنزيلي منزلة ألق
ألعرفية للغفلة ألنوعية ألعرفية عن مغايرة ألقطع بالوأقع ألتنزيلي مع ألقطع 
بالوأقع ألحقيقي غير متجه للمنع عن ألغفلة ألنوعية، ولا فرق في ذلك بين 

 كون ظاهر خطاب ألتنزيل أدعاء أ ن هذأ هو ألوأقع أم لا.
ألمستصحب أو ألمؤدى منزلة ألوأقع يكفي في تحقق  وقد يقال أن تنزيل

أليقين بالطهارة ألوأقعية تعبدأ، فان أليقين بطهارة ألثوب مركب من جزءين: 
وجدأن، ألعلم بالطهارة، و كونها طهارة وأقعية، فالجزء ألاول معلوم بال

 .وألثاني بالتعبد وألتنزيل
عد على مثل هذأ وقد أشكل عليه في مباحث ألاصول با ن ألعرف لا يسا

 .(1)ألتركيب في ألمقام
معنى ألتنزيل منزلة ألوأقع ليس أن  اولا:أقول: هذأ ألاشكال غير تام، أذ 

هو جعل ألطهارة ألظاهرية مثلا، وأدعاء كونها هي ألطهارة ألوأقعية، بل 
بغرض ترتيب مجرد جعل حكم ظاهري مشابه للحكم ألوأقعي ألمشكوك، 

 أ ثار ألحكم ألوأقعي.
مشكوك ألطهارة منزلة ألطاهر ألوأقعي شاملا تنزيل أن كان أطلاق  وثانيا:

وأن لم يكن فلا يضرّ عدم ظهور ألخطاب في ألتركيب، لاثر ألعلم بالطهارة 
أطلاق فلا يجدي ألظهور في ألتركيب، ولذأ قلنا بالتفصيل بين ألحكومة له 

_______________________ 
 310ص 5مباحث ألاصول ج - 1
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كان ألخمر  ألوأقعية كقوله "ألفقاع خمر" حيث أن أطلاقه يشمل ما لو
شربه يقام عليه بخمرية مايع ف من علمجزءأ أو قيدأ لموضوع حكم كقوله "

، وبين ألحكومة ألظاهرية كقوله "مستصحب ألخمرية خمر" حيث ألحد"
 نسبة ألى أحكام ألخمر ألوأقعي.لا يظهر منه أ كثر من ألتنجيز وألتعذير بال

ا هو ألصحيح فالمهم هو ملاحظة أطلاق ألتنزيل، ومع عدم أطلاقه كم
حتى لو كان موضوع ألحكم مركبا من لا يجدي، في ألحكومة ألظاهرية ف

بالوجدأن لا ن ما هو ثابت  ،ألعلم بالطهارة وكون تلك ألطهارة طهارة وأقعية
بينما أ ن ألاثر ألشرعي مترتب على ألعلم هو ألعلم بالطهارة ألظاهرية، 

وأدعاء كونها طهارة  ،بينهمابالطهارة ألوأقعية، وألعرف ملتفت ألى ألفرق 
 .وأقعية لم يكن مطلقا بلحاظ هذأ ألا ثر

ثم أنه ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" أ نهّ بعد قيام ألدليل على جريان 
أستصحاب ألحكم ألوأقعي في كلّ أ نٍ يشكّ في بقاءه أو بقاء موضوعه، فلا 
مجال لاستصحاب هذأ ألاستصحاب، كما أ نه في مورد جريان أصل 

ة أن أريد أستصحاب ألطهارة ألوأقعية، فالمفروض أ ن أصل ألطهارة لا ألطهار
يثبت ألوأقع، وأن أريد أستصحاب ألطهارة ألظاهرية فالمفروض قيام ألدليل 

، و لاستصحابها على ثبوتها بمجرد ألشّك في ألطهارة ألوأقعية، فلا مجال
هذأ لا ينافي حكومة ألاستصحاب على أصل ألطهارة، فانّ حكومة 

لا نهّ لا أ ثر  ،لاستصحاب فرع جريانه، و ألمدّعى في ألمقام أ نهّ لا يجريأ
 .له

فالمانع من جريان ألاستصحاب في موأرد ألا صول ليس هو عدم وجود 
أليقين ألسابق ألمعتبر فيه و لذأ لا مانع من جريانه في كل مورد لم يكن 
لو دليل ألا صل متكفلا للبقاء، بل كان متمحضا في ألحدوث، و لذأ 

ء متنجس مغسول بالماء، أما با صالة ألصحة أ و بقاعدة  حكمنا بطهارة شي
ألفرأغ، ثم شك في عروض ألنجاسة له، فلا مانع من ألتمسك 
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بالاستصحاب، لما ذكرناه سابقا من أ ن أليقين في باب ألاستصحاب أنما 
أ خذ في ألموضوع من حيث أنه مقتض للجري ألعملي فلا مانع من قيام 

لا عن ألا مارأت مقامه، أ لاّ أن ذلك مشروط بوجود أليقين و فض  ألا صول
ألشك في نفس هذأ ألحكم ألظاهري ففي ألموأرد ألتي يكون دليل ألا صل 
متكفلا لحال ألبقاء كالحدوث لا مجال للتمسك بالاستصحاب في ألا ن 

 .(1)ألثاني أ صلا
قد وقع ألخلط في كلامه بين أجرأء أنه  اولا:يرد عليه أقول: 

حدوثه بالاصل وبين أجرأءه في  ألاستصحاب في ألحكم ألوأقعي ألذي ثبت
ألحكم ألظاهري ألثابت بدليل ألاصل، فحينما قال "أن أليقين في  سنف

باب ألاستصحاب أنما أ خذ في ألموضوع من حيث أنه مقتض للجري 
فضلا عن ألا مارأت مقامه" لاحظ ألاول،   ألعملي فلا مانع من قيام ألا صول

لثاني، لا ن أستصحاب ألحكم ألظاهري يكون من باب ألعلم دون أ
، (2)ألوجدأني بحدوثه ولا أقل من قيام ألامارة عليه دون ألاصل ألعملي

وحينما قال في ذيله "في ألموأرد ألتي يكون دليل ألا صل متكفلا لحال 
ألبقاء كالحدوث لا مجال للتمسك بالاستصحاب في ألا ن ألثاني" لاحظ 

 .لاصل قام على بقاء ألحكم ألظاهرياول، فان دليل أألثاني دون أل
أنه أن أريد أستصحاب بدل هذأ ألذيل: نعم كان بامكانه أ ن يقول 

ألحكم ألوأقعي فلا يقين فيه بالحدوث في ألاصل ألذي لا يكون مفاده 
أعتبار ألعلم بالوأقع، وأن أريد أستصحاب ألحكم ألظاهري فلا شك في 

 ولو تعبدأ لقيام ألامارة على بقاءه وهو دليل قاعدة ألطهارة. بقاءه
نعم بناء على ألمبنى ألصحيح عندنا من عدم حكومة ألامارأت على 

_______________________ 
 388ص 2أجود ألتقريرأت ج 405ص 4 فوأئد ألاصول ج - 1

هذأ مع غمض ألعين عن أ نه لا يوجد في مثل أصل ألطهارة وألحل أي تعبد بالعلم حتى  - 2
 بلحاظ ألجري ألعملي. 
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على تقدير حتى مشكوكا  ةألظاهريطهارة ألاصول ألمتوأفقة فان كان يقاء أل
فلا مانع جريان  اوبقاءه ابا ن لم يكن ملازمة بين حدوثه ا،حدوثه

 .ألطهارة ألظاهرية في عرض قيام ألدليل على بقاءهاأستصحاب 
ما ذكره من أ ن أستصحاب ألطهارة على تقدير جريانه وأن أن  وثانيا:

كان حاكما على قاعدة ألطهارة، لكن ألمانع عن جريانه عدم أثر له، ففيه 
أ ن أستصحاب ألطهارة ألظاهرية ليس حاكما على عموم دليل ألطهارة 

أليه نسبة ألاصل ألى ألا مارة، وألا فكيف يمنع ألدليل ألظاهرية، بل نسبته 
ن يوجب أنتفاء أ  جريان ألحاكم ألذي يكفي في أثره ألمحكوم عن 

 ألمحكوم.
نعم أستصحاب ألطهارة ألوأقعية حاكم على قاعدة ألطهارة بناء على 
حكومة بعض ألاصول ألمتوأفقة على بعض، كما أ ن أستصحاب ألنجاسة 

أفادة قاعدة جريانه بنظره، لعدم ، ولكن ألمفروض عدم ألوأقعية حاكم عليها
 .ليقين بالطهارة ألوأقعية لا وجدأنا ولا تعبدأألطهارة ل
حدوث مثال ثبوت ما ذكره من جريان أستصحاب ألطهارة في  نأ وثالثا:

فحيث أنه قد في غسله، رأء قاعدة ألفرأغ ألطهارة في ألثوب ألمتنجس باج
لا دليل على كون أ نه يظهر منه أجرأء أستصحاب ألطهارة ألظاهرية ففيه 

نتيجة جريان قاعدة ألفرأغ في غسله بالماء هو ألحكم ألظاهري بطهارة 
ألثوب، بل لعله مجرد حجة ومعذر بالنسبة ألى ترتيب أ ثار ألطهارة ألوأقعية 

ما كان عية في ألثوب نعم لو كان مرأده أستصحاب ألطهارة ألوأقللثوب، 
ألطهارة في ألماء ألذي غسل قاعدة ه لا يا تي في مثل أجرأء تاما، لكنذكره 

حيث لا يوجب جريانها ألعلم بالطهارة ألوأقعية في ألثوب به هذأ ألثوب، 
كون نتيجتها ثبوت طهارة يلا يعلم لا وجدأنا ولا تعبدأ، كما ألمغسول به 

سبة ألى علها مجرد معذر بالنبل لكي تستصحب،  ،ظاهرية في ألثوب
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 ألشك في نجاسته ألوأقعية.
لشبهة ألثوب طهارة كان ألشك في بقاء أن  هأنهذأ ومن جهة أ خرى 

ن جريالا تصل ألنوبة ألى أي ألشك في ملاقاته للنجس، ف ،موضوعية
من حكومة ألاصل ألسببي على -على مسلكه أستصحاب بقاء ألطهارة 

ب ألموضوعي لنفي ألاستصحا يجرحيث ي ي ولو كانا متوأفقين،ألمسبب
لشبهة  تهأن كان ألشك في بقاء طهاربل ألامر كذلك ، ملاقاته للنجس
دم قى ما يشك في نجاسته بنحو ألشبهة ألحكمية كلاا لو حكمية كم

حيث أن قاعدة ألطهارة تجري في دم ألبيض وتكون بنظره أصلا ألبيض، 
 .نفس بقاء طهارة ألثوب بالنسبة ألى ألاصل ألمسبي ألجاري فيسببيا 

بعد ألشك في كما أ نه لو جرى أستصحاب ألطهارة ألوأقعية في ألثوب 
فيمنع من جريان ملاقاته للنجس أو بعد ألعلم بملاقاته لدم ألبيض، 

 ،ألطهارة ألظاهريةموضوع للعلم بارتفاع أستصحاب ألطهارة ألظاهرية فيه، 
ألطهارة هذه بجريان أستصحاب بقاء  ،وهو ألشك في ألطهارة ألوأقعية

، وهذأ يعني أ نه حتى لو فرض ألشك تعبدأ بنظره ألموجب لالغاءألوأقعية 
شمول دليل قاعدة ألطهارة للثوب بقاء فيكون أستصحاب ألطهارة ألوأقعية 

لحكومة أستصحاب ائج ألغريبة تحاكما عليه ويمكن عده من ألنفي ألثوب 
 .ألطهارةألطهارة ألوأقعية على قاعدة 

نعم بناء على ما هو ألصحيح من عدم حكومة ألاصل ألسببي ألموأفق فلا 
 .مانع من جريان أستصحاب ألطهارة ألوأقعية أو ألظاهرية

ألاستصحاب في ألحكم هذأ ويمكن في مثال ألشبهة ألحكمية أجرأء 
ألكلي، با ن نقول كل طاهر يبقى طاهرأ حتى بعد ملاقاته لدم ألبيض، وقد 

 .هذأ ألثوب بقاعدة ألفرأغ في غسلهثبتت صغرأه في 
في ألثوب طهارة ألحدوث لاثبات هذأ ولا يخفى أ نه لو كان ألمتكفل 

ألماء ألذي غسل به، ولم كجريان قاعدة ألطهارة في  ،غير محرز اأصل



 137 .............................................. ألاستصحاب

لو كان منشا  ألشك طهارة هذأ ألثوب بقاء، كما اعدة ألطهارة قشمل دليل ي
وقلنا باختصاصها بالشبهة ألموضوعية، في نجاسته ألجديدة شبهة حكمية 

كما لا مانع من أستصحاب ألطهارة  ،ب ألطهارة ألظاهريةفيستصح
 بناء على ما أخترناه من كفاية ثبوت ألحالة ألسابقة بالاصل غير، ألوأقعية

 .ألمحرز كقاعدة ألطهارة
ولو شمل دليل قاعدة ألطهارة هذأ ألثوب بقاءً، لكن أحتمل عدم كون 
ذلك مرأدأ جديا للمولى، أي لم يعلم بالملازمة بين جريانها في ذلك ألماء 
وبين جريانها في هذأ ألثوب بعد ما عرض ألشك في نجاسته ألجديدة كما 

من أستصحاب بنظرنا انع أيضا هو كذلك في مثال ألشبهة ألحكمية، فلا م
ولا يمنع منه قيام ألدليل على جريان أصالة  أيضا، ألظاهريةألوأقعية وألطهارة 

ألطهارة فيه بقاء، لما هو ألصحيح من أمكان جريان ألامارة وألاصل معا مع 
ألطهارة ألوأقعية أو وألاشكال بكون جريان أستصحاب ، توأفقهما في ألنتيجة

لغوأ، لا ن ألدليل ألذي أثبت حدوث ألحكم ألظاهري كدليل ألظاهرية 
ألاستصحاب قاعدة ألطهارة، بنفسه مثبت لبقاءه، فلا حاجة ألى أجرأء 

حدوث، ألبهذأ ألدليل لاثبات ألذي كان يتوقف جريانه على ألتمسك 
نظير شمول  ،مندفع، بعدم لغويته عرفا بعد كونه ناشئا عن أطلاق ألجعل

 .ب عليه أثر فعلي كالغافل وألناسيلفرد لا يترتات عمومألمطلقات وأل
وأن ذكرنا أ ن لازم مباني ألمشهور ومنهم ألمحقق ألنائيني كون 
أستصحاب ألطهارة ألوأقعية حاكما على دليل قاعدة ألطهارة ألشامل لهذأ 

  ألثوب بقاء، لرفعه لموضوعه وهو ألشك في ألطهارة ألوأقعية.
في ألسيد ألخوئي  هذكراحظات على ما بعض ألملقد يتضح مما ذكرنا و

 ن ألا صول على قسمين:ألمقام، حيث قال: أ
ما يكون ألا صل ألمتكفل لبيان ألحكم في ألزمان ألا ول  القسم الا ول:

متكفلا له أ لى زمان ألعلم بالخلاف، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان 
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و ماء، و ألاستصحاب، مثاله قاعدة ألطهارة، فا ذأ شككنا في مائع أ نه بول أ  
حكمنا بطهارته لقاعدة ألطهارة، ثم شككنا في بقاء طهارته لاحتمال 
ملاقاته ألنجاسة، فانه لا معنى لجريان ألاستصحاب حينئذ، أ ذ قاعدة 
ألطهارة كما تدل على طهارته في ألزمان ألا ول، تدل على طهارته في 

نا جريان ألزمان ألثاني، أ لى زمان ألعلم بالنجاسة، و بعبارة أ خرى أ ن أ رد
ألاستصحاب في ألطهارة ألوأقعية، فلم يكن لنا يقين بها، و أ ن أ ردنا جريانه 
في ألطهارة ألظاهرية، فلا يكون لنا شك في أرتفاعها حتى نحتاج أ لى 
ألاستصحاب، بل هي باقية يقيناً، و من هذأ ألقبيل قاعدة ألحل بل 

في ملاقاته ألاستصحاب أ يضا، فا ذأ كان ثوب معلوم ألطهارة ثم شككنا 
ألبول مثلا فاستصحبنا طهارته، ثم شككنا في ملاقاته ألدم مثلًا، فلا معنى 
لاستصحاب ألطهارة بعد تحقق هذأ ألشك ألثاني، أ ذ نفس ألاستصحاب 

 ألا ول متكفل لبيان طهارته أ لى زمان ألعلم بالنجاسة.
أ ن لا يكون ألا صل متكفلا لبيان ألحكم في ألزمان  القسم الثاني:

ي، كما أ ذأ شككنا في طهارة ماء فحكمنا بطهارته للاستصحاب أ و ألثان
لقاعدة ألطهارة ثم غسلنا به ثوبا متنجساً، فالا صل ألجاري في ألماء يكون 
متكفلا لحدوث ألطهارة في ألثوب فقط، دون بقاءها بعد ذلك لو شككنا 
في بقاءها، كما لو شككنا في ملاقاته مع ألنجاسة، فلا مانع من جريان 

 . (1)لاستصحاب في طهارة ألثوب أ و في عدم ملاقاته ألنجاسةأ
وقد نقل في مباحث ألاصول كلام ألسيد ألخوئي بنحو أ خر، وهو أ نّ 
ألا صل أ ن كان جارياً في مورد ألشكّ كان مقطوع ألبقاء ما دأم ألشكّ 
نّ ألا صل بنفسه جار بقاءً  باقياً، من قبيل أ صالة ألطهارة في نفس ألثوب، فا 

ألشكّ في ملاقاته للدم، ولكن لو كان ألاصل جارياً في موضوع بعد 
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 100ص 3اصول ج مصباح أل - 1



 139 .............................................. ألاستصحاب

ألمشكوك و سببه لا في مورده، لم يكن دليل ذلك ألا صل دأل ا على ثبوت 
ألحكم ألظاهري بقاءً، و ذلك من قبيل أ صالة ألطهارة ألجارية في ألماء 
نهّا لا تدلّ على ثبوت ألطهارة للثوب  ألذي غسل به ألثوب ألمتنجس، فا 

 د أحتمال ملاقاته للدم.بع
ثم أورد على ما ذكره في ألقسم ألاول با ن قوله بعدم جريان 
ألاستصحاب فيما أ ذأ كان ألا صل جارياً في مورد ألشكّ، منقوض بما لو 
شكّ في صحّة ألصلاة بلحاظ بعض أ جزأئها ألماضية، فا جرى قاعدة 

قلنا  ألتجاوز، ثمّ شكّ في صحّة ألصلاة شكاًّ لم يتجاوز محلهّ، و
باستصحاب ألصحّة، فقاعدة ألتجاوز هي أ صل جرى في مورد ألشكّ، فا نّ 

ء وأحد  شي -في ذوق من يقول بجريان أستصحاب ألصحّة -صحّة ألصلاة
مستمرّ، تكون صحّة ألا جزأء ألسابقة حدوثاً له، و أستمرأر ألصحة بقاءً له، 

ستصحاب فيجري في ألمقام أستصحاب ألصحّة بناءً على ألقول بجريان أ
ألصحّة في نفسه، و ليس ألحكم بالصحة بقاءً ثابتاً بقاعدة ألتجاوز حتىّ لا 
نحتاج أ لى ألاستصحاب، في حين أ نّ قاعدة ألتجاوز أ صل جرى في مورد 

 .(1)ألشكّ 
أقول: لم نجد هذأ ألتعبير في ألكلام ألموجود عن ألسيد ألخوئي، ولعله 

 سمع منه شفهيا. 
يضا أ نه لو قام ألا صل على حدوث حكمٍ في هذأ وقد ذكر في ألمباحث أ

مورد ألشبهة ألموضوعية أ و ألحكمية، و شككنا في ألبقاء بنحو ألشبهة 
ألموضوعية، كما أ ذأ ثبتت طهارة ألثوب با صالة ألصحّة في ألتطهير، أ و 
باستصحاب طهارة ألماء ألذي طُهّر به ألثوب، مع فرض كون ألماء ملاقياً 

ألنجس، ثمّ شككنا في ملاقاة ألثوب للدم،  للمتنجّس ألخالي عن عين
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فالاصل يكون موضوعا لحكم ظاهري في ألثوب وهو طهارته ألمستمرة ألى 
بقاءها، حين ألملاقاة للدم، فعند ألشكّ في ألملاقاة نكون شاكيّن في 

كما يمكن أجرأء ألاصل ألموضوعي في فنجري أستصحاب ألطهارة، 
 .وعيةفي ألرأفع بنحو ألشبهة ألموضألشك 

ولو قام ألا صل على ألحدوث في مورد ألشبهة ألموضوعية، و شكّ في 
ألبقاء بنحو ألشبهة ألحكمية، كما أ ذأ ثبتت صحّة ألوضوء بقاعدة ألفرأغ، 
ثم خرج ألمذي ألمحتمل ناقضيته، فقاعدة ألفرأغ في ألوضوء موضوع 
 للطهارة ألظاهرية من ألحدث، ولا ندري هل هذه ألطهارة مغياة بخروج
ألمذي، أ م لا، فنستصحبها، كما يمكن هنا أستصحاب ألطهارة ألوأقعية 
لمن توضا  وضوءأ صحيحا، ثم خرج ألمذي بعده كمجعول كلي، و قاعدة 

 ألفرأغ تثبت صغرى هذأ ألحكم ألاستصحابي.
وقد ذكر أ ن أستصحاب ألطهارة ألظاهرية لم يكن يجري في قيام ألامارة 

ا في كون ما يتوضا  به ماء فقامت على صحة ألوضوء كما لو كان شاك
ألبينة على كونه ماء فتوضا  منه، لا نها لا تنتج طهارة ظاهرية، وأنما تكون 

 حجة على ألطهارة ألوأقعية، بخلاف ألاصل.
ولو كان كل من قيام ألا صل على ألحدوث وألشك في ألبقاء بنحو 

متنجس ألشبهة ألحكمية، كما أ ذأ غسل ألثوب ألمتنجس بالماء ألملاقي لل
ألخالي عن عين ألنجس عملا باستصحاب طهارته، ثم لاقى دم ألبيض، 
فيجري أستصحاب ألطهارة ألظاهرية، باعتبار أ نّ أ صالة ألطهارة في ألماء 
موضوع لطهارة ظاهرية في ألثوب لا يدرى هل هي مغياة بعدم ملاقاة دم 

 . ألبيض، أم لا، فنثبت بقاءها بالاستصحاب
أستصحاب ألحكم ألظاهري في هذه ألصور، نعم فتحصّل أمكان جريان 

قد يتفّق ألجزم بانقطاع ألحكم ألظاهري، فلا يجري أستصحابه، مثاله: أ نّ 
ألماء ألكرّ لو نقص تدريجا أ لى أ ن وصل ألنقص ألى درجةٍ لا يتسامح 
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ألعرف فيها، فعندئذ لا يجري أستصحاب ألكرّيةّ ألوأقعية لتبدّل ألموضوع، 
اب ألكرّيةّ ألظاهرية، أ ذ ألمفروض عدم جريان و ولا يجري أستصح

أستصحاب ألكرّيةّ ألوأقعية، فما كانت موجودة قبل دقائق من أستصحاب 
 .(1)ألكرّيةّ غير موجود ألا ن قطعاً، فكيف نستصحبه؟

 ملاحظات:أقول: يوجد في كلامه عدة 
أنه لا دليل على كون نتيجة جريان أصل ألطهارة في  الملاحظة الاولى:

اء ألذي غسل به ألثوب ألمتنجس أو جريان قاعدة ألفرأغ في غسله ألم
بالماء هو ألحكم ألظاهري بطهارة ألثوب، بل لعله مجرد حجة ومعذر 
بالنسبة ألى ترتيب أ ثار ألطهارة ألوأقعية للثوب، فلا فرق من هذه ألجهة بين 
ية ألاصل وألا مارة. ولو فرض كون نتيجة تلك ألاصول ثبوت ألطهارة ألظاهر

أجرأء أستصحاب ألطهارة من في ألثوب، فلا يبعد تمامية ما ذكره 
لا ن ألظاهر من دليل ألاصل ألتعبد بفرد ظاهري مماثل للاثر  ،ألظاهرية

ألشرعي ألوأقعي للوأقع ألذي قام عليه ألاصل، وهو طهارة ألثوب مغياة بعدم 
يض، حيث ألملاقاة للنجس، وفي ألشبهة ألحكمية للرأفع كالملاقاة لدم ألب

نحتمل كون ألطهارة ألوأقعية مغياة بعدم هذه ألملاقاة وعدمه فيسري ألشك 
ألى ألطهارة ألظاهرية أيضا، وأ نها هل تكون مغياة بعدمها أم لا، 
فتستصحب، ولكن قد يكون عموم قاعدة ألطهارة مقدما على أستصحاب 
ل ألحكم ألظاهري أذأ كان مخالفا له من باب تقدم ألامارة على ألاص

كما لو حكمنا بنجاسة ألثوب ألملاقي لماء زأل تغيره بنفسه  -ألمخالف
لاستصحاب نجاسة هذأ ألماء، ثم غسل هذأ ألثوب بماء مضاف، أو بمايع 
مورد لتوأرد ألحالتين بحيث يمنع من جريان ألاستصحاب ألموضوعي، فان 
أستصحاب ألنجاسىة ألظاهرية في ألثوب مخالف لعموم دليل قاعدة 
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 ، فيقدم على ألاستصحاب.(1)رةألطها
في مثال كون كل من قيام ألاصل على ألحدوث  الملاحظة الثانية:

وألشك في ألبقاء بنحو ألشبهة ألحكمية كما أ ذأ غسل ألثوب ألمتنجس 
بالماء ألملاقي للمتنجس ألخالي عن عين ألنجس عملا باستصحاب 

ألحكم ألكلي طهارته، ثم لاقى دم ألبيض، فيمكن أجرأء ألاستصحاب في 
في مطلق ألجسم ألطاهر حيث يستصحب بقاء طهارته ألى ما بعد ملاقاته 
لدم ألبيض، ويجري أستصحاب طهارة ذلك ألماء لغرض أثبات صغرى هذأ 
ألحكم ألاستصحابي، بل قد يكون هذأ ألاستصحاب جاريا في مورد ألشك 

كون في ألمقتضي كاستصحاب بقاء ألخيار ألى ما بعد زمان ألفورية وي
أثبات حدوث ألخيار باجرأء أصل، كاستصحاب عدم أشترأط سقوط خيار 
 ألغبن منقحا لصغرى ألخيار ألباقي بعد زمان ألفورية بمقتضى ألاستصحاب.

كان من ألمناسب أ ن يذكر في مثال ألكرية  الملاحظة الثالثة:
أستصحاب ألحالة ألسابقة ألوأقعية ألثابتة بالاستصحاب ألقائم على كرية 

أ ألماء في كل مرحلة من ألمرأحل ألمتوسطة ألتي مرت عليه، ولعله لم هذ
يذكر ذلك لا نه كان بصدد بيان ألموأرد ألتي لا نحتاج فيها ألى ألغاء ركنية 

 أليقين بالحدوث.
وأ ما ما ذكره في تعليقة مباحث ألاصول من أ ن ألحكم ألظاهري بالكرية 

ألجزم بعدم جريان أستصحاب لما كان ترخيصياً و لم يكن أ لزأمياً فبعد 
ألكرية يمكن أجرأء ألاستصحاب في روحه وهو عدم ألاهتمام بالحكم 
ألالزأمي ألمشكوك ألثابت وأقعا على تقدير عدم كرية ألماء، من دون أ ن 
يكون دليل أ صالة ألبرأءة حاكماً عليه، بخلاف ما لو أستصحبنا روح 

_______________________ 
بناء على كون ألغاية فيها ألعلم بالذأرة ألفعلية لا ألعلم بحدوث ألقذأرة ولو سابقا بقرأءة  - 1

 قوله "حتى تعلم أ نه قذُرَ" بصيغة ألماضي.
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 .(1)ألحكم ألظاهري ألالزأمي وهو ألاهتمام بالوأقع
وفيه مضافا ألى ما مر من كون روح ألحكم ألظاهري ثابتة بنحو ألقضية 
ألحقيقية فتدور مدأر جريان ألحكم ألظاهري ألمقطوع عدمه في ألمقام، أن 
روح أستصحاب ألكرية قد لا تكون ثابتة سابقا، كما لو كان أليقين بالكرية 

ألدرجة ألتي لا ألسابقة وألشك في بقاءها حادثين حين بلوغ ألماء ألى 
يمكن أستصحاب ألكرية فيه ألا بلحاظ ألمرأحل ألمتوسطة ألتي قد 

 يكون هتيخفى أ ن روح أستصحاب ألكرية قد  أنقضت، هذأ ولا
كما لو أنحصر ماء ألوضوء به وكان على تقدير قلته نجسا،  ،ألاهتمام

فتستصحبت كريته ونتیجته تنجيز وجوب ألوضوء منه کما أ ن نتیجته صحة 
 ألوضوء أيضا. هذأ

هذأ كله بناء على كون موضوع ألاعتصام ألماء ألكرّ، وأ ما لو قلنا بكون 
موضوعه ألاعم من ألكر أو ألمتصل بالكر، وأن يكن له وحدة عرفية مع 

وهو ألماء روأيات ألوأردة في ماء ألحمام ألماء ألكر، كما يستفاد ذلك من أل
كصحيحة  لتي كانت كرأ،أ في ألحوض ألصغير ألمتصل بالخزأنةألموجود 

دأود بن سرحان قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( ما تقول في ماء ألحمام 
 ، فيكفي أستصحاب ألاتصال بالماء ألكر.(2)قال هو بمنزلة ألماء ألجاري

ة أستصحاب ألحكم ألظاهري ما لو تعارض دليل هذأ ثم أن من أ مثل
شك في نجاسة ماء ألحكم ألظاهري بقاء مع دليل أصل أ خر، كما لو 

بنجاسته أو نجاسة شيء أ خر، فان علم أجمالا فاجرى فيه قاعدة ألطهارة ثم 
ألمعارضة بين دليل ألطهارة ألظاهرية فيهما بقاء لا يمنع من جريان ألاصل 
ألعملي ألمثبت لها في ألثوب وهو أستصحاب طهارته ألظاهرية ألثابتة قبل 

 ألعلم ألاجمالي.
_______________________ 
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 حاب الکلياستصالتنبيه الرابع: 
: في أستصحاب ألكلي، في قبال أستصحاب ألفرد، وقد التنبیه الرابع

م أستصحاب ألكلي ألى أربعة أقسام:  قسِّ
ويحتمل بقاءه  ،أن يعلم بوجود ألكلي في ضمن فردٍ معيَّن القسم الاول:

في ضمن ذلك ألفرد، كما لو علم تفصيلا بوجود ألانسان في ضمن وجود 
زيد وشك في بقاءه في ضمنه، ويلحق به ما لو علم أجمالا بوجود ألانسان 
في ضمن زيد أو عمرو وشك في بقاء ألفرد ألذي وجد في ضمنه على أي 

 قدير حدوثه.تقدير، أي كان كل من وجود زيد وعمرو محتمل ألبقاء على ت
ويعلم  ،أ ن يعلم بوجود ألكلي في ضمن أحد فردين القسم الثاني:

بارتفاع أحدهما ألمعين على تقدير حدوثه، ولكن يعلم أو يحتمل بقاء ألفرد 
ألا خر على تقدير حدوثه، فيحتمل بقاء ألكلي في ضمن هذأ ألفرد، مثاله 

معلوم أرتفاعه على ألمعروف ما أذأ علم بوجود حيوأن مردد بين كونه ألبق أل
تقدير حدوثه، وبين كونه ألفيل ألمعلوم أو ألمحتمل بقاءه على تقدير 
حدوثه، ومثاله ألفقهي ما أذأ خرج منه بلل مشتبه بين ألبول وألمني ودأر أمر 
حدثه بين ألاكبر وألاصغر، فتوضا  بعد ذلك، فيحتمل بقاء ألحدث 

 لاحتمال وجوده في ضمن ألحدث ألاكبر.
أ ن يعلم بوجود ألكلي في ضمن فرد معيَّن ويعلم بارتفاع  الث:القسم الث

ذلك ألفرد ولكن يحتمل بقاء ألكلي في ضمن فرد أ خر، وقد ذكر ألشيخ 
 ألاعظم "ره" له ثلاثة فروض: 

 أولها: أ ن يحتمل وجود ألفرد ألا خر مقارنا لوجود ألفرد ألاول.
 ثانيها: أ ن يحتمل وجوده مقارنا لارتفاع ألفرد ألاول.

ثالثها: أ ن يعلم بوجوده في ضمن ألمرتبة ألشديدة ويعلم بزوأل هذه 
ألمرتبة ويشك في بقاء ألمرتبة ألضعيفة، كما لو علم بزوأل شدة ألسوأد 
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 وأحتمل بقاء ألسوأد ألخفيف.
وقد أختار جريان ألاستصحاب في ألفرضين ألا خيرين، وأن كان ألصحيح 

ألفرد ألمعين وأنما كون ألاستصحاب في ألفرض ألا خير أستصحاب 
أختلفت حالاته، فلا أشكال في جريان ألاستصحاب فيه بخلاف ألفرضين 

 ألاولين حيث منع من جريان ألاستصحاب فيهما كثير من ألاعلام.
أ ن يعلم بوجود ألكلي في ضمن فرد معين ويعلم بارتفاع  القسم الرابع:

، لا يدري هل هذأ ألفرد، ويعلم أيضا بوجود ألكلي في ضمن فرد له علامة
هذه ألعلامة منطبقة على ذلك ألفرد ألمعلوم ألارتفاع أو على فرد أ خر 
مقطوع ألبقاء أو محتمله على تقدير حدوثه، كما لو علم بوجود ألانسان 
في ألدأر في ضمن زيد وعلم بخروج زيد من ألدأر جزما، وعلم بوجود 

تفعا، أو ى يكون مرحتفي ألدأر لايدري هل هو نفس زيد أنسان شاعر 
 .شخص أ خر حتى يكون باقيا أو محتمل ألبقاء

أجنب ثم أغتسل ورأ ى بعد ذلك منيا في ثوبه ومثاله ألفقهي ما لو 
لايدري هل هو جنابة جديدة فتكون باقية أو نفس ألجنابة ألسابقة فتكون 

يجري أستصحاب بناء على جريان ألاستصحاب في هذأ ألقسم مرتفعة، ف
بخروج هذأ ألمني، ويتعارض مع أستصحاب بقاء بقاء ألجنابة ألحاصلة 

 ،عملا بقاعدة ألاشتغال ،ألطهارة عقيب ألاغتسال، فيجب ألغسل للصلاة
 .ناحية تحصيل ألشرط ألمعلوم وجوبهلكون ألشك في ألامتثال من 

 هذه هي ألاقسام ألاربعة لاستصحاب ألكلي. 

 اشكالان عامان على استصحاب الكلي
ينبغي أقسام أستصحاب ألكلي، قبل أ ن ندخل في ألبحث ألتفصيلي عن 

يختص  عامين على أستصحاب ألكلي، أولهماأ ن نذكر أشكالين 
 باستصحاب ألاحكام وثانيهما يختص باستصحاب ألموضوعات:
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 الاشكال الاول 
أ ما ألاشكال ألاول فهو أ نه بناء على كون ألمجعول في ألاستصحاب هو 

أذأ كان ألمستصحب هو ألحكم فيما للمستصحب ألحكم ألمماثل 
مماثل لحكم ألمستصحب أذأ كان ألمستصحب حكم ألأو أل ،ألشرعي

كما هو مسلك صاحب ألكفاية، فيقال أنَّ  ،موضوع ألحكم ألشرعي
 تألمستصحب أ ذأ كان هو ألجامع بين ألوجوب و ألاستحباب فان كان

غير معقول، أ ذ يستحيل ظاهرأ فهذأ بينهما نتيجة أستصحابه جعل ألجامع 
وأن كانت نتيجته جعل ألجامع في ضمن  ،وجود ألجامع أ لاّ في ضمن فرده

فهذأ خارج عن أقتضاء دليل ألاستصحاب أذ لم تتم فيه  ،فرد معين منهما
  أ ركان ألاستصحاب.

بل يعم ما لو كان  ،هذأ ألاشكال لا يختص باستصحاب ألحكمو
ألاستصحاب جاريا في ألموضوع لكن كانت نتيجته ألتعبد بحكم مردد بين 
حكمين، كما لو كان وجود زيد في ألدأر موضوعا لوجوب ألتصدق ووجود 

فاستصحبنا أحدهما في  استحباب ألتصدق مثلا،عمرو في ألدأر موضوعا ل
 بين ألحكمين.ألجامع وأثره ألتعبد بوجود  ،ألدأر
تي هذأ ألاشكال على سائر ألمسالك في ألاستصحاب، من ا  لا ي نعم

ألتعبد ببقاء أليقين أو أنشاء حجية أليقين ألسابق، أو أبرأز أهتمام ألمولى 
 بالحكم ألوأقعي ألمشكوك بالمقدأر ألذي تم أستصحابه. 

 وقد أ جيب عنه بعدة أ جوبة:
مماثلة بين ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن أل الجواب الاول:

ء حتى في  ألحكم ألظاهري و ألوأقعي ليست بمعنى ألمماثلة في كل شي
رأدة، فان ألحكم ألظاهري لا ينشا  عن مصلحة في متعلقه أو  ألملاك و ألا 

شوق ألمولى أليه، وأنما ينشا  عن مصلحة في نفسه، بخلاف ألحكم عن 
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لوجوب و ألوأقعي، وأنما ألتماثل بينهما في أنشاء ألبعث، و أختلاف أ
ألاستحباب ليس في كيفية أنشاء ألبعث وأنما هو في شدة ألارأدة وألملاك 
وعدم شدتهما، فليس ألوجوب وألاستحباب فصلين للبعث، فيكون أنشاء 
ألبعث ألظاهري مماثلا لكل من ألوجوب وألاستحباب، كما أ ن أنشاء ألزجر 

 .(1)ألظاهري مماثل لكل من ألحرمة وألكرأهة
 ةن بالامكان توسعأ   اولا:ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" ويورد على ما 

ألاشكال ألى مورد أستصحاب ألجامع بين وجوبين، كما لو علم أجمالا 
بوجوب صلاة ألجمعة أو ألظهر، ثم شك في بقاء ألوجوب، فانه لا يمكن 
أنشاء ألبعث بلا متعلق، ومتعلقه أن كان خصوص صلاة ألجمعة مثلا كان 

هما، فيكون من أألاستصحاب، وأن كان عنوأن أحدأر خارجا عن مقد
 ألوجوب ألتخييري، ولا يحتمل مطابقته مع ألوأقع.

لكن كانت نتيجته  ،لو كان ألاستصحاب جاريا في ألموضوعوهكذأ 
ألتعبد بحكم مردد بين حكمين، كما لو كان وجود زيد في ألدأر موضوعا 

ألصلاة لوجوب ألتصدق ووجود عمرو في ألدأر موضوعا لوجوب 
وأثره ألتعبد بوجود حكم مردد بين  ،فاستصحبنا أحدهما في ألدأر

 ألحكمين.
أنه بناء على ما ذكره فحتى لو جرى ألاستصحاب في ألوجوب  و ثانيا :

فيكون ألمجعول هو ألبعث ألظاهري، وخصوصية ألوجوب تكون خارجة 
 عنه فلا يكون أثره لزوم ألامتثال عقلا.

لى كون وصول بعث ألمولى نحو فعل مع عدم وما يقال من أ نه بناء ع
وصول ترخيصه في ألترك كافيا في حكم ألعقل بلزوم ألطاعة، كما هو 

_______________________ 
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نتيجته لزوم ألاتيان بالفعل فيه أ ن ف (1)ألمنسوب ألى ألمحقق ألنائيني "قده"
في مورد أستصحاب ألجامع بين ألوجوب وألاستحباب، ولا أ ظن ألتزأمهم 

 به.
ما يقال من أ نه على مبنى ألمحقق ألعرأقي "قده" من  الجواب الثاني:

جمالي بالوأقع  جمال في  -أي ألفرد-تعلق ألعلم ألا  لا ألجامع، و أنما ألا 
صورة ألفرد، كالشبح ألمرئي من بعيد فيكون ألاستصحاب من أستصحاب 
ألفرد بحسب روحه، غاية ألا مر ألفرد ألمبهم ألمعلوم أ جمالًا لا ألمعلوم 

 تفصيلًا.
أورد عليه في ألبحوث با نه مضافاً أ لى بطلان ألمبنى أ نَّ ألمعلوم و

جمال ربما لا يكون له تعيَّ  فرض كون ألعلم ألاجمالي ) فی  ن حتى وأقعابالا 
ألسابق باحدهما من ألجهل ألمركب، أو فرض وجود كلا ألطرفين وأقعا في 

 .(2)فيرد ألمحذور (ألسابق
ألعلم ألاجمالي بالفرد،  قلا يدعي تعلمحقق ألعرأقي أقول: سبق مناّ أ ن أل

ح أ ن ألعلم ألاجمالي يقف على معروضه ألذي هو ألعنوأن فقد صرَّ 
جمالي، ولا يسري أ لى ألخارج، ولا أ لى ألعناوين ألتفصيلية للا طرأف ،  (3)ألا 

جمالي هو ألجامع بين ألطرفين لبدأهة خروج  وذكر أيضا أ ن متعلق ألعلم ألا 
 .  (4)علم رأ ساألخصوصيتين عن متعلق أل

جمال أنما كان باعتبار أ ن  جمالي بالا  وقال أيضا: أن أتصاف ألعلم ألا 
جمالية ألمعبر عنها بعنوأن أ حدهما، بينما أ ن متعلق  متعلقه هو ألصورة ألا 
جمالي  ألعلم ألتفصيلي عنوأن تفصيلي للشيء، فالاختلاف بين ألعلم ألا 
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 .  (1)لموألعلم ألتفصيليّ من جهة ألمعلوم لامن جهة ألع
وألحاصل أ نه يرى أ ن متعلق ألعلم ألاجمالي هو عنوأن أحدهما، وهو 
جامع أنتزأعي يختلف عن ألجامع ألطبيعي، حيث أن ألجامع ألطبيعي 
كالانسان لا يحكي عن ألفرد بتمامه، بل عن جزء تحليلي منه حيث أن 
ألفرد مركب من طبيعة ألانسان وألعوأرض ألمشخصة، ولكن عنوأن أحد 

أد ألانسان يحكي عن ألفرد بتمامه، فهو لا يقصد أثبات تعلق ألعلم أفر
  بلله، بل بجامع أنتزأعي يعبر عنه ألاجمالي بالفرد ألمعين في علم أ

يوهم ما  تنظيره متعلق ألعلم ألاجمالي بالشبح من بعيدنعم "أحدهما"، 
لتنظير ألظاهر بقرينة كلماته ألسابقة أ نه لا يريد من هذأ أولكن ، نسب أليه

ألا مجرد بيان كون ألفرد ألخارجي بتمامه مما ينطبق عليه ألمعلوم 
بالاجمال، وألا فلا أشكال في وجود فرق بينهما من حيث أنه أذأ أقترب 
ذلك ألبعيد ألذي رأ ينا شبحه وعلمنا أ نه زيد، فيصحّ أ ن نقول أن ألشبح 

أ ننا لو علمنا نعلم ذلك سابقا، بينما  ألذي كنا نرأه كان شبح زيد وأن لم 
ناءين ثم علمنا أ ن ألنجس هو ألاناء ألشرقي لم يصح    أجمالا بنجاسة أ حد ألا 

نكن حتى   أ ن نقول: أن هذأ هو ألذي كنا نعلم با نه نجس بل نقول: لم 
 ألا ن نعلم بنجاسته.

ما قد يقال من أ نَّ خصوصية ألفرد وأن لم تكن محطاً  الجواب الثالث:
للاستصحاب في أستصحاب ألكلي، أ لاّ أ نَّ ألكلي لما كان محط 
ألاستصحاب بحسب ألفرض، فيثبت و لو في ضمن خصوصيةٍ من باب 
ألملازمة بين جعل ألكلي ألمماثل و جعل ألخصوصية، و يكون هذأ من 

 استصحاب لا ألا صل.دليل حجية ألألتي هي لوأزم ألا مارة 
و فيه أ نه من ألتمسك باطلاق ألدليل في مورد يتوقف أمكان شموله له 

_______________________ 
 299ص3نهاية ألافكار ج - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 150

 .منه مرأرأعلى ضم أمر خارج عن مدلول ألدليل أليه، وقد مر ألمنع 
شمول أطلاق  فيما ذكر في كتاب ألا ضوأء من أ ن وبذلك تبين ألاشكال

ء  على وجود شي افمتوقكان  ممكناً في نفسه، و لكنأذأ کان ألدليل لموردٍ 
طلاق ثبوته بتحقق لازمه، فلا يقاس بموأرد أللغوية،  أ خر، فيكون مقتضى ألا 
نهّ  فا نّ عدم أللغوية قيد لبي متصل بالخطاب، بخلاف ألامكان و ألوقوع فا 
مدلول ألخطاب، وبذلك يثبت جعل ألجامع ألمماثل ضمن أحدى 

 .(1)ددة عند ألمكلفّألخصوصيتين ألمتعينة عند ألجاعل وأقعاً وأن كانت مر
حكمٌ بنحو ألقضية ألحقيقة، وتوقف تصحيح  ئنشأ  فانه يرد عليه أ نه لو 

أطلاقه لمورد على جعل شيء أ خر فيه مما لا يتكفله ألخطاب، فلم تقم 
سيرة ألعقلاء على ألتمسك باطلاقه له ألمتوقف على لحاظ ألمولى ذلك 

ك به في ألمورد ألذي ألامر ألاجنبي عن مفاد ألخطاب، وألا لامكن ألتمس
  0ي فرق بين ألموردينا  ب يتوقف عليه عدم لغوية أطلاقه له، فانه لا يحسّ 

ما يقال من أ نه بناء على ركنية وأقع ألحدوث، فيجري  الجواب الرابع:
أستصحاب ألجامع في ضمن ألفرد ألذي حدث فيه، فان كان هو وجوب 

ن لم يعلم به صلاة ألجمعة مثلا فيجري أستصحاب وجوبها وأقعا وأ
 ألمكلف.

وأورد عليه في ألبحوث با نه أنما يتم فيما كان كل من ألفردين للجامع 
محتمل ألبقاء على تقدير حدوثه، كما في ألقسم ألاول من أستصحاب 
ألكلي، وأ ما في أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي فيعلم بارتفاع ألفرد 

تقدير حدوثه فلا شك  ألقصير على تقدير حدوثه وبقاء ألفرد ألطويل على
في ألفرد فكيف يجري أستصحابه، ثم قال: أن ألاشكال مما لا يمكن 
ألجوأب عنه على مبنى جعل ألحكم ألمماثل، وينحصر ألجوأب في أنكار 
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 .(1)ألمبنى
وأ جاب عنه في ألا ضوأء با نه لا مانع من جعل ألحكم ألمماثل في ضمن 

ألفردين بعينه، كما في ألخصوصية، حتى في مورد ألعلم بانتفاء أحد 
أستصحاب جامع وجوب ألقصر وألتمام بعد ما أتى بالقصر، فانه لو فرض 
توقف جعل ألحكم ألمماثل على كونه في ضمن ألفرد ألطويل فلا مانع من 
ألتمسك باطلاق دليل ألاستصحاب لاثباته، مضافا ألى أ نه لا موجب لا صل 

كن أ ن يكون مجعولا أفترأض كونه مجعولا ضمن ألفرد ألطويل، بل يم
ضمن ألفرد ألقصير، فيوجب عليه ألقصر ظاهرأ، وألقطع بانتفاء ألوجوب 
ألوأقعي للقصر لا يعني ألقطع بانتفاء وجوبه ألظاهري ألذي يقصد به تنجيز 
نّ مصحح جعل ألحكم ألمماثل ألثانوي ألظاهري ليس هو  ألجامع بقاءً، فا 

أ يضاً لغوأً  -في صورة ألخطا   -ثلألوأقع و أ لاّ كان جعل ألفرد ألطويل ألمما
لعدم ألملاك فيه بحسب ألفرض و أ نمّا تمام ألمصحح و ألفرض في ألجعل 
ألمماثل أ نمّا هو تنجيز ألجامع، و هذأ كما يحصل بجعله ضمن ألفرد 

 ألطويل يحصل بجعله ضمن ألفرد ألقصير أ يضاً.
أللازم نعم، لا يحتمل مطابقة هذه ألخصوصية عندئذٍ للوأقع أ لاّ أ نّ 

أحتمال ألمطابقة للوأقع في ألجامع ألمجعول ألمماثل أ ي في ألمؤدى 
ألوأصل لا في تمام ألخصوصيات ألتي يتوقف عليها أيصال ألحكم ألمؤدّى 

و جامع ألحكم حتى لو جعل وأقعاً ضمن ألا مر بالقصر  ،ألوأقعي أ و ألمماثل
ي ضمن ألفرد مثلًا محتمل ألمطابقة للوأقع لاحتمال بقاء ألجامع و لو ف

 .(2)ألطويل
حكمٌ بنحو ألقضية ألحقيقة،  ئنشأ  لو من أ نه أقول: قد مر أشكاله أ نفا، 

وتوقف تصحيح أطلاقه لمورد على جعل شيء أ خر فيه مما لا يتكفله 
_______________________ 
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ألخطاب، فلم تقم سيرة ألعقلاء على ألتمسك باطلاقه له ألمتوقف على 
مضافا ألى عدم  لحاظ ألمولى ذلك ألامر ألاجنبي عن مفاد ألخطاب،

عقلائية جعل ألحكم ألظاهري ألمماثل لما يقطع بانتفاءه وأقعا، فينصرف 
 ألخطاب عن مثله.

وألصحيح أ ن نقول: هذأ ألاشكال لا يختص باستصحاب ألجامع، بل 
يجري في ألا مارة ألاجمالية، كقيام خبر ألثقة على وجوب أحد فعلين 

ء على جعل ألحكم ألمماثل، أجمالا، فانه يسا ل ما هو ألمجعول فيها بنا
وأن  ،فان كان هو وجوب أحدهما ألمعين فهو خارج عن مدلول ألا مارة

كان هو وجوب أحدهما فيكون وجوبا تخييريا ولا يحتمل مطابقته للوأقع، 
ر جعل ألحكم ألمماثل ما يعمّ  أيجاب ألشارع ألمعاملة معه  وألحل أ ن نفسِّ
ألجامع بين جري أستصحاب معاملة ألعلم ألاجمالي، أو فقل حينما ي

فيكون ألمجعول أصل ألبعث ألجامع بينهما، وهذأ ألوجوب وألاستحباب، 
أمر قابل للجعل، من دون جعل خصوصية ألاستحباب أو ألوجوب، وحينما 

اتيان يجري أستصحاب وجوب أحدهما أجمالا، فيكون ألمجعول وجوب أل
ر، بل يجب معه ، وهذأ لا يقتضي ألتخيياباحدهما ألذي هو وأجب وأقع

 ألاحتياط باتيان كليهما من باب ألحجة ألاجمالية.
ما يورد على أستصحاب ألكلي في ألموضوعات  الاشكال الثاني:

كاستصحاب بقاء كلي ألانسان من أ ن ألا حكام ألشرعية أنما تترتب على 
ألكلي بما هو مرأ ة و حاكٍ عن ألخارج، لا بما هو مفهوم في ألذهن، و 

خارج أنمّا هو ألافرأد، دون ألكلي، ألا على ألمسلك ألذي ألمتحقق في أل
ينسب ألى ألرجل ألهمدأني من وجود ألكلي في ألخارج بوجود وحدأني 
منتشر في أفرأده، نسبته أليها نسبة ألاب ألوأحد ألى ألابناء، ولكنه مسلك 
باطل، وألصحيح وجود ألكلي في ألخارج بعدد جميع أفرأده، فلابد و أنَ 

لاستصحاب دأئماً أ لى أستصحاب ألفرد ألخارجي، فلا معنى يرجع أ
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 لاستصحاب ألكلي.
 و قد أ جيب عن هذأ ألاشكال بعدة أجوبة:

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن جريان  الجواب الاول:
ألاستصحاب في ألكلي لا يتوقف على ألقول بوجود ألكلي ألطبيعي في 

عي و عدمه بحث فلسفي، و ألخارج، فان ألبحث عن وجود ألكلي ألطبي
ألا حكام ألشرعية مبتنية على ألمفاهيم ألعرفية، و لا أ شكال في وجود ألكلي 

 .(1)في ألخارج بنظر ألعرف
وأورد عليه في كتاب ألا ضوأء با نّ نظر ألعرف رأجع ألى تشخيص 
ألمصاديق، ولا يجوز ألرجوع أليه في هذأ ألمجال، فان مفهوم نقض أليقين 

ألا مع تعلق ألشك بنفس ألموجود ألذي تعلق به أليقين، بالشك لا يصدق 
فلو فرضنا أ نّ ألموجود في ألخارج ليس أ لاّ ألفرد و هو غير ألكلي فلا وجود 
للكلي، فلم يتعلق ألشك بنفس ما هو متيقن ألوجود في ألخارج، ومعه فلا 

 .(2)يصدق ألنقض، فلا يجدي تصور ألعرف شيئاً أ خر موهوماً في ألخارج
: قد يكون نظر ألعرف موجبا للتوسعة في ألمفهوم، فعدم كون لون أقول

ألدم دما يعني أ ن لفظ ألدم موضوع عرفا لجرم ألدم دون لونه، فلا مانع من 
ألمتقوم باليقين بموجودٍ وألشك في -أ ن يكون صدق نقض أليقين بالشك 

بالنظر  ، مثل أ ن ألماهية موجودةألعرفينظر ظاهرأ عرفا في ألموجود بال -بقاءه
ألعرفي، وأن فرض كونها أعتبارية بالنظر ألعقلي، فلا با س بجوأب ألسيد 

 ألخوئي.
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن ألمرأد من  الجواب الثاني:

ألكلي ألذي هو معروض ألا حكام هو ما يكون منشا  لانتزأع هذأ ألمفهوم، 
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لخارجية و لا أ عني ألجهة ألمشتركة ألمحفوظة بين ألحصص ألموجودة أ
أ شكال في تحققه في ألخارج بعين وجود ألحصص ألمقرونة بالتشخصات 
ألفردية، نعم هي بنحو ألكلية وسعة ألانطباق على كل فرد لا يكون موطنها 
ألا ألذهن، حيث ينال ألعقل من شخص ألموجود ألخارجي ألوأجد لحيثية 

ء  فتجي ،غيره ألطبيعي و لحيثيات أ خرى صرف ألجهة ألمشتركة بينه و بين
في ألذهن مجردة عن ألضمائم بنحو تكون لها سعة ألانطباق على كل 

 .(1)فرد
وقد نسب أليه في ألبحوث ألقول بكون ألمرأد من أستصحاب ألكلي هو 
أستصحاب ألحصة، أي وجود ألانسان مثلا في ضمن أفرأده، وألذي يتعدد 

موجود في ألذهن، بعدد وجود أفرأده، دون ألكلي بمعنى مفهوم ألانسان أل
لحصة مع ألعوأرض وأ ما أستصحاب ألفرد فهو بمعنى أستصحاب أ

 .ألمشخصة ألفردية
وأنما  ،با ن ألعلم ألاجمالي لا يتعلق بالحصةفي ألبحوث فاورد عليه 

ن ألاثر ألشرعي ألثابت لصرف وجود أ  يتعلق بالجامع بين ألحصتين، كما 
ألاستصحاب فيها،  ألكلي ثابت للكلي دون ألحصة، فلا يمكن أ جرأء

وألحاصل أ ن أستصحاب ألحصة أنما يجدي فيما كان ألاثر ألشرعي مترتبا 
على ألطبيعة بنحو ألمطلق ألشمولي، وأ ما أذأ كان ألاثر ألشرعي مترتبا على 

أستصحاب ألحصة، لان وجود ألحصة  يجري صرف وجود ألطبيعة فلا
تباً على ألجامع زيد من وجود صرف ألوجود، و لهذأ قد يكون ألا ثر مترأ  

 .(2)بنحو صرف ألوجود من دون دخالة خصوصية هذه ألحصة أ و تلك فيه
أقول: أنطباق صرف ألوجود على ألحصة قهري، فاذأ أستصحبنا وجود 
ألانسان في ضمن فرد معين أو غير معين وثبت وجوده فهو عين ثبوت 
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ي صرف وجود ألانسان، ومن جهة أ خرى ألظاهر كون كلام ألمحقق ألعرأق
بالذأت ألذي هو ألصورة ألذهنية ألمتعبد به في ألمتعبد به بالعرض، لا 

ألقائمة بنفس ألمولى، فهو يقول أستصحاب ألكلي ليس هو أستصحاب 
مفهوم ألانسان مثلا وأنما أستصحاب وأقع ألانسان ألذي يوجد في ألخارج 
 ويكون ما به ألاشترأك بين أفرأده، وقد يكون ذلك موضوعا للحكم فيما
كان ألحكم ثابتا له بنحو صرف ألوجود، وأ ما في مطلق ألوجود فالحكم 
ثابت للحصص أي وجود ألانسان في ضمن هذأ ألفرد وذأك ألفرد، كما أ ن 
ألحكم قد يكون ثابتا للفرد أي مصدأق ألانسان بما له من عوأرض 
مشخصة، وما ذكره كلام متين، وأن فسر ألكلي بنحو صرف ألوجود 

يريد وجود ألانسان في ضمن أفرأده، لا في ضمن كل فرد بالحصة فلعله 
 بنحو ألانحلال.

ما ذكره في ألبحوث من أ ن ألاستصحاب ألذي هو  الجواب الثالث:
حكم شرعي و تعبدّ ظاهري على حدّ سائر ألا حكام لا يتعلقّ بالوأقع و 

بما ألوجود ألخارجي، بل يستحيل أ ن يتعلقّ به و أ نمّا يتعلقّ بالصورة ألذهنية 
هي حاكية عن ألخارج، و من ألوأضح أ نّ صورة ألفرد بالحمل ألا وّلي غير 

 أ ذن فمعنى ،نا في تصوير ألكليّةّ و ألجزئيةّصورة ألجامع و ألكليّ، كما ذكر
رأً ببقاء ألصورة ألذهنية ألكلية، لكن لا ظاهأستصحاب ألكليّ ألتعبّد شرعاً و

هي تحكي عن ألخارج، بينما بما هي أ مر ذهني، بل بالحمل ألا وّلي و بما 
بما هي تحكي عن عني ألتعبدّ ببقاء ألصورة ألجزئية أستصحاب ألفرد ي

ز شرعي حال ألعلم ألخارج، و يكون حال ألاستصحاب ألذي هو منجِّ 
جمالي ألذي هو منجِّ  نهّألا  غير متعلقّ أ لاّ بالجامع، لا بهذه  أ يضاً  ز عقلي، فا 

يكون منجّزأً و مجدياً، وألحاصل ة و لا بتلك، و مع ذلك خاصألألحصّة 
أ ن أستصحاب ألكليّ يعني ألحكم شرعاً ببقاء ألوأقع بمقدأر ما تحكي عنه 
جمالي، بينما أستصحاب ألفرد هو  ألصورة ألذهنية ألكليّة، كالعلم ألا 
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ألحكم ببقاء ألوأقع بالمقدأر ألذي تحكي عنه ألصورة ألشخصيةّ ألجزئيةّ، 
 .(1)كالعلم ألتفصيلي

ألجوأب هو أ ن ألاستصحاب دأئما يجري  محصلذكره، فس بما ولا با  
في ألوأقع ألمتشخص، وأنما ألاختلاف في أستصحاب ألفرد وألكلي أ ن 
ألعنوأن ألذي يشار به ألى ذلك ألوأقع قد يكون عنوأنا تفصيليا فيسمى 
باستصحاب ألفرد وقد يكون عنوأنا أجماليا، كما لو علمنا بوجود زيد أو 

فاليوم نقول عنه با ن ذلك ألانسان ألذي كان موجودأ  ،أر أمسعمرو في ألد
ن ألصحيح عدم جريان أستصحاب ألقسم ألثالث أ  ظاهرأ، ولذأ سيا تي  باقٍ 

ا نشير أليه حين وجود زيد في ألدأر قد من ألكلي، لا ن ألوأقع ألذي كنّ 
وأقع أ خر فهو وجود عمرو في ألدأر أ ما أرتفع جزما لخروج زيد عن ألدأر، و

 يتعلق أليقين بحدوثه. لم
 هذأ تمام ألكلام حول ألاشكالين وألجوأب عنهما.

 في أقسام أستصحاب ألكلي: يقع ألكلام ثم أنه 
 من اقسام استصحاب الكلي القسم الاول

 : فله فروض:من أقسام أستصحاب ألكلي أ ما ألقسم ألاول
أ ن يكون ألاثر ألشرعي مترتبا على صرف وجود ألكلي  الفرض الاول:

فلا أشكال في جريان أستصحاب بقاء ألكلي، كما لو خرج منه بلل مشتبه 
بين ألبول وألمني ثم شك في أ نه هل توضا أو أغتسل أم لا، فيستصحب 
كلي ألحدث لترتيب أثره وهو حرمة مس كتابة ألقرأ ن، وهكذأ لو قال 

في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" با ن كان صرف  ألمولى "أذأ كان أنسان
وجود ألانسان في ألدأر موضوعا لوجوب ألتصدق، فاذأ علم بوجود زيد أو 
عمرو في ألدأر يوم ألخميس وشك في بقاءه يوم ألجمعة على أي تقدير، 
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 فيستصحب بقاء ألانسان في ألدأر.
ع وهل يصح أستصحاب ألفرد في هذأ ألفرض أم لا؟، فقد منع عنه جم

من ألاعلام كالمحقق ألعرأقي "قده"، وهكذأ ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه 
أذأ كان ألا ثر للجامع فلا معنى لاستصحاب ألخصوصية، فان جريان 
ألاستصحاب تابع للا ثر، فا ذأ كان ألشخص جنباً ثم شك في أرتفاعها و هو 
يريد ألدخول في ألصلاة أ و مس كتابة ألقرأ ن، لا يصح له أستصحاب 

جنابة، لعدم ترتب ألا ثر على خصوصيتها، بل يجري أستصحاب جامع أل
ألحدث، كما أ نه أن أ رأد ألدخول في ألمسجد، فلابد من أستصحاب 
خصوص ألجنابة، ولا معنى لاستصحاب ألحدث، لعدم ترتب حرمته على 
جامع ألحدث، فتحصل أ نا لسنا مخيَّرين في أ جرأء ألاستصحاب في ألكلي 

ظهر من عبارة ألكفاية، بل جريان ألاستصحاب تابع و ألجزئي على ما ي
 .(1)للا ثر على ما ذكرنا

أقول: ألظاهر أ نه لا مانع من أستصحاب ألفرد ككون زيد في ألدأر 
لترتيب أثر ألكلي، فان ألكلي متحد وجودأ مع ألفرد، أذ ألفرد يعني وجود 
ألانسان مع عوأرض مشخصة، وعدم دخل ألعوأرض ألمشخصة في ترتب 

بعد أ ن لم اثر ألشرعي، لايوجب لغوية جريان أستصحاب ألفرد عرفا، أل
 .يكن أثبات أثر ألكلي به من ألاصل ألمثبت

وقد يكون ألغرض من أستصحاب ألفرد أحرأز ألامتثال دون أثبات ألاثر 
ألشرعي ألمترتب على ألكلي، ولا أشكال في حصول ألامتثال باتيان ألفرد، 

أي وجود ألانسان في ضمن زيد مثلا  كما لا با س باستصحاب ألحصة
لاثبات أثر ألكلي، فان أتحاده مع كلي ألانسان وأضح، بل ألصحيح أ نه أن 
أريد من أستصحاب ألكلي ما هو ألجامع أللابشرط من كونه في ضمن هذأ 

_______________________ 
 102ص 2مصباح ألاصول ج  - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 158

ألفرد أو ذأك، ففيه أ ن هذأ ليس هو ألمتيقن ألسابق، فان ألمتيقن ألسابق هو 
أي في ضمن ألفرد ألمعين أو غير ألمعين، فلم وجود ألجامع بشرط شيء، 

يتم أركان ألاستصحاب ألا فيه، دون ألجامع لا بشرط، فلابد من أجرأء 
ألاستصحاب في ألحصة أي وجود ألكلي في ضمن ألفرد ألمتيقن ألسابق 

 ولو أجمالا. 
أ ن يكون ألاثر ألشرعي مترتبا على كل من ألفردين  الفرض الثاني:
لي، كما لو قال ألمولى "أذأ كان زيد في ألدأر فتصدق" و بعنوأنهما ألتفصي

 "أذأ كان عمرو في ألدأر فتصدق".
وهو فرض متوسط بين ألفرضين ألسابقين، وهو ثبوت  الفرض الثالث:

ألاثر ألشرعي لعنوأن ألكلي ولكن على نحو ألمطلق ألشمولي، كما أذأ قال 
وأمثلته ألشرعية كثيرة ألمولى "كلما وجد أنسان في ألدأر فتصدق لا جله"، 

 سنذكر جملة منها في طي ألكلام.
فقد ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" حول هذين ألفرضين أ نه يشكل جريان 
ألاستصحاب حينئذ، لعدم تمامية أركانه في ألفرد، حيث لا يقين بالحدوث 

ما أستصحاب ألكلي أ  ما تعلق أليقين بعنوأن أ حدهما، وفي أي منهما، وأن
د أحدهما في ألدأر فانه وأن تم أركانه، لكنه لا يجري كاستصحاب وجو

ناءين مع  لعدم كونه موضوعا للاثر ألشرعي، فلو علم أ جمالا بنجاسة أ حد ألا 
أحتمال ورود مطهر عليه، فانه لا يجري فيه ألاستصحاب أ يضا، لا في 
جمالي، لعدم كونه موضوعا للاثر، و لا في كل وأحد من  ألعنوأن ألا 

ناءين، لان تفاء أليقين بالنجاسة بالنسبة أ ليهما، لا ن أليقين أنما تعلق ألا 
ناء و ذأك ألا خر، و بعد أحتمال  با حدهما أ جمالا ألمردد أنطباقه على هذأ ألا 
ناءين فعلا، يرجع فيهما أ لى قاعدة ألطهارة، بل أستصحابها  طهارة كلا ألا 

 لاجتماع أ ركانه فيهما من أليقين بالطهارة و ألشك في ألبقاء.
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م قال: و أن أ بيت ألا عن جريان أستصحاب ألنجاسة في هذه ألصورة ث
فليكن ذلك با جرأءه في كل وأحد من ألطرفين، بتقريب أستتباع ألعلم 
جمالي ألمزبور لليقين بنجاسة كل وأحد منهما في فرض أنطباق ألمعلوم  ألا 
بالاجمال عليه، فانه مع هذأ أليقين ألمشروط في كل وأحد منهما يتحد 

لق ألشك و أليقين فيهما، فيجري فيهما ألاستصحاب، و بالعلم متع
جمالي بتحقق ألشرط في أ حدهما يعلم بتنجز أ حد ألاستصحابين فيترتب   ألا 

 .(1)عليه ألا ثر فتا مل
وأنت ترى أن أليقين ألمشروط بنجاسة ألاناء ألمعين منهما ليس يقينا 

قلنا بركنية أليقين  فعليا بنجاسته، وأليقين ألفعلي هو ركن ألاستصحاب أن
 بالحدوث.

وحينئذ فاجرأء ألاستصحاب فيما كان ألاثر مترتبا على ألفرد أو على 
 ألحصة يكون باحد ألطرق ألتالية:

ما في ألبحوث كاشكالٍ على ألمحقق ألعرأقي "قده" من  الطريق الاول:
أ نه على مسلكه من تعلق ألعلم ألاجمالي بالوأقع أي ألفرد ألمعين عند ألله 
فقد تم أركان ألاستصحاب فيه وألمفروض كونه موضوعا للاثر فيجري 

 .(2)أستصحابه
 وفيه ما مر من أ نه يرى تعلق ألعلم ألاجمالي بالجامع.

كما هو كون ركن ألاستصحاب وأقع ألحدوث مطلقا  الطريق الثاني:
 عليه أو بضم قيام ألحجة ألتفصيلية أو ألاجماليةمختار ألكفاية وألبحوث، 

، فيعلم أجمالا بجريان ألاستصحاب في أحد ألفردين، و ألمختاركما ه
 وسيا تي في ذيل ألطريق ألثالث توجه شبهة ألمعارضة أليه.
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ما في ألبحوث من أ نه حتى لو قلنا بركنية أليقين  الطريق الثالث:
بالحدوث فحيث أن ألظاهر كون مفاد "لا تنقض أليقين بالشك"، ألتعبد 

ثرأ عقليا كالمنجزية وألمعذرية، فلا مانع من شموله با ثار أليقين ولو كان أ
للمقام فيتعبد ببقاء أ ثر ألعلم ألاجمالي من ألمنجزية ألاجمالية، نعم لو كان 
مفاده ألتعبد با ثار ألمتيقن لم يتم هذأ ألجوأب، فا نّ ألمتيقّن و هو ألجامع 

 ليس له ألا ثر ألشرعي، فلا يشمله ألتعبدّ.
بوت قاعدتين يكون وأقع ألحدوث ركنا للتعبد ثم قال: ألصحيح عندنا ث

بالحالة ألسابقة في أحدأهما وهي ألقاعدة ألمستفادة من صحيحة أبن سنان 
"أنك أعرته أياه وهو طاهر ولم تستيقن أ نه نجسه" ويكون أليقين بالحدوث 
ركنا في ألثانية وهي ألقاعدة ألمستفادة من قوله "لا تنقض أليقين بالشك"، 

 .(1)سك هنا بكلتا ألقاعدتينفيتمكن ألتم
يكون ألعلم ألاجمالي  :فتارةلو كان أليقين بالحدوث ركنا أ نه ه وفي

متعلقا بثبوت أحد تكليفين فيتم ما ذكره هنا من منجزية أليقين ألاجمالي 
ألسابق، بل لا يختص ذلك باستظهار ألتعبد بترتيب أ ثار أليقين، فانه حتى 
على تقدير أستظهار كون مفاد "لا تنقض أليقين بالشك" نهيا عن نقض 

أحدهما بغرض تنجيز ألوأقع جاسة ألمتيقن فهو بمعنى ألامر بالبناء على ن
 .أجمالا

نعم لو كان ألمقصود أ ن نتيجة هذأ ألاستظهار هو جعل ألحكم ألمماثل 
وحينئذ نقع في مشكلة عدم أحتمال كون نجاسة أحدهما حكما وأقعيا 

فهذأ بحث أ خر، وجوأبه مضافا ألى عدم ملازمة هذأ  ،حتى يجعل مماثله
لمماثل ما تقدم من عدم لزوم مماثلة ألاستظهار مع أستنتاج جعل ألحكم أ

ألحكم ألظاهري مع ألوأقعي بهذأ ألمقدأر، على أنه لا ياتي في مثال ما لو 
_______________________ 
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كان وجود كل فرد من ألانسان موضوعا لوجوب ألتصدق فاستصحبنا بقاء 
 أحدهما في ألدأر بغرض جعل وجوب ألتصدق ظاهرأ.

سوأء -وعين، يكون ألعلم ألاجمالي متعلقا بثبوت أحد موض :وا خرى
ا يكون موضوعا مكان تكوينيا أو حكما وضعيا حيث أنه لا يقبل ألتنجيز وأن

فمقتضى مبناه أ نه لا يجري ألاستصحاب حتى  -لحكم تكليفي قابل للتنجيز
في ألقسم ألاول من ألكلي فيما دأر بين فردين، لا ن ألمفروض كون ألاثر 

م فيه أركان ألشرعي ثابتا للفرد دون صرف وجود ألكلي، ولم يت
ألاستصحاب، لعدم أليقين بالحدوث في أي منهما، وعنوأن ألكلي كعنوأن 
أحدهما، وأن تم فيه أ ركان ألاستصحاب لكنه لس موضوعا للاثر ألشرعي، 
حتى يترتب على أستصحابه ذلك ألاثر ألشرعي، ولذأ ذكر أ نه لو علم بكون 

و لحم بين كونه شاة ميتة قطعا وشاة أ خرى مذكاة قطعا وتردد أمر جلد أ
للاولى أو ألثانية فذكر أ ن ألاثر ألشرعي مترتب على تذكية ألشاة وعدم 
تذكيتها بنحو ألانحلال وألمطلق ألشمولي، وألمفروض عدم تمامية أركان 
أستصحاب عدم ألتذكية في هذه ألشاة أو تلك، وأ ما عنوأن صاحب هذأ 

دم تذكيته، ألجلد فليس موضوعا للاثر ألشرعي حتى يجري أستصحاب ع
وكذأ لو شك في أنتساب ألفضلة ألى ألفا ر أو ألخنفساء فلا يجري 
أستصحاب عدم كون صاحب هذه ألفضلة ذأ نفس سائلة، أ ذ لا شك هنا 
في كون ألفا ر ذأ نفس، و ألخنفساء ليست كذلك، و أنما ألشك في 
أنتساب ألعذرة أ لى أ حدهما، فيكون أجرأء ألاستصحاب ألمذكور في 

 .(1)ا من أستصحاب ألفرد ألمرددألحيوأن هن
ما هو ألصحيح كما سيا تي من جريان أستصحاب  الطريق الرابع:

نجاسة أحدهما، لكفاية تمامية أركان ألاستصحاب فيه من أليقين 
_______________________ 
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بالحدوث، وألشك في ألبقاء، وأن لم يكن عنوأن أحدهما موضوعا للاثر 
ثر ألشرعي، ولا ألشرعي، أذ يكفي كونه مشيرأ ألى ألعنوأن ألموضوع للا

يقاس باستصحاب عدم ألاتيان بالفريضة لاثبات وجوب ألقضاء ألمترتب 
على عنوأن ألفوت، فان هذين ألعنوأنين في عرض وأحد وليس أحدهما 

 مشيرأ ألى ألا خر.
نعم توجد هنا شبهة ذكرناها في بحث قاعدة ألاشتغال، وهي شبهة 

، حيث يقال: أن معارضة أستصحاب ألجامع مع أستصحاب عدم ألفردين
أستصحاب عدم هذأ ألفرد وذلك ألفرد ينفي أثر كل منهما، وبذلك تقع 
ألمعارضة بين أستصحاب عدم كل منهما مع أستصحاب بقاء أحدهما، 
وقد رأ يت هنا أ ن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" قبل ألمعارضة، وذكر أ نه 

طلق ألشمولي أذأ كان ألاثر ألشرعي ثابتا للفرد أو للكلي على نحو ألم
فاستصحاب بقاء ألجامع وألكلي ألمعلوم بالاجمال وأن كان جاريا، لكن 

 يتعارض مع أستصحاب عدم كل من ألفردين. 
ذكر في مباحث ألاصول في ألقسم ألثاني من ألكلي أي ما أذأ  كما أ نه

علم بارتفاع ألفرد ألقصير على تقدير حدوثه أ نه أن كان ألاثر ثابتا للكلي 
 -على فرض جريانه-على نحو مطلق ألوجود فاستصحاب بقاء ألكلي 

، (1)يتعارض مع أستصحاب عدم ألفرد ألطويل بضم ألعلم بعدم ألفرد ألقصير
 زمه قبول ألمعارضة هنا أيضا.لافان 

فلو تمت ألمعارضة ففي مثال أستصحاب نجاسة أحد ألانائين يتعارض 
هذأ ألاستصحاب مع أستصحاب طهارة كل منهما، لا ن ألتعبد بالطهارة في 
كليهما يعني جوأز شربهما معاً، و ألحكم بطهارة ملاقي مجموعهما، 

لا بعينه، بلا فرق بين ما أذأ فيتناقض في ألنتيجة مع ألتعبد بنجاسة أحدهما 

_______________________ 
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كان حصول ألعلم بحدوث ألنجاسة ألاجمالية في زمان ألشكّ في بقاءها، 
و بين ما أذأ كان ألعلم بحدوثها سابقا عليه، و دعوى أ نه في ألفرض ألثاني 
يكون ألعلم ألاجمالي موجبا لتساقط أستصحاب ألطهارة غير متجهة، أذ 

أمهما للمخالفة ألقطعية للعلم منشا  تساقطهما حيث كان هو أستلز
ألاجمالي، فبعد أرتفاع ألعلم ألوجدأني بنجاسة أحدهما يكون ألمانع عن 
جريانهما أستصحاب ألنجاسة ألاجمالية، و هذأ يؤدي ألى ألمعارضة بينهما 

 و بينه، ويكون ألمرجع بعد ذلك قاعدة ألطهارة.
ألاكبر وهو مثال أستصحاب ألحدث ألمردد بين  :ويوجد مثال أ خر

ن شك أ نه هل ا  فاع ألحدث وبقاءه على أي تقدير بوألاصغر بعد أحتمال أرت
توضا  أو أغتسل، فقد ذكر في كتاب ألا ضوأء بعد أ ن أختار ألمعارضة بينه 
وبين أستصحاب عدم ألحدث ألاكبر وألاصغر أ ن نتيجة ألمعارضة هي 

حتياط ألرجوع في تحصيل ألطهارة للصلاة ألى قاعدة ألاشتغال فيجب ألا
 .(1)بالوضوء وألغسل وفي محرمات ألجنب ألى ألبرأءة
كون ألشك في أمتثال  وفيه أ ن معنى ألرجوع ألى قاعدة ألاشتغال

با ن يعلم بثبوت ألتكليف بالصلاة مع ألطهارة أو فقل مع ألمعلوم، ألتكليف 
ألجامع بين ألوضوء عقيب ألحدث ألاصغر، وألغسل عقيب ألحدث ألاكبر، 

ألمعارضة بين أستصحاب عدم ألحدث ألاصغر ألجاري لنفي وجوب ومعنى 
ألوضوء، وأستصحاب عدم ألحدث ألاكبر ألجاري لنفي وجوب ألغسل 
كون ألحدث ألاصغر موضوعا لوجوب ألوضوء وكون ألحدث ألاكبر 
موضوعا لوجوب ألغسل، فيجري أستصحاب عدم ألحدث ألاصغر لنفي 

ا ي وجوب ألغسل، فهذأ ألمطلبان لوجوب ألوضوء وعدم ألحدث ألاكبر لنف
 .يجتمعان

_______________________ 
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عند  ،جريان أستصحاب عدم ألحدث ألاصغرلعلى ألاول لا أثر انه ف
لا نه لا يثبت تحقق ألامتثال  ،ألعلم بخروج ألبلل ألمشتبه بين ألبول وألمني

بالاتيان بالصلاة مع ألغسل، ولا يوجد له أثر مختص أ خر، وأ ما حرمة مس 
وجود ألحدث لا أثر خصوصية ألحدث ألاصغر ألمصحف فهي أثر صرف 

أو ألاكبر، ولا مانع من أستصحابه ولا يعارضه أستصحاب عدم ألفردين، 
ة لنفي محرمات كما سيا تي توضيحه، فيجري أستصحاب عدم ألجناب

 .ألجنب بلا معارض
وعلى ألثاني فبعد معارضة أستصحاب عدم ألحدث ألاصغر لنفي وجوب 

لحدث ألاكبر لنفي وجوب ألغسل وحرمة ألوضوء و أستصحاب عدم أ
محرمات ألجنب مع أستصحاب جامع ألحدث لتنجيز أثر ألوأقع ألمعلوم 
بالعلم ألاجمالي ألسابق، تجري ألبرأءة عن كل وجوب ألوضوء وألغسل 
، وحرمة محرمات ألجنب، لاحتمال كونه متطهرأ فعلا من ألحدثين، فتدبر

عن حرمة محرمات ألجنب خطاب  ألا أ ن نقول بكون قاعدة ألحل للتا مين
مختص، فتجري بلامعارض، لكنه مبني على عدم كون ألمدلول ألالتزأمي 
لحديث "كل شيء كل حلال حتى تعلم أ نه حرأم" ولو بمقتضى ألقول 
بعدم ألفصل هو ألبرأءة في ألشبهات ألوجوبية، وألا كان خطابا مشتركا مثل 

 . ألبرأءة
م ألاجمالي بوجوب ألجمعة وألظهر وهو مثال ألعل :ويوجد مثال ثالث

وألشك في ألاتيان بهما، فانه بعد معارضة أستصحاب بقاء جامع ألوجوب 
أستصحاب عدم وجوب صلاة مع أستصحاب عدم وجوب صلاة ألظهر و

تصل ألنوبة ألى قاعدة ألاشتغال بلحاظ ألعلم ألاجمالي بوجوب ألجمعة، 
 أحدهما وألشك في أمتثاله.

 ألجوأب عن شبهة ألمعارضة ثلاثة أجوبة: وعمدة ما يقال في 
أ نه بناء على كون ألاستصحاب هو من ما قد يقال  الجواب الاول:
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ألتعبد ببقاء أليقين ألسابق، و قيامه مقام ألعلم ألموضوعي، فحيث أن جريان 
أستصحاب ألطهارة في كلا ألطرفين معا مشروط بعدم ألعلم ألاجمالي 

 .نجاسة أحدهما مقامهيقوم أستصحاب بنجاسة أحدهما ف
علم بالبقاء، وقد مر أنه مبني على كون ألاستصحاب تعبدأ بال اولا:وفيه 

 .عدم تماميته
أن عنوأن ألمقيد غير معلوم، فلعل جريان ألاصل مقيَّد بما هو  وثانيا:

لازم عدم ألعلم ألاجمالي ألوجدأني بالخلاف، كفرض قبح ألترخيص في 
حتى في مورد ألتعبد ألمخالفة ألقطعية، على أ نه قد يقال با ن ألحكومة 

من شؤون مقام ألاثبات و ألخطاب، فاذأ لم يقيَّد ألخطاب بالعلم بالعلم 
به ثبوتا بالعلم يد لفظي فتنتفي ألحكومة، أذ لعل ألمولى قيَّد خطابمق

 .ألوجدأني، فتا مل
أن أستصحاب بقاء نجاسة أحدهما حيث  :قد يعكس فيقال وثالثا:
فاستصحاب بقاء طهارة هذأ ألاناء و  ،دأ بعدم ألعلم بالخلافيكون مقيَّ 

ما تعبدأ بارتفاع أستصحاب بقاء طهارة ألاناء ألا خر، يكون بالنظر ألعرفي عل
 نجاسة أحدهما.

ما في كتاب ألا ضوأء من أ ن دليل ألاستصحاب لا  الجواب الثاني:
 يشمل أستصحاب ألطهارة في كل من ألاناءين، و أنما يشمل أستصحاب

نّ موضوع ألاستصحاب وأقع ألحدوث أ  نجاسة أحدهما، و هذأ بناءً على 
حادثتان: نجاسة أ حد لا أليقين بها وأضح، لا نهّ لا توجد ألا حالتان 

نائين، و طهارة ألا خر، فيجري أستصحابان أ جماليان، و حيث أنّ ألعلم  ألا 
جمالية لا أ ثر له في رفع ألتنجيز كان أستصحاب ألنجاسة منجزأً  بالطهارة ألا 

 لا محالة.
الدقة و أ ن فب ألاستصحاب أليقين بالحدوث،نّ موضوع أ  و أ مّا بناءً على 
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جمالي بالالزأم و يقينان تفصيلياّن قبل أليقين كان للمكلفّ يقين سابق أ  
جمالي ناقضاً لا حد  جمالي بالترخيص، أ لاّ أ نهّ عرفاً حيث يكون أليقين ألا  ألا 

فلا يفهم ألعرف من أ طلاق "لا تنقض أليقين بالشك"  ،أليقينين ألتفصيليين
أ رأدة عدم نقض أليقينات ألثلاثة، كيف و أ حد أليقينين بالطهارة منتقض 

جماليباليق  جزما.  ين ألا 
جمالي بانتقاض أحدى ألحالتين  نعم بلحاظ نفس زمان ألعلم ألا 

و لهذأ  ،ن سابقان و علم أ جمالي بالانتقاضألسابقتين ألمتيقّنتين يوجد يقينا
جمالي ألزأميا -ًً  يتمّ أطلاقان لدليل ألاستصحاب فيه أ ذأ لم يكن ألعلم ألا 

جمالي متعلق  لا نّ  -كما في أستصحابي ألنجاسة في ألطرفين ألعلم ألا 
ً للشك في أنتقاض كل من أليقينين ألسابقين  بالجمع لا ألفرد، فيكون منشا 

 .(1)في ألطرفين
أقول: لازم ذلك جريان أستصحاب نجاسة أناءين في زمان ألعلم 
ألاجمالي بطروّ ألطهارة لا حدهما، كما صرّح به نفسه، دون زمان ألشك 

لاجمال، و هذأ لا يخلو من غرأبة، فان في بقاء هذه ألطهارة ألمعلومة با
معناه أشدية ألاستصحاب من ألعلم ألوجدأني، و كيف يكون أحد أليقينين 
بالنجاسة منتقَضاً باليقين ألاجمالي بطهارة أحدهما في زمان ألشك في بقاء 
هذه ألطهارة ألاجمالية و لا يكون منتقَضاً به في زمان أليقين ألاجمالي 

ن هذأ ألفرض و فرض سبق أليقين بطهارة ألاناءين مع نفسه، و لا فرق بي
ألعلم ألاجمالي بطرو ألنجاسة لا حدهما، فانه لا وجه لدعوى أنتقاض أحد 

 أليقينين باليقين ألاجمالي مطلقا بعد تعلق أليقين ألاجمالي بالجامع.
و هكذأ ألحال بناء على ركنية وأقع ألحدوث في ألاستصحاب، فانه 

ألطهارة لا حد ألاناءين ألنجسين سابقا منافيا لتحقق كيف لا يكون حدوث 

_______________________ 
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أركان أستصحاب ألنجاسة فيهما في زمان ألعلم ألاجمالي و يكون منافيا 
في زمان ألشك في بقاء ألطهارة ألاجمالية، و  -في ما طهر وأقعا-لتحققها 

هكذأ لا يكون حدوث ألنجاسة لا حد ألاناءين ألطاهرين منافيا لتحقق أركان 
ب ألطهارة فيهما في زمان ألعلم ألاجمالي، و يكون منافيا لتحققها أستصحا

 في زمان ألشك في بقاء ألنجاسة ألاجمالية. -في ما تنجس وأقعا-
و ألحلّ أ ن من يرى ركنية وأقع ألحدوث لا يقصد أنتفاء ركن 
أستصحاب ألحالة ألتي تيقن بحدوثها بمجرد حدوث ضد تلك ألحالة بعد 

لم به، و أحتمال بقاء هذه ألحالة ألثانية على تقدير ذلك وأقعا من دون ع
 .دليل ألاستصحاب عرفاه ألغاء لازم حدوثها، فان

ألطاهرين سابقا و ألمعلوم -تزأمه با نه لو كان أحد ألاناءين و لذأ يبعد أل
 -ك في بقاء هذه ألنجاسة ألاجمالية، مع ألشنجاسة أحدهماطرو أجمالا 

ناء ألدأخل فخارجا عن محل أبتلاء ألمكلف  لا يجري أستصحاب طهارة ألا 
في ألابتلاء، مع أ نه بناء على كلامه يكون هذأ ألاناء شبهة مصدأقية لما 

 تحقق فيه أركان ألاستصحاب.
و ألحاصل أ نه حتى بناء على ركنية وأقع ألحدوث فالعلم ألاجمالي 
بحدوث ألنجاسة لا حد ألاناءين ألطاهرين سابقا مع أحتمال بقاء تلك 
ألنجاسة لا ينافي تحقق أركان أستصحاب ألطهارة في كل وأحد من 
ألاناءين، غايته أ ن ألاناء ألذي حدث فيه ألنجاسة ألمعلومة بالاجمال وأقعا، 

لال هذأ ألعنوأن ألاجمالي ألمشير يكون مشمولا لدليل أستصحاب من خ
ألنجاسة أيضا، كما كان بعنوأنه ألتفصيلي مشمولا لدليل أستصحاب 

 ألطهارة، و بذلك تتحقق ألمعارضة بين ألاستصحابات ألثلاثة. 
هذأ وقد أختار في كتاب ألا ضوأء في ألمقام ألمعارضة على خلاف ما 

أ نه )من في ألبحوث أ ن ما ألذي نقلنا عنه، بل ذكر ذكره في بحثه ألسابق 
ثمّ في ألساعة أللاحقة شك في أرتفاع  ،لو علم أ جمالًا بنجاسة أ حد أ ناءين
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و لو من جهة أحتمال تطهيرهما أ و ألعلم أجمالًا بتطهير أ حدهما  ،ذلك
لا  (فيحكم بوجوب ألاجتناب عنهما معاً يجري أستصحاب نجاسة أ حدهما 

يحكم بطهارة ألطرفين ظاهرأً لاحتمالهما وأقعاً في ألساعة  بل ،فقهياً  يتم
ألثانية، و لا أ ظن أ حدأً يلتزم بخلاف ذلك في ألفقه، فان هذأ ألاستصحاب 
معارض مع أستصحاب عدم ألنجاسة فيهما، و يرجع بعد ذلك أ لى قاعدة 
ألطهارة أ و ألبرأءة في ألطرفين بلا محذور، نعم لو فرض عدم جريان 

دم نجاستهما لسبب، وأنحصار ألاصل ألمؤمن فيهما بقاعدة أستصحاب ع
ألطهارة أو ألبرأءة فاستصحاب نجاسة ألجامع مقدم على قاعدة ألطهارة 
وألبرأءة، فيكون منجزأ للاحتياط، و هذأ بخلاف مبنى ألمشهور ألقائلين 

 .(1)بعدم جريان أستصحاب ألفرد ألمردد، فالصحيح ألتفصيل في ألفقه
أ نه لا يظن أ ن يلتزم أحد بوجوب ألاجتناب عن ألانائين وما ذكره من 

ألمستصحب نجاسة أحدهما، لا يخلو من غرأبة، فانه مضافا ألى أ نه ألتزمه 
به نفسه في بحثه ألسابق، فالظاهر ألتزأم ألفقهاء بوجوب ألاجتناب عنهما 
خصوصا مع سبق ألعلم ألاجمالي بالنجاسة قبل حصول ألشك في زوألها، 

ضى صحيحة زرأرة "تغسل من ثوبك ألناحية ألتي ترى أ نه أصابه فانه مقت
حتى تكون على يقين من طهارتك"، وأ ما ما نسبه ألى ألمشهور من 
أنكارهم لاستصحاب ألفرد ألمردد وألجامع في ألقسم ألاول من ألكلي فغير 

 .نجد لذلك أثرأ في كلمات ألقوم ظاهر، ولم
على قاعدة ألطهارة أو لنجاسة أجامع وأ ما ما ذكره من تقدم أستصحاب 
يكون حيث ألاستصحاب أ ن دليل ألبرأءة ألجارية في ألطرفين، فوجهه 

ما بملاك ألا خصّية على دليل قاعدة ألطهارة، فيقدم أستصحاب نجاسة  مقدَّ
أحد ألاناءين على فرض جريانه على مجموع قاعدة ألطهارة فيهما، ثم 
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كون جريان أحدأهما دون  تتساقط قاعدة ألطهارة في كل منهما بملاك
 .ألا خرى ترجيحا بلا مرجح
أ نه لا دأفع لاشكال ألمعارضة، ألا ألالتزأم بمسلك هذأ وأ ما ما ذكر من 

ألشيخ ألاعظم "ره" من كون جريان ألاستصحابين ألمخالفين للعلم 
ألاجمالي مبتلى بتعارض ألصدر وألذيل في دليل ألاستصحاب، فانه وأن 

لعلم ألاجمالي بنجاسة أحدهما، لكن ألعلم ألاجمالي أرتفع في يوم ألسبت أ
بحدوثها في يوم ألجمعة كاف في شمول قوله "ولكن ينقضه بيقين أ خر" له 
بلحاظ حدوثها ألمساوق للامر بنقض ألطهارة ألسابقة ألمتيقنة في كل من 
ألانائين في يوم ألخميس باليقين بطرو ألنجاسة لاحدهما في يوم ألجمعة، 

 .(1)حاب نجاسة أحدهما ألى يوم ألسبت بلا معارضفيكون أستص
ن ألابتلاء بتعارض ألصدر وألذيل لا يوجب تخلص أستصحاب ففيه أ  

نجاسة أحدهما عن ألمعارضة مع أستصحاب طهارة هذأ ألاناء وذأك ألاناء 
بنكتة ألمناقضة في ألمؤدى، في عرض أبتلاء أستصحاب طهارة ألاناءين 

يقين ألسابق بطهارتهما باليقين أللاحق بنجاسة بالتعارض مع ألامر بنقض أل
 أحدهما.

ما ذكرناه في بحث ألاشتغال من أ نه كلما لم ير الجواب الثالث: 
ألعرف منافاةً بين ألعلم ألاجمالي و بين ألاستصحابين في طرفي ألعلم 
ألاجمالي، كما في أستصحاب نجاسة أناءين يعلم بحصول ألطهارة 

منافاة بين ألاستصحابين و بين خطاب  لا حدهما أجمالا، فلا يرى
ألاستصحاب ألشامل لتلك ألطهارة بعد ألشك في بقاءها، فان 
ألاستصحاب لا يزيد على ألعلم ألوجدأني، و أ ما أذأ كان يرى منافاة ألعلم 
ألاجمالي مع جريان ألاستصحابين كما في أستصحاب طهارة كل من 
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ا، فتتحقق ألمنافاة بين ألاناءين أللذين يعلم بحصول ألنجاسة لاحدهم
ألاستصحابين و بين أستصحاب تلك ألنجاسة أيضا، و حيث أن هذأ 
أستصحاب لحالة سابقة متيقنة هي أقرب زمانا من تلك ألحالتين 

 ألتفصيليتين، فيرأها ألعرف أولى بالبناء عليها منهما.
 .ا فالمعارضة مستقرةوألّ  ،فان تم هذأ ألجوأب فهو

ألمعارضة بين أستصحاب بقاء ألجامع وأستصحاب ثم أنه لو أستقرت 
أ نه لا يمنع ذلك من  -كما في كتاب ألا ضوأء-عدم ألفردين، فقد يقال 

أستصحاب وجود ألفرد ألحادث في علم ألله، بناء على مسلك ألبحوث من 
ثبوت قاعدتين، فان أجمال دليل قاعدة عدم نقض أليقين بالشك لاجل 

عدة صحيحة أبن سنان ألتي هي دليل قاتعارضه ألدأخلي لا يسري ألى 
 .ألتعبد ألظاهري ببقاء ألحادث

ا ن شبهة يقال ب -عدم صحة ثبوت قاعدتينمع ألغمض عن -ألا أ نه 
أيضا، فان من يرى ركنية وأقع صحيحة أبن سنان  ألمعارضة تاتي في

ألحدوث لا يقصد أنتفاء ركن أستصحاب ألحالة ألتي تيقن بحدوثها بمجرد 
ألحالة بعد ذلك وأقعا من دون علم تفصيلي به، فانه ألغاء  حدوث ضد تلك

لدليل ألاستصحاب عرفا، وألشاهد على ذلك أ نهم ألتزموأ بجريان 
أستصحاب نجاسة أناءين نجسين سابقا وأن علم بتطهير أحدهما أجمالا، 
فان من ألغريب أ ن لا يكون ألعلم ألاجمالي بحدوث ألطهارة لا حدهما 

أستصحاب ألنجاسة فيهما في زمان ألعلم ألاجمالي، و  منافيا لتحقق أركان
في زمان ألشك  -في ما طهر وأقعا-يكون منافيا لتحقق أركان ألاستصحاب 

في بقاء تلك ألطهارة ألاجمالية، فالصحيح أ ن ألعلم ألاجمالي بحدوث أحد 
 ألفردين لا يرفع أركان أستصحاب عدم وجود هذأ ألفرد أو ذك ألفرد.

حتى بناء على ركنية وأقع ألحدوث فالعلم ألاجمالي و ألحاصل أ نه 
بحدوث ألنجاسة لا حد ألاناءين ألطاهرين سابقا مع أحتمال بقاء تلك 
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ألنجاسة لا ينافي تحقق أركان أستصحاب ألطهارة في كل وأحد من 
ألاناءين، غايته أ ن ألاناء ألذي حدث فيه ألنجاسة ألمعلومة بالاجمال وأقعا، 

أن ألاجمالي ألمشير يكون مشمولا لدليل أستصحاب من خلال هذأ ألعنو
ألنجاسة أيضا، كما كان بعنوأنه ألتفصيلي مشمولا لدليل أستصحاب 
ألطهارة، و بذلك تتحقق ألمعارضة بين ألاستصحابات ألثلاثة، فينحصر حل 
ألمعارضة بما عرفت من أ ن ألعرف يقدم أستصحاب نجاسة أحد ألانائين 

ون ألحالة ألقريبة أولى بالبناء عليها ويلحق على أستصحاب طهارتهما لك
ألعرف أستصحابها بالعلم ألاجمالي بها خصوصا مع سبق زمان ألعلم 

 ألاجمالي ألموجب لتساقط أستصحاب طهارتهما.
وكيف كان فقد تحصل جريان ألاستصحاب في ألقسم ألاول من ألكلي 

تقدير حدوثه مطلقا، بلا فرق بين كون ألشك في بقاء كل من ألفردين على 
 مقرونا بالعلم ألاجمالي بارتفاع أحدهما على تقدير ألحدوث وعدمه.

 القسم الثاني من استصحاب الكلي
 ةله أيضا ثلاثوأستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، يقع ألكلام في 

 :فروض
أ ن يتعلق ألاثر بصرف وجود ألطبيعة كما قال ألمولى  :فرض الاوللا

"أذأ وجد أنسان في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" وهذأ هو ألمتيقن من 
 أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي.

سوأء ما أذأ ترتب ألاثر على ألعناوين ألتفصيلية للافرأد،  :ثانيالفرض ال
ألدأر يوم ألجمعة  كما قال ألمولى "أذأ وجد زيد فيأتحد سنخ حكمها، 

فتصدق" و "أذأ وجد عمرو في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" فعلم بوجود 
أحدهما في ألدأر يوم ألخميس، وبكون زيد خارج ألدأر يوم ألجمعة 

، أو أختلف سنخ وأحتمل بقاء عمرو في ألدأر على تقدير كونه فيها سابقا
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، و قال تصدق""أذأ وجد زيد في ألدأر يوم ألجمعة فحكمها كما لو قال 
 ."صلّ "أذأ وجد عمرو في ألدأر يوم ألجمعة ف

 سمى باستصحاب ألفرد ألمردد.فرض يأل وهذأ
أ ن يتعلق ألاثر بمطلق وجود ألطبيعة أي بنحو ألمطلق  ثالث:الفرض ال

ألشمولي وألانحلالي، كما قال ألمولى "كل أنسان يوجد في ألدأر يوم 
 .ألجمعة فيجب عليك بذلك ألتصدق بدرهم

كما هو ، باستصحاب ألفرد ألمرددأيضا هذأ ألفرض سمى يقد و 
مصطلح ألمحقق ألعرأقي وألسيد ألصدر "قدهما" خلافا لبعض ألسادة 

 ألاعلام "دأم ظله". 

 استصحاب القسم الثاني من الكليمن  فرض الاولال
ما أذأ كان ألاثر مترتبا على صرف وجود ألكلي،  ووه الاول: فرضال

، فلو ألقرأ ن حيث أنها مترتبة على صرف وجود ألحدثكحرمة مس كتابة 
نه خرج منه قبل وضوءه بلل مشتبه بين ألبول أ  ألتفت ألمكلف بعد ما توضا  

وألمني فيعلم با نه أن وجد كلي ألحدث في ضمن ألحدث ألاصغر فهو 
 .ي ضمن ألحدث ألاكبر فهو باق قطعامرتفع قطعا وأن وجد ف

، لتمامية أركان في هذأ ألفرض فالمشهور جريان أستصحاب ألكلي
ألاستصحاب من أليقين ألسابق وألشك أللاحق في ما هو ألموضوع للاثر 
وهو ألكلي، وأ ما أستصحاب عدم ألفرد ألطويل وضمه ألى ألعلم بانتفاء 
ألفرد ألقصير فهو لا يثبت أنتفاء ألكلي ألا بنحو ألاصل ألمثبت، أذ أنتفاء 

أدها، ولا ينافي تمامية أركان ألاستصحاب في ألطبيعة لازم عقلي لانتفاء أفر
ألكلي ألعلم بارتفاعه على تقدیر وجوده في ضمن ألفرد ألقصير، فانه نظير 

ا نه أن وجد زيد في سنة كذأ فقد مات وأن وجد في سنة كذأ  ما لو علمنا ب
 فهو باق.
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ولكن أختار جماعة کبعض ألاعلام "قده" في ألمنتقى عدم جريانه، 
 ذلك عدة وجوه: ومستندهم في

ما قد یقال من أ ن ألوأقع ألذي يشار أليه في أستصحاب  الوجه الاول:
ألقسم ألثاني من ألكلي يدور بين ما هو متيقن ألارتفاع على تقدير حدوثه 
وبين ما يكون متيقن ألبقاء أو مشكوكه على تقدير ألحدوث لكن لا يقين 

 بحدوثه، فلم يتم أركان ألاستصحاب فيه.
ه با ن أركان ألاستصحاب وأن كانت منتفية عند ملاحظة وأجيب عن

ألوأقع بالعنوأن ألتفصيلي، لكن ألمهم تمامية أركان ألاستصحاب في ألوأقع 
من خلال رؤيته وألاشارة أليه من خلال ألعنوأن ألاجمالي ألموضوع للاثر 

 ألشرعي.
ن ذكر في تقريب هذأ ألوجه أ نه يلزم أ ن يكوأ ن بعض ألاعلام "قده" ألا 

يقين قد ألشك متعلقا بما تعلق به أليقين، و ليس ألا مر ههنا كذلك، لا ن أل
ذي يشار أ ليه على وأقعه، فلو علم بارتفاعه على تعلق بالموجود ألشخصي أل

تقدير كونه ألفرد ألقصير، فلا يصح أ ن يقال أنه مشكوك ألبقاء، لا نه على 
هو ألموجود ألمبهم أ حد تقديريه قد زأل قطعا، فما كان متعلقا لليقين و 

على ما هو عليه ليس متعلقا للشك و ليس هو مشكوكا بهذه ألصفة، 
متعلق بوجود ألفرد ألطويل في هذأ ألا ن ألثاني، لاحتمال  لشك ألفعليفا

حدوثه في ألا ن ألا ول، فان ألملازمة بين ألحدوث و ألبقاء فيه توجب 
ألحدوث، لا نه على ه على تقدير ءم بين أحتمال حدوثه و أحتمال بقاألتلاز

تقدير ألحدوث متيقن ألبقاء، و لكن هذأ ألشك لا ينفع في جريان 
تعلق أليقين بحدوثه لا شك ألاستصحاب، لا نه فاقد لليقين بالحدوث، فما ي

ه لا يقين بحدوثه، وألحاصل أ ن ألمتيقن ءه، و ما يشك في بقاءفي بقا
ألوأضح أن ألمتيقن وجود ألكلي لا مفهومه و عنوأنه، أ ذ لا أ ثر له، و من 

من وجود ألكلي مردد بين ألطويل و ألقصير، فهو على أ حد تقديريه مقطوع 
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ألارتفاع، فلا يمكن أن يشار أ لى ألكلي ألموجود سابقا و يقال أنه مشكوك 
 .(1)فعلا

كون متيقن ألحدوث على أحد ألتقديرين متيقن ألارتفاع، يعنى وفيه أ ن 
ألمتيقن، وهذأ لا ينافي ألشك ألفعلي في بقاءه، أليقين ألتقديري بارتفاع 

فهو نظير ما لو علمنا بان زيدأ أ ما كان في ألجانب ألشرقي من ألدأر أو في 
حائط لوقوع أل ،جانبها ألغربي، فلو كان في ألجانب ألشرقي فقد مات قطعا

 عليه، أو علمنا با نه لو ولد في سنة كذأ فقد مات قطعا.
مورد ألعلم ألاجمالي هو ألفرد ألوأقعي صح ما نعم لو كان ألمتيقن في 

أدعاه، ولكنه ليس كذلك أبدأ، فان ألمتيقن هو ما يحكي عنه عنوأن 
في مورد ألعلم -أحدهما لا هذأ ألفرد ولا ذأك ألفرد، فالمعلوم بالعرض 

ألذي هو منشا  أنتزأع ألجامع ألمتعلق للعلم ألاجمالي هو ألفردأن  -ألاجمالي
هذأ ألفرد ولا ذأك ألفرد، ولذأ يقول: لا أعلم بنجاسة هذأ على ألبدل، دون 

ألاناء ولا ذأك ألاناء، وأنما أعلم بنجاسة أحدهما، وألشاهد على ما ذكرناه 
أ نه يوجد علم أجمالي بنحو مانعة ألجمع في كل شيء مشكوك با نه أ ما 
موجود أو معدوم، ومع ذلك لا يصح دعوى تعلق ألعلم ألاجمالي بالوأقع، 

ا ذكرناه يا تي حتى فيما علم تفصيلا بفرد ثم أشتبه بفرد أ خر، كما لو و م
 علم بوجود فرد تفصيلا ثم أشتبه بفرد أ خر.

يكن سبب  وما حكي عن صاحب ألمنتقى من ألتفصيل بين ما لو لم 
ألعلم ألاجمالي مختصا با حد ألطرفين وأقعا، مثل ما لو علم أجمالا بكذب 

كما لو أخبر شخص بكون زيد قائما وأ خبر  أحد ألخبرين لتضادّ مؤدأهما،
شخص أ خر بكونه قاعدأ وفرضنا كذب كلا ألخبرين با ن كان زيد 
مضطجعا، ونحو ذلك، فان هذأ ألعلم ألاجمالي يتعلق بالجامع، وبين ما لو 
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كان سبب ألعلم ألاجمالي مختصا با حد ألطرفين وأقعا، كما لو وقعت قطرة 
وع قطرة دم أ خر على ألاناء ألا خر، دم على أحد ألاناءين، وأحتمل وق
 .(1)فيكون ألعلم ألاجمالي متعلقا بالوأقع

ففيه أ ن كون سبب ألعلم ألاجمالي مختصا بطرف معين، لا يعدو عن 
ألعلم بعدم أنطباق ألعنوأن ألمعلوم بالاجمال على كل من ألطرفين، فيكون 

مع، وهذأ مثل جميع ألموأرد ألتي تكون ألعلم ألاجمالي بنحو مانعة ألج
حاصل في جميع موأرد ألشك في وجود شيء حيث نعلم أجمالا أنه أ ما 
موجود أو معدوم، أ ي نعلم بثبوت أحد ألامرين من وجوده أو عدمه، 
لامتناع أجتماع ألنقيضين، كما نعلم بانتفاء ألا خر، لامتناع أرتفاع 
ق ألنقيضين، ومجرد كون ألعلم ألاجمالي بنحو مانعة ألجمع لا يعني تعل

ألعلم بالوأقع ألمعين في علم ألله، وأنما يعني ألعلم بانحصار ما ينطبق عليه 
ألجامع ألمعلوم بالاجمال في طرف وأحد منهما، وما ذكرناه وأضح بشهادة 
ألوجدأن، لا نه بعد أنكشاف كون ألفرد ألقصير هو ألفرد ألحادث فلا يقال 

ألاناء ألشرقي مثلا هو أنه كان هو ألمعلوم من ألاول، كما أ نه لو تبين أ ن 
ألاناء ألذي وقعت فيه ألقطرة من ألدم فلا يقال أنه كان معلوم ألنجاسة، 
ويشهد على ذلك أ ن متعلق ألعلم ألمصيب وألمخطِئ لا يختلف عقلا، فلو 
أنكشف للقاطع أ نه كان مشتبها في رؤية ألدم فنسا ل ما هو ألفرد ألمتعلق 

خطا ه في أعتقاده عدم أنقسام تلك للعلم ألاجمالي؟، وهكذأ لو أنكشف له 
ألقطرة ألى قسمين، فتبين له ألا ن أنقسامها ألى قسمين ووقوع قسمٍ في أناءٍ 

 وقسم أ خر في أناء أ خر فما هو ألفرد ألمتعلق للعلم ألاجمالي؟.
على أ نه لو كان منشا  كلامه هنا ما ذكره في حقيقة ألعلم ألاجمالي 

ل في ألمقام، أ ذ قد يكون سبب ألعلم بوجود ألكلي فكان ينبغي أن يفصِّ
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متساوي ألنسبة مع كل من ألفرد ألقصير وألطويل بحيث لو وجد معا صلح 
كل منهما أن يكون هو ألمتعلق للعلم ألاجمالي بالحدوث، كما لو حصل 
ألعلم ألاجمالي من أخبار معصوم بوجود أحدهما أو من حساب 

 ألاحتمالات.
ألشك في بقاء ألكلي مسبب عن ما قد يقال من أ ن  الوجه الثاني:

ألشك في حدوث ألفرد ألطويل، ومع جريان ألاصل ألسببي وهو 
أستصحاب عدم حدوث ألفرد ألطويل، فلا تصل ألنوبة ألى ألاصل ألمسببي 

 لحكومته عليه.
 وقد أجيب عنه بعدة أ جوبة:

ما ذكره صاحب ألكفاية "ره" وحكي عن ألشيخ  الجواب الاول:
من ألمنع من كون بقاء ألكلي من لوأزم حدوث ألفرد ألاعظم "قده" أيضا 

ألطويل و أرتفاع ألكلي من لوأزم عدم حدوثه، بل بقاءه من لوأزم كون 
ألحادث هو ألفرد ألطويل، كما أ ن أرتفاعه من لوأزم كون ذلك ألحادث هو 
ألفرد ألقصير، ولذأ لو فرض عدم حدوث ألفرد ألطويل وألقصير معا فهذأ لا 

ألكلي وعدم بقاءه وأنما يعني عدم وجوده في زمان ألشك،  يوجب أرتفاع
وهذأ غير كافٍ، فان ألاستصحاب هو ألتعبد بالبقاء في قبال ألارتفاع وعدم 
ألبقاء، ولا أصل في ألبين يعيِّن كون ذلك ألحادث هو ألفرد ألطويل أو 

 .(1)ألقصير
م جريان و أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن هذأ ألجوأب مبني على عد

ألا صل في ألعدم ألا زلي، و أ ما أ ذأ قلنا بجريانه كما هو ألصحيح، فلا مانع 
كون ألحادث طويلا، و لذأ بنينا في ألفقه على عدم   من جريان أ صالة عدم

منها: ما  صل ألسببي ألحاكم عليه في موأرد:جريان أستصحاب ألكلي، للا  
_______________________ 
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ء، فغسل  فتنجس به شيأ ذأ شك في كون نجسٍ بولًا أ و عرق كافر مثلًا، 
مرة وأحدة، فلا محالة نشك في بقاء ألنجاسة و أرتفاعها على تقدير أعتبار 
ألتعدد في ألغسل في طهارة ألمتنجس بالبول، أ لا أ نه مع ذلك لا نقول 
بجريان ألاستصحاب في كلي ألنجاسة، و وجوب ألغسل مرة ثانية، لا نه 

اية ألمرة، للعمومات تجري أ صالة عدم كون ألحادث بولا، فنحكم بكف
 .(1)ألدألة على كفاية ألغسل مرة وأحدة و خرج عنها ألبول با دلة خاصة

وفيه أ ن مدعى صاحب ألكفاية كون أرتفاع ألكلي مسببا عن كون 
ألحادث هو ألفرد ألقصير، لا عن عدم كونه ألفرد ألطويل، ومن ألوأضح أ ن 

ونه ألفرد أستصحاب عدم كون ألحادث هو ألفرد ألطويل لا يثبت ك
 ألقصير.

فالصحيح أ ن يقال أن ألاستصحاب لايدور مدأر شيء أ كثر من ألتعبد 
لا بوجود ألمتيقن في زمان ألشك في قبال عدم وجوده في هذأ ألزمان، و

أشكال في أ ن وجود ألكلي في زمان ألشك مسبب عن وجود ألفرد ألطويل 
لفرد أستصحاب عدم حدوث أوعدم وجوده مسبب عن عدمه فيقال با ن 

 ألطويل بضم وجدأنية عدم ألفرد ألقصير ينتج أنتفاء ألكلي. 
: ما ذكره صاحب ألكفاية أيضا من أ ن بقاء ألكلي ليس الجواب الثاني

من لوأزم بقاء ألفرد ألذي وجد في ضمنه، حتى يكون ألاصل ألجاري في 
ألفرد أصلا سببيا حاكما عليه، وأنما هو عينه، فلا معنى لحكومة أصله 

 .(2)عليه
وأورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" بانه بناء على ألعينية يكون جريان 

 . (3)ألاستصحاب في ألكلي أوضح أشكالا منه على ألسببية
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عينية  وأ جاب في ألمنتقى عن هذأ ألايرأد با ن صاحب ألكفاية لم يدعِّ 
بقاء ألكلي وحدوث ألفرد ألطويل، بل ذهب أ لى وحدة بقاء ألكلي و بقاء 

من ألوأضح أن بقاء ألفرد ليس من أ ثار حدوث ألفرد ألطويل، أذ فرده، و 
ليس ألحدوث علة للبقاء بلا ريب، فا صالة عدم ألحدوث لا تكون بالنسبة 

 .(1)أ لى أ صالة بقاء ألكلي من قبيل ألا صل ألسببي
أقول: ألمقصود من ألايرأد على صاحب ألكفاية أ نه أن كان أنتفاء ألكلي 

ا أ ن وجوده عين وجود أفرأده فبضم ألوجدأن ألى عين أنتفاء أفرأده، كم
ألاصل يحرز ذلك، للعلم ألوجدأني بعدم ألفرد ألقصير وأستصحاب عدم 
ألفرد ألطويل، ولا أقل من معارضته مع أستصحاب ألكلي، وأن كان مسببا 

 عنه فبالاصل ألسببي يمكن أحرأز أنتفاء ألكلي.
ده" من أ ن ألا صل ألسببي ما ذكره ألمحقق ألنائيني "ق الجواب الثالث:

معارض بمثله، فان أ صالة عدم حدوث ألفرد ألطويل معارض با صالة عدم 
حدوث ألفرد ألقصير، و أ صالة عدم كون ألحادث طويلا معارض با صالة 
عدم كون ألحادث قصيرأً، و بعد سقوط ألا صل ألسببي للمعارضة تصل 

 ألنوبة أ لى ألا صل ألمسببي، و هو أستصحاب بقاء ألكلي.
وأجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با نه أنما تتم ألمعارضة بين ألاصل 
ألنافي لحدوث ألفرد ألطويل مع ألاصل ألنافي للفرد ألقصير فيما أذأ كان 
لكل منهما أثر مختص به، و لهما أ ثر مشترك بينهما كما في ألبلل ألمشتبه 

، و ألا ثر بين ألبول و ألمني، فان ألا ثر ألمختص بالبول هو وجوب ألوضوء
ألمختص بالمني هو وجوب ألغسل، و عدم جوأز ألمكث في ألمسجد، و 
ألا ثر ألمشترك هو حرمة مس كتابة ألقرأ ن، وفي مثله لا فائدة في جريان 
ألاستصحاب في ألكلي في مورده، لوجوب ألجمع بين ألوضوء و ألغسل 
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جمالي كاف ف جمالي، فان نفس ألعلم ألا  ي في ألمثال بمقتضى ألعلم ألا 
وجوب أ حرأز ألوأقع، وأ ما أذأ لم يكن للفرد ألقصير أثر مختص، وأنما كان 
للفرد ألطويل أثر مختص به، كما كان لهما أثر مشترك، فيكون من قبيل 
دورأن ألا مر بين ألا قل و ألا كثر، كما في مثال تردد سبب نجاسة ألثوب بين 

ر مشترك فيه، و ألبول و عرق ألكافر، فان وجوب ألغسل في ألمرة ألا ولى أ ث
وجوب ألغسل مرة ثانية أ ثر لخصوص ألبول، ففي مثله لو جرى 
ألاستصحاب في ألكلي وجب ألغسل مرة ثانية، و لو لم يجر كفى ألغسل 
مرة، لكنه لا يجري لحكومة ألا صل ألسببي عليه، و هو أ صالة عدم حدوث 
ن ألبول أ و أ صالة عدم كون ألحادث بولا، و لا تعارضها أ صالة عدم كو

ألحادث عرق كافر أ و أ صالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أ ثر عليها، أ ذ 
ألمفروض ألعلم بوجوب ألغسل في ألمرة ألا ولى على كل تقدير، فا ذأً لا 

 .(1)يجري ألا صل في ألقصير حتى يعارض جريان ألا صل في ألطويل
مختص بما أذأ كانت ألسيد ألخوئي ما ذكره من ألوأضح أ ن أقول: 

كلي وألفرد ألطويل علاقة ألحكم ألشرعي مع موضوعه كما ألعلاقة بين أل
في مثال ألنجاسة، فان موضوع بقاءها بعد ألغسلة ألاولى أصابة ألبول 
للثوب، وموضوع أرتفاعها أصابة نجس ليس ببول، وهل يتعين أجرأء 
أستصحاب عدم كونه بولا بنحو ألعدم ألازلي، أو يكفي أستصحاب عدم 

 سيا تي في ألابحاث ألقادمة.  أصابة ألبول، فيه كلام
وأ ما أذأ كانت ألعلاقة بينهما تكوينية عقلية، وكان ألاثر ألشرعي مترتبا 
 على صرف وجود ألكلي، فاستصحاب عدم ألفرد ألطويل لا يجري لنفيه

 . لما سيا تي في ألجوأب ألرأبع
ما ذكره صاحب ألكفاية أيضا من أ نه لو سلم أ ن بقاء  الجواب الرابع:
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ألكلي من لوأزم حدوث ألفرد ألطويل، وأ ن أرتفاعه من لوأزم عدم حدوثه، 
فلا شبهة في كونه من لوأزمه ألعقلية، لا ألشرعية، فلا يمكن أثبات أرتفاع 

 .(1)ألكلي باستصحاب عدم حدوث ألفرد ألطويل
د ألطبيعة، أمر بسيط، وليس وهذأ متين جدأ، فان عدم صرف وجو

متحدأ مع عدم أفرأده، وأنما هو منتزع منه، فاثبات عدم صرف ألوجود 
باستصحاب عدم ألفرد ألطويل وألعلم بعدم ألفرد ألقصير يكون من ألاصل 

 ألمثبت.
هذأ وقد ذكر ألسيد ألخوئي بعد ما أستحسن هذأ ألجوأب، أ ن جريان 

أ لم يكن أ صل يعيَّن به ألفرد، و أ لا ألاستصحاب في ألكلي أ نما هو فيما أ ذ
فلا مجال لجريان ألاستصحاب في ألكلي، كما أ ذأ كان أ حد محدثا 
  بالحدث ألا صغر، فخرج منه بلل مشتبه بين ألبول و ألمني ثم توضا  فشك
في بقاء ألحدث، فمقتضى أستصحاب ألكلي و أ ن كان بقاء ألحدث، أ لا 

روج ألرطوبة ألمرددة يشك في أ ن ألحدث ألا صغر كان متيقناً، و بعد خ
تبدله بالا كبر، فمقتضى ألاستصحاب بقاء ألا صغر و عدم تبدله بالا كبر، فلا 
يجري ألاستصحاب في ألكلي، لتعين ألفرد بالتعبد ألشرعي، فيكفي 
ألوضوء، نعم من كان متطهرأً ثم خرجت منه ألرطوبة ألمرددة لا يجوز له 

 .(2)لجمع بين ألوضوء و ألغسلألاكتفاء بالوضوء فقط، بل يجب عليه أ
أقول: مجرد أستصحاب ألفرد لا يكفي للمنع من جريان أستصحاب 
ألكلي، مثال ذلك من كان محدثا بالاصغر ثم خرج منه بلل مشتبه بين 
ألبول وألمني، فان أستصحاب ألحدث ألاصغر لا يجدي للمنع عن جريان 

استصحاب تامة أستصحاب جامع ألحدث بعد ما توضا  منه، فان أركان أل
فيه، للعلم بوجوده بعد خروج هذأ ألبلل، وألشك في بقاءه بعد ألوضوء، 
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نعم حيث أن موضوع مطهرية ألوضوء من كان محدثا بالاصغر ولم يكن 
جنبا فيكون ضم أستصحاب عدم ألجنابة ألى أستصحاب ألحدث ألاصغر 
ا أصلا موضوعيا حاكما على أستصحاب بقاء ألحدث، فهذأ هو ألمهم، ل

 .رد ألذي قد لا يكون أصلا موضوعيامجرد جريان أستصحاب ألف
وكيف كان فقد تحصل جريان أستصحاب ألكلي في ألفرض ألاول من 
ألقسم ألثاني من ألكلي، أي ما أذأ كان ألاثر مترتبا على صرف وجود 
ألكلي، ودأر أمره بين ألفرد ألقصير ألذي يعلم بارتفاعه على تقدير حدوثه، 

  ألطويل ألذي يعلم أو يحتمل بقاءه على تقدير حدوثه. وبين ألفرد

 استصحاب الفرد المرددما سمي ب :فرض الثانيال
ما أذأ كان ألاثر مترتبا على ألفردين بعنوأنهما ألتفصيلي،  الثاني: فرضال

سوأء أختلف سنخ حكمهما، كما أذأ قال ألمولى "أن كان زيد في ألدأر 
يوم ألجمعة فتصدق" وقال "أن كان عمرو في ألدأر يوم ألجمعة فصلّ" 
فعلم أجمالا بوجود أحدهما في ألدأر يوم ألخميس ثم علم بكون زيد 

م ألجمعة، ولكن علم أو أحتمل بقاء عمرو في ألدأر على خارج ألدأر يو
تقدير كونه فيها يوم ألخميس، أو أتحد سنخ حكمهما كما أذأ قال ألمولى 
"أن كان زيد في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" و قال "أن كان عمرو في ألدأر 

 يوم ألجمعة فتصدق".
، منهم رددألفرد ألم جريان ألاستصحاب فيألاعلام أنكر كثير من فقد 

ألمحقق ألنائيني وألمحقق ألعرأقي وألسيد ألامام وألسيد ألصدر "قدهم" 
وقبل أ ن نبحث عن ذلك نقول أن ما قد وبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" 

يذكر في بعض ألكلمات من كون جريان ألاستصحاب في أحد ألفردين بلا 
جود له ولا ماهية، تعين له وأقعا يكون من ألفرد ألمردد، وألفرد ألمردد لا و

لا يرتبط بالمقام، توضيح ذلك أ ن ألمرأد من ألفرد ألمردد في ألمقام أ ن لا 
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يكون ألعنوأن ألاجمالي ألمشكوك ألذي تم فيه أركان ألاستصحاب 
موضوعا للاثر ألشرعي، بل مشيرأ ألى ألفرد ألذي هو موضوع للاثر 

ان ألاستصحاب ألشرعي، ولكن ألفرد بعنوأنه ألتفصيلي لم يتم فيه أرك
 كاليقين بالحدوث وألشك في ألبقاء.

بينما أ ن ألمرأد من ألفرد ألمردد في تلك ألكلمات أ ن لا يكون مورد 
جريان ألاستصحاب متعينا وأقعا، بل يكون مرددأ وغير متعين وأقعا، كما لو 
علم بنجاسة أحد ألاناءين وشك في نجاسة ألا خر، من دون أ ن يكون 

وأن ينطبق على أحدهما ألمعين وأقعا، بحيث لو كان للمعلوم بالاجمال عن
كلاهما نجسين صلح ألمعلوم بالاجمال للانطباق عليه، فيقال با ن أجرأء 
أصل ألطهارة في غير ألمعلوم بالاجمال محال، لا ن ألاصل يجري في 
ألموجود ألخارجي، وما هو موجود هذأ ألاناء ألمعين وذأك ألاناء ألمعين، 

 .د بينهما فلا وجود له وأقعاأ ما ألاناء ألمرد
ونحن وأن أ جنبا عن هذأ ألاشكال في محله، لكن ألمهم أ نه لا ينبغي 
خلط أصطلاح ألفرد ألمردد في ألمقام بذأك ألبحث، فان مصدأق ألمعلوم 

اجمال هنا فرد متعين في علم ألله، ونريد أ ن نستصحبه بعنوأن أجمالي بال
حاب ألكلي يكون ألجامع ألكلي ليس موضوعا للا ثر، بينما أ نه في أستص

، نعم لو كان يحتمل في ألمقام وجود كلا ألفردين سابقا ولم موضوعا للا ثر
يكن للعلم ألاجمالي ألسابق بوجود أحدهما عنوأن ذهني يتعين أنطباقه على 

ثم علم بزوأل فرد معين على تقدير حدوثه وشك في ألا خر  ،أحدهما وأقعا
ألفرد ألمردد أستصحاب بقاء أحدهما في ألدأر بمشكلة  قد يقال بابتلاءف

حسب مصطلح ذأك ألبحث أيضا، لكن ألصحيح أ نه لولا محذور 
 .عدم أنتفاء كليهماب ألفرد ألمردد في ألمقام من أستصحا

 وكيف كان فقد ذكر في ألمنع عن جريان ألاستصحاب في ألفرد ألمردد
 عدة أشكالات:
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من أ ن ألعرف لا يقبل في مورد يح منا بتوضما یقال  الاشكال الاول:
ألفرد ألمردد كون ألشك في بقاء ألمتيقن، وأنما يرى ألشك متعلقا بوجود 

قان، فصار أحدهما ألمعين ألفرد ألطويل، ولذأ لو كان هناك ماءأن مطل
، توضا  من أ ي منهماولا يدري ألا ن أ نه توضا  من أحدهما ثم مضافا، 

الماء ألمطلق، وأ ما ألتعبير بالشك ببقاء فيكون هذأ من ألشك في ألوضوء ب
أطلاق ما توضا  به، فهو تعبير مسامحي لا أعتبار به، فلا يجري أستصحاب 

 ه.ما توضا  من أطلاق
وهكذأ لو صلى ألى أربع جهات لجهله بالقبلة، ثم علم بزيادة ألركوع 

هذه ألصلاة ألتي  ا نعلق ألشك حقيقة بفي صلاة معينة منها فالعرف یرى ت
تلك ألصلوأت ألتي أم نحو ألقبلة هل هي يعلم بزيادة ألركوع فيها تفصيلا 

يعلم بعدم زيادة ألركوع فيها، وأ ما ألتعبير بالشك في زيادة ألركوع في 
 ألصلاة نحو ألقبلة وأقعا فهو تعبير مسامحي لا عبرة به.

ألعنوأن ألانتزأعي ألتعبير بالشك في وفيه أ ننا وأن لم ننكر أ نه قد يكون 
تفننا في ألتعبير، ولا يعتبر ألعرف شكا أ خر ورأء ألشك ألتفصيلي كي يجري 
بلحاظه ألاصل، ولذأ سيا تي منا وفاقا للمشهور عدم جريان ألاستصحاب 

ا نه صلى أول ألزوأل في معلوم ألتاريخ في تعاقب ألحادثين، مثل ما لو علم ب
فالعرف يرى أ ن ألشك و بعد ألعصر ويعلم بوقوع حدث منه أ ما قبل ألزوأل أ

في بقاء ألطهارة ألى ألزوأل، وألتعبير بالشك في كون صلاته منحصر بالشك 
قبل ألحدث أو بعده ليس ألا عبارة أ خرى عن ذأك ألشك وليس شكا أ خر 
ورأءه، بحيث يكون مجرى لاستصحاب عدم ألصلاة ألى زمان وقوع 

زيد، قبل موت د مفقودأ زي أولادولذأ ذكرنا أ نه لو كان أحد ألحدث، 
بمقتضى حصته  ذأك ألولد يعطى ألى وكيلاذأ مات زيد فوشك في حياته ف

جزما، ت علم با نه ميأستصحاب حياته، فاذأ مضى على فقده سنين طويلة و
فهل ترى أ نه  زيد،ت قبل مو هتويحتمل كون مو ،لكن لا يعلم زمان موته
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لتعارض أستصحاب حياته ألى زمان ألى بقية ألورثة، ة يرجع تلك ألحص
 زمان موته.ألى زيد حياة مع أستصحاب زيد، موت 

ألا أ ن ألانصاف أ ن ألشك في بقاء ألجامع ألانتزأعي في ألفرد ألمردد 
ففي مثال كون زيد في ألدأر يوم ألجمعة موضوعا لوجوب ألتصدق عرفي، 

م بكون لتصدق وألعلوكون عمرو في ألدأر يوم ألجمعة موضوعا لوجوب أ
ه في ألدأر يوم ألخميس وألعلم بعدم كون زيد في ألدأر يوم أحدهما لا بعين

بانه يعلم با ن أحدهما كان في ألدأر يوم ألخميس : معة فيصح أ ن يقالألج
ويشك في بقاء ذأك ألشخص فيها يوم ألجمعة للشك في كونه زيدأ حتى 

 يكون خارجا أو عمرأ حتى يكون دأخلا.
أشار ألمولى ألى زيد وعمرو فقال: أذأ كان ه لو لشاهد على ذلك أ نأو

أحدهما في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" فعلم بوجود أحدهما في ألدأر يوم 
ألخميس وعلم بعدم زيد فيها يوم ألجمعة فلا ينبغي ألاشكال في صحة أ ن 

ويشك في بقاءه فيها يقال با نه يعلم بكون أحدهما في ألدأر يوم ألخميس، 
صدق ألشك في لانصاف أ نه لا يختلف ألفرضان عرفا في يوم ألجمعة، وأ

 .وعدمهبقاء أحدهما في ألدأر 
حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من هنا أتضح ألاشكال فيما و
أ نه أذأ كان ألعنوأن ألمتيقن عنوأنا أنتزأعيا مثل عنوأن أحدهما كما هو من )

يصدق ألشك في بقاء ألحال في جريان ألاستصحاب في ألفرد ألمردد فلا 
أحدهما ألا مع فرض ألشك ألتفصيلي في بقاء كل من ألفردين على تقدير 
حدوثه، وأ ما مع ألعلم بانتفاء ألفرد ألقصير على تقدير حدوثه، فلا يصدق 
ألشك في بقاء هذأ ألعنوأن ألا بنحو من ألمسامحة، وأنما يصدق ألشك في 

بيعي ألما خوذ في أستصحاب ألجامع ألط، وهذأ بخلاف وجود ألفرد ألطويل
 .(ألقسم ألثاني من ألكلي

عدم جريان ألاستصحاب حتى لو ه ووجه ألاشكال في كلامه أ ن لازم 
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وقد ذكرنا أ نه خلاف  ،مترتبا على عنوأن أحدهماكان ألاثر ألشرعي 
ألفرق بين ما لو قال ألمولى من به حدث لا ألوجدأن، وهل يقبل ألعرف 
أحد ألحدثين ألاصغر أو ألاكبر لا يمس ألكتاب، يمس ألقرأ ن أو قال من به 

في ألفرض ألاول دون ألفرض ألثاني با ن يرى جريان أستصحاب ألحدث 
 ؟.أذأ خرج منه بلل مشتبه بين ألبول وألمني ثم توضا  فيما 
 فرض ألثالث ألذيدون ألفرض أل أهذبمدعاه أختصاص هذأ ألاشكال و

 ،ألطبيعي على نحو ألانحلالهو ألكلي فيه يكون ألموضوع للاثر ألشرعي 
 تصدقيجب لاجله ألفيوم ألجمعة كما لو قال "كلما كان أنسان في ألدأر 

بحيث لو كان في ألدأر أنسانان وجب ألتصدق مرتين وهكذأ،  بدرهم"
وعلمنا أجمالا بكون زيد أو عمرو في ألدأر يوم ألخميس وعدم كون زيد في 

ذلك ألانسان ألذي كان يوم صح أن يستصحب بقاء ألدأر يوم ألجمعة، في
 ألخميس في ألدأر لصدق ألشك في بقاءه.

مع أ ن ألمحقق ألعرأقي "قده" جعل أستصحابه من ألفرد ألمردد ومنع من 
لعدم كون ألجامع موضوعا للاثر وأنما ألاثر مترتب على ألا فرأد، جريانه، 

أ نه على تقدير جريانه يكون معارضا مع  ألسيد ألصدر "قده"كما أنه أدعي 
أستصحاب عدم كون عمرو في ألدأر لنفي وجوب ألتصدق ألمترتب عليه 
بضم ألعلم بانتفاء وجوب ألتصدق ألمترتب على كون زيد للعلم لعدم كونه 

نصاف عدم ألفرق بين ألعنوأن ألانتزأعي وبين افي ألدأر يوم ألجمعة، وأل
صدق ألشك في بقاء ألجامع وعدمه، فان  ألكلي ألطبيعي ألانحلالي في

وألصحيح ألاشكال بعدم صدق ألشك في ألبقاء يا تي حتى في ألثاني، 
فلو علم بكون شاة معينة ميتة وشاة معينة أ خرى مذكاة صدقه في كليهما، 

ى ثم وجد لحما لا يدري هل هو من ألشاة ألاولى أو ألثانية فيصح دعو
أكثر ألمنكرين لجريان جعله عم ألشك في تذكية صاحب هذأ أللحم، ن

 من قبيل ألفرد ألمردد ومنعوأ من جريانه، ألاستصحاب في ألفرد ألمردد



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 186

" لا جل ألاشكالات محقق ألعرأقي وألسيد ألامام وألسيد ألصدر "قدهمالك
 ألقادمة.

ما تكرر في كلمات كثير من ألاعلام ألمنكرين  الاشكال الثاني:
لجريان أستصحاب ألفرد ألمردد كالمحقق ألعرأقي وألسيد ألامام وألسيد 

"قدهم" وحاصله أ ن أركان  -كما نقلنا عن أبحاثه ألفقهية-ألصدر 
ألاستصحاب بعد ما لم تتم في ألفرد ألتفصيلي، فلابد من أجرأءه في عنوأن 

نوأن أن لوحظ بما هو فليس موضوعا للاثر، وأن أحد ألفردين، وهذأ ألع
لوحظ مشيرأ ألى ألوأقع ألتفصيلي ألذي هو ألموضوع للاثر، فالمفروض 
عدم تمامية أركان ألاستصحاب في ألمشار أليه، فهو نظير أستصحاب 
عنوأن لترتيب أثر عنوأن أ خر ملازم له كاستصحاب عدم ألاتيان لاثبات 

  فوت.وجوب ألقضاء ألمترتب على أل
وفيه أ نه لا مانع من شمول دليل ألاستصحاب لفرض تمامية أركان 
ألاستصحاب من أليقين بالحدوث، وألشك في ألبقاء في ألوأقع ألمرئي من 
خلال ألعنوأن ألاجمالي كعنوأن أحدهما، وأن لم يكن هذأ ألعنوأن موضوعا 

لمرئي للاثر ألشرعي، ولا يضر عدم تمامية أركان ألاستصحاب في ألوأقع أ
من خلال عنوأنه ألتفصيلي، كما في مثال أستصحاب عدم تذكية صاحب 
ألجلد وأن كان ألوأقع ألذي يحكي عنه عنوأن صاحب ألجلد مرددأ بين 
ألفرد ألمقطوع عدم تذكيته وألفرد ألمقطوع تذكيته، ولا يقاس باستصحاب 

ت، عدم ألاتيان بالفريضة لاثبات وجوب ألقضاء ألمترتب على عنوأن ألفو
 فان هذين ألعنوأنين في عرض وأحد وليس أحدهما مشيرأ ألى ألا خر.

ما فی تعلیقة ألبحوث من أ نَّ ألتعبد ببقاء أليقين فرع الاشكال الثالث: 
صدق نقض أليقين بالشك، وصدقه موقوف على كون ألشك في بقاء ما 
يكون أليقين طريقاً أ ليه و منجزأً له، و هو وأقع ألمتيقن، لا ألعنوأن 
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جمالي ألانتزأعي ألذي لا يكون موضوعا للاثر، كما في ألمقام، فانَّ  ألا 
جمالي طريق منجز عقلًا لحكم ألعنوأن ألتفصيليّ  تعلق أليقين بالعنوأن ألا 
بحسب ألفرض، فلابدَّ و أنَ يكون نقض أليقين بالشك بلحاظه، وألشك 

 قدير و باقٍ على ت هنا ليس في بقاء ألمتيقن، بل يقطع با نَّ ألمتيقن منتفٍ 
يقة في كون ألحادث ما قطع على تقدير أ خر، و أنما ألشك بحسب ألحق

 .(1)ه أ م لاءبانتفا
وفيه أ نه بعد ما كان ألعنوأن ألاجمالي ألذي تم بلحاظه أركان 
ألاستصحاب في ألوأقع ألذي هو موضوع للاثر عنوأنا مشيرأ ألى ألعنوأن 

جلد ألمطروح أو ألفرد ألتفصيلي ألموضوع للاثر كعنوأن صاحب هذأ أل
ألموجود سابقا، فلا نرى وجها للمنع عن صدق نقض أليقين بالشك، 
فالشاك في كون صاحب هذأ ألجلد هل هو هذه ألشاة ألمقطوع ألتذكية أو 
تلك ألشاة ألمقطوع ألميتة، لو لم يرتب أ ثار عدم ألتذكية صح أ ن يقال 

تي هذأ جلدها أنك كنت على يقين من عدم وقوع ألذبح على ألشاة أل
 وألا ن تشك في وقوع ألذبح عليه فلا تنقض أليقين بالشك. 

ما في ألبحوث من أ ن ألمستفاد من ألنهي عن نقض  الاشکال الرابع:
أليقين بالشك وأن كان هو ألتعبد باثر بقاء ألعلم ألاجمالي من ألمنجزية 

ولو  وألمعذرية، ولذأ أجرينا هذأ ألاستصحاب في بقاء ألكلي ألقسم ألاول
كان ألاثر مترتبا على ألفرد دون صرف وجود ألكلي، لكن يوجد في تطبيقه 
هنا محذور لم يكن يوجد هناك، وهو أ نه في ألقسم ألاول كان بقاء كل من 
ألفردين مشكوكا على تقدير حدوثه، فكان أثر كل من ألفردين قابلا 

ر ألمترتب للتنجيز، ولكن هنا حيث يعلم بانتفاء ألفرد ألقصير، فليس ألاث
عليه قابلا للتنجيز، ويكون أستصحاب ألجامع بينه وبين ألفرد ألطويل من 

_______________________ 
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أستصحاب ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله، كيف ولو فرض علم 
وجدأني بجامع من هذأ ألقبيل لم يكن منجزأ فكيف بالاستصحاب، كما 

أ قطعا وبين من لو علم بوجوب أكرأم زيد ألمردد بين من ليس أكرأمه مقدور
يكون أكرأمه مقدورأ قطعا، فان هذأ ألعلم ألاجمالي قد يحصل بناء على 
كون ألقدرة شرط ألتنجز لا شرط ألتكليف، ومع ذلك لا يكون منجزأ 

 لوجوب أكرأم ألفرد ألثاني، بل تجري ألبرأءة عنه.
ولا فرق في هذأ ألاشكال بين كون ألاثر ألمترتب على ألفردين متسانخا 

ب وجوب ألتصدق على ألفقير على وجود كل منهما، أو مختلفا كترت
كترتب وجوب ألصدقة على وجود ألفرد ألقصير وترتب وجوب ألصلاة على 

 وجود ألفرد ألطويل.
نعم لا يا تي هذأ ألوجه فيما أذأ أشتبه ألاثر ألالزأمي للفرد ألقصير مع ألاثر 

وجود أحدهما موضوع ألالزأمي للفرد ألطويل، كما أذأ علمنا أجمالا أ ن 
لوجوب ألصدقة ووجود ألا خر موضوع لوجوب ألصلاة، كان للتعبد ببقاء 

 .(1)أليقين ألاجمالي من حيث ألمنجزية أثر
ولا يخفى أ ن هذأ ألاشكال مختص بما أذأ كان أثر ألاستصحاب ألتعبد 
بالجامع بين حكمين تكليفيين، دون ما لو كان أصلا موضوعيا نتيجته 

معين، كاستصحاب عدم تذكية صاحب ألجلد ألمطروح، ألتعبد بحكم 
 حيث أن نتيجته وجوب ألاجتناب عنه.

لو كان ألاستصحاب جاريا في موضوع أ نه  اولا:وكيف كان فيرد عليه 
ألحكم ألتكليفي كما لو كان وجود زيد وعمرو يوم ألجمعة موضوعا 
لوجوب ألصدقة وألصلاة، وأشتبه موضوع وجوب ألصدقة عن موضوع 
وجوب ألصلاة، فان أستصحاب بقاء أحدهما في ألدأر ألمعلوم يوم 

_______________________ 
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ألخميس مبتلى باشكال عدم كونه موضوعا للاثر ألشرعي، حتى وأن لم 
يكن مبتلى باشكال كونه جامعا بين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبل ألتنجيز، 
فلا وجه لما هو ظاهر ألبحوث من قبول جريان ألاستصحاب في هذأ 

 ما تكرر منه ألاشكال ألسابق. ألفرض، بعد
أنه لو كان حكم ألفرد ألقصير وألطويل متسانخا كما لو قال  وثانيا:

ألمولى "أذأ كان زيد في ألدأر فتصدق" و "أذأ كان عمرو في ألدأر 
فتصدق" فالظاهر أ ن ألحجة على جامع ألحكم كافٍ في حكم ألعقل 

م ألناشء من حدوث بتنجزه، حتى ولو علم با نه لو كان ألحادث هو ألحك
ألفرد ألقصير فهو مرتفع قطعا، ولا يا تي فيه أشكال كونه جامعا بين ما يقبل 
ألتنجيز وما لا يقبله، لعدم دخل خصوصية كون ألحكم ألذي قامت عليه 
ألحجة ناشئا من أي منهما، فيمكن أستصحاب وجود أحدهما في ألدأر 

يقن ألحدوث سابقا تلتنجيز جامع ألحكم، كما أ نه لو كان نفس ألحكم م
 .فيمكن أستصحابه

ولو تم أشكاله فيه لسرى ألاشكال ألى ألفرض ألذي قبل عدم كونه من 
قبيل ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله هو ما لو أشتبه حكم ألفرد 
ألقصير وألطويل، وأ ن حكم أ ي منهما وجوب ألصدقة و ألا خر وجوب 

ما يعني ألحجة ألاجمالية على ألصلاة حيث يقال با ن أستصحاب أحده
ألحكم ألمترتب على ألفرد ألقصير ألمردد بين وجوب ألصدقة أو ألصلاة أو 
ألحكم ألمترتب على ألفرد ألطويل كذلك، فان كان ترتب حكم من سنخ 
وأحد كوجوب ألصدقة على کل من ألفرد ألقصير وألطويل يوجب كون 

بين ما يقبل  أستصحاب جامع وجوب ألصدقة من أستصحاب ألجامع
ألتنجيز وما لا يقبله فيكون فرض تردد ألحكم ألمرتب على ألفرد ألقصير 

 وألطويل مثله.
وعليه فاشكال كون ألاستصحاب من أستصحاب ألجامع بين ما يقبل 
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ألتنجيز وما لا يقبله يختص بما أذأ كان حكم ألفرد ألقصير حكما تكليفيا 
لفرد ألطويل، فيكون أستصحاب مغايرأ وغير متسانخ مع ألحكم ألتكليفي ل

هذأ ألحكم أو موضوعه من أستصحاب ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز وما لا 
 يقبله.

من أ نه لو فرض ومباحث ألاصول وث ما في ألبح الاشكال الخامس:
في حد ذأته، أستصحاب ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله جريان 

حيث أن لكن  ،و أثر ألفرد ألطويلوأستتباعه لتنجيز ما يمكن تنجيزه وه
 أن منجزية ألعلم ألاجمالي، فبناءً يكون على وزمنجزية هذأ ألاستصحاب 

على مسلك ألاقتضاء يكون جريان ألاصل بلا معارض رأفعا لحرمة مخالفته 
ألقطعية، فالاصل ألمؤمن عن ألفرد ألطويل أن جرى بلا معارض فيكون 

وجوب موأفقته ألقطعية، وهذأ وأردأ على منجزية ألاستصحاب بلحاظ 
يؤدي ألى عدم جريان ألاستصحاب بنكتة أللغوية، وبناء على مسلك ألعلية 
فيقال با ن ألاصل ألمؤمن عن ألفرد ألطويل ولو كان هو ألبرأءة يكون 
معارضا لاستصحاب ألجامع، بعد أ ن لم يكن ألاستصحاب حاكما عليه 

 .(1)عا لموضوعهلعدم وحدة موردهما، فلا يكون ألاستصحاب رأف
ا نهّ قد يدّعى في ألمقام ثبوت بصول في تعليقة مباحث ألارد عليه أو وقد

نكتة حكومة ألاستصحاب على ألبرأءة، فان نكتة ألحكومة ألمفترضة 
للاستصحاب على ألبرأءة لدى وحدة ألمصبّ هي: أ نّ ألبرأءة قيِّد جعلها 

أ نهّ بناءً على عليّةّ بفرض ألشكّ، و ألاستصحاب يرفع ألشك، و من ألوأضح 
جمالي  جمالي للتنجيز يكون جعل ألبرأءة مقيَّدأ أ يضاً بعدم ألعلم ألا  ألعلم ألا 
بالجامع، و ألاستصحاب يرفع هذأ ألعدم، و ألصحيح في ألمقام هو 
ألتفصيل بين فرض دعوى ألحكومة على أ ساس ألتنزيل و دعوأها على أ ساس 
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ماً بالاعتبار يخلق له نفس ألا ثار ء عل مسلك ألاعتبار ألقائل با نّ جعل شي
ألعقلية من ألتنجيز و ألتعذير، فلو قلنا بالحكومة على أ ساس ألتنزيل لم يبقَ 
فرق بين ألاستصحاب ألجاري في مورد ألبرأءة و ألاستصحاب ألجاري في 
ألجامع؛ لما مضى من أ نّ ألبرأءة كما هي محدّدة بعدم ألعلم بموردها 

يمان بالعليّلكذلك هي محدّدة بعدم ألع ة، و قد نزّل م بالجامع، لفرض ألا 
مكان  ألاستصحاب منزلة ألعلم، و لو قلنا بالحكومة على أ ساس ألاعتبار فبالا 

تقيّد ألبرأءة بعدم ألعلم بالتكليف في  و ذلك لا ن ،ألتفصيل بين ألمقامين
موردها ثابت في نفس لسان دليل ألبرأءة، و هو قوله "رفع ما لا يعلمون" 

دليل ألبرأءة قادرأً على نفي حدّها، و هو ألعلم، فدليل ألاستصحاب فليس 
ألخالق للعلم يكون حاكماً عليه، و لكن تقيدّ ألبرأءة بعدم ألعلم بالجامع 
جمالي للتنجيز، فدليل ألبرأءة  ليس أ لاّ بدليل ألعقل ألحاكم بعليّةّ ألعلم ألا 

في ألشبهة سّك بالعامّ ينفي هذأ ألعلم بناءً على ما هو ألحقّ من جوأز ألتم
بي في مثل ألمقام، فيقع ألتعارض بين ألبرأءة و ألمصدأقية للمخصّص ألل

 .(1)ألاستصحاب
أن ألمقصود من ألحكومة  اولا: يرد على ما في تعليقة ألمباحث أقول:

ألتقدم ألعرفي، لا ما يقصده مدرسة ألمحقق ألنائيني "ره" ألمبني على كون 
، ولا أشكال في تقدم ألاستصحاب ألمخالف ألاستصحاب علما بالبقاء

للبرأءة عليها عرفا فيما كان مصبهما وأحدأ، بخلاف ما أذأ تعدد مصبهما 
 .في ألعلم ألاجمالي أو مثل ألمقامكطر

حتى على مسلك ألحكومة لا فرق بين كون ألاستصحاب تنزيلا  وثانيا:
قاء، فان ألمخرج للعلم بالحدوث منزلة ألعلم ألبقاء أو أعتبارأ للعلم بالب

لصورة ألعلم ألاجمالي عن دليل ألبرأءة دليل لبي من حكم ألعقل أو أرتكاز 
_______________________ 

 334ص 5مباحث ألاصول ج - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 192

ألعقلاء ألموجب للانصرأف، فلم يتعنون عنوأن ألخارج بالعلم بالجامع حتى 
يلحق به أستصحاب ألجامع تنزيلا أو أعتبارأ، بل لعله ما لا يصح فيه 

 ألترخيص في ألمخالفة. 
 ث متجه.فما ذكره في ألبحو

من  -لما في متن ألكتاب-أ نه لا وجه مباحث ألثم أنه ذكر في تعليقة 
ألمنع عن شمول هذأ ألاشكال ألخامس لفرض أشتباه حكم ألفرد ألقصير 
بحكم ألفرد ألطويل، فان ألبرأءة عن ألعنوأن ألتفصيلي لكلّ من ألحكمين 

رض ألمشتبهين كوجوب ألصدقة وألصلاة، و أ ن كانت متعارضة، بعد ف
جريان أستصحاب بقاء ألجامع، لكن حيث لا تجري ألبرأءة عن حكم 
ألفرد ألقصير باجماله لكونه مقطوع ألارتفاع، فتجري ألبرأءة عن حكم 
ألفرد ألطويل باجماله بلا معارض، وبضمها ألى ألعلم ألوجدأني بانتفاء حكم 

يلغو ألفرد ألقصير يصبح أ صل ألبرأءة مانعا عن تا ثير أستصحاب ألجامع ف
 .(1)جريانه بناءً على مسلك ألاقتضاء، و يتعارض معه بناءً على مسلك ألعليةّ

ولكنه غير متجه، فان ألبرأءة وحدها عن حكم ألفرد ألطويل باجماله لا 
أثر لها أبدأ، فانها لا تكفي في ألتا مين عن مخالفة أي من ألحكمين أي 

ألحكم ألمعلوم للفرد وجوب ألصدقة أو وجوب ألصلاة، بخلاف ألبرأءة عن 
ألطويل، نعم لو أنضم أليها ألعلم بانتفاء حكم ألفرد ألقصير باجماله، ثبت 
لها ألاثر، ولكن حينئذ يكون ذلك مساوقا للترخيص في ألمخالفة ألقطعية 
لاستصحاب ألجامع، ولا يقاس بجريان أصل ألبرأءة عن طرف معين من 

 طرفي أستصحاب ألجامع.
كتاب ألاضوأء لو تم ما ذكره من سلامة أصل على أ نه كما ذكر في 

ألبرأءة عن حكم ألفرد ألطويل باجماله، أمكن أجرأءها حتى في ما لو لم 
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يكن أرتفاع أحد ألفردين على تقدير حدوثه معلوما تفصيلا وأنما علم 
شارة أ لى ألفرد غير ألمعلوم  بارتفاع أحد ألفردين أجمالا، حيث يمكن ألا 

ال أ نّ حكمه منتفٍ باستصحاب عدم حدوثه أ و ألبرأءة أرتفاعه أ جمالًا، فيق
 .(1)ء من ألحكمين عنه، و ألحكم ألا خر منتف وجدأناً فلا تنجيز لشي

ما یقال من أ نه لو فرض جریان أستصحاب ألجامع  الاشكال السادس:
أی أستصحاب بقاء ذلك ألوأقع ألموجود سابقا وألذي كان يترتب عليه 

أستصحاب عدم ألفرد ألطويل لنفي أثره بضمه  ألاثر ألشرعي، فيتعارض مع
ألى ألعلم ألوجدأني بانتفاء ألاثر ألشرعي ألمترتب على ألفرد ألقصير، فلو 
قال ألمولى "أذأ كان زيد في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" و قال "أذأ كان 
عمرو في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" فعلم بوجود أحدهما في ألدأر يوم 

اءه يوم ألجمعة أجمالا، ولكن علم با نه لو كان زيد هو ألخميس وأحتمل بق
ألموجود في ألدأر سابقا فقد خرج منها يقينا، فاستصحاب عدم كون عمرو 
في ألدأر ينفي وجوب ألتصدق ألمترتب على وجوده، ونعلم تفصيلا بعدم 
وجوب ألتصدق ألمترتب على وجود زيد، فيتعارض مع أستصحاب بقاء 

في ألدأر يوم ألخميس، ألمردد بين زيد وعمرو،  ذلك ألانسان ألموجود
 لاثبات وجوب ألتصدق، ثم تصل ألنوبة ألى ألبرأءة عن وجوب ألتصدق.

مرّ سابقا في دفع شبهة وما وألانصاف أ ن أشكال ألمعارضة قوي، 
من ألكلي وأستصحاب عدم ألمعارضة بين أستصحاب ألقسم ألاول 

لعنوأن ألتفصيلي للفردين أو على في ما كان ألاثر مترتبا على أألفردين، 
ألكلي بنحو ألمطلق ألشمولي، مثل ما لو علم بحصول ألنجاسة لاحد 

لا يا تي في  ،ك في بقاء هذه ألنجاسة يوم ألسبتأناءين يوم ألجمعة وش
حيث أن ألحالة ألسابقة ألمتيقنة لعدم كل من ألفردين كانت أسبق ألمقام، 

_______________________ 
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ألسابقة ألحالة د ألجامع، بينما أ ن ألسابقة ألمتيقنة في وجومن ألحالة 
لفرد ألطويل وأن كانت قبل ألحالة ألسابقة لوجود ألجامع أألمتيقنة لعدم 

ولكن ألمفروض ضم أستصحاب عدم ألفرد ألطويل ألى ألعلم ألوجدأني 
فكما نقول في أستصحاب ألقسم ألاول من بعدم ألفرد ألقصير بالفعل، 

م بنظر  ألاناءين ألمتيقنة يوم ألجمعة أ ن أستصحاب نجاسة أحدألكلي  مقدَّ
ألعرف على أستصحاب ألطهارة ألمتيقنة لكل منهما في يوم ألخميس، 
فالعرف عند ألمنافاة بين أستصحاب ألكلي وأستصحاب ألفردين يرى ألاول 
أولى بالجريان وألامر بالبناء ألعملي وألمضي عليه، وأن شئت قلت: أنه 

بنجاسة أحد ألاناءين یوم ألجمعة موجبا  حيث يكون ألعلم ألاجمالي
لسقوط ألاستصحابين ألتفصيليين في طهارة ألانائين فی ذلك ألیوم، فالعرف 

 .يقيس عليه قيام ألحجة على بقاء تلك ألنجاسة أيضا في يوم ألسبت
أذأ تعارض أستصحاب عدم ألفرد وعليه فلا دأفع للمعارضة في ألمقام ألا 

لفرد ألقصير حين ألعلم ألاجمالي بوجود ألطويل مع أستصحاب عدم أ
ختلف عن أ ثر ألا خر، فبعد مأحدهما، فيما كان لكل منهما أثر مختص 

ألعلم بعدم ألفرد ألقصير يجري أستصحاب ألجامع بلا معارض، ودعوى 
)أ ن ألتقدم ألزماني لمعارضة أستصحاب عدم ألفرد ألطويل مع أستصحاب 

حاب ألجامع عن طرفية عدم ألفرد ألقصير لا يوجب تخلص أستص
ألمعارضة مع أستصحاب عدم ألفرد ألطويل، خصوصا في فرض تقارن 
ألعلم بارتفاع ألفرد ألقصير في ألمستقبل ألموجب للشك في بقاء ألجامع، 
مع حدوث ألعلم ألاجمالي، فتتحقق ألمعارضة بين ألاستصحابات ألثلاثة 

 في زمان وأحد( خلاف ألظاهر عرفا.
ختص بفرض تشكل ألعلم ألاجمالي قبل ألعلم ولكن هذأ ألوجه م

ألتفصيلي بارتفاع ألفرد ألقصير على تقدير حدوثه، وثبوت أثر مختص بكل 
 من ألفردين، فلا ينحل به أشكال ألمعارضة بنحو مطلق. 
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وفاقا للسيد ألخوئي  ،فالحق هو ألقول بجريان أستصحاب ألفرد ألمردد
أشكال كون ألمستصحب جامعا نه ألا أذأ لزم موشيخنا ألاستاذ "قدهما"، 

 .بين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله، أو لزم منه أشكال ألمعارضة
، وهو ما أذأ كان ألاثر ألشرعي فرض ألثالثحكم ألتبين ومما ذكرناه 

"كلما كان مترتبا على ألكلي ألطبيعي بنحو ألانحلال، كما أذأ قال ألمولى 
وعلم أنسان في ألدأر يوم ألجمعة فيجب عليك لا جله تصدق على ألفقير" 

أو عمرو في ألدأر يوم ألخميس، وبعدم كون زيد في أجمالا بوجود زيد 
ألدأر يوم ألجمعة وأحتمل بقاء عمرو فيها يوم ألجمعة على تقدير كونه فيها 

لانسان ألذي كان من أستصحاب بقاء ذلك أفانه لا مانع من يوم ألخميس، 
، بل جريان ألاستصحاب فيه أوضح من ألفرض في ألدأر يوم ألخميس

ألثاني، حيث أن أشكال كون أستصحاب بقاء ألجامع ألانتزأعي ليس 
أستصحابا في ألعنوأن ألموضوع للاثر ألشرعي بعد أ ن كان موضوع ألاثر هو 

على ألفرد بعنوأنه ن ألاثر مترتبا األذي كعنوأن ألفرد أن تم في ألفرض ألثاني 
رتب ألاثر على ألكلي بنحو فلا يتم في هذأ ألفرض، ألذي يت ،ألتفصيلي

أستصحاب ذلك ألانسان ألموجود في ألدأر يوم ان ألمطلق ألشمولي، ف
 .ييكون أستصحابا في ألعنوأن ألموضوع للاثر ألشرعمثلا ألخميس 

في لكن أشكاله أ نه معارض باستصحاب عدم كون عمرو في ألدأر لن
مع ضم ألعلم ألوجدأني بعدم وجوب وجوب ألتصدق ألمترتب على وجوده 

ألتصدق ألمترتب على وجود زيد للعلم بعدمه في ألدأر يوم ألجمعة، نعم أن 
أ خر غير ذأك ألاثر أثر مختص يوم ألخميس ترتب على وجود كل منهما 

فبعد معارضة أستصحاب عدم أي منهما ألى يوم ألمشترك ألانحلالي 
ألخميس مع أستصحاب عدم ألا خر يجري أستصحاب ألجامع ألى يوم 

  ألجمعة بلا معارض.
وأمثلته ألفقهية كثيرة، منها: ما أذأ کان جلد مطروح مردد بين كونه 
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للشاة ألمعلوم كونها مذكاة أو للشاة ألمعلوم كونها ميتة، فان نجاسة ألجلد 
بالتقريب أشكال ألمعارضة ، ولايا تي حكم أنحلالي لكل شاة غير مذكاة

حتى  لا أصل يجري في ألعنوأن ألتفصيليأذ  ،مثالهذأ ألفي ألسابق 
 يعارض أستصحاب عدم تذكية صاحب هذأ ألجلد.

فيكون ألمعارض لهذأ ألعدم ألازلي  جریان أستصحابنعم بناء على 
ألمعين كون هذأ ألجلد جلد ذلك ألحيوأن ألاستصحاب أستصحاب عدم 

  فيرجع ألى قاعدة ألطهارة.، قطعا ىألذي ليس بمذك
لو كان ماء مقطوع كما ، قد يكون ألمعارض أستصحاب ألعدم ألنعتيو

ألنجاسة وماء أ خر مقطوع ألطهارة فتوضا  من أحدهما لا بعينه، ولنفرض 
عدم جريان قاعدة ألفرأغ في وضوءه للعلم بالغفلة حال ألعمل، فاريد 

فانه قد يقال  ،ألذي توضا  منهتصحاب طهارة ألماء تصحيح وضوءه باس
بابتلاءه بالمعارضة مع أستصحاب عدم ألوضوء بذلك ألماء ألطاهر منضما 

، نعم لو كان ألمستصحب عدم كون ألى ألعلم بعدم ألوضوء بماء طاهر أ خر
 .وضوءه بذأك ألماء ألطاهر كان من ألعدم ألازلي

 ثم أنه ينبغي في خاتمة بحث ألفرد ألمردد من ذكر نكات:

 لتعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المرددا
أن أنكار جريان ألاستصحاب في ألفرد ألمردد لا يعني  النكتة الاولى:

دأئما، في مورده ألرجوع ألى ألاصل ألمؤمن بالنسبة ألى حكم ألفرد ألطويل 
 بل قد يتنجز بالعلم ألاجمالي، ويوجد لذلك فرضان:

ما لو علم يوم ألجمعة أجمالا بوجوب أكرأم زيد في  الفرض الاول:
ذلك أليوم أو وجوب أكرأم عمرو في يوم ألسبت، نعم لو لم يحصل ألعلم 
باستمرأر وجوب أكرأم عمرو يوم ألسبت على تقدير حدوثه يوم ألجمعة ألا 
بعد أنعدأم ألفرد ألقصير وخروج أكرأم زيد عن محل ألابتلاء لم يكن ألعلم 
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 منجزأ. ألاجمالي 
ألفرض لا يعقل جريان أستصحاب هذأ ذكر في ألبحوث أ نه في وقد 

ألفرد ألمردد، حتى على ألقول بامكان جريانه في نفسه، أذ يعني ذلك 
ألتعبد ببقاء أليقين ألاجمالي بلحاظ أثره ألعقلي وهو ألمنجزية، وألتعبد به 

تفاع ألفرد لغو، بعد ألجزم ببقاء هذأ ألاثر للعلم ألاجمالي ولو بعد أر
 . (1)ألقصير، حيث يبقى أثر ألمنجزية بحكم ألعقل بالنسبة ألى ألفرد ألطويل

لا يكون أستصحاب ألفرد ألمردد لغوأ، بل يكون تا كيدأ للتنجيز  وفيه أ نه
ألثابت بحكم ألعقل، حتى لو قلنا با ن مفاد ألاستصحاب ألنهي عن ألنقض 

وألمعذرية، فضلا عما أذأ قلنا ألعملي لليقين بلحاظ أ ثره ألذي هو ألمنجزية 
بكونه كناية عن ألامر بترتيب أ ثار ألمتيقن، فيكون ألمقام نظير جريان ألبرأءة 
ألشرعية في مورد ألبرأءة ألعقلية، أو جريان أستصحاب عدم ألامتثال في 
مورد قاعدة ألاشتغال، ودعوى أ ن أليقين ألاجمالي في ألمقام باق، فلا 

متجه، فان أليقين ألاجمالي بحدوث ألجامع، وأن  معنى للتعبد ببقاءه غير
كان ثابتا، لكن ألاستصحاب يعني ألتعبد باليقين ألاجمالي ببقاء ألجامع، 
فلا يتم ما في كتاب ألاضوأء من أ نّ ألتعبد ببقاء أليقين أ نمّا يجري في مورد 

 .(2)لم يكن فيه أليقين موجودأً بنفسه وجدأناً، فلا موضوع للتعبد ببقاءه
: ما لو كان يوم ألجمعة شاكا في أستمرأر وجوب أكرأم لفرض الثانيا

با نه بناء  -كما في ألبحوث-عمرو على تقدير حدوثه ألى يوم ألسبت فيقال 
على كفاية وأقع ألحدوث في جريان ألاستصحاب مطلقا أو مع قيام ألحجة 
 عليه ولو أجمالا، فيحصل ألعلم ألاجمالي بوجوب أكرأم زيد يوم ألجمعة
وأقعا أو أستصحاب وجوب أكرأم عمرو يوم ألسبت فيكون منجزأ، وهكذأ 
في فرض ألعلم بكون زيد في ألدأر يوم ألجمعة موضوعا لوجوب أكرأمه 

_______________________ 
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تشكل بضوعا لوجوب أكرأمه فيقال وكون عمرو في ألدأر يوم ألسبت مو
علم أجمالي منجز بوجوب أكرأم زيد وأقعا يوم ألجمعة أو وجوب أكرأم 

 تصحابا يوم ألسبت، وهذأ مما لا أشكال فيه في حد ذأته.عمرو أس
 ذأ ألاستصحابهوجود معارض لبأورد عليه في كتاب ألا ضوأء  ولكن
كون عمرو في ألدأر وأستصحاب عدم كون زيد في  أستصحاب عدموهو 

وأن كان أصلا موضوعيا نافيا  كون عمرو في ألدأرألدأر، فان أستصحاب 
ألدأر على تقدير حدوثه، فتكون علاقته معه لجريان أستصحاب بقاءه في 

ويمكن جريانهما معا في حد  ،كعلاقة ألحكم ألظاهري مع ألحكم ألوأقعي
لا ن  ألثلاثة، ذأتهما، لكن في ألمقام تتحقق ألمعارضة بين ألاستصحابات

ألتا مين عن وجوب أكرأمهما وأثر هو أثر أستصحاب عدم ألفردين 
دوثه بضم ألعلم ألاجمالي تنجيز أستصحاب بقاء عمرو على تقدير ح

 وجوب أكرأمهما.
 ،هذأ بناء على ما هو ألصحيح من عدم تقوم ألحكم ألظاهري بالوصول

وأ ما بناء على ما هو ألمشهور من تقومه به ولا أقل بعدم وصول خلافه 
فلازم شمول دليل ألاستصحاب لعدم حدوث ألفرد ألطويل هو عدم جريان 

 فع ألعلم ألاجمالي. أستصحاب بقاءه، وبذلك يرت
قد مر سابقا أ ن ألعرف يقدم ألحالة ألسابقة أ نه  اولا:أقول: يرد عليه 

في أجرأء ألاستصحاب على ألحالة ألسابقة في وجود ألجامع ألقريبة ألمتيقنة 
في زيد أو عمرو وجود ألعلم ألاجمالي ب، فمع لعدم ألفردين ألبعيدةألمتيقنة 
ألى يوم ألسبت على عمرو في ألدأر يوم ألجمعة يرى أستصحاب بقاء ألدأر 
ن من أستصحاب ، أولى بالجرياكونه هو ألموجود فيها يوم ألجمعةتقدير 

 يوم ألخميس. ون حالته ألسابقة ألمتيقنة كتعدم ألفردين وألذي 
بما أذأ كان تشكل ألعلم  ختصتتمامية ألمعارضة ف لو فرض وثانيا:
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عمرو في ألدأر ألى يوم فا على جريان أستصحاب بقاء ألاجمالي موقو
با ن لم يكن وجوده فيها يوم ألجمعة موضوعا لوجوب ألاكرأم ، ألسبت

وأ ما لو تشكل ألعلم ألاجمالي مع قطع ألنظر عنه، كما لو بخلاف زيد، 
وجود كل منهما في ألدأر في كل يوم موضوعا لوجوب أكرأمه في كان 

بوجوب أكرأم جمعة ألألاجمالي ألوجدأني يوم ذلك أليوم، فيحصل ألعلم 
فتقع ألمعارضة بين ألاستصحابين ألجاريين لنفي ألفردين، وتكون  أحدهما،

ألمعارضة بينهما ثنائية، ومعه لا يعقل أ ن يتعارض مجموع ألاستصحابين 
مع أستصحاب بقاء وجوب أكرأم عمرو يوم ألسبت على تقدير حدوثه، فان 

رع أحتمال جريان كل منهما في نفسه، وألمفروض ألمعارضة بين أصلين ف
 عدم أحتمال جريان مجموع ألاستصحابين ألنافيين. 

ألتا مين أثرين: أحدهما ستصحاب عدم عمرو في ألدأر لا أن ان قلت:
وجوب أكرأمه يوم ألجمعة وثانيهما نفي موضوع ألمنجز لوجوب أكرأمه عن 

على تقدير في ألدأر ألى يوم ألسبت يوم ألسبت وهو أستصحاب بقاءه 
على سبت يوم ألألى ألمعارض لاستصحاب بقاء عمرو في ألدأر ، وحدوثه

جمعة مجموع أستصحاب عدم زيد في ألدأر يوم ألهو تقدير حدوثه 
ولا يعلم بمخالفة ألاثر ألثاني، بلحاظ وأستصحاب عدم عمرو في ألدأر 

ألدأر يوم ألجمعة وخرج منها أ ن عمروأ كان في أحدهما للوأقع، أذ يحتمل 
فيعارض هذأ ألمجموع أستصحاب بقاء عمرو يوم ألسبت في نفس أليوم، 

يؤمن عن وجوب أكرأم زيد ذأك ألمجموع  حيث أنعلى تقدير حدوثه، 
، بينما أ ن أستصحاب بقاء سبتوجوب أكرأم عمرو يوم ألعن و جمعةيوم أل

وجب تشكل علم على تقدير حدوثه حيث يسبت عمرو في ألدأر يوم أل
وأقعا أو وجوب أكرأم عمرو يوم جمعة أجمالي بوجوب أكرأم زيد يوم أل

ما يعلم بمخالفة أحدهما للوأقع ، بينما أ ن ظاهرأ، فيجب ألاحتياطسبت أل
وأستصحاب عدم جمعة عدم زيد في ألدأر يوم ألأستصحاب مجموع هو 
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أكرأم عمرو يوم ألتا مين عن وجول بلحاظ ألاثر ألاول وهو عمرو في ألدأر 
 .ألجمعة

ليس ب عدم عمرو في ألدأر أستصحاأ ثار نعم هذأ ألتفكيك في  قلت:
 عرفيا، فتا مل.

وأ ما ما ذكره حسب مسلك ألمشهور فيرد عليه أ ن جريان أستصحاب 
ل ألى ألمكلف بالعلم وصقابل للوعلى تقدير حدوثه عمرو في ألدأر بقاء 

 ألاجمالي.
جريان في  في ألفرض ألثانيأشكال ثم أنه كما ذكر في ألبحوث لا 

بناء على ألقول به، فيكون منجزأ لوجوب أكرأم  ،أستصحاب ألفرد ألمردد
-عمرو يوم ألسبت في عرض منجزية ألعلم ألاجمالي بجريان ألاستصحاب 

، نعم كان هناك في نفس وجوب أكرأمه -بناء على كفاية وأقع ألحدوث
ألمردد في ألفرض ألاول،  شبهة في ألبحوث في جريان أستصحاب ألفرد

 .ولكن مر دفعها

  شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
يقع ألكلام في سريان شبهة ألفرد ألمردد ألى سائر  النكتة الثانية:

ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ ن أشكال ألفرد ألمردد لا فقد ألاصول، 
أذأ  يختص بالاستصحاب، بل يجري في سائر ألاصول أيضا، ومثلّ له بما

صلى نحو أربع جهات، لجهله بالقبلة، ثم علم أ ن وأحدة منها باطلة كا ن 
تكون فاقدة للطهارة أو ألركوع، فان لم تكن تلك ألصلاة معلومة بالتفصيل 
فلا مانع من أجرأء قاعدة ألفرأغ وألتجاوز بلحاظ هذأ ألخلل في كل من 

وأضح عدم جريان ألصلوأت ألاربعة، وأ ما أذأ كانت معلومة بالتفصيل فمن أل
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ألقاعدة فيها بعنوأنها ألتفصيلي، وأ ما جريانها في ما كانت صلاة نحو 
 .(1)ألقبلة، فيكون من ألفرد ألمردد

أقول: لابد من فرض ألبحث عن جريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز في هذأ 
ألفرض في ألصلاة ألتي تكون نحو ألقبلة وأقعا، بما لو بنينا على عدم 
أختصاصها بموأرد عدم محفوظية صورة ألعمل، وأحتمال ألالتفات حال 

 .مجال للبحث عن جريانها في ألمقامألعمل، وألا فلا يبقى 
يد ألخوئي "قده" أ نه ذكر في وجه ألمنع من جريانها وقد حكي عن ألس

أ ن ألموجود ألخارجي هو ألذي يشك في صحته و أنطباق ألما مور به عليه 
و عدمه، و تكون قاعدة ألفرأغ محرزة لصحته، ففي ألمقام حيث أن 
ألموجود ألخارجي أ ما معلوم ألبطلان أ و معلوم ألصحة من غير جهة ألشك 

ك موجود خارجي يشك في صحته و فساده، حتى في ألقبلة، و ليس هنا
 يكون مجرى للقاعدة في ألقبلة فلا معنى لجريان ألقاعدة.

و ببيان أ دق أناّ لو سلمنا جريانها فيما كانت صلاة نحو ألقبلة وأقعا، فلا 
يثبت أ ن ألصلاة نحو ألقبلة غير هذه ألصلاة ألمعلوم بطلانها تفصيلا، ألا 

 .(2)ناص عن أعادة ما هو معلوم ألبطلانبنحو ألاصل ألمثبت، فلا م
فلا  ،ألمردد كما هو مختارهوفيه أ نه بناء على جريان ألاصل في ألفرد 

يوجد وجه وأضح للمنع عن جريان قاعدة ألفرأغ في ألصلاة نحو ألقبلة 
وأقعا، بعد صدق ألشك في صحة تلك ألصلاة، وأن كانت تلك ألصلاة 

ين ما يقطع بعدمه، كما أ ن ألتعبد بصحة مرددة بين ما يقطع بالخلل فيها وب
ألصلاة نحو ألقبلة وأقعا كافٍ في أحرأز أمتثال ألتكليف، ولا حاجة ألى 
أثبات أ ن ألصلاة نحو ألقبلة غير هذه ألصلاة ألمعلومة ألبطلان، نعم كان 
بامكانه ألمنع عن جريان ألقاعدة لاشكال أ خر، وهو أ ن شرط جريانها عنده 

_______________________ 
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ألعمل وأحتمال ألالتفات حال ألعمل، وهذأ مفقود في عدم محفوظية صورة 
ألمقام، ولكن لا يا تي هذأ ألاشكال فيما لو كان ألاصل ألمصحح قاعدة 
ألطهارة فی ألماء فيما أذأ أتى كل صلاة بوضوء، وأختلف ماء وضوء كل 
من ألصلوأت ألاربع، ثم علم تفصيلا بنجاسة ماء وضوء ألصلاة ألا خيرة 

صل ألمصحح هو أستصحاب بقاء ألوضوء ألذي كان مثلا، أو كان ألا
انتقاض للصلاة نحو ألقبلة وأقعا، فيما لو أتى كل صلاة بوضوء، ثم علم ب

 .وضوءه في صلاة معينة منها
وأن شئت قلت: أي فرق بين هذأ ألاستصحاب وبين أستصحاب عدم 
 تذكية صاحب ألجلد ألمطروح ألمردد بين كونه هذه ألشاة ألمذكاة قطعا أو
تلك ألشاة ألميتة قطعا، فما قد يقال من أ ن ألعرف لا يقبل وجود ألشك 
في ألطهارة في أ ي من هذه ألصلوأت، وأنما يرى تمحض ألشك في كون 

ان تم فيكون أشكالا عاما في جميع موأرد ف ،أي منها نحو ألقبلة
 .، ولكن مر دفعهأستصحاب ألفرد ألمردد

ثه في ألفقه أ نه لو كان هناك ماء هذأ وقد ذكر ألسيد ألصدر "ره" في بحو
مقطوع ألطهارة وماء مقطوع ألنجاسة وتوضا  من أحدهما ثم شك في أ نه 
هل توضا  من ألاول أو ألثاني وفرضنا عدم جريان قاعدة ألفرأغ فيه لغفلته 
حال ألعمل فقد يقال بجريان قاعدة ألطهارة فيه دون أستصحاب ألطهارة، 

رة فيه من قبيل أستصحاب ألفرد وذكر في وجهه أ ن أستصحاب ألطها
ألمردد، حيث أنه أن أ ريد أ جرأءه في وأقع ألماء ألمتوضا  به فهو بين معلوم 
ألطهارة و بين معلوم ألنجاسة، و أن أ ريد أ جرأءه في عنوأن ألماء ألمتوضا  به 
فلا أثر له، لا ن ألا ثر مترتب على طهارة ذأت ألماء، لا على طهارته بما هو 

ء، بمعنى أن ألوضوء بالماء و كونه طاهرأ ما خوذأن بنحو مستعمل في ألوضو
ألتركيب وفي عرض وأحد، فلابد من ألوضوء بماء، و كونه طاهرأ، و هذأ 
يعيِّن أ جرأء ألا صل في ذأت ألماء، و لو فرض أ خذ ألموضوع بنحو ألتقييد و 
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أ خذ ألطهارة شرطا بما هي طهارة للماء ألمتوضا  به بهذأ ألعنوأن لما أ مكن 
بات ألشرط باستصحاب ألطهارة لكونه مثبتا، وأ ما قاعدة ألطهارة فقد أ ث

يقال با نه يمكن أ جرأءها في وأقع ألماء ألمتوضا  به، و هو و أن كان مرددأ 
بين معلوم ألنجاسة و معلوم ألطهارة، و لكن لا محذور مع ذلك في جعل 

دأم ألوأقع قاعدة ألطهارة فيه، لا ثبوتا، لا ن جعل ألحكم ألظاهري معقول ما 
غير منجز بالعلم ألتفصيلي، و لا أ ثباتا، لا ن ألمفهوم عرفا من ألغاية في قوله 
"حتى تعلم أ نه قذر، )فاذأ علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك(" 
جعل ألعلم غاية بما هو منجز و قاطع للعذر، لا أ خذ ألشك بعنوأنه في 

ري قاعدة ألطهارة، و موضوع ألا صل تعبدأ، فلا تكون ألغاية حاصلة فتج
 .(1)يصحح بها ألوضوء

أقول: أن لم يجر قاعدة ألطهارة في عنوأن ألماء ألمتوضا  به ولزم أجرأءها 
في ذأت ألماء، فالعلم بكون ألماء ألشرقي نجسا وأن لم يكن منجزأ لبطلان 
ألوضوء، لكنه منجز لنجاسة ذلك ألماء باعتبار كون نجاسته موضوعا 

أ يكفي في أحتمال صدق غاية قاعدة ألطهارة وأن قلنا لا حكام ألزأمية وهذ
بكونها هي ألعلم ألمنجز بالنجاسة أن لم نجزم بصدقها، هذأ مضافا ألى أ نه 
لا وجه لتقييد ألعلم في قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" بالعلم 

 ألمنجز.

عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من 
 المردداستصحاب الفرد 
ألمشهور في ألشبهات ألمفهومية كالشك في كون  النكتة الثالثة:

ألمغرب هو أستتار ألقرص أو زوأل ألحمرة ألمشرقية ألمنع عن جريان ألاصل 
_______________________ 
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وأن ذهب بعضهم ألى  كاستصحاب بقاء ألنهار أو عدم ألليل، ألموضوعي،
عدم عن أشكال  م "قده" في بعض أبحاثهألسيد ألامافقد أجاب جريانه، 

ألشك في ألخارج، للعلم باستتار ألقرص وعدم زوأل ألحمرة، وأ نما ألشك 
في معنى لغوي، وهو غير مجرى ألاستصحاب، با ن ذلك صار منشا  للشك 
في بقاء أليوم؛ أ ذ من ألوأضح أ نه بعد أستتار ألقرص وقبل زوأل ألحمرة 

فيه غير  يشك في بقاء ألنهار، وأ ن كان منشا  ألشك أ مرأ لغوياًّ، ولا يعتبر
 .(1)ألشك في بقاء ألقضية ألمتيقنة

 .في مباني منهاج ألصالحينجريانه بعض ألاعلام "قده" أختار وهكذأ 
ألمنع عن جريان ألاستصحاب ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ ن وجه و

ألموضوعي في ألشبهة ألمفهومية هو كونه من قبيل أستصحاب ألفرد 
و ورد "أكرم كل عالم" ثم ورد في ألمردد، ووأفقه في ذلك في ألبحوث، فل

خطاب أ خر "لا تكرم ألعالم ألفاسق" وتردد لفظ ألفاسق بين وضعه لمعنى 
ألعاصي، أو لمعنى مرتكب ألمعصية ألكبيرة، فليس موضوع ألعام هو ألعالم 
ألذي ليس مصدأقا للمعنى ألموضوع له للفظ ألفاسق، بل يشكّ في أ نه هل 

عصية أو ألعالم ألذي ليس مرتكب ألكبيرة، هو ألعالم ألذي ليس مرتكب ألم
ومع كون موضوع ألعام كذلك، فلا مجال لاستصحاب كون زيد ألعالم 
مثلا فاسقا، فيما لو كان سابقا مرتكبا للكبيرة، ولكنه ألا ن مرتكب للصغيرة 
فقط، أو أستصحاب عدم كون عمرو ألعالم فاسقا، فيما كان سابقا مجتنبا 

ب ألصغيرة، لا نه يكون من قبيل ألاستصحاب في عن ألمعصية، وألا ن يرتك
ألفرد ألمردد، حيث أن عنوأن ألموضوع له للفظ ألفاسق ليس موضوعا للاثر 
ألشرعي، وأنما هو مشير ألى وأقع ألمفهوم ألذي هو بعنوأنه ألتفصيلي 
موضوع للاثر ألشرعي، وهذأ مما لا يتم فيه أركان ألاستصحاب، لان 
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مفهوم ألموسع أ ي مرتكب ألمعصية، أو ألمفهوم ألمشار أليه أ ما أ نه أل
ألمضيق وهو مرتكب ألكبيرة، وليس أ ي منهما مشكوكا فعلاً، حيث أن 
زيدأ وعمروأ مرتكبان للصغيرة وليسا مرتكبين للكبيرة فعلا جزما، بينما أ نه 

يكن مصدأقا لما وضع له لفظ ألفاسق فيكون   لو كان موضوع ألعام من لم
لم ألمرتكب للصغيرة من قبيل ألشبهة ألمصدأقية ألشكّ في حكم ألعا

للمخصص، للعلم بعنوأن ألمخصص وألشكّ في مصدأقه، فيمكن أجرأء 
 ألاستصحاب ألموضوعي.

السيد ألخوئي كجريان ألاستصحاب في ألفرد ألمردد ختار من أولكن 
جريان ألاستصحاب بعدم  ، وألتزم في نفس ألوقتوشيخنا ألاستاذ "قدهما"

 هذكرفما ألى شيء أ خر،  تنديسابد أ ن فلفي ألشبهة ألمفهومية، وضوعي ألم
ألسيد ألخوئي في تقريب ألمنع من جريان ألاستصحاب في ألشبهة 
ألمفهومية كاستصحاب عدم ألمغرب بعد أستتار ألقرص وقبل ذهاب 

ء، فا ن أستتار ألقرص مقطوع  أ نه لا شك لنا في شيمن ألحمرة ألمشرقية 
مقطوع ألعدم، فلا شك أ لاّ في أ ن لفظ ألمغرب  ألوجود وذهاب ألحمرة

مرجع كلامه ألى  فلعل، (1)هل وضع على مفهوم يعم أستتار ألقرص أ م لا
ن يكولشك في سعة ألوضع وضيقه، أو فقل دعوى أ ن ألعرف يرى كون أ

 .لى، لا في بقاء شيء معلوم ألحدوثألشك في مرأد ألمو
أجرأء ألاستصحاب لو أمكن وهذأ غير بعيد، وألشاهد عليه أ نه 

مكن أجرأء ألاستصحاب ألموضوعي ألموضوعي في ألشبهات ألمفهومية في
قال تجب ألصلاة ما لو شك في أ ن ألشارع هل ألشبهات ألحكمية، كفي 

ظ لحَ ألحمرة ألمشرقية، فيُ ألى أستتار ألقرص أو قال تجب ألصلاة ألى زوأل 
ع ألمردد بين ما هو عنوأن ما أ خذه ألشارع موضوعا لحكمه مشيرأ ألى ألوأق
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مقطوع ألارتفاع وما هو مقطوع ألبقاء، كما كان يلحظ ما وضع له لفظ 
مثلا مشيرأ أليه، وبذلك أتضح أ نه يختلف ألاستصحاب ألموضوعي نهار أل

في ألشبهات ألمفهومية عن سائر أمثلة أستصحاب ألفرد ألمردد كمثال 
  تة جزما.ألجلد ألمردد بين كونه لشاة مذكاة جزما أو لشاة مي

 الشبهة العبائية
أورد ألمرحوم ألسيد أسماعيل ألصدر "قده" على  النكتة الرابعة:

أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي شبهة سميت بالشبهة ألعبائية، و 
حاصلها: أ ناّ لو فرضنا عباءة عُلم أ جمالًا بنجاسة أ حد طرفيها و غسلنا 
ألطرف ألا يمن منها مثلاً، ثم لاقت يدنا مع ألطرف ألا يسر، فلا أشكال في 

جمالي بعد تطهير ألحكم بطهارة أليد ، لا نها لاقت مع أ حد طرفي ألعلم ألا 
ألمغسول   ، و لكن لو فرض ملاقاتها ثانياً مع ألطرف ألا يمن(1)ألطرف ألا خر

كانت ألنتيجة بناء على قبول جريان ألاستصحاب في ألقسم ألثاني من 
ألكلي هي ألحكم بنجاستها، لا نها لاقت ما كان نجسا سابقا بالوجدأن، 

نَّ ملاقاة أليد مع ألطاهر أ  ا ن بقاء نجاسته، و هذأ يعني ب ألويستصح
توجب ألنجاسة، و هذأ مما لا یمکن ألالتزأم به، فيكون هذأ نقضا على 

 ألقول بجريان أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي.
ثم أن ظاهر ألاعلام عدم ألفرق في ألشبهة ألعبائية بين ما أ ذأ كانت 

ول أ ولاً، ثم مع ألطرف ألمغسول ثانيا ملاقاة أليد مع ألطرف غير ألمغس
وبين ما أذأ كانت ملاقاتها مع ألطرف ألمغسول أولاً، ولكن ذكر في 
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ألبحوث أ نَّ ألصحيح أختصاصها بالفرض ألاول، حيث أنه في ألفرض 
ألثاني يعلم بطهارة أليد بعد ألملاقاة مع ألطرف ألمغسول، فيجري 

ول، وأستصحاب نجاسة أحد أستصحابها بعد ملاقاتها للطرف غير ألمغس
طرفي ألعباءة لا يكون حاكما عليه، لوضوح أ ن ألنجاسة ألمرددة بين 
ألطرفين على تقدير ثبوتها ترفع ألطهارة ألثابتة لليد لما قبل ألملاقاتين معاً، و 
أ مّا ألطهارة ألثابتة له بين ألملاقاتين فبقاءها بعد ألملاقاتين ليس محكوماً 

ة، و أنما يكون محكوماً لنجاسة ألطرف ألثاني غير لتلك ألنجاسة ألمردد
ألمغسول، و هي لا تثبت باستصحاب كلي ألنجاسة أ لاّ بنحو ألا صل 
ألمثبت، وعليه فيكون أستصحاب نجاسة أحد طرفي ألعباءة معارضا مع 
أستصحاب طهارة أليد فيرجع ألى قاعدة ألطهارة، و هذأ ألبيان لا يجري 

ة أليد بعد ألملاقاة مع ألطرف غير ألمغسول في ألفرض ألاول، فان طهار
أولاً و أن كانت ثابتة بالاستصحاب، لكن بعد ألملاقاة مع ألطرف 

حتى -ألمغسول لا يجري أستصحاب ألطهارة ألثابتة لما بين ألملاقاتين، 
أذ يعلم  -يقال بعدم حكومة أستصحاب ألنجاسة ألمرددة بين ألطرفين عليه

دير ثبوتها بعد ألملاقاة ألاولى، لما بعد ألملاقاة ببقاء هذه ألطهارة على تق
ألثانية ألتي كانت مع ألطرف ألمغسول، فليس في ألبين شك في بقاء 
ألطهارة على تقدير ثبوتها بين ألملاقاتين حتى يجري أستصحاب أ خر 
بلحاظه، نعم بعد ألملاقاة ألاولى ألتي كانت مع ألطرف غير ألمغسول 

ولكن هذأ ألاستصحاب بعد ألملاقاة  ،رةجري أستصحاب وأحد للطها
ألثانية ألتي كانت مع ألطرف ألمغسول يكون محكوما لاستصحاب 

 .(1)موضوعي، وهو كون ما لاقاه في أحدى ألملاقاتين نجسا
أستصحاب ألطهارة ألمتيقنة لليد بعد في ألفرض ألثاني يكون  هأ نوفيه 
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مهما فرض  ا،حكمي األملاقاة ألاولى ألتي كانت مع ألطرف ألمغسول أصل
زمان أليقين بثبوته، فيتقدم عليه ألاستصحاب ألموضوعي ألجاری بعد 
ألملاقاتين من ملاقاة أليد للنجس، نعم کان بامکانه أیقاع ألمعارضة بين 

وهو أستصحاب عدم  ،وأصل موضوعي أ خر ،هذأ ألاصل ألموضوعي
قاة ألاولى مع ألثابتة لما بعد ألملا-ملاقاتها بعد تلك ألطهارة ألمتيقنة 

مع ذأك ألطرف ألذي كان نجسا وأقعا، ولكن قد يجاب  -ألطرف ألمغسول
عنه با نه أنما يجري ألاصل ألموضوعي ألثاني لو كان موضوع بقاء ألطهارة 
في ألجسم كونه طاهرأ في زمانٍ، وعدم ملاقاته للنجس بعده، ولكنه لم 

 -غير عين ألنجاسة-يثبت ذلك بدليل، بل ألظاهر من ألادلة أ ن كل جسم 
أي ما لم يتحقق فيه طبيعة ألملاقاة مع ألنجس،  ،ما لم يلاق ألنجس ،طاهرٌ 

فاذأ تحققت فيه هذه ألطبيعة حكم بنجاسته ما لم يغسل، وأستصحاب 
عدم ألملاقاة للنجس في فترة خاصة أي ما بعد ألملاقاة ألاولى ألتي كانت 

من ألملاقاة للنجس، ونفي مع ألطرف ألمغسول ألى ألا ن لا ينفي ألا حصة 
ألطبيعة باستصحاب عدم ألحصة بضم ألعلم ألخارجي بعدم ترتب ألاثر على 

نجسا سابقا ألحصة ألا خرى وهي ألملاقاة ألاولى ولو كان ألملاقى فيه 
 .فتا مل ،يكون من ألاصل ألمثبت

أي أستصحاب عدم ألملاقاة مع نعم لا يرد على هذأ ألاصل ألموضوعي 
با ن ألملاقاة مع ألنجس عنوأن مركب من ألملاقاة لشيء  ألاشكالألنجس 

فان  ،في ألجزء ألثانيهنا يتمحض وكون ذلك ألشيء نجسا، وألشك 
محرز  ذلك ألطرف غير ألمغسولوهو  -في ألملاقاة ألثانية-ألملاقاة لشيء 

فلابد من أستصحاب عدم كونه نجسا ولكن جسا، ن وأنما ألشك في كونه
كون ألطرف ألمغسول مع أستصحاب عدم معارضة ألمفروض أ نه سقط بال

 .قبل غسله نجسا
هو عدم ألملاقاة بعد ألطهارة ألمستصحب  ه يندفع هذأ ألاشكال با نفان
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من هذه ألجهة فهو نظير  ألمتيقنة مع ذلك ألنجس ألوأقعي، ولا محذور فيه
 ،كرأ وبقي ألا خر قليلامعين منهما صار ماء كان هناك ماءأن قليلان، فما لو 

تعارض أستصحاب قلة ما حيث بفوقعت نجاسة في أحدهما غير ألمعين، 
 وقع فيه ألنجس مع أستصحاب عدم وقوعه على ذلك ألقليل ألوأقعي.

كيف كان وعليه فلا يبعد عدم ألفرق بين ألفرضين في ألشبهة ألعبائية، و
 قد أ جيب عن هذه ألشبهة بعدة أجوبة:ف

ما عن ألمحقق ألنائيني "ره" فی بعض دورأته ألاصولية  الجواب الاول:
من أ نّ ألاستصحاب ألجاري في مثل ألعباء ليس من أستصحاب ألكلي في 

ء، لا ن أستصحاب ألكلي أ نما هو فيما أ ذأ كان ألكلي ألمتيقن مرددأً  شي
بين فرد من ألصنف ألطويل و فرد من ألصنف ألقصير، كالحيوأن ألمردد 

يل على ما هو ألمعروف، بخلاف ألمقام، فان ألتردد فيه في بين ألبق و ألف
خصوصية مكان ألنجس، و ألتردد في خصوصية ألمكان أ و ألزمان لا 
يوجب كلية ألمتيقن، فليس ألشك حينئذ في بقاء ألكلي و أرتفاعه حتى 
يجري ألاستصحاب فيه، بل هو من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردّد ألذّي قد 

ريان ألاستصحاب فيه عند أرتفاع أ حد فردي ألترديد، فهو تقدّم ألمنع عن ج
نظير ما لو علم بوجود ألحيوأن ألخاصّ في ألدأر و تردّد بين أ ن يكون في 
ألجانب ألشرقي أ و في ألجانب ألغربي ثمّ أنهدم ألجانب ألغربي و أحتمل أ ن 

ذه يكون ألحيوأن تلف بانهدأمه، أ و علم بوجود درهم معيَّن لزيد فيما بين ه
ألدرأهم ألعشر، ثمّ ضاع أ حد ألدرأهم أجمالا، و أحتمل أ ن يكون هو درهم 
زيد، فلا يجري فيه ألاستصحاب، لا نّ ألمتيقّن ألسابق أ مر جزئيّ حقيقيّ لا 
ترديد فيه، و أ نمّا ألترديد في مكانه ومحلهّ فهو أ شبه باستصحاب ألفرد 

 .(1)ستصحاب ألكليّألمردّد عند أرتفاع أ حد فردي ألترديد، و ليس من ألا
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لكنه ليس من كون مثال ألعباءة من قبيل ألفرد ألمردد، نحن نقبل أقول : 
ي كان ألاثر ذألفرض قبيل ما هو ألمتيقن من كونه ألفرد ألمردد وهو أل

ي وقع ألاختلاف فرض ألذألشرعي ثابتا للعنوأن ألتفصيلي للا فرأد، بل من أل
ثاني من ألكلي، وهو ما أذأ كان في كونها من ألفرد ألمردد، أو ألقسم أل

وهو أذ ألاثر ألشرعي ألاثر ثابتا لعنوأن ألكلي ألطبيعي بنحو ألانحلال، 
، وكون نجاسة نجساة وألمنجسية للملاقي ثابت لكل ألمانعية في ألصل

ألجسم ألطاهر أثر صرف وجود ملاقاته مع ألنجس، أذأ ألمتنجس لا يتنجس 
ة ألنجس فانه يأنحلالية ألحكم بمنجسثانيا، وأن كان صحيحا، لكن يكفي 

  شامل لكل نجس.
من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد وفاقا للمحقق نعم نحن قبلنا كونها 

 وخلافا لبعض ألسادة ألاعلام"قدهم" صدر امام وألسيد ألألعرأقي وألسيد أل
وأن قلنا ألمردد، فاستصحابه يبتني على قبول أستصحاب ألفرد ، "دأم ظله"
 يبعد جريانه.با نه لا 

ولكن ألتمثيل للفرد ألمردد بالجهل في موت زيد لاشتباه مكان وجوده لا 
يخلو عن غرأبة، فان أستصحاب حياته من أستصحاب ألفرد ألمعين، 
ويجري أستصحابه بلا أشكال، نعم لو قال ألمولى "أذأ كان زيد في شرق 

رب ألدأر في ألدأر في هذه ألساعة فتصدق" و قال أيضا "أذأ كان زيد في غ
هذه ألساعة فتصدق" كان أستصحاب بقاءه في أحد ألجانبين مع ألعلم 

 ألتفصيلي بعدم كونه في شرق ألدأر من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد.
و هكذأ ألحال في ألعلم ألاجمالي بتلف أحد ألدرأهم، مع أحتمال كون 
 ألتالف درهم زيد ألمعينة، فان أستصحاب بقاء درهم زيد يكون من
أستصحاب ألفرد ألمعين، ويجري بلا أشكال، نعم لو ترتب أثر شرعي أ خر 

 على بقاء درهم غيره فقد يعارضه أستصحاب بقاء درهم غيره.
ما حكي عنه في دورته ألاصولية ألا خيرة من أ ن  الجواب الثاني:
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ألاستصحاب ألمدعى في ألمقام لا يمكن جريانه بنحو مفاد كان ألناقصة، 
رف معين من ألعباءة، و يقال: أ ن هذأ ألطرف كان نجساً و با ن يشار أ لى ط

شك في بقاءها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته، و ذلك لا ن أ حد طرفي 
ألعباء مقطوع ألطهارة و ألطرف ألا خر مشكوك ألنجاسة من أ ول ألا مر، و 
ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقاءها ليجري ألاستصحاب 

بنحو مفاد كان ألتامة با ن يقال أ ن ألنجاسة في  فيها، نعم يمكن أ جرأءه
ألعباءة كانت موجودة، فالا ن كما كانت، أ لا أ نه لا تترتب نجاسة ألملاقي 
على هذأ ألاستصحاب أ لا على ألقول بالا صل ألمثبت، لا ن ألحكم بنجاسة 
ألملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق ألملاقاة خارجاً، و من ألظاهر 

وجود ألنجاسة في ألعباءة لا يثبت ملاقاة ألنجس أ لا على  أ ن أستصحاب
 .ألقول بالا صل ألمثبت، و عليه فلا تثبت نجاسة ألملاقي للعباء

فلا يمكن  ،ثابتة بقاعدة ألاشتغالفهي مانعية ألعباءة في ألصلاة وأ ما 
 .(1)لا جلها جريان أستصحاب ألنجاسة

وقد حكى ألشیخ حسین ألحلی "ره" في تقريرأته عن ألمحقق ألنائيني 
"قده" ما يقرب من هذأ ألجوأب، فقال: أنّ موضوع نجاسة ملاقي ألعباءة 
أتصّاف ألعباءة بكونها نجسة، وهذأ لازم عقلي لثبوت كليّ ألنجاسة فيها، 

كليّ و بتقريب أ خر أنّ تنجّس ملاقيها تابع للنجاسة ألشخصية فيها، دون 
ألنجاسة، لا نّ ألملاقاة أ نمّا تكون في ألشخص لا في نفس ألكليّ، نعم 

ليس عينه، فيكون من لازم ألحكم ببقاء ألكليّ كون ألشخص نجساً ولكن 
 .ألاصل ألمثبت

وأ مّا ألنجاسة ألوأقعة على أ حد طرفي ألعباءة فان كان ألمنظور أ ليه في 
ا قد وقعت على ألعباءة و ذلك هو نفس تلك ألقطرة من ألدم ألتي رأ يناه
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تردّدنا في محلهّا، فبعد غسل ألطرف ألا سفل من ألعباءة نشكّ في بقاء عين 
 .أ ثر ذلك هو عدم جوأز ألصلاة فيهاتلك ألقطرة، فنستصحب بقاءها، و 

و يكون ذلك نظير ما لو علمنا بوقوع شعرة ممّا لا يؤكل لحمه على أ حد 
نّ أستصحاب وجود تلك ألشعرة طرفي ألعباءة و قد نقّينا ألطرف ألا س فل، فا 

بعدم جوأز ألصلاة بتلك ألعباءة، لكن لا يثبت باستصحاب وجود  قاضٍ 
تلك ألقطرة من ألدم في ألعباءة أ نّ يدي لاقت تلك ألقطرة أ لاّ بالا صل 

بعد غسل ألطرف ألا سفل يلزمه  ألمثبت، من جهة أ نّ بقاء ألقطرة في ألعباءة
يدي ألا على، و لو قلنا بحجّية ألا صل ألمثبت  ها في ألا على و قد لاقتءبقا

ها حكمنا بنجاسة أليد بمجرّد ملاقاة ألا على، من غير حاجة ألى ملاقات
 .للطرف ألا سفل ألذي قد طهّرناه

و أن كان ألمنظور أ ليه أ نّ أ حد طرفي ألعباءة قد تنجّس بتلك ألقطرة، فلا 
صحاب ألشخص أ شكال في أ نهّ لا يكون ألاستصحاب حينئذ من قبيل أست

جّس ألمعيّن، بل لابدّ أ ن يكون ألمستصحب هو ألكليّ، أ و ألفرد من ألمتن
 .ألمردّد بين ألا على و ألا سفل

و أ ثر ألكليّ هنا هو عدم جوأز ألصلاة في تلك ألعباءة لوجود كليّ 
ألمتنجّس فيها، لكن لا يترتبّ عليه ألحكم بنجاسة أليد ألمذكورة، لعين ما 

وجود نفس تلك ألقطرة من ألدم، أ ذ بعد غسل  ذكرناه في أستصحاب
ألطرف ألا سفل لا يترتبّ على أستصحاب كليّ ألمتنجّس كون ألمتنجّس 
هو ألا على كي يثبت بذلك تنجّس أليد أ لاّ بالا صل ألمثبت، و كذلك 
نهّ لا يترتبّ عليه ألحكم  ألحال لو قلنا بصحّة أستصحاب ألفرد ألمردّد، فا 

 ل ألمثبت.بنجاسة أليد أ لاّ بالا ص
و أ مّا أستصحاب كليّ ألنجاسة فيما نحن فيه فلا وأقعية له، أ ذ ليس في 
ألبين أ لاّ نجاسة شخصية قد تردّدت بين ألطرف ألا على و ألا سفل، من دون 
أختلاف في هوية ألذأت، فلا قدر جامع في ألبين أ لاّ مطلق ألجامع بين 
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ة مردّد بين ألطرف ألا على ألمكانين و هو لا أ ثر له، فا نّ ألمتنجّس في ألعباء
نحو من   و ألطرف ألا سفل، و منشا  ألتشخّص فيهما ليس برأجع أ لى

ألتنجّس بحيث كان نحو هذأ ألتنجّس مغايرأً للنحو ألا خر، ليكون ألجامع 
بينهما كليّ ألنجاسة، بل أ نمّا كان منشا  ألتشخّص خصوصيات أُخر 

أ ثر له كي يكون خارجة، و ألجامع بين هذه ألخصوصيات ألخارجة لا 
 ذلك ألجامع موردأً للاستصحاب.

و هذأ ألبحث جار في جميع أ طرأف ألشبهة ألمحصورة، فلا يجري فيها 
أستصحاب ألكليّ لو حصل ألتطهير لبعض ألا طرأف، سوأء كان ألعلم 
ألاجمالي سابقاً أ و لاحقاً لذلك ألتطهّر، نعم فيما لو كان ألعلم ألاجمالي 

نع فيما نحن فيه من ألصلاة في تلك ألعباءة بعد تطهّر سابقاً على ألتطهير، م
 .(1)طرفها ألا سفل، فتا مّل

و فيه أ نه يمكن أجرأء ألاستصحاب بنحو مفاد كان ألناقصة في ألطرف 
ألوأقعي ألذي كان نجسا فنستصحب نجاسته وملاقاة أليد له محرزة 

ألمردد فهو بالوجدأن، نعم أن كان مقصوده كونه من قبيل أستصحاب ألفرد 
في محله، لكن لا يتم ألا على مبنى أنكار جريان ألاستصحاب في ألفرد 

 ألمردد.
و أ ما ما ذكره من أ ن مانعية ألعباءة في ألصلاة ثابتة بقاعدة ألاشتغال فلا 

عما مر من مع غمض ألعين - هنفيه أ  فيمكن جريان أستصحاب ألنجاسة، 
أن هذأ  -عدم لغوية جريانه حيث يكون مؤكدأ لمنجزية قاعدة ألاشتغال

ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد طرفي ألعباء حصل ألاشكال يختص بما أذأ 
حيث  ،كما هو ألمتعارف في مثال ألشبهة ألعبائية ،قبل غسل أحد طرفيه

جيز نجاسة رفيه في تنألعلم ألاجمالي بعد تعارض أصل ألطهارة في ط يكفي
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 .ألطرف ألا خر
ولكن أذأ كان ألعلم ألاجمالي حاصلا بعد غسل أحد طرفيه، فنحتاج 

وألبرأءة عن مانعية ألى أستصحاب ألنجاسة، وألا جرى أصل ألطهارة 
 ألطرف غير ألمغسول بلا معارض.

من  "هألسيد ألامام "قد عن تقريرأتألفي بعض نقل ما الجواب الثالث: 
ألملاقي لجميع ألا طرأف لا يترتبّ على أستصحاب أ نّ ألحكم بنجاسة 

نهّ ليس في ألا دلةّ ما يدلّ على أ نّ كلَّ ما لاقى جميع  ألنجاسة في ألعباء، فا 
جمال نجسٌ حتى يترتبّ عليه، و لا جل  أ طرأف ألمعلوم نجاسة أ حدها بالا 

مات لزيد، و ثوبا عنده ه لو أ قرّ أ حدٌ با نّ عدم ترتبّ ألا ثار ألعقليةّ ذكروأ: أ نّ 
عنده لا يثبت أ نّ هذأ ه ءنده أ لاّ ثوب وأحد، فاستصحاب بقاألمُقرّ و ليس ع

ألمقام من هذأ ألقبيل لا نّ أستصحاب ألكليّ لا يثبت ألفرد، و  ،ألثوب لزيد
من ألا ثار ألعقليةّ لجميع أ طرأف ألعباء أ يضاً  ألحكم بنجاسة ألملاقيفان 

 . لاستصحاب ألنجاسة، فلا يترتبّ عليه
  : أ نّ ألملاقاة أ مر وجدأني، فيترتبّ ألحكم بنجاسة ألملاقي علىلا يقال

أستصحاب ألنجاسة في ألعباء، لا نهّ يقال: ما هو ألا مر ألوجدأني هو 
 ألملاقاة للعباء، لا ألملاقاة للنجس ألمقصود أ ثباتها تعبّدأً.

لا يقال: لو علم بنجاسة هذأ أ و ذأك، و شكّ في بقائها من جهة ألشكّ 
 ير، فباستصحاب ألنجاسة يترتبّ عليه ألحكم بنجاسة ملاقيهما.في ألتطه

نّ أستصحاب ألنجاسة ألمعلومة أ جمالاً لا  نهّ يقال: لا نسلمّ ذلك، فا  فا 
يثبت نجاسة ملاقي كلا ألطرفين، نعم يترتبّ عليه عدم جوأز ألصلاة 

 فيهما.
 ثم قال: يمكن تصوير أستصحاب ألنجاسة في ألعباء بوجوه:

ألنجاسة ألتي أ صابت ألعباء قد تلاحظ بهويتّها ألشخصيةّ أ حدها: أ نّ 
نّ ألطبيعي يوجد  ألخارجيةّ، ثانيها: قد تلاحظ بما أ نهّا مصدأق للكليّ، فا 
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بوجود فرده، ثالثها: قد يلاحظ وجودها ألمعلوم أ جمالًا أ مّا في هذأ ألموضع 
 أ و ذأك.

شكال في فا ن أريد أستصحاب شخص ألنجاسة بهويتّها ألخارجيةّ، فلا أ  
جريانه في ألشبهة ألعبائيةّ مع فرض ترتبّ أ ثرٍ شرعيّ عليها، و أ ن أريد 
نهّ و  جمال سابقاً على سبيل ألترديد فهو ممنوع، فا  أستصحاب ألمعلوم بالا 

جمال سابقاً، لكن بعد تطهير أ حد أل طرفين ألمعيّن، أ ن كان معلوماً بالا 
ألمعيّن ألمغسول، و  لعدم أحتمال نجاسة ذأك ألطرف ،زألت صفة ألترديد

أ مّا ألطرف ألا خر فهو محتمل ألنجاسة في ألابتدأء، فلا يتحقّق أ ركان 
 ألاستصحاب فيه.

مضافاً أ لى عدم ترتبّ أ ثر شرعيّ عليه، لكن لا ينحصر أستصحاب 
ألنجاسة في ألعباء بذلك؛ لما عرفت من جريان أستصحاب شخص 

و ألا ثر أ يضاً مترتبّ ألنجاسة، و كذلك أستصحاب كلُِّيها و طبيعتها، 
عليهما، لا على ألطبيعة ألمردّد وجودها في هذأ ألطرف أ و ذأك، فليس 
ألاستصحاب في ألشبهة ألعبائيةّ من قبيل ألقسم ألثاني من أ قسام 
أستصحاب ألكليّ، بل من قبيل ألقسم ألا وّل ألذي تقدّم جريان أستصحاب 

في ألعباءة ألمذكورة؛ لا نّ ألفرد و ألكليّ فيه معاً، و لذأ لا يجوز ألصلاة 
طلاق، لا على ألنجاسة  هذأ ألا ثر مترتبّ على وجود ألنجاسة بنحو ألا 

 ألخاصّة.
فالحقّ في دفع ألشبهة ألعبائيةّ: هو أ نّ ألاستصحاب فيها مثبِت بالنسبة 

دم أ لى ترتبّ نجاسة ألملاقي لطرفها مع وجود أ ركانه، لا أ نهّ غير جارٍ لع
 .(1) تحقّق أ ركانه

أثبات ملاقاة ألجسم ألطاهر للنجس باستصحاب  أ نوحاصل هذأ ألكلام 
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نجاسة أ حد طرفي ألعباء من ألا صل ألمثبت، أذ يحتاج ألى ضم لازم عقلي 
وهو ملاقاته لكل من طرفي ألعباء، وهذأ يختلف عن أستصحاب نجاسة 
ألمكان ألمعين للحكم بنجاسة ملاقيه، ولازم ما ذكر وأن كان هو ورود 

ألمثبتية فيما أذأ أحتمل عدم غسل ألعباء أصلا، سوأء كان ألمتنجس أشكال 
مثبتية أستصحاب  ألطرف ألايمن منه أو ألاسفل، لكن لا مانع من ألالتزأم ب

نجاسة أحد ألطرفين لاثبات نجاسة ملاقيهما، نعم يترتب على هذأ 
 ألاستصحاب عدم جوأز ألصلاة فيهما.

منجسية ألملاقاة للنجس مركب وهذأ لا يخلو من غرأبة، فان موضوع 
من جزءين: ألملاقاة لشيء وكون ذأك ألشيء نجسا، وبعد ملاقاة ألجسم 
ألطاهر لطرفي ألعباء فيحرز ملاقاته لشيء بالوجدأن، ويحرز كون ذلك 
ألشيء نجسا بالاستحباب، وألا لا شكل ألامر حتى في ملاقاة شيء معين 

 مستصحب ألنجاسة. 
في ألرسائل لا يخلو عن أضطرأب أو تعقيد،  هذأ وقد ذكر بنفسه كلاما

نه مع تطهير أ حد طرفي ألثوب لا أ  ألجوأب عن ألشبهة ألعبائية، فقال: 
ألفرد ألمردد، و لكن جريان أستصحاب ألنجاسة و أن   يجري أستصحاب

لا يثبت كون ملاقاة ألا طرأف ملاقاة ألنجس ألا لكنه  كان مما لا مانع منه،
اقاة ألا طرأف ملاقاة للنجس عقلا، و ليس لا حد لا ن مل ،بالا صل ألمثبت

أن يقول أنه بعد أستصحاب نجاسة ألثوب يكون ألملاقاة معها وجدأنية، 
لا ن ما هو ألوجدأني هو ألملاقاة مع ألثوب لا مع ألنجس، و أستصحاب 
بقاء ألنجاسة بالنحو ألكلي و كذأ أستصحاب ألنجس ألذّي كان في ألثوب 

ة ن ألملاقاة مع ألثوب بجميع أ طرأفه ملاقاأ  ثبت أ ي ألشخص ألوأقعي لا ي
 .للنجاسة ألا بالاستلزأم ألعقلي

و فرق وأضح بين أستصحاب نجاسة طرف معين من ألثوب و بين 
أستصحاب نجاسة فيه بنحو غير معين، فان ملاقاة ألطرف ألمعين 
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ستصحب وجدأنا، فا ذأ حكم ألمستصحب ألنجاسة ملاقاة للنجس ألم
ى شرعية هي: ملاقى ألنجس ألمعين نجس ينسلك في كبر ن هذأا  ألشارع ب

جميع ألا طرأف ملاقيا للنجس ألكلي أ و ألوأقعي  يما كون ملاقأ  نجس، و 
نه لو وجب عليه أ كرأم عالم و كان في أ  لا ترى أ  يكون بالاستلزأم ألعقلي، 

ألبيت شخصان يعلم كون أ حدهما عالما فخرج أ حدهما من ألبيت و بقي 
حاب بقاء ألعالم في ألبيت و يترتب عليه أثره لو كان له ألاخر يجري أستص

لكن لا يثبت كون ألشخص ألموجود عالما يكون أ كرأمه عملا بالتكليف، 
بخلاف ما لو كان زيد عالما و شك في بقاء علمه فان أستصحاب كونه 

نه لو شك في زوأل أ  كما  ،عالما يكفي في كون أ كرأمه مسقطا للتكليف
جمال با ن يشك في ألنجاسة ألمعلومة  ن ألثوب ألذّي علم كون أ حد أ  بالا 

طرفيه نجسا هل غسل أ م لا؟، يجري أستصحاب ألكلي و لا يثبت كون 
 ملاقى جميع أ طرأفه نجسا لما عرفت.

و أثره نجاسة  ،لكن ههنا أستصحاب أ خر هو أستصحاب ألفرد ألمردد
طرف بنحو فان ألتعبد بنجاسة هذأ ألطرف أ و هذأ أل ،ألا طرأف  ملاقى جميع

ألفرد ألمردد يكون أثره نجاسة ملاقى ألطرفين من غير شبهة ألمثبتية فهو 
كاستصحاب نجاسة ألطرف ألمعين من حيث أن ملاقيه محكوم بالنجاسة 
و ألفرق بينه و بين أستصحاب ألكلي وأضح فان أستصحاب أ صل ألنجاسة 

حاب نجس و كذأ أستصفي ألثوب لا يثبت أن هذأ ألطرف أ و هذأ ألطرف 
 .ألشخص ألوأقعي

ما أستصحاب ألفرد ألمردد كالمعين فلا أ شكال في جريانه و ترتيب أ  و 
أ ثر ألنجاسة على ملاقيه، و ما يقال: أن ألفرد ألمردد لا وجود له حتى 

ء، ضرورة جوأز ألتعبد به و ترتيب ألا ثر  يجري ألاستصحاب فيه، ليس بشي
لقياس بالوأجب ألتخييري عليه كالوأجب ألتخييري، لكنه محل أ شكال، و أ

مع ألفارق لا ن ألوأجب ألتخييري نحو وجوب على نعت ألتخيير و لا يكون 
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له وأقع معين عند أللَّه مجهول عندنا بخلاف ما نحن فيه فان ألنجس له 
وأقع معين و مجهول عندنا فالمعلوم هو ألنجس ألوأقعي ألمعين فيجري 

ه عدم نجاسة ملاقى ألا طرأف و ألاستصحاب فيه لا في ألفرد ألمردد و لازم
لا با س به، أللهم ألا أن يقال في ألمثال: أنى عالم بان ألشارع حكم 

لمستصحب  بنجاسة هذأ ألطرف ألمعين أ و ذأك، و ألملاقى لهما ملاقٍ 
 ألنجاسة وجدأنا، و هذأ هو ألفارق بينه و بين ألشبهة ألعبائية.

م ألجوأب عن ألشبهة في مقا، 1"ره"و أما ما أدعى بعض أ عاظم ألعصر 
با نه أ شبه باستصحاب ألفرد ألمردد عند أرتفاع أ حد فردي ألترديد،  ،ألعبائية

و ليس من ألاستصحاب ألكلي، ففيه ما لا يخفى، فان أستصحاب ألفرد 
ألمردد عبارة عن أستصحابه على ما هو عليه من ألترديد و هو غير جار في 

د بالاستصحاب في ألمقام ألمقام و ليس ألمقام شبيها به، بل ألمرأ
أستصحاب بقاء ألنجاسة في ألثوب من غير تعيين كونها في هذأ ألطرف أ و 
ذأك، و من غير أ رأدة ألجريان في ألفرد ألمردد، ضرورة أنه مع تطهير 
ألطرف ألا سفل من ألثوب ينقطع ألترديد و لا مجال لاستصحاب ألمردد، 

دأر و ألنجاسة في ألعباء و هذأ بل ما يرأد أستصحابه هو بقاء ألحيوأن في أل
أستصحاب ألكلي و كون ألحيوأن ألخاصّ فردأ جزئيا حقيقيا لا ينافي 
أستصحاب ألكلي كما لا يخفى، كما أن أستصحاب ألشخص ألخاصّ و 
ألجزئي ألحقيقي كاستصحاب بقاء زيد في ألدأر و بقاء ألنجاسة ألمتحققة 

ه، فانه أستصحاب ألفرد ألخارجية ألجزئية في ألثوب مما لا أ شكال في
ألمشكوك و لا شباهة له باستصحاب ألفرد ألمردد فسبيل ألجوأب عن مثل 

 .(1)ألشبهة ألعبائية هو ما عرفت
لا يثبت  من أ ن أستصحاب بقاء ألنجاسة في ألعباءأ ما ما ذكره أقول: 

_______________________ 
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فان كان يعني أ ن  ،كون ملاقاة ألا طرأف ملاقاة ألنجس ألا بالا صل ألمثبت
لا يثبت مفاد بنحو مفاد كان ألتامة أستصحاب وجود ألنجاسة في ألعباء 

كما يظهر من تنظيره  أي كون ألعباء أو أحد طرفيه نجسا ،كان ألناقصة
عن ألمحقق نقله في ألجوأب ألثاني  نفس ما مرّ باستصحاب ألعالم فهو 

ألاستصحاب بنحو مفاد كان يمكن أجرأء وقلنا في دفعه با نه ألنائيني "ره" 
ستصحب نجاسته وملاقاة يف ،ألناقصة في ألطرف ألوأقعي ألذي كان نجسا

 .له محرزة بالوجدأنجسم ألطاهر أل
، أستصحابه من قبيل ألفرد ألمردد فينحصر أشكال ألمقام في كون

أستصحاب ألفرد ألمردد في ألمقام يعني أستصحاب كون ذأك ألطرف و
لا يلزم في صدق من ألوأضح أ نه و ،نجسا فعلاألذي لاقى ألدم مثلا 

فضلا عن  ،لشك في بقاءه على أي تقديرأألفرد ألمردد ألاستصحاب في 
كما أ ن أستصحاب كون هذأ ألثوب نجسا ، لحاظ ذلك في ألاستصحاب

ولا وجه لتسميته باستصحاب ألكلي وتفريقه عن  ،عبارة أ خرى عن ذلك
أستصحاب أ خر يجرى فيه بنحو ألفرد ألمردد أو ألشخصي، ألا أ ن يقصد 
به أستصحاب ألنجاسة في ألثوب بنحو مفاد كان ألتامة كما يوهمه بعض 

أستصحاب كون ألثوب  وعلى فرض أختلافتعابيره ولكنه لا وجه له، 
لا وجه ف ،تسميته باستصحاب ألكليوعن أستصحاب ألفرد ألمردد نجسا 

ملاقي جميع ألثوب، حيث يقال أنه لاقى هذأ ألثوب لدعوى مثبتيته لنجاسة 
بالوجدأن وألثوب نجس بالاستصحاب، كما هو ألحال فيما لو لم يعلم 

وأ ما أستصحاب ألشخص فلو يعلم باختلافه بغسل أي طرف من أطرأفه، 
هو ما لوحظ في أستصحابه ألمردد  عن ألفرد ألمردد ألا أذأ أدعي أ ن ألفرد

ألشك فيه على أي تقدير، ولكن مر أ نه خلاف ألمصطلح ولا وجه له، 
ذأك ألطرف وألحاصل أنه لا معنى لجريان أستصحاب كون ألثوب نجسا أو 

 ألذي لاقى ألدم نجسا ودعوى مثبتيته لنجاسة ملاقيه.
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وأب عن ما عن بعض ألاعلام "قده" حيث ذكر في ألج الجواب الرابع:
مضافا ألى أ ن ألاثر مترتب على ألنجاسة ألموجودة فى هذأ -ألشبهة ألعبائية 

ألمكان أو فى ذأك، فمع ألعلم بانتفاءها في مكان معين منهما يكون 
أ ن ألنجاسة من  -أستصحاب نجاسة أحدهما من أستصحاب ألفردألمردد

ذأ هو قبيل ألاعرأض، فوجودها فى هذأ ألمكان غير وجودها فى ذأك، و ه
ألفارق بين مثل ألحيوأن أو ألدرهم ألذي يكون من ألذوأت و بين مثل 

طرف ألشرقى من ألدأر مثلا ليس نحو ألألنجاسة، فان وجود ألحيوأن فى 
وجود له مغاير لوجوده فى ألطرف ألغربى بخلاف ألنجاسة، و على هذأ 
نقول: لا مجال لاستصحاب ألنجاسة أصلا فى ألمورد ألذي ترددت 

بين أن تكون فى ألطرف ألذي ورد عليه ألمطهر أو فى ألطرف ألنجاسة 
ألا خر، لان ألاستصحاب ناظر ألى ألوجودأت ألخاصة، و يدل على أن 
ألوجود ألمتيقن فى ألسابق ألمشكوك فى أللاحق باق بنحو وجوده ألسابق، 

ي نحو من ا  ن ألنجاسة ألموجودة كانت با  قام بو حيث لا يعلم فى ألم
لا يجري أستصحابها، و أستصحاب بقاء ألنجاسة بعين وجودها ألوجود 

 .(1)ألسابق ليس أ لاّ كاستصحاب ألفرد ألمردد
أقول: لم يتضح لنا من كلامه ألا خير أشكال زأئد على كون 

 ألاستصحاب في ألشبهة ألعبائية من ألاستصحاب في ألفرد ألمردد.
اسة ألمرددة ما في ألبحوث من أ نَّ أستصحاب ألنج الجواب الخامس:

في ألعباءة لا يجري، أ ذ لو أُريد به أستصحاب وأقع ألنجاسة ألمرددة بين 
ألطرفين فهو من أستصحاب ألفرد ألمردد وألصحيح عدم جريانه، و أن أُريد 
به أستصحاب جامع ألنجاسة أ ي ألنجاسة ألمضافة أ لى ألعباءة بلا ملاحظة 

أ ركانه تامة، أ لاّ أنه لا هذأ ألطرف أ و ذأك فهذأ ألاستصحاب، و أن كانت 
_______________________ 
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يترتب على مؤدأه نجاسة أليد ألملاقية مع ألطرفين أ لاّ بالملازمة ألعقلية، 
لا نَّ نجاسة ألجامع لو فرض محالًا وقوفها على ألجامع و عدم سريانها أ لى 
هذأ ألطرف أ و ذأك فلا تسري أ لى ألملاقي، لا نَّ نجاسة ألملاقي موضوعها 

لطرف لا ألجامع بما هو جامع، و أ ثبات نجاسة نجاسة هذأ ألطرف أ و ذأك أ
أ حد ألطرفين بخصوصه بنجاسة ألجامع يكون بالملازمة ألعقلية، و لعل هذأ 
هو مقصود ألمحقق ألنائيني "قده" من جوأبه على هذه ألشبهة با نه من 

 .(1)ألا صل ألمثبت
أقول: أ ما أشكاله على أستصحاب بقاء نجاسة ألطرف ألذي كان نجسا 

على مبناه من أنكار أستصحاب ألفرد  كونه من قبيل ألفرد ألمردد فتامّ وأقعا ب
حتى في ألفرض ألثالث، أي فيما كان ألاثر مترتبا على عنوأن ألكلي  ألمردد

، وأ ما ما ذكره من تمامية أركان أستصحاب جامع ألنجاسة بنحو ألانحلال
ذأ ألطرف أي نجاسة ألعباءة بما هي مضافة ألى ألعباءة من دون ملاحظة ه

أو ذأك ألطرف، فان أريد منه تمامية أركان ألاستصحاب في صرف وجود 
ا ن صرف ألوجود ليس موضوعا بكون ألعباءة نجسة، لكن يستشكل عليه 

لم يكن بحاجة ألى هذأ ألتكلف، فان نكتة عدم فيه أ نه للاثر ألشرعي، ف
جريان أستصحاب عدم كون أحد طرفي ألعباءة نجسا هو عدم كون هذأ 

 لجامع ألانتزأعي موضوعا للاثر ألشرعي، لكون ألحكم أنحلاليا.أ
ما قد يقال من أ ن أستصحاب نجاسة ألطرف ألذي  الجواب الرابع:

كان نجسا وأن كان يثبت تنجس ملاقي طرفي ألعباءه، لكن يعارضه 
أستصحاب طهارة ألطرف غير ألمغسول بضم ألعلم ألوجدأني بطهارة 

ألاثر ثابتا للكلي بنحو ألمطلق ألشمولي،  ألطرف ألمغسول، بعد أ ن كان
 فيكون ألمرجع بعد ذلك قاعدة ألطهارة في ألملاقى وألملاقي.

_______________________ 
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ولكن يمكن أ ن يقال: أنه بعد تعارض أستصحاب طهارة ألطرف غير 
ألمغسول مع أستصحاب طهارة ألطرف ألمغسول قبل غسله، وتساقطهما 

هما، فاذأ غسل أحد في زمان سابق، لاجل ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحد
طرفيها فيجري أستصحاب نجاسة ألعباءة، من دون أ ن يرأه ألعرف مبتلىً 
بالمعارضة مع أستصحاب طهارة ألطرف ألمغسول، ودعوى )أ ن ألتقدم 
ألزماني لمعارضة أستصحاب عدم ألفرد ألطويل مع أستصحاب عدم ألفرد 

مع ألقصير لا يوجب تخلص أستصحاب ألجامع عن طرفية ألمعارضة 
أستصحاب عدم ألفرد ألطويل، خصوصا في فرض تقارن ألعلم بارتفاع ألفرد 
ألقصير في ألمستقبل ألموجب للشك في بقاء ألجامع، مع حدوث ألعلم 
ألاجمالي، فتتحقق ألمعارضة بين ألاستصحابات ألثلاثة في زمان وأحد( 

 خلاف ألظاهر عرفا.
سابقا بعد غسل  نعم لو حصل ألعلم ألاجمالي بحدوث نجاسة ألعباءة

أحد طرفيها فيتعارض أستصحاب طهارة ألطرف غير ألمغسول بضم ألعلم 
ألوجدأني بطهارة ألطرف ألمغسول، مع أستصحاب نجاسة ألعباءة، ألا أ ن 
يقال بتقدم أستصحاب ألجامع على أستصحاب عدم ألفرد ألطويل بنكتة أ ن 

ألحالة ألسابقة  ألحالة ألسابقة ألوجودية ألمتيقنة للكلي أقرب زمانا من
 ألمتيقنة لعدم ألفرد ألطويل، ألا أ نه غير وأضح.

أي نجاسة أليد ألمحكومة  ،أن غرأبة ألالتزأم بالنقض الجواب الخامس:
بالطهارة بعد ملاقاته للطرف غير ألمغسول من ألعباءة بمجرد ملاقاته 
للطرف ألمغسول منها، توجب أنصرأف دليل ألاستصحاب عنه فقط، ولا 
توجب أنصرأفه عن ألشمول للفرد ألمردد باطلاقه، فضلا عن ألقسم ألثاني 

 من ألكلي.
وئي "قده" أ نه لا مانع من ألالتزأم ألا أ ن ألظاهر كما ذكره ألسيد ألخ

بنجاسة ألملاقي للطرفين معا، فان ألتفكيك في ألاحكام ألظاهرية ألناشئة 
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عن جريان ألا صول ألعملية كثير جدأً، كالحكم ببقاء ألحدث وبقاء ألطهارة 
من ألخبث في من توضا  بمايع مردد بين ألبولية وألمائية، أو أيجاب ألقصر 

يشك في كونه دأخل  مكانٍ ألى عن ألسفر رجوعه على من وصل في حال 
حد ألترخص، وأيجاب ألتمام على من وصل أليه حال خروجه من بلده، 
فبعد ملاقاة أليد مثلا لجميع أ طرأف ألعباء نقول: أ نا نعلم بالوجدأن أ ن أليد 
قد لاقت طرفا لاقى ألدم مثلا، ونستصحب عدم غسله فنحكم ببقاء 

ي في ألفرد ألمردد، فبذلك ينقح موضوع نجاسته بالاستصحاب ألجار
هو تنجس أليد، وأن كان ألمؤثر لضم ألوجدأن ألى ألاصل لتنقيح موضوعه 

ملاقاة أليد للطرف ألمغسول، وألا لم يحرز ملاقاتها لما كان نجسا سابقا، 
ولذأ كان يحكم بطهارتها عند ملاقاة ألطرف غير ألمغسول فقط، أستنادأ 

 .ي عليهون وجود أصل موضوعألى أصل ألطهارة، من د
أنما ينشا  من ألتعبير بتنجس أليد عند  فوألحاصل أ ن أستغرأب ألعر

فلا ملاقاة ألطرف ألمغسول، مع عدم أحتمال تا ثيرها في تنجسه وأقعا، 
ا نحكم بطهارته ظاهرأ قبل هذه ألملاقاة كنّ  ايستغرب ألعرف لو بيِّن له أ نّ 

تحقق هذه ألملاقاة نحكم قيام حجة على نجاسته، ولكن بعد عدم ل
بنجاسته ظاهرأ لقيام ألحجة عليها بجريان ألاصل ألموضوعي، وأن لم 
نحتمل دخل هذه ألملاقاة في ألحكم ألوأقعي، نظير ما لو شك بعد 

فقاعدة ألفرأغ وأن كانت  ،ألطوأف وقبل صلاة ألطوأف في وضوءه له
ابد من فل ،تحكم بصحة ألطوأف ظاهرأ، لكنها حيث لا تثبت ألوضوء

ألوضوء لصلاة ألطوأف ظاهرأ، مع عدم أحتمال دخله في صحة صلاة 
ألطوأف، فانه أ ن كان متوضا  للطوأف فلا يحتاج ألى تجديد ألوضوء و أن 

 كان محدثا فتبطل صلاته لعدم طوأف صحيح قبلها.
ولذأ لايبعد ألقول بنجاسة ألملاقي في ألشبهة ألعبائية، وعمدة ألاشكال 

لفرد ألمردد، ولكن حاب فيها من قبيل ألاستصحاب في أفيها كون ألاستص
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 كما مر توضيحه. ،جريان ألاستصحاب فيهألظاهر 
بل ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه ليس من قبيل أستصحاب  

ألفرد ألمردد، بل هو من قبيل أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، وذلك 
أستصحاب ألفرد ألمردد يختص بما لو كان ألاثر مترتبا ا مر منه من أ ن مل

 ألكليلاثر ألشرعي مترتبا على أ فلو كانعلى ألعناوين ألتفصيلية للافرأد، 
بنحو ألانحلال، كما في ألمقام، حيث أن كل متنجس محكوم بكون 

 كان من قبيل ألقسم ألثاني من ألكلي.ملاقيه متنجسا، 
أم بنجاسة ألملاقي لطرفي ألعباء، ويكون أ نه لا غرأبة في ألالتزثم ذكر 

فجرت فيه نظير ما لو كان أناءأن مشتبهان فلاقت يدنا مع ألاناء ألاول، 
أصل ألطهارة ألى أ ن لاقى ألثوب ألاناء ألثاني فسقط أصل ألطهارة في أليد 

  ب.لمعارضته مع أصل ألطهارة في ألثو
بلزوم ألاجتناب عن نحن وأن كنا نقبل عدم ألغرأبة في ألالتزأم أقول: 

ملاقي طرفي ألعباء، ولكن تنظيره ألمقام بالاناءين ألمشتبهين غير متجه، أذ 
بعد ملاقاة ألثوب للاناء ألثاني لا يحكم بنجاسة أليد ألملاقية للاناء ألاول، 
وأنما يجب ألاجتناب عنها عقلا من باب منجزية ألعلم ألاجمالي، بينما أ نه 

فيدعى غرأبة ألحكم  ،ملاقي لطرفي ألعباءفي ألمقام يحكم بنجاسة أل
ألذي قد يكون هو ألطرف ألمغسول  لطرف ألثانيمع أنجاسته بعد ملاقاته ب

، محكوما بالنجاسة قبل هذه ألملاقاةمن ألوأضح أ نه لم يكن ن مع أ  جزما، 
دم جريان قاعدة ألطهارة فيه، لكونه ملاقيا لبعض حتى لو فرض ألقول بع

 .أطرأف ألشبهة
 تمام ألكلام في ألشبهة ألعبائية.هذأ 
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 تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي

وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين  ،علم بحدوث مجعولال -1
 جعل قصير و جعل طويل

وشك  ،ذكر في ألبحوث أ نه أذأ علم بحدوث مجعول التطبيق الاول:
ألشبهة وكانت في بقاءه لدورأن أمر جعله بين جعل قصير و جعل طويل، 

كما أ ذأ علم بوجوب ألجلوس يوم ألجمعة ساعة و يوم ألسبت  ،موضوعية
ساعتين و شك في أنَّ هذأ أليوم جمعة أ و سبت، أ و علم بوجوب ألجلوس 

قد ف ،ء أ حدهما ذأ جاء خالد و علم بمجيساعة أ ذأ جاء زيد و ساعتين أ  
قد ف حينئذول أستصحاب ألكلي، أستصحاب ألوجوب من قبي يقال بكون

، لا نه من موأرد ألشك في أنَّ ألوجوب فيه عدم جريان ألاستصحابدعى ي
ألذّي صار فعلياً هل هو ألجعل ألقصير أ و ألطويل، و حيث يعلم بوجود 
جعلين و يشك في ما هو ألفعلي منهما يكون لا محالة من أستصحاب 

هو ألكلي و ألجامع بين ألفردين فيكون من ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز و
ألجعل ألطويل و ما لا يقبل ألتنجيز و هو ألجعل ألقصير وهو لا يقبل 

 ألتنجيز.
 :يمكن ألجوأب عنه بوجهينولكن 

أن أستصحابه من قبيل أستصحاب ألشخص لا ألكلي، : الاول وابجال
أ ن تقدم في تخريج أستصحاب ألحكم في ألشبهات ألموضوعية من ما ل

فكا نَّ هناك أمرأً خارجياً  ،لا ألجعلجريانه بلحاظ عالم ألمجعول ألفعلي 
علم بحدوثه و يشك في بقائه فيستصحب، و أختلاف ألجعل بلحاظ فعلية 

هذأ يعني أنَّ ألتقييدية، وألمجعول يكون كاختلاف ألحيثيات ألتعليلية لا 
 .ألمستصحب ألملحوظ بالنظر ألعرفي ألمسامحي شخصي لا كلي
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الجامع بين ستصحاب ألكلي فلو فرض كونه من قبيل أ الثاني: وابالج
وهو  ،ء وأحد ألحكمين يقبل ألتنجيز في ألمقام لكون متعلق ألوجوبين شي

ألجلوس في ألمسجد، فجامع ألوجوبين متعلق بجامع ألجلوس بحيث لو 
فرض محالًا تحقق هذأ ألجامع بدون خصوصية كان منجزأً لمتعلقه و 

 .(1)ابيدأخلًا في ألعهدة فيمكن أ ثباته بالتعبد ألاستصح
وما ألصحيح أ ن أستصحاب ألوجوب فيه من أستصحاب ألكلي، أقول: 
مسببا عن أن كان ألحكم ألجزئي ان ممنوع، فألوجه ألاول ذكره في 

ألجعل ألكلي تم ما ذكره من أ ن كونه مسببا مثلا عن جعل وجوب 
ألجلوس يوم ألجمعة ألى ساعة أو جعل وجوب ألجلوس ألى ساعتين يوم 

تعدده عرفا، فان أختلاف ألسبب لا يوجب تعدد  ألسبت لا يوجب
ألمسبب، بل لو وجد ألمسبب بسبب معين وأحتمل بقاءه لسبب أ خر كما 
لو وجدت ألحرأرة بالشمس وأحتمل بقاءه بالنار صدق ألشك في بقاء 
شخص ألموجود ألسابق، مع أ نه لا أشكال في أ نه لو وجب ألجلوس ألى 

ن مجيء عمرو صار سببا لاستمرأر ألزوأل بسبب مجيء زيد ثم أحتمل أ  
وجوب ألجلوس ألى ألليل، كان أستصحاب بقاء وجوب ألجلوس من 
ألقسم ألثالث من أستصحاب ألكلي، كما هو وأضح، وهذأ يعني أ ن تعدد 
ألجعل يوجب تعدد ألمجعول عرفا، وألسر فيه أ ن ألحكم ألجزئي مصدأق 

ا يكون أستصحاب من مصاديق ألجعل ألكلي، وليس مسببا عنه، وعليه فل
  .ثال ألمذكور من ألاستصحاب ألشخصيجامع وجوب ألجلوس في ألم

من ألجامع ليس أستصحابه أ ن من  ألثاني، فالمهم ما ذكره في ألجوأب
كان ألمستصحب حكما وضعيا لكان  وبين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله، ول

يز وما لا يقبله، جريانه أوضح لعدم أبتلاءه بشبهة ألجامع بين ما يقبل ألتنج
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كما لو تردد أمر ألخيار، وكان من قبيل أستصحاب ألقسم ألثاني من 
 ألكلي.

، لكنه خلف مبناه من جعل أستصحاب ألجامع فيما تامألثاني  فالجوأب
كان حكمه أنحلاليا وشموليا بالنسبة ألى أفرأده أو كان ألحكم ألمترتب 

"أذأ كان زيد في ألدأر  على ألفرد ألقصير وألطويل متسانخا كما لو قال
فتصدق" و "أذأ كان عمرو في ألدأر فتصدق" من أستصحاب ألفرد ألمردد، 

، فان ألمقام مثله، أذ ألمفروض (1)وألجامع بين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله
أنحلال وجوب ألجلوس ألى وجوبین فی یومین، أحدهما وهو ألذي ليوم 

ألسبت طويل، ولا يعلم أ ن هذأ ألفرد ألجمعة قصير وثانيهما وهو ألذي ليوم 
من وجوب ألجلوس في هذأ أليوم ألمشكوك كونه يوم ألجمعة أو ألسبت 
فرد قصير أو طويل، نعم ما ذكره هنا يؤيد ما مر منا من أ نه حيث لا تدخل 
هذه ألخصوصيات في ألتنجز، فاستصحاب وجوب ألجلوس ألحادث في 

ن ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز وما هذأ أليوم ينجز ألوجوب بقاء ولا يكون م
 لا يقبله.

ألشبهة فيه حكمية كما أ ذأ علم ثم أنه ذكر في ألبحوث أ نه أذأ كانت 
بصدور أ حد جعلين لوجوب ألجلوس في ألمسجد أ ما جعل قصير لمدة 
ساعة أ و طويل لمدة ساعتين، فالصحيح أ ن ألاستصحاب فيه في بقاء 

بنحو ألشخصي و ألتردد في كيفية ألمجعول ليس بنحو ألكلي، وأنما هو 
جعله، كيف و أ لاّ كان أستصحاب ألحكم في تمام موأرد ألشبهات 

، وما ذكره وأن كان صحيحا لكن مر في ألحكمية من أستصحاب ألكلي
بحث ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية أ نه حكي عن بعض ألسادة 

أشكلنا عليه أ ناّ ألاعلام أ نه من قبيل أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، ألا 
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 فرأجع.

 الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية  -2
أ ذأ علمنا بنجاسة  ناأ نمن ألسيد ألخوئي "قده"  هذكرما  :ثانيتطبيق الال
ء فعلا، و شككنا في أ ن نجاسته ذأتية غير قابلة للتطهير أ و عرضية قابلة  شي

له، كما أ ذأ علمنا با ن هذأ ألثوب من ألصوف نجس فعلا، و لكن لا ندري 
أ ن نجاسته لكونه من صوف ألخنزير، أ و لملاقاة ألبول مثلا، فعلى ألقول 

هو ألمختار، نحكم بعدم كونه  بجريان ألاستصحاب في ألعدم ألا زلي كما
من صوف ألخنزير و بطهارته بعد ألغسل، و أ ما على ألقول بعدم جريان 
ألاستصحاب في ألعدم ألا زلي فلابد من ألتفصيل بين ما لو شك في طهارته 
أو نجاسته ألذأتية قبل ألعلم يجامع نجاسته وبين ما لو لم يشك فيها قبل 

بل طرو ألنجاسة ألعرضية عليه كان ذلك، ففي ألفرض ألاول فحيث أنه ق
محكوماً بالطهارة، لقاعدة ألطهارة، فيجري عليه أ حكام ألطاهر، و من 
جملتها أ نه يطهر من ألنجاسة ألعرضية بالتطهير ألشرعي، فلا مجال لجريان 
أستصحاب كلي ألنجاسة، لكونه محكوماً بالا صل ألموضوعي، وعلى 

غسله، ويكون من قبيل  ألثاني يجري أستصحاب كلي ألنجاسة بعد
أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، حيث يعلم بجامع نجاسة مرددة بين 
كونها نجاسة ذأتية تبقى بعد غسله بالماء، وبين كونها نجاسة عرضية ترتفع 
بغسله بالماء، )نعم لو كان ألنجس بالذأت يتنجس بالملاقاة، كان 

لكلي، حيث أنه أستصحاب ألنجاسة من أستصحاب ألقسم ألثالث من أ
يحتمل أن يكون مع ألنجاسة ألزأئلة بالغسل نجاسة ذأتية، لكن هذأ 

 . (1)ألاحتمال غير عرفي(
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أنه كان بامكانه أجرأء أصل ألطهارة فيه فعلاً  اولا:أقول: يرد عليه 
بلحاظ ما قبل ألعلم بابتلاءه بجامع ألنجاسة، نعم لو فرض ألعلم بكون شيء 

في كون نجاسته ذأتية أو عرضية، فلا مجال نجسا من بدء وجوده، وشك 
 لاجرأء أصل ألطهارة فيه بلحاظ أي زمان.

أن موضوع ما يطهر بالغسل أن كان هو كل جسم طاهر طرأ  عليه  وثانيا:
ألنجاسة فيتم ما ذكره من أمكان أحرأز موضوعه باجرأء أصل ألطهارة فيه أو 

بت به كونه أستصحاب ألعدم ألازلي لنفي كونه صوف خنزير حيث يث
 جسما طاهرأ سابقا، لكن توجد هنا مشكلتان: 

أنه لا دليل على أ ن موضوع ما يطهر بالغسل هو ذلك، فلعل  احداهما:
موضوعه هو كل جسم ليس بصوف خنزير مثلا فلا يجدي في أجرأء 
ألاصل ألموضوعي ألا ألتشبث بذيل أستصحاب ألعدم ألازلي فيبتني على 

ألذأتية، وقد منع عنه جماعة مطلقا أو في ن في ألعناوي ألقول بجريانه
 خصوص ألعناوين ألذأتية على ألا قل.

للنجس ألمفهومية ألحكمية أو على أ نه يشكل ألامر في ألشبهات 
كما لو تولد حيوأن من شاة وخنزير، وشككنا في صدق ألخنزير بالذأت، 

 .عليه، ولم يكن هناك عموم لفظي يرجع أليه للحكم بطهارته
أنه لو فرض كون ألموضوع لما يطهر بالغسل هو ألجسم  :ثانيتهما

ألطاهر فليس ألمرأد منه هو ألجسم ألطاهر بطهارة فعلية، فقد يكون جسم 
متنجسا بنجاسة عرضية من بدأ  تكونه كالنبات في مكان نجس، ويكون 
قابلا للتطهير بالغسل، وقد يكون جسم طاهرأ بالفعل سابقا ثم صار نجسا 

ميتة، فلا يكون قابلا للغسل، فيكون ألمرأد منه هو ألطاهر بالذأت كجلد أل
بالذأت، وحينئذ فقد يقال با ن قاعدة ألطهارة لا تثبت عنوأن ألطهارة 
ألذأتية، وأنما تثبت عنوأن ألطهارة ألفعلية، وقد أشكل ألسيد ألخوئي "قده" 
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 بمثل ذلك في مسا لة ألصلاة في أللباس ألمشكوك ألمردد كونه من أجزأء ما
لا يؤكل لحمه أو من أجزأء ما يؤكل لحمه، حيث قال: أنه لا يمكن أحرأز 
كون ألحيوأن ألمتخذ منه هذأ أللباس حلالا بالذأت باجرأء قاعدة ألحل، 
فانها لا تثبت ألا كونه حلالا بالفعل، وبين ألحلال ألذأتي وألحلال بالفعل 

ونه مسموما عموم من وجه، فتجوز ألصلاة في أجزأء شاة يحرم لحمها لك
مضرأ بالبدن، كما تحرم ألصلاة في أجزأء حيوأن محرم بالذأت وأن أضطر 

 .(1)ألى أكل لحمه للعلاج ونحوه
ويمكن حل ألمشكلة ألاولى با ن يقال: أن أحتمال أ ن لا يكون 
ألموضوع لما يطهر بالغسل كل جسم لا يكون من ألعناوين ألتفصيلية 

وهما، أحتمال غير عرفي، أذ بعد لاعيان ألنجاسة كالكلب وألخنزير ونح
وجود عنوأن جامع كعنوأن ألطاهر قبل أصابة ألنجس يكون لحاظ هذه 

 ألعناوين ألتفصيلية خلاف ألظاهر.
كما أ نه يمكن حل ألمشكلة ألثانية با ن يقال: أن ألطاهر بالفعل أخص 
مطلقا من ألطاهر بالذأت وأثبات ألاخص كاف لاثبات ألاعم عرفا كالتعبد 

مان فانه كاف في ألتعبد بالاسلام، أو يقال: أنه مع جريان قاعدة بالاي
في أ نه يترتب عليه ألطهارة فالغفلة ألنوعية تشكل دلالة ألتزأمية للخطاب، 

منها أ نه لو ولو كانت أ ثار ألطاهر بالذأت، و، ر ألوأقعيهاجميع أ ثار ألط
 أصابه ألنجس فيمكن تطهيره بالغسل.

ألطهارة في مورد ألشك في ألنجاسة ألذأتية مبني ألا أ ن ألتمسك بقاعدة 
على كون كلمة "قذر" في موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه 
قذر" بصيغة ألصفة ألمشبهة، ولكنه غير وأضح، أذ من ألمحتمل أ ن تكون 
بصيغة ألفعل ألماضي، ومن ألوأضح أ نها حينئذ تختص بالشك في طرو 
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ذأت، فلا تشمل ألمقام، فيشكل ألحكم ألنجاسة على ألجسم ألطاهر بال
 بطهارة ما شك في نجاسته ألذأتية، فيما لاقى ألقذر ثم غسل بالماء.

 حكم البلل المشتبه -3
ما أ ذأ خرج من ألمكلف بلل مشتبه لا يدري هل هو  :ثالثلتطبيق الا

بول فيكون محدثاً بالا صغر أ و منيّ فهو محدث بالا كبر، فيقال با نه بعد أ ن 
ضوء فقط أو ألغسل كذلك فيجري أستصحاب بقاء ألحدث، فيلزم أ تى بالو

ل ألمشهور بين فرض ألعلم بكونه حال  ألاحتياط بضم ألا خر، وقد فصَّ
خروج ألبلل ألمشتبه محدثا بالاصغر، فقالوأ با نه لا يجب عليه ألا ألوضوء، 
لاستصحاب بقاء ألحدث ألاصغر، بخلاف ما لو جهل حالته ألسابقة أو 

متطهرأ فيجب عليه ألجمع بين ألوضوء وألغسل عملا بالعلم  علم بكونه
 ألاجمالي.

و قد ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" في صورة ما لو علم بكونه محدثا 
بالاصغر حال خروج ألبلل، أ نه لابد من ملاحظة ألمباني في ألنسبة بين 

 ألحدث ألاصغر وألاكبر، فان فيها أحتمالات:
نسبة بينهما ألتخالف كالحلاوة وألبياض، كون ألأ ن ت الاحتمال الاول:

با ن يمكن أجتماعهما، غاية ألا مر أنه مع أجتماعهما لايؤثر ألحدث ألا صغر 
في أ يجاب ألوضوء، لانحصار ألرأفع حينئذ بالغسل، فلا مجال لاستصحاب 
كلي ألحدث، لا نه من أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، فانه حين 

ود شخص حدث، و يشك في حدوث صدور ألبلل ألمشتبه يقطع بوج
شخص حدث أ خر، فاستصحابه بعد ألوضوء يكون من أستصحاب ألقسم 
ألثالث ألذي قلنا بعدم جريانه فيه، فيكتفى حينئذ بالوضوء، و لا أ ثر للعلم 
جمالي حين خروج ألبلل ألمشتبه، أ ذ لا يعلم بتوجه خطاب جديد من  ألا 

ا ثر و ما ليس له ألا ثر، و أحتمال قبل ألبلل ألحادث، بعد تردده بين ما له أل
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كونه منياّ شبهة بدوية مدفوعة باستصحاب عدم صدور ألمني، و لا يعارضه 
أستصحاب عدم صدور ألبول، لا نه لا أ ثر له بعد كونه محدثاً بالحدث 

 ألا صغر.
أ ن تكون ألنسبة بينهما ألتضاد ذأتا، فيجري فيه  الاحتمال الثاني:

توضا  لكونه من أستصحاب ألقسم ألثاني أستصحاب كلي ألحدث بعد ما ي
من أ قسام ألكلي، و لازمه وجوب ألغسل و عدم جوأز ألاكتفاء بالوضوء، و 
أستصحاب عدم ألجنابة غير مجدٍ، لعدم كونه رأفعا للشك في بقاء ألكلي، 
ألا بنحو ألاصل ألمثبت، كما أن أستصحاب بقاء ألا صغر حال خروج ألبلل 

ضوح أ ن رأفعية ألوضوء للحدث في هذأ ألحال ألمردد غير مجدٍ أ يضا، لو
أنما هو من لوأزم أنحصار طبيعة ألحدث بالا صغر وجدأناً، و أ ثبات 

 ألانحصار باستصحاب بقاء ألاصغر يكون من ألاصل ألمثبت.
أ ن تكون ألنسبة بينهما ألتضاد لا ذأتا بل حدأ بنحو  الاحتمال الثالث:

ا مانع من أستصحاب كلي ألاختلاف في ألمرتبة بالشدة وألضعف، فل
ألحدث بعد ألوضوء، أ ذ حين طروّ ألبلل يعلم أ جمالا بوجود ألحدث ألمردد 
بين ألحدين، و بعد ألوضوء يشك في أرتفاعه، فيستصحب بقاءه، بل و 
يجري فيه ألاستصحاب ألشخصي أ يضا، بناء على عدم أرتفاع ألحدث 

ألشك في وجود ألا كبر ألا صغر ألمقترن بالحدث ألا كبر أ لاّ بالغسل، أ ذ مع 
لا جل ألبلل ألمردد يشك في أرتفاع ألحدث ألاصغر بالوضوء فيستصحب 
بقائه، نعم لو قلنا برأفعية ألوضوء للا صغر مطلقا و لو في ظرف وجود 
ألا كبر، فلا يجري أستصحاب ألشخص، للقطع بارتفاعه بالوضوء على كل 

لازمه هو حال، فينحصر مجرى ألاستصحاب حينئذ في كلي ألحدث، و 
ألجمع بين ألوضوء وألغسل، أللهم أ لاّ أن يمنع عن هذأ ألا صل لكونه من 
أستصحاب ألقسم ألثالث، لمكان ألعلم ألتفصيلي حين طروّ ألبلل بثبوت 
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ألحدث ألا صغر، و ألشك في حدوث ألا كبر، فاستصحاب عدم حدوثه 
ء محكم و مقتضاه عدم ألحاجة أ لى ألغسل و جوأز ألاكتفاء بصرف ألوضو

 في صحة ألصلاة. 
أ ن نتردد في أ ن ألنسبة بينهما هل هي ألتضاد أو  الاحتمال الرابع:

ألتخالف، فانه و أن علم حين خروج ألبلل بالحدث ألمردد بين كون 
مجموع ألحدثين أو حدث وأحد يكون هو ألحدث ألاصغر أو حدث وأحد 

أنحلاله، لكن بعد   يكون هو ألحدث ألاكبر بلا علم تفصيلي بما يوجب
ري أستصحاب كلي ألحدث، لعدم أ حرأز أحتمال أجتماع ألحدثين فلا يج

كون ألمشكوك ألباقي بعد ألوضوء عين ألمتيقن ألسابق، لاحتمال كون 
ألمعلوم ألسابق غيره، فيكتفى بالوضوء، باستصحاب بقاء ألحدث ألا صغر 

 أ لى حين خروج ألبلل ألمشتبه، بضميمة أستصحاب عدم ألجنابة.
ي هذه ألمسا لة يكشف أ ما ثم أن بناء ألمشهور على ألاكتفاء بالوضوء ف

أ ن ذهابهم ألى لى عدم ألتضاد بين ألحدثين ذأتا، و أ ما عن أهم ذهابعن 
موضوع وجوب ألوضوء مركب من أمر وجودي و هو ألنوم مثلا، و أمر 
عدمي و هو عدم ألجنابة، فيندرج ألمثال في ألموضوعات ألمركبة ألتي 

ذي أحتمل جنابته من م ألن و بعضها بالا صل، فان ألنائيحرز بعضها بالوجدأ
لموضوع ألجزء ألاول جهة ألبلل ألمردد بين ألبول و ألمني، قد أ حرز 

عدم ألجنابة وهو  ثانيألجزء ألبالوجدأن، و  ،و هو ألنوموجوب ألوضوء، 
فيجب عليه ألوضوء و يكتفى به في صحة صلاته، كان هناك  ،بالا صل

 أستصحاب حدث أ م لا.
هو نفس ألصلاة شرط بنية على أ ن يكون عوى ألا خيرة مو لكن هذه ألد

أو ألحدث مانعا، فلا كانت ألطهارة شرطا وألا فلو ألوضوء، و ألغسل، 
يجدي هذأ ألتقريب للاكتفاء بالوضوء في صحة ألصلاة، نظرأً أ لى ألشك 

 في مؤثرية ألوضوء في هذأ ألحال في ألطهارة و رأفعيته للحدث، فتا مل.
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هرأ حال خروج ألبلل ألمشتبه، أو لم وأ ما لو علم ألمكلف بكونه متط
لا شبهة في جريان أستصحاب ألحدث بعد ما يتوضا ، فيعلم بحالته ألسابقة 

فيترتب عليه أ ثار جامع ألحدث من ألمانعية للصلاة و حرمة مس كتابة 
 .(1)ألقرأ ن، و أن لم يترتب عليه أ ثار ألجنابة، كحرمة دخوله في ألمسجد

 ملاحظات:عليه عدة توجد أقول: 
وهي خروج ألبلل ألمهم في ألصورة ألثانية أن  :الملاحظة الاولى

على جميع ألمباني أمكان ألتمسك بالاصل ألمشتبه حال ألحدث ألاصغر 
ألموضوعي، فان ألمستفاد من قوله تعالى "أذأ قمتم ألى ألصلاة فاغسلوأ 

كير وجوهكم...وأن كنتم جنبا فاطهروأ" بضمیمة ما ورد في موثقة أبن ب
"يعني بذلك أذأ قمتم من ألنوم" أ ن موضوع مطهرية ألوضوء من ألحدث 
هو من صدر منه ألحدث أو من صدر منه ألحدث ألاصغر ولم يكن جنبا، 
فباستصحاب عدم كونه جنبا نثبت موضوع مطهرية ألوضوء ومعه لا تصل 

 .ألاصل ألحكمي وهو أستصحاب ألحدث ألنوبة ألى
كره من أ ن ألاصل ألموضوعي أنما يجدي ما ذأن  :الملاحظة الثانية

بناء على كون نفس ألوضوء أو ألغسل شرطا للصلاة، لا بناء على كون 
شرطها ألطهارة ألمسببة منهما، ففيه أ نه أن كانت ألطهارة مسببا شرعيا 
منهما فهي أثر شرعي للاصل ألموضوعي ولو مع ألوأسطة، وأن كانت 

ات ألمسبب ألعقلي بالاصل مسببا عقليا فههنا أشكال عام في أثب
ألموضوعي كقاعدة ألطهارة في ألماء أو أستصحاب أطلاق ألماء ونحو 
ذلك، وقد أ جبنا عن هذأ ألاشكال با ن ألمسبب ألعقلي ألذي لايعرف من 
قبل ألشارع وقد رتبه في خطابه على موضوع، كالمسبب ألشرعي من هذه 

تحقق ذلك  ألجهة أي عدم كون ألاصل ألجاري في موضوعه لاحرأز
_______________________ 
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 ألمسبب من ألاصل ألمثبت.
نعم هذأ ألاصل ألموضوعي لايجدي في ألصورة ألاولى، أذ لو كان 

فلا يحرز أو كان جاهلا بحالته حينه متطهرأ حين خروج ألبلل ألمشتبه 
ألجزء ألاول لموضوع مطهرية ألوضوء بناء على كونه صدور ألحدث 

أ نه لا يظهر من موثقة أبن  ألاصغر، ألا أ ن شيخنا ألاستاذ "قده" كان يرى
بكير أكثر من تقييد ألا ية بفرض صدور ألحدث، وهو محرز بالوجدأن بعد 
خروج ألبللل ألمشتبه وبضم أستصحاب عدم ألجنابة أليه يثبت موضوع 

 .ية ألوضوء وعدم ألحاجة ألى ألغسلمطهر
ألانصاف أ ن ألنوم مثال عرفي للحدث ألاصغر، ولا موجب لالغاء لكن و

 ية منه ألى مطلق ألحدث كالجنابة.ألخصوص
أن ما ذكره في فرض ألتخالف من جريان  :الملاحظة الثالثة

أستصحاب عدم ألجنابة بلا معارض فان أريد منه ألاصل ألموضوعي فقد 
سبق أ نه ناقش فيه على مسلك شرطية ألطهارة ألمسببة، وبدون أجرأء 

بعد ألوضوء، ألاصل ألموضوعي فيجري أستصحاب بقاء ألحدث ألاصغر 
لما ذكره من أ نه لو كان مقترنا بالجنابة لم يرفعه ألوضوء، ولو قيل بارتفاعه 
به فاستصحاب بقاء ألحدث وأن كان من ألقسم ألثالث من ألكلي لكن 
تكفي قاعدة ألاشتغال في لزوم أحرأز تحصيل ألطهارة للصلاة، فما ذكره 

جديد فلا يكون ألعلم من أنه حيث لا يعلم بكون هذأ ألبلل سببا لتكليف 
ألاجمالي منجزأ، فيجري أستصحاب عدم ألجنابة لنفي وجوب ألغسل، 

 ففي غير محله.
ما ذكره في فرض ألشك في ألتضاد أو ألتخالف أن  :الملاحظة الرابعة

من عدم جريان أستصحاب كلي ألحدث، لعدم أ حرأز كون ألمشكوك 
منه ما فهمه في ألبحوث  ألباقي بعد ألوضوء عين ألمتيقن ألسابق، فان أرأد
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من أ نه يتكلم على وفق مسلك تعلق ألعلم ألاجمالي بالوأقع أي ألفرد ألمعين 
عند ألله، فيريد منه أ نه حيث يحتمل كون ألمعلوم بالاجمال بعد خروج 
ألبلل ألمشتبه هو ألحدث ألاصغر، وأن فرض أقترأنه بالحدث ألاكبر، فلا 

وضوء هو ألمتيقن ألسابق، فلازم ذلك يكون ألحدث على تقدير بقاءه بعد أل
ألتفصيل في أستصحاب ألقسم ألثاني بين فرض أحتمال أجتماع ألفرد 
ألقصير وألطويل وبين فرض عدم أحتمال أجتماعهما ويكون ألاستصحاب 
مختصا بالفرض ألثاني دون ألاول، ولا أ ظن أ ن يلتزم به، على أ نه يرد عليه 

معلوم بالاجمال في فرض تقارن ألحدث لا موجب لاحتمال أنطباق أل اولا :
ألاصغر وألاكبر في علم ألله على ألحدث ألا صغر دون ألاكبر، فانه حتى لو 
قيل بتعلق ألاجمالي بالفرد ألمعين في علم ألله، فيختص ذلك بما أذأ كان 
سبب ألعلم ألاجمالي مختصا بطرف معين كرؤية وقوع ألدم في أحد 

ألقبيل قطعا، وقد مر أ ن ألمحقق ألعرأقي  ألانائين، وألمقام ليس من هذأ
"قده" يرى تعلق ألعلم ألاجمالي بالجامع أي عنوأن أحدهما فانيا في معنونه 
وليس هو ألفرد ألمعين في علم ألله، على أن ألقول بتعلق ألعلم ألاجمالي 
بالوأقع لا ينافي كون ألجامع معلوما أيضا أجمالا، فان ألوأقع هو ألجامع مع 

 ألفرد.خصوصية 
أن تطبيق ما ذكره في ألمقام مبني على أ نه لو كان ألحدث  وثانيا :

ألاصغر مقترنا بالحدث ألاكبر بناء على عدم ألتضاد بينهما وأقعا فيرتفع 
ألحدث ألاصغر بالوضوء ألمقترن بالجنابة وقد مر ألمنع عنه، ومعه فيكون 

نفس  -جنبا با ن يكون ألمكلف-ألمستصحب على تقدير بقاءه بعد ألوضوء 
 ألمتيقن ألسابق ولو كان هو ألحدث ألاصغر في علم ألله.

أن نقض أليقين بالشك صادق على مجرد أحتمال بقاء ألمتيقن  وثالثا :
من غير حاجة ألى أحرأز أ ن ألمستصحب على تقدير بقاءه هو نفس ألمتيقن 
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ألسابق، وأستظهار أ ن موضوع ألاستصحاب هو ألشك في بقاء شيء وكونه 
 ألمتيقن ألسابق في غير محله. نفس

ما في ألبحوث من أ نه لو سلم لزوم كون ألمستصحب على تقدير  ورابعا :
جمالي في ألمقام  بقاءه هو ألمتيقن ألسابق فلنا أ ن نقول أن أطرأف ألعلم ألا 
ثلاثة، و هي ألحدث ألا صغر وحده، أ ذأ كان ألخارج بولا، أ و ألا كبر وحده 

كان بينهما ألتضاد، أ و مجموعهما أ ذأ كان ألخارج أ ذأ كان ألخارج منياًّ، و 
منياًّ و لم يكن بينهما تضاد، فانَّ هذه ألا طرأف ألثلاثة بخصوصياتها مانعة 
ألجمع، كما هو وأضح، و ألمكلف يعلم أ جمالًا با حدها أ ي بالجامع فيما 

 بينها، فيجري أستصحاب هذأ ألجامع.
ا هو ألشقّ ألثالث أ ي نعم من نتائج ذلك أنه لو كان ألموجود وأقع

جمالي بمجموعهما و هو  مجموع ألحدثين، فلابد أَن يقال بتعلق ألعلم ألا 
سخيف وجدأناً أ لاّ أنَّ هذأ بحسب ألحقيقة من نتائج ألقول بتعلق ألعلم 

جمالي بالوأقع وألفرد ألمعين في علم ألله  .(1)ألا 
أن  ما في كتاب ألاضوأء من أ ن ألحدث ألمعلوم بالاجمال وخامسا:

أضيف ألى ما كان ألبلل ألمشتبه منشا  له يكون بنحو ألتضاد، ومانعة 
ألجمع، فانه أ ما بول فينشا  منه ألحدث ألاصغر أو مني فينشا  منه ألحدث 
ألاكبر، ويكون ألحدث ألا كبر ألحاصل منه هو ألمعلوم ألوأقعي، فالشرط 

 .(2)ألمذكور في كلام ألمحقق ألعرأقي "قده" ينطبق عليه
لو كان ألبلل بولا د من كون ألبلل منشا  هو ألمنشا ية ألشا نية، فانه وألمرأ

 .سبق ألحدث ألاصغربالفعل لينشا  منه حدث  افل
هذأ ويمكن أ ن يكون مقصود ألمحقق ألعرأقي أ نه حيث يحتمل ألتخالف 

_______________________ 
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وبناء على ألتخالف كان أستصحاب كلي ألحدث من ألقسم ألثالث من 
من قبيل ألقسم ألثاني، فيكون ألمقام من ألكلي، وأنما يكون على ألتضاد 

ألشبهة ألمصدأقية لاستصحاب ألقسم ألثاني وألثالث فلا يحرز جريان 
 .أستصحاب كلي ألحدث

يرد عليه أ ن ألشك كاف في صيرورة أستصحاب ألكلي من قبيل ولكن 
ألقسم ألثاني، حيث يشار ألى ألحدث ألموجود بعد خروج ألبلل ألمشتبه 

لحدث محتمل ألبقاء بعد ألوضوء لاحتمال كونه ألحدث ويقال بان هذأ أ
ألاكبر، وألمهم عدم ألعلم ألتفصيلي بوجود ألحدث ألاصغر بعد خروج 

 ألبلل ألمشتبه. 
ما ذكره في صورة ألعلم بكونه متطهرأ حال  الملاحظة الخامسة:

أستصحاب ألحدث، فيترتب عليه أ ثار جامع  جريأ نه يمن )خروج ألبلل 
انعية للصلاة و حرمة مس كتابة ألقرأ ن، و أن لم يترتب عليه ألحدث من ألم

و مبني على مانعية ألحدث هف (ألجنابة، كحرمة دخوله في ألمسجد أ ثار
اب ألجمع بين ألوضوء ، وعليه فلابد في أيجغير وأضح بعنوأنه للصلاة وهو

بناء على  ،من ألتمسك بذيل ألعلم ألاجمالي بوجوب أحدهما و ألغسل
كون ألحدث ألاصغر موضوعا لوجوب ألصلاة مع ألوضوء وألحدث ألاكبر 

وحينئذ لابد من جعل محرمات  ،موضوعا لوجوب ألصلاة مع ألغسل
ألجنب طرفا للعلم ألاجمالي حيث يعلم أجمالا أ ما بوجوب ألصلاة مع 
ألوضوء أو وجوب ألصلاة مع ألغسل ولزوم ألاجتناب عن محرمات ألجنب، 

ب با ن وجألومتعلق ن ألحدث ألاكبر وألاصغر قيدين في وكبناء على نعم 
يجب على كل مكلف ألجامع بين ألصلاة مع ألغسل عقيب ألجنابة أو 
ألصلاة مع ألوضوء عقيب ألحدث ألاصغر، فبعد تعارض ألاصول يجب 
ألجمع بينهما من باب قاعدة ألاشتغال وتجري ألبرأءة عن محرمات 

 ألجنب.
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فالمتحصل أ نه في فرض سبق ألحدث ألاصغر على خروج وكيف كان 
ألبلل ألمشتبه يجري ألاستصحاب ألموضوعي بلا معارض لمطهرية ألوضوء 
وعدم ألحاجة ألى ألغسل، ولكنه قد يبتلى بعلم أجمالي أ خر، وهو أ ن ألبلل 
ألمشتبه لو كان بولا فيجب غسل ألجسد أو ألثوب ألمتنجس به بالماء 

كان منياّ فيجب ألغسل منه، وبناء على هذأ ألعلم  ألقليل مرتين، وأن
ألاجمالي فاستصحاب عدم كونه بولا لغرض كفاية غسل ألمتنجس به مرة 
وأحدة يتعارض مع أستصحاب عدم كونه منيا وأستصحاب عدم تحقق 
ألجنابة ألنافي للحاجة ألى ألغسل، فيجب ألاحتياط، وما ذكره شيخنا 

ليه أشكال ألمعارضة با نه بعد معارضة ألاستاذ "قده" حينما وجّهنا أ
أستصحاب عدم أصابة ألبول مع أستصحاب عدم خروج ألمني وتساقطهما 

 ة،تصل ألنوبة ألى أستصحاب بقاء ألنجاسة بعد غسله مرة وأحد

، غير متجه، (1)وأستصحاب عدم ألجنابة، باعتبار كونهما أصلين طوليين
ألحكم ألجزئي، وهو لم يكن  على ألقول بجريان أستصحاب فووقم اولا:

يعترف به، نعم ذكر في بعض أبحاثه وفاقا للسيد ألخوئي "قده" أ نه يمكن 
أ ن يتمسك على أستصحاب ألنجاسة بذيل موثقة عمار "فاذأ علمت فقد 
قذر" ولكن كون معناه أ ن ما علمت بحدوث ألقذأرة فيه فهو قذر ظاهرأ ألى 

ندنا جريان أستصحاب يح عألصحنعم أ ن يعلم بطهارته خلاف ألظاهر، 
على سلامة ألاصل ألطولي عن ألمعارضة  أنه مبتنٍ  وثانيا:، ألحكم ألجزئي

وأن مي، وهو وقبول حكومة ألاصل ألموضوعي ألموأفق على ألاصل ألحك
عن ألمعارضة  كان يقبل ألحكومة لكن لم يكن يرى سلامة ألاصل ألطولي

 لقاعدة ألاشتغال في نهاية ألامر كما في ألمقام. ىً فيما كان مورده مجر
في درسه في ألجوأب عن هذأ ألعلم ألاجمالي با نه لا أثر ذأ وقد ذكر    ه

_______________________ 
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لاستصحاب عدم أصابة ألبول لمخرج ألبول، أذ جريانه مساوق لعدم جريان 
أستصحاب عدم ألجنابة، فيجب عليه ألغسل بمقتضى أستصحاب 

رج مرة وأحدة قبل ألغسل حيث يعتبر تطهير ألحدث، فلابد أ ن يغسل ألمخ
 .(1)ألموضع ألمتنجس من ألجسد قبل ألغسل، وبالغسل يتحقق غسله مرتين

كان يفتي بكفاية كون نفس ألغسلة في غسل ألجنابة أ نه  اولا:وفيه 
ذكر في ألمنهاج أ نه يكفي قد ألى ألتطهير قبله، ف ةجاحبلا مطهرة للجسد 

لا يلزم أ ن تكون جميع ألا عضاء قبل طهارة كل عضو حين غسله، و 
ألشروع طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره، أ و طهره 

، فيكون أثر (3)، كما ذكر أ ن ألغسل بحكم ألوضوء(2)بغسل ألوضوء كفى
أستصحاب عدم أصابة ألبول جوأز ألاكتفاء بغسلة وأحدة في تطهيره وغسل 

 ألجنابة معا.
ما هو ألمشهور من لزوم تطهير ألجسد ألمتنجس قلنا بحتى لو  وثانيا:

لا ب وأحدة قبل ألغسل على أي تقدير، يجب غسله مرةفكان ألغسل قبل 
حاجة ألى غسله مرة ثانية قبل ألغسل، أذ لو كان يلزمه ألغسل فيعني ذلك 
أ ن ذأك ألبلل كان منيا يكفي في ألتطهير منه ألغسل مرة وأحدة، وأن كان 

أنه يختلف ألغسل مع ذلك نقول: ا ألى ألغسل، بولا فلا حاجة وأقع
ألتطهیری وألغسل في ألوضوء وألغسل، حيث أنه قد يقال با ن ألمرتكز 
ألعرفي في ألتطهير جريان ألماء وأنفصاله عن ألمحل ليرفع بذلك قذرأته، 
ولكن يمكن ألاكتفاء في ألوضوء وغسل ألجنابة بايصال قطرأت ألماء ألى 

نه قد يفرض أصابة ذلك ألبلل لثوبه، على أ  لان، ألجسد، فلا يتحد ألغس
فيكون لزوم غسله مرتين فيما أذأ كان ألماء قليلا طرفا للعلم ألاجمالي 
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أ ن لاثبات على قد تكون وظيفته ألتيمم لا ألغسل، وجوب تطهيره، كما أ نه 
طهارة ألمخرج بعد غسلة وأحدة أثرأ أ خر غير صحة ألغسل وألصلاة 

ملاقيه، وأن كان لا يوجب ألا خير أشكالاً على مبنى شيخنا كاثبات طهارة 
بالفعل مما يترتب على نجاسته أثر ألزأمي  ألاستاذ، حيث ما لم يوجد ملاقٍ 

و كي يوجب تساقط ألاصول مثل ما ل ،فعلي فلا يتشكل علم أجمالي منجز
 .علم بنجاسة ماء أو درهم أجمالا

ة ألبول ألنافي لوجوب نعم حيث يلزم من ألعمل باستصحاب عدم أصاب
غسل ألمخرج مرتين وأستصحاب عدم خروج ألمني ألنافي لوجوب غسل 
ألجنابة ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألصلاة، أ ما لنجاسة ألجسد بعد غسله مرة 
وأحدة، أو للجنابة، فبالنسبة ألى ألصلاة يكون محذور ألجمع بين ألاصلين 

يف ألمعلوم بالاجمال نظير ألترخيص ألقطعي في ألمخالفة ألوأقعية للتكل
موأرد ألعلم ألاجمالي بجزئية أحد شيئين في صلاة وأحدة، حيث أنه لا 
يعقل أ ن يكون أثر جريانهما ألترخيص في ترك كل منهما مقرونا بترك ألا خر 
ألمؤدي ألى بطلان ألصلاة تفصيلا، أذ لا مجال للاصل ألا في فرض 

ظرف ألاتيان بالا خر،  ألشك، فيكون أثر كل منهما ترك ألمشكوك في
ولكن ألجمع بين أستصحاب عدم أصابة ألبول وأستصحاب عدم خروج 
ألمني لنفي محرمات ألجنب عليه يكون من ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية 

 للعلم ألاجمالي.
قلنا بكفاية لمن أنقدح في ذهنه ألا أذأ وعليه فهذأ ألعلم ألاجمالي منجز، 

لقليل مرة وأحدة، وفرضنا عدم ملاقاة ألبلل غسل مخرج ألبول ولو بالماء أ
يتشكل  الحيث ألمشتبه ثوب ألمكلف ولا جسده ما عدأ مخرج ألبول، 

علم ألاجمالي على ألمسالك ألمشهورة، وأن كان يقال على ألمسلك ألذي 
اقي بعض أطرأف ألشبهة ألمحصورة، سبق منا وفاقا للبحوث في بحث مل

لثوب له حيث يتشكل علم أجمالي أ ما كفاية أمكان ملاقاة ألجسد أو أب
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بوجوب ألغسل أو بالحرمة ألوضعية للصلاة في ألثوب ألملاقي لهذأ ألبلل 
قبل غسل هذأ ألثوب مرتين، وكذأ ألجسد، و ذلك لا ن ألحرمة ألوضعية 
لشيء في ألصلاة تعني تقيد ألصلاة ألوأجبة بعدمه، فتكون فعلية بفعلية 

جود ذلك ألشيء، و هذأ نظير ألحرمة وجوب ألصلاة، و لا تتوقف على و
ألوضعية للقهقهة، فانها حيث تعني تقيد ألصلاة ألوأجبة بعدمها، فلا تتوقف 

 فعليتها على وجودها، وأنما يكون وجودها تحققا للحرأم ألوضعي.
أن معارضة ألاصول ألمؤمنة في أطرأف ألعلم ألاجمالي فرع  ان قلت:

و أ صالة ألطهارة في ألثوب ألملاقي  فعلية جريان ألا صل ألمؤمن في نفسه،
 لذأك ألبلل أنما تجري بعد تحقق ألملاقاة، لا قبلها، لعدم تحقق موضوعها

 .و هو ألشك
جريان أ صالة ألطهارة في ألثوب ألملاقي له و أ ن كان مشروطا قلت: 

بالشك، فيكون جريانها فيه على تقدير ألملاقاة، لكن فرض جريانها على 
في ألحرمة ألوضعية ألمعلومة من ألا ن، لا نّ ألحرمة ألوضعيةّ تقدير ألملاقاة ين

ألا ن للصلاة في ألثوب، ليس موضوعها نجاسة ذلك ألثوب ألا ن، و لو طهر 
عند ألصلاة، و أ نمّا موضوعها نجاسته في ظرف ألصلاة، فا ن فرض أ نهّ في 
ظرف ألصلاة و على تقدير ألملاقاة تجري أ صالة ألطهارة، فالحرمة ألوضعية 
منتفية فعلا، فيقع ألتعارض بين ألا صلين و يتساقطان رغم عدم فعلية 

 أ حدهما، و عدم ألجزم بفعليته ألاستقبالية.
بل بناء على ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" من فعلية حرمة ألمحرمات و 
لو قبل تحقق متعلق ألمتعلق فيها فتكون حرمة شرب ألملاقي على تقدير 

لية و لو قبل تحقق ألملاقاة فتكون مثل ألحرمة نجاسته بعد ألملاقاة فع
ألوضعية، وقد ذكرنا في محله أ ن ألظاهر عندنا ما ذكره ألسيد ألخوئي 
"قده" من كون خطابات ألنهي ألنفسي أيضا فعلية، و لو قبل تحقق 
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 موضوعاتها، فتحريم شرب ألنجس فعلي و لو قبل تحقق ألنجس. 
لائي في ألجمع بين هذه ودعوى أ نه لا يرى ألعرف أ ي محذور عق

ألاصول ما لم يعلم بتحقق ألملاقاة خارجاً مندفعة با نه بعد أفترأض تحقق 
ألعلم بالحكم ألفعلي و كون ألجمع في جريان ألاصل ألترخيصي بين 
ألاطرأف مستلزما للترخيص في مخالفته ألقطعية، و وصول ألاصل 

لالتزأم بعدم ألترخيصي في كل طرفٍ في ظرف ألابتلاء به فلا موجب ل
أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية بينه و بين ألحكم ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال، فهو 
نظير ما لو علم ألمكلف أجمالا بخمرية أحد ألمايعين، فرخّص له ألمولى 
أولاً في شرب وأحد معين منهما، ثم بعد ما شربه ألمكلف رخّص له 

م أحد يومين، ثم ألمولى في شرب ألثاني، أو علم أجمالا بوجوب صو
رخّص ألمولى في مخالفة ألتكليف ألمشكوك عند نزول ألمطر، ففي أليوم 
ألاول علم ألمكلف بنزول ألمطر فاجرى ألبرأءة عن وجوب صوم ذلك 
أليوم، و لم يكن يعلم با نه سينزل ألمطر في أليوم ألثاني، و لكن في أليوم 

مع بين ألترخيص في ألثاني نزل ألمطر، فانه لا ينبغي ألشك في كون ألج
صوم أليوم ألاول ألوأصل في ظرفه و ألترخيص في صوم أليوم ألثاني ألوأصل 

 في ظرفه خلاف ألمرتكز ألعقلائي.
 الاستدلال بالروايات في المقام

هذأ وقد كناّ نستدل سابقا في ألحكم بكون ألبلل ألمشتبه بولا ناقضا 
سا لته عن ألرجل يجنب ثم للوضوء فقط، باطلاق مثل موثقة سماعة، قال: 

يغتسل قبل أ ن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد ألغسل فا ن كان بال 
، ببيان أ ن أطلاقها (1)قبل أ ن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضا  و يستنجي

شامل لفروض ثلاثة، أحدها: ما أذأ لم يستبرأ  بالخرطات بعد ألبول، 

_______________________ 
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علم أجمالا با ن ألبلل أ ما بول أو مني، وثانيها: ما أذأ أستبرأ  بالخرطات و 
وثالثها: ما أذأ أستبرأ  بالخرطات وأحتمل كون ألبلل طاهرأ، وقد دلت 
ألنصوص على ألحكم بطهارة ألبلل في ألفرض ألثالث، وألفرض ألاول و أن 
كان هو ألمتيقن من ألموثقة لكن لا مانع من ألالتزأم بشمول أطلاقها 

ل ألخصوصية بالنسبة ألى سبق غسل ألجنابة للفرض ألثاني، وحيث لا يحتم
فيتعدى ألى فرض عدم سبق ألجنابة وألغسل منها، فيحكم لا جلها بكون 

من ألمحدث ألبلل ألمشتبه ألمردد بين ألبول وألمني بولا سوأء خرج 
 .بالاصغر أو من ألمتطهر

لكن ألانصاف أ ن ندرة ألعلم ألاجمالي بكون ألبلل ألمشتبه بولا أو منيا، 
 جب أنصرأف ألموثقة ألى فرض عدم ألاستبرأء بعد ألبول بالخرطات.تو

وعليه فلابد من ألرجوع ألى مقتضى ألقاعدة ألتي مر ألكلام فيها، من 
لابد من تطهير ألمتنجس ف ،منجزية ألعلم ألاجمالي بكون ألبلل ألمشتبه بولا

وء لزم ألاحتياط بالجمع بين ألوضفيبه مرتين أو منيا يجب ألغسل منه، 
 مرتين. ذأ ألبللوألغسل وغسل ألمتنجس به

نعم لو قلنا بما هو ألظاهر من أ ن أستصحاب عدم كونه بولا لا يجري 
لكونه أستصحابا في ألعدم ألازلي، وأ ما أستصحاب عدم أصابة ألبول فلا 
يجدي كما سيا تي توضيحه في ألتطبيق ألثاني، تم أنحلال ألعلم ألاجمالي 

 .نابة بلا معارضلجلجريان أستصحاب عدم أ

جمالالعلم ال -4  مع البول ا و الدم قاة الثوببملا يا 
: لو علم أ جمالًا بملاقاة ألثوب أو ألجسد مع ألبول أ و رابعالتطبيق ال

ألدم، ثم غسل مرة وأحدة بالماء ألقليل، فيشك في بقاء نجاسته، أ ذ لو 
كان بولا فلا ترتفع نجاسته ألا بالغسل مرتين، فلا أشكال في صحة 
أستصحاب بقاء ألنجاسة، لكن ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن أستصحاب 
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ل موضوعي حاكم عليه، ولكنه غير وأضح، فلعل عدم أصابة ألبول أص
فقد ذكر موضوع ما يطهر بالغسل مرة هو ما أصابه شيء نجس ليس ببول، 

نه مقتضى ألجمع بين ما دل على أ ن ما أصابه ألنجس يغسل في ألبحوث أ  
مقتضى ألالتزأم فانه  أصابه ألبول يلزم غسله مرتين،مرة وما دل على أ ن ما 

لحكم ألشرعي، أذ لو كان ألموضوع مقيدأ أوضوع جزأء مأ  بالتركيب في 
أي عنوأنا بسيطا لا مركبا فاستصحاب كون شيء نجسا أو بولا لا يثبت 
عنوأن أصابة ألنجس أو ألبول ألا بنحو ألاصل ألمثبت، وعلیه فیکون 
موضوع ألخاص وهو ما یطهر بالغسل مرتين مركبا مما أصابه شيء وكان 

ام في ما يطهر بالغسل مرة هو ما أصابه ذلك ألشيء بولا، وموضوع ألع
وحيث يتعنون  ،شيء وكان نجسا، فالاختلاف بينهما في ألجزء ألا خير

موضوع ألعام بنقيض موضوع ألخاص، فيؤخذ في موضوع ألعام عدم كون 
 .(1)ذلك ألشيء بولا
ألمهم أ ن لكن  ذكره وأن لم يكن ظاهرأ عندنا في مثله،وهذأ ألذي 

في أ ن نحتاج ألى أستصحاب عدم  ذلك كافٍ هو كون ألموضوع أحتمال 
كون ما أصابه بولا بنحو أستصحاب ألعدم ألازلي، ومن لا يقبل أستصحاب 
ألعدم ألازلي مطلقا كالمحقق ألنائيني وألسيد ألامام "قدهما" أو في ألعناوين 
ألذأتية كالسيد ألحكيم ومال أليه ألسيد ألصدر "قدهما" فلابد أ ن يفتي 

 رتين.بلزوم غسله م
ثم أنه حكي عن ألمحقق ألاصفهاني "قده" في ألمقام أ نه حيث يعلم 
أ جمالًا أ ما بوجوب غسلة وأحدة أ و وجوب غسلتين، فاستصحاب عدم 
أصابة ألدم، لنفي وجوب غسلة وأحدة يتعارض مع أستصحاب عدم أصابة 
ألبول لنفي وجوب ألغسل مرتين، فيكون ألمرجع بعد ذلك أستصحاب بقاء 

_______________________ 
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 . اسة بعد ألغسلة ألا ولىكلي ألنج
نَّه لا مجال لجريان أستصحاب عدم أصابة ألدم، فان موضوع ما أ  و فيه 

يطهر بالغسل مرة ظاهر في ألتركيب من أمر وجودي وهو ما أصابه ألنجس 
وأمر عدمي وهو ما لم يصبه ألبول، )أو عدم كون ألنجس دما( ومعه فلا 

ستصحاب عدم أصابة ألدم يجري ألا أستصحاب عدم أصابة ألبول، وأ ما أ
فلا أثر له، فانه أن أريد به نفي أصل ألنجاسة، فهو خلاف ألعلم ألتفصيلي، 
و أن أريد به أثبات نجاسته بعد غسله مرة وأحدة، فهو أصل مثبت، لا نه لا 

 يثبت أصابة ألبول.
ولو فرض كون موضوع ما يطهر بالغسل مرة وأحدة أمرأ وجوديا وهو ما 

وموضوع ما يطهر بالغسل مرتين هو ما أصابه ألبول،  أصابه ألدم مثلا،
فاستصحاب عدم أصابة ألبول لا يجري حينئذ، أذ لو أريد به نفي أصل 
ألنجاسة فهو خلاف ألوجدأن وأن أريد به نفي طبيعي نجاسته بعد ألغسل 
مرة وأحدة فهو أصل مثبت، لا نه لا يثبت موضوع ما يطهر بالغسل مرة 

، وأستصحاب عدم موضوع شخص ألنجاسة ألتي وأحدة وهو أصابة ألدم
تحتاج ألى ألغسل مرتين وتترتب على أصابة ألبول، لنفي طبيعي ألنجاسة 
ألتي تحتاج ألى ألغسل مرتين يكون من ألاصل ألمثبت، فلا يوجد أصل 

 موضوعي حاكم على أستصحاب ألنجاسة.
 القسم الثالث من استصحاب الكلي

و هو ما أ ذأ كان ألشك في بقاء ألكلي مستندأ أ لى أحتمال وجود فرد 
أ خر مقارنٍ لوجود ألفرد ألمعلوم ألحدوث و ألارتفاع، أو مقارنٍ لارتفاعه، 

 : أربعةوألاقوأل فيه 
  .وألظاهر أ نه قول ألمشهور : ألقول بعدم جريانه مطلقا،القول الاول

ير تفصيل بين ألاحتمالين من غألقول بجريانه مطلقا،  القول الثاني:
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 ألسابقين.
ده" ألشيخ ألارأكي "قو، (1)ألمحقق ألايروأني "قده"وهذأ ما ذهب أليه 
بقاء ألنوع فيما صدق عرفا ألسيد ألامام "قده" ، و(2)في ألتعليقة على ألدرر

 .(4)مطلقاألشيخ مرتضى ألحائري "ره" ، و(3)مع تبدل أفرأدهولو 
ما أحتمل وجود ألفرد ألا خر مع بين ألتفصيل في جريانه،  القول الثالث:

ذلك ألفرد ألمعلوم و بين ما أحتمل حدوثه بعده، أ ما بتبدله أ ليه و أ ما 
وهذأ ما ذهب أليه ألشيخ ألاعظم بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك ألفرد، 

فقوى جريان ألاستصحاب في ألا ول، لاحتمال كون ألثابت في ألا ن "قده" 
حق عين ألموجود سابقا، فيتردد ألكلي ألمعلوم سابقا بين أ ن يكون أللا

وجوده ألخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع ألفرد ألمعلوم أرتفاعه و أ ن 
يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك ألفرد، فالشك حقيقة أ نما هو في مقدأر 
أستعدأد ذلك ألكلي و أستصحاب عدم حدوث ألفرد ألمشكوك لا يثبت 

ين أستعدأد ألكلي، وهذأ ألبيان لا يا تي في ألفرض ألثاني، نعم لو كان تعي
ألفرد أللاحق مع ألفرد ألسابق  فيعدّ  ،ف يتسامح في ألفرض ألثانيألعر

كالمستمر ألوأحد مثل ما لو علم ألسوأد ألشديد في محل و شك في تبدله 
نه يستصحب ألسوأد، و كذأ لو كان ألشخص  بالبياض أ و بسوأد ضعيف، فا 
في مرتبة من كثرة ألشك، ثم شك من جهة أشتباه ألمفهوم أ و ألمصدأق 

و بالجملة فالعبرة في جريان في زوألها أ و تبدلها أ لى مرتبة دونها، 
ألاستصحاب عد ألموجود ألسابق مستمرأ أ لى أللاحق و لو كان ألا مر 

 .(5)أللاحق على تقدير وجوده مغايرأ بحسب ألدقة للفرد ألسابق
_______________________ 

 389ص 2 ألا صول في علم ألا صول ج - 1
 537ص ألتعليقة درر ألفوأئد طبع جديد  - 2
 133ص  1 ألرسائل ج - 3
 101ص 3مباني ألاحكام ج - 4
 640ص 2 فرأئد ألاصول ج - 5
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ألتفصيل بين ما أذأ كان صرف وجود ألطبيعة موضوعا  القول الرابع:
وهذأ  ألانحلال، بنحو ، وبين ما أذأ كانت ألطبيعة موضوعا للحكمللحكم

 .(1)ما ذهب أليه ألمحقق ألحائري "قده" في ألدرر
أقول: ألصحيح هو ألقول ألاول وهو عدم جريان أستصحاب ألقسم 

 وجهان:ذلك حاصل ما أستدل به على  وألثالث من ألكلي مطلقا، 
 (4)وألعرأقي (3)ألمحقق ألنائينيو (2)صاحب ألكفايةما ذكره  الوجه الاول:

_______________________ 
 537درر ألفوأئد طبع جديد ص  - 1

ن وجود ألكلي ألطبيعي  - 2 فقال: ألا ظهر عدم جريان أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، فا 
و أ ن كان بوجود فرده أ لا أ ن وجوده في ضمن ألمتعدد من أ فرأده ليس من نحو وجود وأحد له 
بل متعدد حسب تعددها، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و أ ن 

فرد أ خر مقارن لوجود ذأك ألفرد أ و لارتفاعه بنفسه أ و بملاكه كما أ ذأ شك في  شك في وجود
يجاب بملاك مقارن أ و حادث )كفاية ألاصول ص  (407ألاستحباب بعد ألقطع بارتفاع ألا 

 425ص 4وأئد ألاصول ج ف - 3

يل أ ن ذكر أ ن لا منشا  لتوهم جريان ألاستصحاب ألكلي فيه ألا تخ 134ص1ق 4نهاية ألافكار ج - 4
ألطبيعي بعد ما كان وجوده في ألخارج بعين وجود فرده، فلا محالة يكون ألعلم بوجود ألفرد 
ملازماً للعلم بوجود ألكلي في ألخارج، و بارتفاع ألفرد ألمعلوم و ألشك في وجود فرد أ خر 

فيه مقارناً لوجود ألفرد ألا ول أ و مقارناً لارتفاعه، يشك في بقاء ألكلي و أرتفاعه، فيجري 
ألاستصحاب، لاجتماع أ ركانه من أليقين بالوجود و ألشك في ألبقاء، و لكنه تخيل فاسد، فان 
ألطبيعي و أن كان موجودأً في ألخارج بعين وجود فرده لا بوجود أ خر ممتاز عن وجود فرده، و 
لكن بعد ما يغاير وجوده في ألخارج في ضمن كل فردٍ، وجوده في ضمن ألفرد ألا خر، و كان 

اءه أ يضا كحدوثه تابعا لبقاء ألفرد و حدوثه، فلا محالة يكون ألعلم بانعدأم ألفرد ملازماً مع بق
ألذي حدث في ضمنه لاستحالة بقائه بحده بحدوث فرد أ خر منه،   ألعلم بارتفاع وجود ألطبيعي

لا ن ما حدث في ضمن فرد أ خر أنما هو وجود أ خر للكلي غير ما علم بحدوثه في ضمن ألفرد 
ابق، و حينئذ فاحتمال وجود فرد أ خر للكلي و أن كان أحتمالا لوجود ألكلي في ألخارج في ألس

ألزمان أللاحق، و لكن ألوجود ألمشكوك لا يكون بقاء للوجود ألمعلوم سابقا، لا نه مما علم 
بارتفاعه ألفرد ألمعلوم، فلا يكون ألشك في ألوجود ألمشكوك شكا في بقاء ما علم بحدوثه حدأ 

يجري فيه ألاستصحاب، و بذلك يتضح ألفرق بين هذأ ألقسم من ألكلي و بين ألقسم حتى 
ألسابق، فانه في ألقسم ألسابق يكون نفس ألكلي و ألقدر ألمشترك بين ألفردين بوجوده ألمتحقق 

 <<< 
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ن ألسابق هو حصة من ألكلي وهو قي"قدهم" من أن ألمت (1)وألسيد ألخوئي
ألكلي في ضمن هذأ ألفرد ألمعلوم ألارتفاع و ما يشك في وجوده فعلا 

  وهو ألكلي في ضمن فرد أ خر هو مشكوك ألحدوث.
يخطر بالبال أ نه أنما يصح دعوى كون ألمتيقن هو ألكلي في ضمن  وقد

، فيما أذأ كان سبب ألعلم بالكلي هو ألعلم بوجود ألفرد ألمقطوع ألارتفاع
هذأ ألفرد كما أذأ علمنا من خلال ألعلم بوجود زيد في ألدأر بوجود 
ألانسان فيها، وأ ما أذأ كان سبب ألعلم بالكلي شيئا أ خر غير ألعلم بوجود 
هذأ ألفرد ألمقطوع ألارتفاع، كما أذأ أخبر ألمعصوم مثلا بوجود ألانسان 

وعلمنا بسبب أ خر بوجود زيد فيها فحيث أن سبب ألعلم بالكلي  في ألدأر،

>>> 
في ضمن أ حد ألفردين مشكوك ألبقاء و ألارتفاع في ألزمان ألمتا خر من جهة أحتمال كون 

لباقي، ففيه يكون وجود ألكلي بحده مركزأً لليقين و ألشك، بخلاف هذأ ألحادث هو ألفرد أ
ألقسم فان ألشك فيه لم يتعلق بعين ما تعلق به أليقين ألسابق، و أنما هو متعلق بوجود أ خر 
للكلي غير ما علم بحدوثه، فلذلك لا يجري فيه ألاستصحاب، نعم غاية ما تقتضيه ألعينية بينهما 

بقاء في باب أنما هو ألعينية أل ذأتيّة، و لكن مثله لا يكون مدأرأً لصدق ألنقض و ألا 
 ألاستصحاب.

و قد أ ورد على ألاستصحاب ألمزبور بوجه أ خر و حاصله منع ملازمة ألعلم بوجود ألفرد للعلم 
لوجود ألكلي و ألقدر ألمشترك، بدعوى أن ألعلم بوجود ألفرد أنما يلازم ألعلم بوجود حصة من 

في ضمنه، لا ألعلم بوجود ألكلي بما هو هو، فمع تغاير ألحصص لا مجال  ألكلي ألمتحقق
لجريان ألاستصحاب، لا ن ما علم بوجوده هي ألحصة ألمتحققة في ضمن ألفرد ألمعلوم، و قد 
علم بارتفاعها، و ما شك فيه هي ألحصة ألا خرى من ألكلي غير ألحصة ألمعلومة سابقا، و فيه 

ما كان بنفسه موجودأً في ألخارج بعين وجود فرده و حصته، لا  ما لا يخفى، فان ألكلي بعد
بوجود أ خر مغاير لوجود فرده، لا وجه للمنع عن ملازمة ألعلم بوجود ألفرد و ألحصة للعلم بوجود 
ألكلي و ألقدر ألمشترك ألذّي هو منشا  أنتزأع هذأ ألمفهوم، كيف و لازم ألمنع ألمزبور هو ألمنع 

ألقسم ألثاني أ يضا، بلحاظ أقتضاء تغاير ألحصص لتردد ألمعلوم بين  عن أستصحاب ألكلي في
ألحصتين ألموجب لعدم جريان ألاستصحاب فيه بعين ما ألتزم في ألمنع عن أستصحاب ألفرد 

 ألمردد
  115ص3مصباح ألاصول ج - 1
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لا بشرط من حيث صحة سبب ألعلم بوجود زيد وخطا ه بحيث لو علمنا 
بخطا نا في أعتقاد وجود زيد بقي ألعلم بالكلي بحاله، فيستحيل كون 

 ألمعلوم بسببه هو ألكلي بشرط كونه في ضمن هذأ ألفرد. 
وأن كان بالدقة ألعقلية يوجد متيقنان، أ نه اهر أنحصار ألجوأب عنه وألظ

و ألفرد ألذي أحدهما ألكلي لا بشرط وهذأ مما يحتمل بقاءه، وألا خر ه
بالنظر ألعرفي يكون أقترأن ألعلم بالكلي بالعلم بالفرد  يعلم بارتفاعه، لكن

هذأ ألفرد، فيقال بالنظر موجبا لكون ألمتيقن حدوثه هو ألكلي في ضمن 
كان معلوم ألحدوث هو ألانسان في ضمن زيد، وهذأ مما ن ما أ  ألعرفي 

 علم بارتفاعه، وأ ما ألانسان في ضمن فرد أ خر فهو مشكوك ألحدوث.
ما ذكره في ألبحوث من كون ألفارق بين ألعلم  الوجه الثاني:

ألتصديقي وألعلم ألتصوري ألاشارة ألذهنية بالمفهوم ألكلي ألى ألوجود 
ألكلي في ضمن فرد وألعلم بارتفاع ذلك ألفرد ألخارجي، ومع ألعلم بوجود 

 .فلا يوجد متيقن مشار أليه في ألخارج ألا ذلك ألفرد ألمقطوع ألارتفاع
ولا يخفى أ ن هذأ ألبيان من ألبحوث أن تم فيا تي حتى فيما لو وجد 

أن سبب مستقل للعلم بالكلي غير ألسبب ألذي وجد للعلم بالفرد، حيث 
ألعلم ألتصديقي بحدوثه، فان ثبت أ ن ألعلم  ألاستصحال يجري فيما حصل

ألتصديقي لا يتعلق ألا بالفرد وألجزئي فلا يجري ألاستصحاب في ألكلي 
 .أذأ شك في وجوده في ضمن فرد أ خر غير ألفرد ألذي تيقن بحدوثه

من تقوم ألعلم ألتصديقي بالاشارة ألى )دعوأه وقد ذكر في توضيح 
بناء على مبنى ألرجل ألهمدأني أ نه  ئي(خارج وهذأ لا يكون ألا في ألجزأل

أي يوجد بوجود أول فرد  ،من أ ن للكلي وجودأ وحدأنيا سعياّ في ألخارج
منه ولا ينعدم ألا بانعدأم جميع ألافرأد فتتم أ ركان ألاستصحاب في ألقسم 
ألثالث لا محالة، باعتبار أ نّ هذأ ألوجود ألوأحد ألسعي كان مقطوع 

ألمهم بطلان مبنى ألرجل لكن في بقائه، وألحدوث، و بالفعل يشكّ 
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 ألهمدأني.
و أ ما على تصوّر ألمحقق ألعرأقي "قده" من كون ألمرأد من ألكليّ 
ألموجود في ألخارج هو ألحصّة، أي وجود ألانسان مثلا في ضمن ألفرد 
فمن ألوأضح عدم جريان ألاستصحاب في ألمقام؛ لا نّ ألحصّة ألتي علم 

ها أ يضاً، و ألحصّة ألثانية ألتي تتحقّق ءعلم بانتفابوجودها و تحقّقها قد 
ء أ خر حتىّ يكون هو  بالفرد ألثاني ممّا لا يقين بحدوثها، و ليس ورأءها شي

 ألمستصحب. 
و أ مّا على تصوّر أ ن ألكلي مفهوم عامّ ينطبق على ألا فرأد، فقد يقال 

أ نَّ ألكلي له بجريان ألاستصحاب في ألمقام، بناءً على ألتصور ألمشهور من 
 :وجود ضمني بوجود ألفرد فكا نهّ يوجد في ألخارج بوجود ألفرد أمرأن

نسانية ألمتضمنة فيه، لا نَّ لكلي ألمفهوم ألو  ،ألمفهوم ألجزئي و هو زيد لا 
علم بارتفاعه أنما هو  لنا علمين: علم بالفرد و علم بالجامع ضمناً، و ألذي

فيستصحب، و لا يوجد ما يبطل ذلك ما ألثاني فلا علم بارتفاعه أ  ألا ول، و 
سوى ما أدّعاه ألمحقق ألعرأقي "ره" من أستظهار أشترأط وحدة ألمتيقّن و 
ألمشكوك خارجاً، و عدم كفاية ألوحدة ألمفهومية و ألذأتية لجريانه، و في 

نسانية  ألمقام هذه ألوحدة غير في ألانسانية  في زيد غيرمحفوظة؛ لا نّ ألا 
ذأتاً، و لا يبعد صحّة هذأ ألاستظهار متحدتين  اانتو أ ن ك ،عمرو وجودأً 

 عرفاً.
 من تقديم ثلاثة أمور:في تحليل هذأ ألمطلب لابد و
ألمفاهيم بما هي مفاهيم لا تكون أ لاّ كليّة، و تقييد ألمفاهيم بعضها  -1

ببعض لا يخرجها عن ألكلية وأمكان ألصدق على كثيرين، وأن فرض 
، وأنما ألجزئية تنشا  من لحاظ ألمفهوم أنحصار مصدأقها في فرد وأحد

شارة لهذأ ألمعنى  شارة به أ لى ألخارج، و قد وضعت أ سماء ألا  بنحو ألا 
شاري، و كذلك ألا علام وضعت للمفاهيم بما هي مشيرة أ لى ألخارج،  ألا 
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و هذأ هو ألجزئي، لا نّ ألمفهوم أخُذ مشيرأً أ لى ألخارج و ألوأقع ألذي هو 
 ل هذأ ألمفهوم جزئياً لا محالة.عالم ألتشخّص، فيكون مث

أ نّ ألعلم ألتصديقي يتقوم بالاشارة أ لى متعينّ في ألخارج، ولولا  -2
ألاشارة لما كان علماً، و بهذأ يكون ألعلم دأئماً جزئياً، وعليه فيكون 

شارة بمعنى زوأل ألعلم و أرتفاع أليقين.  أرتفاع ألا 
ش -3 ارة ألفعلية بالصور ألذهنية أن تعدد ألعلوم ألتصديقية يكون بتعدد ألا 

شارة ألفعلية أ لى ألخارج وأحدة، فالعلم  أ لى ألخارج، فكلما كانت ألا 
شارة أ لى ألخارج بحيث يزول ذلك  وأحد، مهما تركب ألصورة ألتي بها ألا 

شارة و لا يبقى أ لاّ ألتصور ألمحض.  ألعلم بزوأل تلك ألا 
شارة و ألعلم بوجود و بناءً على ذلك يتضح أنه في ألمقام حيث أنَّ ألا  

نسان في ألمسجد كان من خلال أ شارة فعلية وأحدة أ لى ألفرد ألمعلوم  ألا 
شارة ألوأحدة بقاءً، فلا يمكن أ جرأء  تحققه، و ألمفروض زوأل تلك ألا 
ألاستصحاب، أ ذ لو أُريد تطبيقه على أليقين بوجود زيد فالمفروض أليقين 

نسان ألكلي ضمن بانتقاضه أ يضاً، و لو أُريد تطبيقه على أل يقين بوجود ألا 
شارة به أ لى  نسان ألكلي لم يكن موجودأً أ خر ورأء زيد و لا ألا  زيد فالا 
شارة ألوأحدة ألمحققة لليقين بالحدوث و  ألخارج أ شارة أ خرى غير تلك ألا 
نسان، و صورته  ألمفروض أنتفاؤها فليس بعد أنتفائها أ لاّ ذأت مفهوم ألا 

، فلا تتم أ ركان ألاستصحاب في ألمقام، و ألذهنية و هو تصور لا تصديق
مسامحي ما تقدم من أنَّ ألكلي ألذي علم به هذأ ألتحليل تعبيره ألعرفي أل

فلا يجري  ،أ خر ضمن فردلا يقين بحدوثه في و  ،هءضمن زيد علم بانتفا
ألاستصحاب، و هذأ هو فذلكة ما أستظهره ألمحقق ألعرأقي "قده" من 

قي للمتيقن و ألمشكوك و عدم كفاية ألوحدة شرطية وحدة ألوجود ألحقي
وبذلك تبين عدم ، بينهما في صدق نقض أليقين بالشك ألمفهومية و ألذأتيةّ
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 .(1)تمامية أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي
أقول: لا يلزم في تطبيق أركان ألاستصحاب على ألموجود ألخارجي من 

ألكلي في ألخارج ألاشارة ألى خارج شخصي، بل ألعرف يرى وجود 
بوجود فرده، فيكفي أ ن نقول أننا كنا على يقين من وجود ألانسان في 
ألدأر، ونشك ألا ن في بقاء ألانسان في ألدأر، ولا ملزم لا ن نقول أننا نشك 

ا يتقوم بالاشارة ألى موجود في بقاء ذلك ألانسان، وألعلم ألتصديقي ل
  .شخصي

أ ن ألعلم قة ألعلم ألاجمالي في بحث حقي مر مناقد  أ نه :ذلكتوضيح 
كما لو علم بنجاسة  ،ألاجمالي أذأ لم يكن بنحو ألقضية ألمانعة ألجمع

أحد ألاناءين، وشك في نجاسة ألا خر بنحو لو كانا نجسين صلح كل 
وأحد منهما لا ن ينطبق عليه ألمعلوم بالاجمال، فلا يمكن ألالتزأم بصيرورة 

ش ارة ألى وجود شخصي معين، با ن ألمعلوم بالاجمال جزئيا من خلال ألا 
يقال "هذأ ألاناء ألنجس" حيث أنه يسا ل: هل ألمشار أليه بالذأت ألذي 
تتقوم به ألاشارة لايزأل كليّاً بعد لحوق ألاشارة به أو أ نه صار جزئيا؟، فان 
قيل بكونه كليّاً قابلا للصدق على كثيرين حتى بعد ألاشارة، فهو خلف 

جزئيا بذلك، فهذأ يعني أ نه لا يقبل ألصدق على كلامه، وأن قيل بصيرورته 
ناءين على  أ كثر من فرد وأحد، وهذأ خلف كونه قابلا للصدق على كلا ألا 

 نحو ألبدل.
العلم بالوجود لا يتقوم بالاشارة ألى ألخارج ألذي يكون جزئيا، بحيث ف

تجعل ألمفهوم ألمشار به جزئيا يمتنع صدقه على كثيرين، وأنما یتقوم 
يق بالوجود، ولو كان وجود عنوأن جامع يمكن صدقه على كثيرين، بالتصد

وعليه فاذأ أخبر ألمعصوم بوجود ألانسان في ألدأر يوم ألخميس، وعلمنا 
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بسبب أ خر بوجود زيد فيها، وشککنا فی وجود عمرو معه، فنحتمل كون 
ألمتيقن يوم يقال با ن ألانسان فی ألدأر زيدأ وعمرأ معا أو زیدأ فقط، ف

ألخميس مشکوك ألبقاء يوم  يس وهو وجود ألانسان في ألدأر يومألخم
 .ألجمعة

 فالعمدة في ألمنع عن جريان أستصحاب ألقسم ألثالث هو ألوجه ألاول
أن كان سبب ألعلم بوجود ألكلي هو ألعلم ألذي تبين منا وهو أ نه تقريب الب

بوجود هذأ ألفرد ألمعلوم ألارتفاع، كما لو علم بوجود زيد في ألدأر فلا 
ينبغي ألاشكال في كون ألمتيقن ألخارجي عرفا هو وجود ألانسان في 
ضمن زيد، وألمفروض ألعلم بارتفاعه، فنحن وأن كنا نعلم بوجود ألانسان 

لكنه لا يكفي في تحقق أركان ألاستصحاب ونشك في بقاء ألانسان، و
بعد أ ن كان لا يظهر من دليل ألاستصحاب أكثر من كونه ناظرأ ألى ألحكم 
ببقاء نفس ألوجود ألخارجي ألمتيقن ألحدوث وألمحتمل ألبقاء، وألمفروض 
ألعلم بارتفاع ذلك ألانسان ألمتيقن ألخارجي، وألشاهد على ذلك أ نه لو 

حي في ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" فعلمنا يوم جود موقال ألمولى "أن كان 
ألخميس بوجود نوع من ألحي كالانسان في ألدأر و علمنا أيضا بخروجه 
منها ولكن أحتملنا وجود نوع أ خر منه كالشاة في ألدأر مقارنا له أو مقارنا 
لارتفاعه، فلا يستظهر ألعرف تمامية أركان ألاستصحاب في بقاء جنس 

 ألحي.
ان سبب ألعلم بوجود ألكلي مستقلا عن سبب ألعلم بوجود وأ ما لو ك

خبر ألمعصوم بوجود ألانسان في ألدأر في أ  كما لو  ،هذأ ألفرد ألمعلوم
ألخميس، وعلمنا بوجود زيد في ألدأر كذلك، بحيث لو زأل علمنا بوجود 
زيد في ألدأر في ألخميس يبقى علمنا بوجود ألانسان فيها بسبب أخبار 

وجود ألانسان في ب ه كان يعلميقال با نلدقة ألعقلية يصح أ ن باألمعصوم، ف
بالنظر لكن شك في بقاءه، ارة ألى زيد بخصوصه، ويمن غير أشسابقا ألدأر 
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ألعرفي يكون أقترأن ألعلم بالكلي بالعلم بالفرد موجبا لكون ألمتيقن هو 
في ضمن كلي ألكلي في ضمن هذأ ألفرد، وهذأ مما علم بارتفاعه، وأ ما أل

 فرد أ خر فهو مشكوك ألحدوث.
عدم جريان أستصحاب ألقسم تبين تمامية ألقول بمن جميع ما ذكرناه و

 مطلقا.ألثالث 
ه مع ألجوأب جريان في تقريبمذكورة عدة بيانات ولا با س أ ن ننقل 

 عنها:
نهّ يصدق بقاء أ  من ألمحقق ألايروأني "قده" ه ذكرما  البيان الاول:

لا نّ أللحية  ،هاءمثل أللحية أ ذأ شكّ في بقا أ فرأده،ألكلي ولو مع تبادل 
على تقدير وجودها في زمان ألشكّ ليست هي أللحية ألموجودة قبل سنة أ و 

و مع ذلك  ،أستصحابها من قبيل ألقسم ألثالثفيكون في زمان أليقين، 
 ،قول بالمنع من أستصحاب هذأ ألقسمألاستصحاب جار حتّى على أل

عدّ ألموجود أللاحق عين ألموجود ألسابق، و أ مّا  للمسامحة ألعرفيةّ و
ألاستصحاب في كلىّ ألا مور ألتدريجيةّ و في أستصحاب أ حكام ألشرأئع 

 .(1)ألسابقة فهو مبنيّ على حجّيةّ ألاستصحاب في هذأ ألقسم
ألاستصحاب حيث يكون ناظرأ ألى ألتعبد ببقاء ما يقين بوجوده، أ ن فيه و

فمع تبدل ألفرد لا يصدق ألشك في بقاء ألمتيقن ألسابق، ألا أذأ كان 
فهو مثال أستصحاب أللحية ألمقصود أستصحاب عدم أنقرأض نوعٍ، وأ ما 

من قبيل أستصحاب ألفرد، سوأء أريد به بقاء أقتضاء ألشخص لنبت 
ذكر ألشيخ ألاعظم "ره" بالنسبة ألى أستصحاب أقتضاء من كما -أللحیة، 

تكون عادتها رؤية ألدم ألى سبعة أيام مثلا وتقدم هذأ ألاستصحاب على 
أو  -أستصحاب عدم عود ألدم فيما أذأ أنقطع ألدم قبل أنقضاء هذه ألمدة
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أريد به حالة كون ألشخص ذأ لحية فانها حالة وأحدة مستمرة عرفا، أو 
قاء شعر أللحية، فان ألعرف ينظر ألى مجموع ألشعر ألنابت بنظرة أريد به ب
 وحدأنية.

ويرد عليه ونظير هذأ ألمثال ما لو كان هناك مخزن للماء بمقدأر ألكر 
ألماء تدريجا من جانب من دون أنقطاع، ويخرج منه كذلك من جانب 
أ خر، فاذأ لوحظ بالدقة فالماء ألموجود فعلا ليس هو ألماء ألسابق، ولكن 
ألعرف ينظر أليه بنظرة وحدأنية فيقول هذأ ألماء في ألمخزن كان كرأ، 

فهو من فيستصحب كونه كرأ أو يستصحب وجود ألماء ألكر في ألمخزن، 
أستصحاب ألامور ألتدريجية كالتكلم كما أ ن قبيل أستصحاب ألفرد عرفا،

من أستصحاب ألفرد، وألا فلا معنى لاستصحاب ألكلي مع ألفصل بين 
مان ألحدوث ألمحتمل للفرد ع ألفرد ألمتيقن ألحدوث وززمان أرتفا

 .ألجديد
من أ ن ألعلم دعى ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ ن ما ي الثاني:بيان ال

بوجود ألفرد في ألخارج أنما يلازم ألعلم بوجود حصة من ألكلي في ضمن 
ذلك ألفرد، لا ألعلم بوجود ألكلي، و ألحصة ألموجودة في ضمن كل فرد 
تغاير ألحصة ألا خرى في ضمن فرد أ خر، و لذأ قيل نسبة ألكلي أ لى ألافرأد 

من عدم تعقل ألكلي  تنشا  هذه ألدعوىألا باء ألمتعددة أ لى ألا بناء، فنسبة 
ألطبيعي و كيفية وجوده و عدم ألوصول أ لى مغزى مرأد ألقوم من أن نسبة 

، ضرورة أن ألكلي ألطبيعي لدى ألى ألابناء ألكلي أ لى ألافرأد نسبة ألا باء
في ألخارج ألمحققين موجود بتمام ذأته مع كل فرد من ألافرأد، فكل فرد 

بتمام هويته عين ألكلي، لا أنه حصة منه و لا يعقل ألحصص للكلي، فزيد 
أ نسان لا نصف أ نسان، أ و جزء أ نسان، أ و حصة منه، فلا معنى للحصة 
أ صلا، و ألعجب أ ن بعض أ عاظم ألعصر أدعى ألبدأهة لما أختاره من 

 ألحصص للكلي مع كونه ضروري ألفساد.
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ية "ره" في وجه عدم جريان أستصحاب ما ما أ فاده صاحب ألكفاأ  و 
ألقسم ألثالث من ألكلي مطلقا، من تعدد ألطبيعي بتعدد ألفرد و أ ن ألكلي 
في ضمن فردٍ غيره في ضمن فرد أ خر، فهو حق في باب ألكلي ألطبيعي 
عقلا كما حقق في محله، لكن جريانه لا يتوقف على ألوحدة ألعقلية بل 

ألمشكوك فيها عرفا، و لا أ شكال في  ألميزأن وحدة ألقضية ألمتيقنة و
أختلاف ألكليات بالنسبة أ لى أفرأدها لدى ألعرف، و لا يخفى أن ألافرأد 
نسان أ لى ألف  بالنسبة أ لى ألكليات مختلفة عرفا، فا ذأ شك في بقاء نوع ألا 
سنة فالعرف يرى بقاء ألنوع مع تبدل أفرأده، و بالجملة ألميزأن وحدة 

 .شكوك فيها عرفا و لا ضابط لذلكلمألقضية ألمتيقنة و أ
و لا يبعد أ ن يقال: أن ألضابط في حكم ألعرف بالبقاء في بعض ألموأرد 
و عدم ألحكم في بعض أ نه قد يكون ألمصدأق ألمعلوم أمرأ معلوما 
جمال، لكن بحيث يتوجه ذهن ألعرف أ لى ألخصوصيات  بالتفصيل أ و بالا 

شارة، ففي مثله لا ي جري ألاستصحاب، لعدم كون ألشخصية و لو بنحو ألا 
ألمتيقن هو ألكلي، و قد يكون ألمعلوم على نحو يتوجه ألعرف أ لى ألقدر 

ن في ألبيت حيوأنات أ  ألجامع و لا يتوجه أ لى ألخصوصيات، كما أ ذأ علم 
مختلفة و يحتمل مصاديق أ خر من نوعها أ و جنسها، ففي مثله يكون 

م بفقد ألمقدأر ألمتيقن و موضوع ألقضية هو ألحيوأن ألمشترك و بعد ألعل
أحتمال بقاء ألحيوأن بوجودأت أ خر يصدق ألبقاء، ففي مثل ألحيوأن ألمردد 
بين ألطويل و ألقصير في ألقسم ألثاني لعله كذلك لا جل توجه ألنفّس 

 .(1)بوأسطة ألتردد أ لى نفس ألطبيعة ألمشتركة بزعمه فيصدق ألبقاء
ألطبيعة   أستصحاب نفس وحكي عنه في تقرير أبحاثه أ ن ألمقصود هو

وألكليّ ألموجود سابقاً، فطبيعي ألانسان كان معلوم ألوجود سابقاً في 
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ه لا جل أحتمال بقاءه في ضمن فرد أ خر، مع ءضمن زيد، و شكّ في بقا
نّ ألطبيعي ألموجود في ضمن زيد هو بعينه ألموجود  ألعلم بارتفاع زيد، فا 

أ خر لا يوجب كثرة في ضمن عمرو، و ضمّ بعض ألا فرأد أ لى بعض 
ألطبيعي بحسب ألنوع، و أ لاّ يلزم عدم جريانه في ألقسم ألثاني أ يضاً، وما 
في ألكفاية من أ نّ وجود ألطبيعي و أ ن كان بوجود فرده، أ لاّ أ نّ وجوده في 
ضمن ألمتعدّد من أ فرأده ليس من نحو وجود وأحد له، بل متعدّد حسب 

قطع بارتفاع وجوده، و أ ن شكّ في تعدّدها، فلو قطع بارتفاع وجوده منها ل
وجود فردٍ أ خر مقارناً لوجود ذأك ألفرد ففيه أ نهّ على ما ذكره يلزم عدم 

 جريانه في ألقسم ألثاني أ يضاً، مع أ نهّ لا يلتزم به.
ثم قال: أنّ ألعرف قد يلحظ ألا فرأد في بعض ألموأرد بخصوصياّتها 

نسان و أ ن كان ألفرديةّ، كما في ملاحظة أ نّ زيدأً في ألدأر،  نّ طبيعيّ ألا  فا 
موجودأً فيها بوجود زيد، لكنهّ مغفول عنه، و قد يلحظ نفس ألكليّ بدون 
ألالتفات أ لى ألا فرأد بخصوصياّتها ألمفرّدة، كما أ ذأ كانت ألخصوصياّت 
نسان في  ألفرديةّ مبهمة في ألخارج غير معلومة، كما أ ذأ علم بوجود ألا 

ه أ ليه هو ألكليّ، و ألدأر، و لم يعلم أ نهّ زيد أ   و عمرو، فا نّ ألمعلوم ألمتوجَّ
نّ ألملتفت أ ليه أبتدأءً هو ألنوع، لا ألا فرأد أ لاّ بلحاظ  كما أ ذأ رأ ى ألفوج، فا 
ثانويّ، فلو تردّد ألفوج بين ألا قلّ و ألا كثر، و علم با نهّ لو كان ألا قلّ لما 

استصحاب، بقي أ لى ألا ن، و لو كان ألا كثر فهو باقٍ، يحكم بالبقاء لل
فكلما يُقصر ألنظر فيه من هذأ ألقسم على نفس ألكليّ في ألمتفاهم ألعرفي 
نهّ لا يصدق  جرى فيه ألاستصحاب، و كلمّا كان ألملحوظ هو ألا فرأد فا 
فيه ألبقاء، و قضيّة ذلك عدم أنضباط ألقسم ألثالث من أ قسام أستصحاب 

ه يوجد ألجزء ألثاني بعد ألكليّ، وقد مثل لموأرد جريانه بمثل ألتكلمّ، مع أ ن
أنعدأم ألجزء ألاول، و هكذأ، ولكن يجري فيه ألاستصحاب؛ حيث أ نّ 
ألملتفت أ ليه في ألمتفاهم ألعرفي هي سلسلة ألا لفاظ، و هي باقية عندهم، 
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فمع ألشكّ في بقائه يستصحب، و كذلك ألمطر ألنازل من ألسماء مع 
نهّ لا يلاحظ أ لقطرأت ألخاصّة فيه، و كذلك دوأم زوأل ألقطرأت ألنازلة، فا 

بْرة من ألبُرّ  مثلاً، حيث أ نّ ألملحوظ فيها ليس هي ألحباّت ألخاصّة،  -ألصُّ
 .(1)ففي جميع هذه ألا مثلة يجري أستصحاب ألكلي ألقسم ألثالث

ن ما ذكره من ألاشكال على مثل ألمحقق ألنائيني أ   اولا:يلاحظ عليه و
ألمتيقن حصة من ألانسان مثلا في ضمن "ره"، من أ نه لا تتم دعوى كون 

ألفرد ألمعلوم ألارتفاع، فان هذه ألحصة بعينها هي ألحصة ألتي في ضمن 
عمرو غير متجه، فان ألمرأد من كون كل فرد من ألانسان كزيد مثلا، 
حصة منه، ليس هو كونه بعض ألانسان، وأنما هو كونه ألانسان بشرط 

زيدأ أو عمروأ، فيقال هذأ معلوم كونه زيدأ، وليس لا بشرط من كونه 
ألارتفاع، وأين هذأ من أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، فانه يشك فيه 
في بقاء شخص ألانسان ألموجود سابقا ألذي لا يعلم أ نه كان في ضمن 

 زيد أو عمرو.
أنه ذكر في بحث ألنوأهي أ نهّ لا خلاف بين ألعقلاء في ألنوأهي  وثانيا:

ز عن ألا مر با نّ مقتضى ألنهي لدى ألعرف هو ترك جميع في أ نّ ألنهي يتميّ 
ألا فرأد بخلاف ألا مر، وقد ذهب صاحب ألكفاية أ لى أ نّ مقتضى ألعقل أ نّ 
ألطبيعي يوجد بفردٍ ما، و ينعدم بعدم جميع ألا فرأد، وفيه أ نّ ألطبيعي متكثرّ 

كلّ  وجودأً و عدماً، فكما أ نّ له وجودأت كذلك له أ عدأم بعدد ألا فرأد، أ ذ
فردٍ حائز تمام ألطبيعي بلا نقصان، فعدمه يكون عدماً للطبيعي حقيقة، و 
ما في ألمنطق من أ نّ نقيض ألسالبة ألكليّة هو ألموجبة ألجزئية ليس مبنياً 
على أ ساس عقلي و برهان علمي، بل على ألارتكاز ألعرفي ألمسامحي، لا نّ 
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 .(1)بعدم جميع ألا فرأد ألطبيعة لدى ألعرف ألعامّ توجد بفردٍ ما و تنعدم
فانه بناء على ما ذكره فيقال با ن مقتضى ألفهم ألعرفي حدوث ألكلي 
ألطبيعي بحدوث فرد منه وعدم أرتفاعه ألا بانعدأم جميع أفرأده، وهذأ 
يقتضي ألقول بحريان أستصحاب ألقسم ألثالث حتى في مثال ألعلم بوجود 

ود ألانسان في ألدأر ومع زيد في ألدأر، حيث أن ألعرف ألملتفت يقبل وج
أحتمال وجود عمرو في ألدأر يرى بقاء صرف وجود ألانسان في ألدأر، 
كما مر بيانه عن ألمحقق ألحائري "قده" حيث أستدل به على جريان 
أستصحاب ألكلي ألقسم ألثالث فيما كان صرف ألوجود موضوع ألحكم، 

منع من دعوى  فكان ينبغي للسيد ألامام "قده" أ ن يقول بمثله بعد أ ن
ألمحقق ألنائيني "قده" من كون ألمعلوم هو ألحصة من ألانسان في ضمن 
زيد وهو غير ألحصة منه في ضمن عمرو ونحوه، وكيف يمنع من تصديق 
ألعرف بوجود ألكلي عند ألعلم ألتفصيلي بوجود فرد منه، مع أ نه لاشك في 

 ترتيب ألعرف أ ثار وجود ألكلي عليه. 
ذكرها لموأرد جريان أستصحاب ألقسم ألثالث فقابلة  وأ ما ألامثلة ألتي

للنقاش، فان أحتمال أنقرأض نوع من ألحيوأنات مثلا وأن كان مجرى 
لاستصحاب بقاء هذأ ألنوع وعدم أنقرأضه لكن أنقرأض ألنوع وبقاءه يعدّأن 
من أوصاف ألنوع عرفا، فهو نظير ما لو شككنا في بقاء كون ألانسان 

نه وصف لصنف ألانسان ألافريقي، ولوكان ألشك بالدقة ألافريقي أسود، فا
ألعقلية في سوأد ألافرأد ألجديدة منه، كما ذكر في ألبحوث، وأ ما مثال 
ألتكلم فهو موجود شخصي مستمر عرفا وأنفصال أجزأءه لا يخل بوحدته 
ألعرفية، فاستصحاب بقاء ألتكلم يكون من أستصحاب ألفرد عرفا، 

لساعة فان تخلل أ نات ألسكون فيها لا يخل كاستصحاب حركة عقربة أ

_______________________ 
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بوحدتها ألعرفية، وكذأ لو شك في تعطيل ألدرس في ألسنة ألدرأسية، مع 
أ ن ألشك في حدوث فرد من ألدرس في يوم ألشك، مع أ نه لا معنى لا 
ستصحاب ألكلي ألقسم ألثالث فيما أذأ علم بعدم وجود ألفرد ألجديد 

لارتفاع وأنما أحتمل وجوده متا خرأ عن مقارنا لارتفاع ألفرد ألمعلوم أ
 أرتفاع ألفرد ألسابق ومنفصلا عنه.

وما في تقريرأته من ألتفصيل بين ألعلم بوجود ألكلي في ضمن فرد معين 
معلوم ألارتفاع، كزيد مثلا، فلا يصدق أليقين بالكلي وألشك في بقاءه، 

فاع هذأ وبين ألعلم بوجوده في ضمن أحد فردين كزيد وعمرو ونعلم بارت
ألفرد على أ ي تقدير، ونحتمل وجود فرد ثالث، فيصدق أليقين بالكلي 
وألشك في بقاءه، فلا يخلو عن غرأبة، لعدم ألفرق بين ألمثالين، من حيث 

 صدق ألشك في بقاء ألكلي وعدمه.
أ نّ من ألمرحوم ألشيخ مرتضى ألحائري "ره"  هما ذكر البيان الثالث:

ب ألقسم ألثالث هو ألذهاب ألى لزوم وحدة منشا  ألمنع من جريان أستصحا
ألوجود في ألمتيقن ألسابق وألمشكوك أللاحق، لكن ألصحيح كفاية وحدة 
ألذأت فيهما، وألا لزم عدم جريان ألاستصحاب في ألا حكام ألكلية، 
كوجوب صلاة ألجمعة، لا نّ موضوع ألمستصحب ليس موجودأً في 

ة و ألمشكوكة أ نمّا هي من حيث ألخارج، بل ألوحدة بين ألقضيةّ ألمتيقّن
نسان ألمنطبق على زيد مثلاً عدولٌ عن  ألذأت، و ألقول با نّ ألمتيقّن هو ألا 
أستصحاب ألكليّ ألذي لا يلحظ فيه تلك ألخصوصيةّ، وأليقين بوجود زيدٍ 
نسان ألمطلق، أ لاّ أ نهّ يصير سبباً لليقين  و أ ن لم يكن سبباً لليقين بوجود ألا 

ن سان من دون لحاظ ألخصوصيةّ، و هو مشكوك أ يضاً من بتحقّق أ صل ألا 
شكال في ألقسم ألثاني  دون لحاظ ألخصوصيةّ؛ ولولا ذلك لكان ينبغي ألا 
من ألكليّّ، لا نّ ما هو ألمتيقّن في ألخارج لم يحرز أ نهّ بعينه ألمشكوك 
بقاؤه، أ ذ لعلهّ هو ألمقطوع أرتفاعه، فلم يحرز وحدة ألقضيةّ ألمتيقّنة و 
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وكة وجودأً، فلا محيص أ لاّ عن ألالتزأم بكفاية ألوحدة ألذأتيةّ بين ألمشك
ألقضيّتين، و أ ن أ بيت عن ذلك كلهّ فلا أ قل من جريان ألاستصحاب في ما 

 .(1)أ ذأ كان سبب أليقين بوجود ألكليّّ غير أليقين بالفرد
فظاهر دليله كون  ،وفيه أ ن ألاستصحاب لما كان تعبدأ ببقاء ألوجود

ليقين بوجود شيء، وألشك في بقاء ألوجود ألسابق، ولا تكفي موضوعه أ
ألوحدة ألذأتية، وأ ما ألنقض باستصحاب ألاحكام ففيه أ ن وجود كل شيء 

 بحسبه وألحكم له وجود أعتباري عرفي.
لو فرض ألقول ألثالث وهو تفصيل ألشيخ ألاعظم "ره" ففيه أ نه أ ما و

فالظاهر عدم ألفرق بين  جريان ألاستصحاب في ألقسم ألثالث من ألكلي
ألفرض ألاول و ألثاني فيه، أذ لو كان يكفي أحتمال بقاء ألكلي في ضمن 

أحتمال وجود ذلك ألفرد مقارنا  ، فلا يهمّ غير ألفرد ألمتيقن فرد أ خر
من ألاول أو مقارنا لوجوده  وجودهمقارنا لأو ألفرد ألمتيقن ألسابق  لارتفاع

 .من ألاثناء
ألدرر من وهو ما ذهب أليه ألمحقق ألحائري "ره" في  وأ ما ألقول ألرأبع:

مع قطع ألنظر عن ألطبيعة رف وجود ألتفصيل بين ما لو كان ص
وبين ما لو كانت ألطبيعة بوجودها خصوصياتها ألشخصية موضوعا للحكم، 

ألساري موضوعا لحكم أنحلالي، فيجري أستصحاب ألقسم ألثالث في 
نعدم ألا بانعدأم تمام ألا فرأد، فمادأم يوجد لا أشكال في أ نه لا يألاول، أذ 

فرد من أفرأدها فيصدق أن صرف وجود ألطبيعة باقٍ، وهذأ يعني تمامية 
أركان ألاستصحاب في صرف وجود ألطبيعة من أليقين بالحدوث وألشك 

 .(2)في ألبقاء
لا فرق بين كون صرف وجود ألكلي موضوعا للحكم أو مطلق  ففيه أ نه

_______________________ 
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ألشك في بقاء ألمتيقن ألسابق جرى ألاستصحاب وأن فان صدق وجوده، 
وهذأ لا علاقة له بكون موضوع ألاثر ، لم يصدق كما هو ألظاهر فلا يجري

ألشرعي ذأت ألطبيعة لا بشرط من ألخصوصيات، فان كون موضوع ألاثر 
ألشرعي لا بشرط من ألخصوصيات لا ينافي كون ألمتيقن ألسابق للمكلف 

 من خصوصية.هو وجود ألطبيعة في ض
وجد فرق بين ألفرضين في يبناء على صدق ألشك في بقاء ألمتيقن نعم 
مبتلى بالمعارضة مع أستصحاب عدم في ألفرض ألثاني ستصحاب لاأكون 

ألفرد ألمشكوك لنفي ألاثر ألمترتب عليه بضم ألعلم ألوجدأني بانتفاء ألاثر 
أ خر أذ ألكلام  ، ولكنه مطلبتفاعألمترتب على وجود ألفرد ألمتيقن ألار

في جريان ألاستصحاب في حد نفسه وألا فاشكال ألمعارضة كان موجودأ 
 في أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي أذأ كان ألاثر أنحلاليا.

من أ ن صرف وجود ألطبيعة لا ينعدم ألا بانعدأم ذكره ما ولا يخفى أ ن 
م أو جميع ألافرأد فاحتمال وجود فرد أ خر مقارن لوجود ألفرد ألمعلو

لانكار، ولذأ أيقبل مما لا لارتفاعه يوجب ألشك في بقاء صرف ألوجود، 
وأن لم نقبل جريان أستصحاب ألقسم ألثالث، لكن مع ذلك نقول: نحن 

أنه لا يمكن بعد ألعلم بارتفاع ألفرد ألمعلوم ألحدوث أ ن ينفى صرف 
ذلك  وجود ألطبيعة، باستصحاب عدم ألفرد ألا خر منضما ألى ألعلم بارتفاع

ألفرد ألمعلوم، لا ن نفي صرف ألوجود باستصحاب عدم ألفرد ألطويل مع 
ألعلم بارتفاع ألفرد ألقصير من ألاصل ألمثبت، لكن ألمدعى أ ن ظاهر دليل 
ألاستصحاب كون موضوعه هو ألشك في بقاء ألامر ألخارجي ألذي حصل 
 أليقين بحدوثه، فاذأ كان صرف وجود ألانسان في ألدأر يوم ألجمعة
موضوعا لوجوب ألتصدق، وعلم يوم ألخميس بوجود زيد في ألدأر و 
خروجه منها وأحتمل وجود عمرو معه فيها وبقاءه ألى يوم ألجمعة، فما هو 
ألمتيقن خارجا هو وجود زيد ووجود ألانسان ألمتحد مع زيد، ولا شك في 
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 بقاءه، وأنما ألشك في وجود أنسان أ خر ولكن لا يقين بحدوثه.
على ألمرحوم ألشيخ ألا رأكي "قده" في تعليقته على ألدرر أورد قد هذأ و

على أعتبار ألشك في ألبقاء في ن ما ذكره مبني با  تفصيل أستاذه 
ألاستصحاب، و أ ما على ما هو ألحق من كفاية وحدة ألقضية ألمتيقنة و 
ألمشكوكة، و لهذأ نقول بجريان ألاستصحاب في ألتدريجيات، فالظاهر 

وضوعا ، حتى لو كان ألكلي مألثالث اب في ألقسمجريان ألاستصح
، أذ ألمفروض أ ن ألموضوع للاثر نفس وجود للحكم بنحو ألانحلال

غير ملاحظة خصوصية من ألخصوصيات، و ألحق أيضا وجود  ألطبيعة، من
أليقين و ألشك و أن لم يتعلقا بفرد وألطبيعي في ألخارج بوجود أفرأده، 

ألوجود ألى جامع ألطبيعة قد تعلقا بامر وأحد، وأحد، و لكن باعتبار أضافة 
 .(1)بلا أختلاف فيه أصلا، و أن لم يتعلق ألشك بعنوأن ألبقاء

في جريان با نه حيث لا يعتبر ألشك في ألبقاء  تعبيرهلوجه ه لا وفيه أ نّ 
كفي وحدة ألقضية ألمتيقنة وألمشكوكة، ولذأ يجري ألاستصحاب بل ي

ألتفصيل بين صرف تم ية، فلا جل ذلك لا يألاستصحاب في ألامور ألتدريج
 .وجود ومطلق ألوجودأل

ن أعتبار ألشك في ألبقاء ألعرفي لا يمنع من جريان ألاستصحاب وذلك لا  
أستمرأرأ عرفيا للجزء ألسابق،  ألتدريجية، بعد كون ألجزء أللاحقفي ألامور 

ولذأ يقول ألعرف "تكلم زيد ساعة" أو "مشى ساعة"، ولو لم يصدق 
 .لم يصدق وحدة ألقضيتين أيضاعرفا بقاء ألشك في أل

 وألحاصل عدم جريان أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي مطلقا.
ألفرض ألثالث ألمذكور في كلام ألشيخ ألاعظم "ره" للقسم ثم أن 

ث من ألكلي وألذي ألتزم بجريانه كالفرض ألاول منه خارج عن ألثال

_______________________ 
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أستصحاب ألكلي تخصصا، لكونه دأخلا في أستصحاب ألفرد، ما لم يكن 
ألضعف وألشدة موجبا لتبدل ألفرد عرفا، كما في مثال عدألة زيد أذأ علمنا 

زوأل شدتها وشككنا في بقاء بوجود ألمرتبة ألشديدة منها فيه ثم علمنا ب
 .هاأصل

وقد ذكر صاحب ألكفاية "ره" أ ن ألاختلاف بين ألوجوب هذأ 
، عرفا وألاستحباب وأن كان من هذأ ألقبيل عقلا لكنهما فردأن من ألطلب

فاذأ علم بوجود ألطلب في ضمن ألوجوب وعلم بنسخ ألوجوب ألا أ نه 
أحتمل وجود أصل ألطلب في ضمن ألاستصحاب فيكون من ألفرض ألثاني 

 م ألثالث، وألصحيح عدم جريانه.لاستصحاب ألقس
أقول: ألظاهر أ نه لامانع من أستصحاب روح ألحكم وهو أرأدة ألمولى 
بالنسبة ألى ألفعل ولايضر ألعلم بارتفاع مرتبتها ألشديدة فيكون نظير 

ما ألاستصحاب أ  د ألعلم بزوأل مرتبته ألشديدة، وأستصحاب بقاء ألسوأد بع
وب ألمباني في حقيقة ألوجفي نفس ألحكم فيختلف باختلاف 

كما هو مختار  ،تباين ألوجوب وألاستحباب عرفاوألاستحباب، فبناء على 
كما هو ألصحيح حيث يحتمل -صاحب ألكفاية "قده" أو أحتمال ذلك 

تباينهما ثبوتا بالنظر ألعرفي فلعل ألمجعول ثبوتا في ألوجوب نفس ألوجوب 
ما من قبيل ألاستصحاب في فيكون أستصحاب ألجامع بينه -ولابدية ألفعل

ألفرض ألثاني من ألقسم ألثالث من ألكلى، وأ ما بناء على كون ألوجوب 
عرفا هو طلب ألفعل مع ألمنع من ألترك أو طلب ألفعل مع عدم ألترخيص 
في ألترك فلامانع من جريان أستصحاب أصل ألطلب عند ألعلم بزوأل 

 ألوجوب.
"قده" من كون ألوجوب هذأ وأما بناء على مبنى ألسيد ألخوئي 

ينبغي ألاشكال فى أمكان أستصحاب ألحكم  وألاستحباب حكم ألعقل فلا
  .ألفعل أو أعتبار ألفعل على ألذمةألشرعي وهو طلب 
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من ألاشكال في جريان ألسيد ألخوئي "قده" نعم بناء على ماذكره 
أستصحاب بقاء ألحكم ألانحلالي مع قطع ألنظر عن أشكال معارضته مع 

ق به ، فمع أختلاف ألفرد ألذي تعل(1)حاب عدم ألجعل ألزأئدأستص
ن يتعلق به ألاستحباب فلايجري أ  ألوجوب عن ألفرد ألذي يمكن 

 ألاستصحاب، ولكن مر في محله ألجوأب عن هذأ ألاشكال.
ه على ءقاء أصل ألطلب هو أبتنافالمهم في ألاشكال على أستصحاب ب
 ممنوع كما مر سابقا. وهو جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية،

أ ن هناك فروعا لم يلتزم أحد بجريان ذكر ألمحقق ألا شتياني "ره" ثم أن 
ألاستصحاب فيها مع أ نه قد يقال بكونه مقتضى ألقول بجريان أستصحاب 
ألقسم ألثالث من ألكلي مطلقا أو فيما أذأ أحتمل وجود ألفرد ألمشكوك 

 هو مبنى ألشيخ ألاعظم "قده". مقارنا مع ألفرد ألمتيقن ألارتفاع، كما
ما لو علم ألمكلفّ بوجود ألحدث ألاصغر و يشكّ في وجود  منها:

ألحدث ألا كبر أ يضا )كما لو شك في أحتلامه في ألنوم(، فاذأ توضا  فلابد 
أ ن يجري أستصحاب كلي ألحدث، فيحكم بعدم جوأز ألدخول في 

 زم به أ حد.ألصلاة، و عدم جوأز مس كتابة ألقرأ ن مع أ نهّ لم يلت
ما لو أحتمل أ نه خرج مع ألبول مثلا ألمذي مما يحتاج أزألته  و منها:

أ لى ألدّلك، فغسل ألمخرج بما يوجب تطهيره عن ألبول لو لم يكن معه 
 ذلك ألمشكوك.

ما لو أحتمل أصابة ألبول للثوب ألمتنجس بالدم فغسله مرة  و منها:
هو ألنجاسة ألبولية ألتي وأحدة فحيث يحتمل بقاء فرد أ خر من ألنجاسة و

تحتاج في ألتطهير ألى غسل ألثوب مرتين، فلابد أ ن يجري أستصحاب 
 كلي ألنجاسة.

_______________________ 
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ما لو علم ألمكلفّ بكونه مديونا بمقدأر معين لزيد، و شكّ في  و منها:
أشتغال ذمّته بمقدأر أ خر له ولو من سابق ألا زمنة، ثمّ أ دّى ذلك ألمقدأر 

تصحاب كلي ألدين، و ترتيب جميع أ حكامه ألمعبن فلابد من جريان أس
ألمترتبة عليه من حيث هو، و كذأ لو علم أشتغال ذمّته بمقدأر معيَّن من 
ألفوأئت، و شكّ في أشتغال ذمّته بالزأئد قبل أ تيانه بما يعلم به، مع أ ن أ حدأ 

 .(1)لم يلتزم بجريان ألاستصحاب في أ مثال هذه ألموأرد
قوض على ألقول بجريان أستصحاب ألقسم أقول: لا يرد أ ي من هذه ألن

ألثالث، أ ما ألنقض ألاول فلا نه يوجد أصل موضوعي حاكم على 
أستصحاب كلي ألحدث، و هو أستصحاب عدم كونه جنبا، فيكون 
ألوضوء رأفعا لحدثه، وألا فبناء على تضاد ألحدثين جزما أو أحتمالا فيكون 

ون نقضا على ألقائلين أستصحاب ألحدث من ألقسم ألثاني من ألكلي، فيك
بجريانه أيضا، نعم لو كان ألشك في ألجنابة بنحو ألشبهة ألحكمية فلم 

 يجر ألاصل ألنافي للجنابة كان لاستصحاب كلي ألحدث مجال.
وأ ما ألنقض ألثاني فلا يرتبط ببحث أستصحاب ألقسم ألثالث، بل لابد 

صحاب عدم من أحرأز وصول ألماء ألى ألبشرة ألتي تنجست بالبول وأست
ألحاجب لا يثبت ذلك ألا بنحو ألاصل ألمثبت، ولو أحرز وصول ألماء ألى 
ألبشرة فاحتمال ألتلوث بالمذي ألمتنجس منفي بالاصل ألموضوعي ألحاكم 

 على أستصحاب بقاء ألنجاسة.
وبما ذكرناه من حكومة ألاصل ألموضوعي يتضح ألجوأب عن ألنقض 

بنحو ألقسم ألثاني من ألكلي لا ن ألثالث، وألا جرى أستصحاب ألنجاسة 
ألمتنجس لا يتنجس بنجاسة أ خرى، وأ ما ألنقض ألرأبع فجوأبه أ ن ألدين 
موضوع للحكم على نحو ألمطلق ألشمولي دون صرف ألوجود، وبعد أدأء 
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ألدين ألمعلوم يعلم بانتفاء حكمه وباستصحاب عدم دين أ خر أو عدم سببه 
 ترتب عليه.بنحو ألاصل ألموضوعي ينفى ألحكم ألم

و بما ذكرناه أتضح ألجوأب عما قد ينقض باستصحاب بقاء ألزوجية بعد 
أنتهاء مدة ألزوأج ألموقت مع أحتمال بقاء كلي ألزوجية في ضمن زوجية 
دأئمة أو منقطعة أ خرى، فانه محكوم باستصحاب عدم عقد زوأج أ خر، 

ألاجارة وكذأ ألنقض باحتمال بقاء ملكية منافع ألدأر بعد أنتهاء مدة 
لاحتمال أرث ألمستا جر للعين ألمستا جرة، مضافا ألى أ ن ألمنافع أنحلالية 
وملكية منافع سنة بالاجارة لا علاقة لها بملكية منافع ألسنة ألثانية، 

 فاستصحاب ملكية ألمنافع لا تثبت ملكية منافع ألسنة ألثانية.
 استصحاب القسم الرابع من الكلي

رأبعا لاستصحاب ألكلي وهو ما لو علم ذكر جمع من ألاعلام قسما 
بوجود فرد من ألكلي وأرتفاعه، وعلم أيضا بوجود فرد من ألكلي ويوجد 
لهذأ ألفرد عنوأن لا يعلم بانطباقه على ذلك ألفرد ألمعلوم ألارتفاع،كما أ ذأ 
وجد ألشخص في ثوبه منياّ علم أ نهّ منه، لكن تردّد أ نهّ من جنابته ألسابقة 

ها أ و أ نهّ من جنابة حادثة بعد أرتفاع ألجنابة ألا ولى، فيقال ألتي أغتسل من
با ن أستصحاب بقاء ألجنابة ألحادثة بخروج هذأ ألمني يتعارض مع 
أستصحاب بقاء ألطهارة ألحاصلة حين غسل ألجنابة، ويكون مقتضى 
قاعدة ألاشتغال لزوم ألاحتياط بغسل ألجنابة منضما ألى ألوضوء أن كان 

عم تجري ألبرأءة عن ألجنابة وأقعا محدثا بالاصغر، نعلى تقدير عدم 
 .محرمات ألجنب

وكذأ أذأ علم بوجود زيد في ألدأر يوم ألخميس وخروجه منها وعلم 
بوجود أنسان شاعر فيها يوم ألخميس ولايدري هل هو زيد أو أنه شخص 
أ خر يحتمل بقاءه فيها يوم ألجمعة على فرض كونه في ألدأر يوم ألخميس، 

باستصحاب بقاء هذأ ألانسان في ألدأر لترتيب أ ثر وجود ألانسان في  فيقال
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 .وجود ألانسان ألشاعر في ألدأر ألدأر أو أثر
وهذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده"، ومال ألمحقق ألايروأني "قده" ألى 
جريان هذأ ألقسم من أستصحاب ألكلي، ألا أ نه ذكر بعد ذلك، أ لاّ أ ن 

هو ألجنابة ألحاصلة عند خروج هذأ ألمني محتمل يقال: أ نّ ألمتيقّن و
ألانتقاض باليقين بالطهارة حين غسل ألجنابة، أ و يقال: أ نّ أتصّال زمان 
ألمشكوك بالمتيقّن غير محرز، للقطع بحصول ألطهارة بعد ألجنابة ألا ولى، 
فلعلّ ألجنابة ألحاصلة بهذأ ألمنيّ هي تلك ألجنابة ألا ولى ألتي تخللّ بينها و 

ين زمان ألشكّ أليقين بالطهارة، و ألحال أ نّ ألاتصّال بين ألزمانين معتبر ب
 .(1)في صدق ألنقض و ألبقاء

وقد أورد عليه في ألبحوث با ننا لو لاحظنا كلي ألجنابة بلا أ ضافتها أ لى 
ألعنوأن ألانتزأعي، و هو ألجنابة ألحاصلة حين خروج ذأك ألمني، فالعلم 

سم ألثالث من ألكلي، حيث يعلم بتحققها بكلي ألجنابة يكون من ألق
ضمن فرد تفصيلاً ويعلم بارتفاع هذأ ألفرد، و يشك في بقاءها ضمن فرد 

بذأك ألعنوأن ألمعنون أ خر مشكوك ألحدوث، و أ ذأ لاحظنا ألكلي 
جمالي  ألانتزأعي، كان من ألقسم ألثاني من ألكلي، لا نَّ هذأ من ألعلم ألا 

بق على ألفرد ألمعلوم تفصيلًا، و فرقه عمّا بعنوأن أنتزأعي يمكن أنَ ينط
تقدم في ألقسم ألثاني أنه هناك لم يكن يعلم بتحقق أ حد ألفردين، أ مّا هنا 
جمال  فيعلم بتحقق أ حد ألفردين تفصيلاً، و حيث أنَّ ألعنوأن ألمعلوم بالا 
 فيه خصوصية و لو أنتزأعية فلا يكون منحلًا بالعلم ألتفصيليّ با حد ألفردين.

م هذأ ألاستصحاب أ نه أن كان هذأ ألعنوأن ألاجمالي موضوعا وحك
للاثر ألشرعي جرى أستصحابه، كما لو قال ألمولى "أذأ كان شاعر في 
ألدأر يوم ألجمعة فتصدق" وأن لم يكن موضوعا للاثر، كما في مثال 
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 و ذلك: ، ابة، فالصحيح عدم جريان أستصحابهألجن
انه يمكن تشكيل علم أ جمالي للنقض بموأرد ألشك ألبدوي، ف ا ولا:

أنتزأعي كالعلم ألمذكور فيها كما أ ذأ تيقن ألبول فتوضا  ثم شك في خروج 
ألبول منه ثانية، فانه يمكنه أَن يشكل علماً أ جمالياً بعنوأن أنتزأعي هو عنوأن 
ألحدث عند أ خر بول خرج منه، فانه لو كان أ خر بول خرج منه ألبول 

فع جزماً، و أن كان أ خر بول خرج منه بعد ألا ول فالحدث ألحاصل به مرت
ألوضوء فالحدث باقٍ، فلابدَّ من ألقول بجريان أستصحاب كلي ألحدث 
في ألمقام، فيتعارض مع أستصحاب ألطهارة، و هذأ ما لا يمكن ألالتزأم 

 به بل هو خلاف مورد أ دلة ألاستصحاب كصحيحة زرأرة.
ألثالث، فانه يمكن تصوير  ألنقض أ يضا بموأرد ألكلي من ألقسم و ثانيا :

جامع أنتزأعي غير منحل فيه أ يضاً كعنوأن أ خر ألفرد ألذي كان في ألدأر، 
جمالي مردد بين زيد ألمعلوم أنتفاءه، أو عمرو ألمعلوم أو  فانَّ هذأ ألعنوأن ألا 

 ألمحتمل بقاءه على تقدير حدوثه.
ألذي هو  ألحل، فانه لو أُريد أ جرأء ألاستصحاب في ألعنوأن و ثالثا :

موضوع ألا ثر ألشرعي و هو ألجنابة مثلا، فقد عرفت أنَّ هذأ ألعنوأن علم 
بتحققه ضمن فرد و زوأله و يشك في بقائه ضمن فرد أ خر لا يقين با صل 
جمالي ألانتزأعي كعنوأن ألجنابة  حدوثه، و أن أرُيد أ جرأؤه في ألعنوأن ألا 

لا ثر ألشرعي ليكون هو ألحادثة بذلك ألمني، فهذأ ألعنوأن ليس موضوعاً ل
مجرى ألاستصحاب، وأتخاذ هذأ ألعنوأن ألاجمالي مشيرأً أ لى ألوأقع لجعله 
جمالي بلحاظ  محط ألاستصحاب أ و بتعبير أ خر ألتعبد ببقاء نفس ألعلم ألا 
جمالي غير  منجزيته فهو من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد، و من ألعلم ألا 

 .(1)فيهألمنجز للعلم تفصيلاً بارتفاع أ حد طر
_______________________ 
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أقول: أ ما ألنقض بمثل أستصحاب ألوضوء بمعارضته مع أستصحاب أ خر 
حدث، فيمكن أ ن يجاب عنه با ن ألعنوأن ألانتزأعي فيه مجرد أنتزأع عقلي، 

 بالوضوءألسابق ، غير أليقين عرفا لا يكون محققا ليقين وشك أ خرين
وألشك في أنتقاضه بالحدث، وهكذأ مثال أستصحاب ألقسم ألثالث من 
ألكلي، و أ ين هذأ من مثال أليقين بالجنابة حين خروج ألمني ألذي رأ ه في 

مة ألتي أغتسل ثوبه، وألشك في بقاءها لاحتمال كونها غير ألجنابة ألمعلو
 .أليقين وألشك عرفيان أمنها قطعا، فان هذ

في ألعنوأن لابد من تمامية أركان ألاستصحاب  وأ ما ما ذكره من أ نه
وعنوأن ألجنابة ألحادثة حين خروج هذأ ألمني  ،ألموضوع للاثر ألشرعي

، وألعنوأن ألموضوع للا ثر ألشرعي وهو عنوأن ير ألشرعليس موضوعا للاث
في بحث أستصحاب  ألجنابة لم يتم فيه أركان ألاستصحاب، ففيه ما مرّ 

كون ألعنوأن ألاجمالي موجبا لتمامية أركان  ألفرد ألمردد من كفاية
ألاستصحاب من أليقين بالحدوث، وألشك في ألبقاء في ألوأقع ألمرئي من 
خلال هذأ ألعنوأن ألاجمالي، وأن لم يكن هذأ ألعنوأن موضوعا للاثر 
ألشرعي، ولا يضر عدم تمامية أركان ألاستصحاب في ألوأقع ألمرئي من 

أ ما أشكال ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز ما لا يقبله خلال عنوأنه ألتفصيلي، و
فلا يا تي في مثله مما يكون ألاستصحاب منقحا لموضوع حكم معين، 

 وعليه فلا مانع من جريان أستصحاب ألقسم ألرأبع من ألكلي.
وقد يقال با ن جعل مثال أستصحاب ألجنابة ألمتيقنة حين خروج ألمني 

اب ألقسم ألرأبع من ألكلي، غير تام، ألذي وجده في ثوبه من قبيل أستصح
بل هو من قبيل أستصحاب ألفرد، ولذأ لا يرى وجه لمنع ألبحوث من 

ألتردد أ ن ذكر بنفسه أستصحاب بقاء ألطهارة، لا نه  جريانه ومعارضته مع
في زمان حدوث ألفرد ألمتيقن بين ألزمان ألذي يقطع بارتفاعه فعلا على 

ن ألزمان ألذي يقطع ببقاءه فعلا على تقدير تقدير حدوثه في ذلك ألزمان وبي
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حدوثه فيه لا يخرجه عن أستصحاب ألفرد ألى أستصحاب ألكلي ألجامع 
بين فردين، فهو نظير ألتردد في مكان ألحادث بين ما لو كان فيه فقد أنعدم 
يقينا وبين ما لو كان فيه كان باقيا يقينا، فهو نظير مثال أ خر وهو ما لو 

م با نه أغتسل من ألجنابة أ ما قبل ألجنابة ألثانية أو بعدها، أجنب مرتين وعل
غايته أ ن ألمقام من قبيل توأرد ألحالتين مع ألعلم بتاريخ أحدهما وألجهل 

 بتاريخ ألا خر، وقد ألتزم في ألبحوث بتعارض ألاستصحاب فيهما.
ولكن ألانصاف أ ن مثال رؤية ألمني في ألثوب يختلف عن هذأ ألمثال، 

بة ألحادثة حين خروج هذأ ألمني لعلها منطبقة على نفس ألجنابة فان ألجنا
ألحادثة سابقا وألتي أغتسل منها، بينما أ ن ألجنابة ألثانية ألمردد زمانها بين 
، ألساعة ألتاسعة أو ألعاشرة غير ألجنابة ألمعلومة بالتفصيل في ألساعة ألثامنة

 .وأن كان يحتمل كونها بقاءً لها
لسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن أستصحاب ألجنابة نعم حكي عن بعض أ

ألذي كان كلي قسم ألاول من ألألحادثة حين خروج هذأ ألمني من أل
وجود ألكلي في ضمن فرد معين معلوم ألحدوث ومشكوك ألبقاء، وأنما 

لان ألاثر مترتب على كلي ألجنابة، وأنما  ،قال بكونه أستصحاب ألكلي
ي يكون وجود ألكلي في فرد معين معلوما قال بكونه من ألقسم ألاول ألذ

 ،لا يجعل ألحادث مرددأ بين فردين لا نه يرى أ ن ألتردد في زمان ألحدوث
أجنب مرتين وعلم با نه أغتسل من ألجنابة علم با نه لو فيختلف ذلك عما 

ان أستصحاب ألجنابة ألثانية يكون من ف ،أ ما قبل ألجنابة ألثانية أو بعدها
لا ن سبب ألجنابة ألثانية على تقدير كونها  ،من ألكليقبيل ألقسم ألثاني 

قبل ألغسل هو نفس سبب ألجنابة ألاولى لعدم تا ثير ألسبب ألثاني للجنابة 
وأختلاف حينئذ، وعلى تقدير كونها بعد ألغسل فسببها هو ألسبب ألثاني، 

 .ألسبب يوجب أختلاف ألفرد
ي يعني ترتب ألاثر وفيه أ ن ترتب ألاثر على ألكلي بنحو ألمطلق ألشمول
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كما أ ن ما ذكره من على ألافرأد، وتسمية أستصحابه بالكلي غير متجهة، 
لو علم بوجود انه ف ختلاف ألسبب موجبا لتعدد ألمسبب غير متجه،كون أ

حرأرة ألدأر لا جل ألشمس وأحتمل بقاء ألحرأرة لا جل ألنار فلا يكون من 
 أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي.

ل "قده" نسب ألى ألمحقق ألهمدأني "قده" ألخوئي ألسيد  ثم أن أ نه فصَّ
في جريان أستصحاب ألقسم ألرأبع بين ما أ ذأ علم بوجود فردين و شك في 
تعاقبهما و عدمه، و بين ما أ ذأ لم يعلم به، بل علم بوجود عنوأنين يحتمل 
أنطباقهما على فردين و على فرد وأحد، فالتزم في ألا ول بجريان 

 .(1)دون ألثانيألاستصحاب 
لم يظهر من ألمحقق ألهمدأني تفصيل في جريان أستصحاب أ نه  وفيه

 وأنما أدعى، هذأ ألاستصحاب مطلقالعدم قبوله ألقسم ألرأبع، بل ألظاهر 
ألفرق بين مثال ما لو أجنب وأغتسل ثم رأ ى منيا في ثوبه لايدري أ نه وجود 

مثال ما لو أجنب مرتين  من جنابة جديدة أو نفس ألجنابة ألسابقة، وبين ما
وعلم با نه أغتسل من ألجنابة أ ما قبل ألجنابة ألثانية أو بعدها فذكر في ألاول 
أ ن سقوط ألجنابة ألاولى معلوم، و ثبوت جنابة أ خرى غيرها غير معلوم، 
وأ ما في ألمثال ألثاني فثبوت ألتكليف بالاغتسال عند عروض ألجنابة ألثانية 

م، لاحتمال وقوع ألغسل قبله، ودعوى أ نه في معلوم، و سقوطه غير معلو
ألمثال ألاول أيضا يكون وجوب ألاغتسال عند خروج هذأ ألمنيّ ألمشاهد 
معلوما، و سقوط هذأ ألوأجب بالغسل ألصادر منه غير معلوم، فهذأ ألفرض 
أ يضا كالفرض ألثاني في كونه شكاّ في سقوط ما وجب، مندفعة با ن مغايرة 

زمان ألا وّل غير معلومة، و سقوط ألتكليف ألثابت فيه زمان هذأ ألمنيّ لل
معلوم، و لا يعلم بثبوت تكليف أ خر في زمان أ خر، فاستصحاب عدم 
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حدوث جنابة أ خرى حاكم على أستصحاب ألتكليف و قاعدة ألاشتغال، 
لا نّ ألشكّ في بقاء ألتكليف مسببّ عن أحتماله، و أ مّا على تقدير ألعلم 

عند ألسبب ألثاني معلومة، و أرتفاعها غير معلوم،  بتعدّد ألسبب فجنابته
فليستصحب، و ليس في هذأ ألفرض أ صل حاكم على أستصحاب 

 .(1)ألحدث
وقوع ألسبب ألموجودة حين بقاء ألجنابة ستصحاب فقبوله لجريان أ

ومعارضته مع  ،علم بالجنابة مرتينمثال ألفي أته ذفي حد للجنابة ألثاني 
لا يبتني على ألقول بجريانه في ألقسم ألرأبع من أستصحاب بقاء ألطهارة 
 .ألحالتينألكلي، فانه من قبيل توأرد 

وأن أ ن أستصحاب معلوم ألتاريخ هناك ذكر ألسيد ألخوئي "قده" نعم 
أن كان مماثلا أستصحاب مجهول ألتاريخ لكن في ألفرد،  اأستصحابكان 

من أستصحاب ألقسم يكون  اسبق ألمعلوم قبل توأرد ألحالتينللحالة أل
من أستصحاب ألقسم يكون سبق الحالة ألأضد وأن كان ألرأبع من ألكلي، 
 .(2)ألثاني من ألكلي

ففي مثال ألعلم بالجنابة مرتين وألتردد في أ نه هل أغتسل بين ألجنابتين أو 
بعدهما أن كان تاريخ ألجنابة ألثانية معلوما فيكون أستصحاب من قبيل 

ل ان تاريخها مجهولا فيكون بنظره من قبيأستصحاب ألفرد وأن ك
 أستصحاب ألقسم ألرأبع من ألكلي.

ألثاني ليس محتمل ألانطباق انزأل عند أل جنابةان ألف ،صحيحولكنه غير 
قبل ألغسل  تلو كان األاول، غايته أ نهانزأل عند ألجنابة بالدقة على أل

أختار في وقد فليس هو من قبيل ألقسم ألرأبع، تلك ألجنابة، ل بقاءً  تكان
حيث أن تردد زمان حدوث ألبحوث كونه من قبيل أستصحاب ألفرد، 
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ألحادث بين زمانين لا يجعله من ألكلي ألمردد بين فردين، بل هو مثل 
دورأن ولادة زيد بين زمانين يقطع بموته على تقدير ولادته في ألزمان 

 .صحاب ألفردألاول، فانه لا يخرجه من أست
حيث يكون مرددأ قسم ألثاني، من قبيل أستصحاب ألولكن ألصحيح أ نه 

 .بين كونه بقاء ألفرد ألسابق وبين كونه فردأ جديدأ
ألسيد ألخوئي "قده" في مثل ما لو شك ونظير هذه ألمسـا لة ما ذكره 

ألمكلف في يوم عيد ألفطر، من أ نه وأن كان يمكن لحاظ ألعلم ألاجمالي 
يوم ألعيد أ ما في يوم ألسبت ألمحكوم ظاهرأ بكونه أليوم ألثلاثين من بوجود 

شهر رمضان مثلا أو في أول يوم ألا حد فيستصحب بقاء يوم ألعيد ألى 
غروب يوم ألا حد، و بذلك يترتب أ حكام يوم ألعيد عليه، لكنه يتعارض مع 
أستصحاب عدم يوم ألعيد في أحد هذين أليومين، وهو من أستصحاب 

 .(1)ألرأبع من ألكلي، لا ن أنطباقه على ذلك ألعدم ألمتيقن مشكوك ألقسم
وهذأ عدول منه عما كان يجيب عن أشكال ألمعارضة سابقا من أ ن 
أستصحاب عدم يوم ألعيد من قبيل ألقسم ألثالث من ألكلي، حيث أن 
هناك فردأ متيقنا من عدم ألعيد و هو ما قبل دخول شهر شوأل، و قد علم 

 يشك في حدوث فرد جديد. بارتفاعه، و
من ألكلي ما ذكره يعني أ ن من ينكر جريان أستصحاب ألقسم ألرأبع  و

أتضح مما مر في ولكن قد يجري أستصحاب بقاء يوم ألعيد بلا معارض، 
ليس عدم يوم ألعيد في استصحاب هذأ ألمثال ألعلم بالجنابة مرتين أ ن مثل 

يوم عدمه ألمعلوم أ ما ان من ألكلي، فرأبع من قبيل أستصحاب ألقسم أل
عدم ألمعلوم ليس محتمل ألانطباق بالدقة على ألألشك أو أليوم ألذي بعده 

 كان بقاءً يوم ألشك أ نه لو كان بالتفصيل قبل هذين أليومين، بل غايته 
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 ، فليس هو من قبيل ألقسم ألرأبع.ذلك ألعدمل
ن لا أ ن مجرد تردد زمان وجود ألفرد بين زمانيفي ألبحوث ذكر وقد 

يجعل أستصحابه من قبيل أستصحاب ألكلي أصلا، فان ألكلي يعني تردد 
ألحادث بين فردين، فيكون أحدهما مثلا مقطوع ألارتفاع على تقدير كونه 
هو ألحادث، و ألثاني محتمل ألبقاء أو معلوم ألبقاء على تقدير كونه هو 

 .انينألحادث، بينما أ نه في ألمقام يكون زمان ألفرد مرددأ بين زم
من قبيل أستصحاب ولكن ألظاهر أن هذأ ألاستصحاب لعدم يوم ألعيد 

وبين من ألعدم حيث يكون مرددأ بين كونه بقاء ألفرد ألسابق قسم ألثاني، أل
 كونه فردأ جديدأ.

 التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
ة كالزمان وقع ألكلام في جريان ألاستصحاب في ألامور ألتدريجي

وألحركة وألتكلم وألمشي ونحو ذلك ومنشا  ألبحث عنه دفع أشكال قد 
يورد على ألاستصحاب في غير ألامور ألقارة، فيقال با ن ألامور ألتدريجية 
كالتكلم مما لا يكون ألشك فيها في بقاء ما كان، و أنما ألشك في 

ألكلام هنا حدوث ألجزء أللاحق بعد ألعلم بارتفاع ألجزء ألسابق، و يقع 
 في مقامين: 

 .ألمقام ألا ول: في ألزمان
 ألمقام ألثاني: في غيره من ألتدريجيات كالحركة.

 المقام الا ول: الاستصحاب في نفس الزمان
أ ما ألمقام ألا ول: وهو ألاستصحاب في نفس ألزمان، كاستصحاب بقاء 
ألنهار وألليل وألشهر ونحوه، فيقع ألكلام فيه تارة في جريان هذأ 
ألاستصحاب وعدمه، وأ خرى في أ نه لو كان ألوأجب متقيدأ بوقت خاص 
كوقوع رمي جمرة ألعقبة في نهار يوم ألعيد، فهل يمكن أثبات وقوعه في 
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 ذلك ألوقت باستصحاب بقاء ألوقت أم أ نه أصل مثبت؟.
أ ما جريان ألاستصحاب في ألزمان فتارة يرأد أستصحاب ألوقت بنحو 

كان ألنهار موجودأ" ولو لا جل أثبات ألتكليف مفاد كان ألتامة فنقول "
ناقصة، ألمترتب على وجود ألنهار، وأ خرى يرأد أستصحابه بنحو مفاد كان أل

 .فنقول "ألزمان كان نهارأ"
وقد أورد بعض ألاعلام "قده" على أستصحاب ألزمان با ن وحدة ألمتيقن 

 جعلألحدوث وألبقاء عن ألمستصحب ووألمشكوك تتقوم بالغاء حيث 
ألزمان ألسابق وأللاحق ظرفا للشيء، وهذأ لا يمكن في ألمقام، لا ن ألزمان 

كناّ على يقين بوجود ألنهار في  :لا يكون ظرفا للزمان، فلا يصح أ ن نقول
ألزمان ألسابق، ونشك في بقاءه في ألزمان أللاحق، فلابد من ملاحظة نفس 

ق للنهار ويكون وجود ألزمان، ألا أ ن ألمتيقن يكون حينئذ ألوجود ألساب
 وحدة ألمتيقن وألمشكوك. ألمشكوك ألوجود أللاحق للنهار فتختلّ 

و ألحاصل أ ن متعلق ألشك بعد أليقين أن كان هو بقاء ألنهار بمعنى 
نه غير متصور بالنسبة أ لى ألزمان، أ  ه في ألا ن أللاحق، فهذأ ما عرفت وجود

حوق قيدأ و أن كان هو ألوجود أللاحق للنهار، بحيث يؤخذ وصف ألل
لمتعلق ألشك، فليس ألوجود أللاحق مسبوقا بالحالة ألسابقة بل هو 

 .وجود ألنهار فهذأ مما لا شك فيه مشكوك ألحدوث، و أما ذأت
و ببيان أ خر نقول: أن متعلق ألشك ليس بقاء ألنهار و ألا ن ألوأقع بين 
ألحدين، بل متعلق ألشك هو كون هذأ ألا ن نهارأ أ و ليس بنهار، و ذلك 
لا نه بعد فرض وحدة ألنهار بجميع أ ناته و ملاحظته موجودأ وأحدأ فيستحيل 
تعلق أليقين و ألشك فيه، ألا بتغاير ألزمانين، و ألمفروض أنه غير متصور في 
ألزمان، فالشك ألموجود فعلا ليس أ لا في كون هذأ ألا ن نهارأ أ و لا، و أن 

أن ألنهار أسم  أ طلق ألشك في بقاء ألنهار لكنه مسامحي بعد ملاحظة
ها، و ألمشكوك هو نهارية لمجموع ألا نات ألخاصة و ليس له وجود غير
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 .(1)ذي نحن فيه و عدمه، و هذأ مما لا حالة سابقة لهألا ن أل
وما ذكره لا يخلو من غرأبة، فانه يكفي في جريان أستصحاب ألنهار مثلا 

بقاءه فعلا" أو أ ن نقول ولو بالنظر ألعرفي "كان ألنهار موجودأ ونشك في 
فقل "كنا على يقين من وجود ألنهار فشككنا فعلا في وجوده" فانه في 
عامة موأرد ألاستصحاب لا يلحظ ألحدوث وألبقاء في متعلق أليقين وألشك 
بل يضاف أليقين وألشك ألى ذأت ألشيء، ولا يوجب ذلك تهافتا، بل 

ين بالشك كان على يقين منه فشك، نعم يلزم في صدق نقض أليق :يقال
في مورد ألشك أللاحق في وجود ألنهار، كون ألنهار أمرأ وأحدأ مستمرأ 
حتى يتعبد باستمرأر وجوده، ولا أشكال في ذلك عرفا، ولذأ يقال "يطول 
ألنهار في ألصيف"، على أ ن هذأ ألاشكال لا يا تي في ما لو كان عدم وقتٍ 

 كعدم غروب ألشمس موضوعا للحكم.
فاية أ نه لا يعتبر في ألاستصحاب غير صدق هذأ وقد ذكر صاحب ألك

ألنقض و ألابقاء، وهذأ صادق في ألزمان، هذأ مع أ ن ألانصرأم و ألتدرج 
في ألوجود في ألحركة في ألا ين و غيره أ نما هو في ألحركة ألقطعية، و هي 

ء في كل أ ن في حد أ و مكان، لا ألتوسطية و هي كونه بين  كون ألشي
بهذأ ألمعنى يكون قارأ مستمرأ، فانقدح بذلك أ نه لا  فا نه ،ألمبدأ  و ألمنتهى

شكال في أستصحاب مثل ألليل أ و ألنهار و ترتيب ما لهما من  ،مجال للا 
و كذأ كلما أ ذأ كان ألشك في ألا مر ألتدريجي من جهة ألشك في  ،ألا ثار

 . (2)أنتهاء حركته و وصوله أ لى ألمنتهى أ و أ نه بعد في ألبين
أ نَّ لحاظ ألحركة ألقطعية  -كما في ألبحوث وغيره-من كلامه فهم يوقد 

ن من أ  ألى ألليل، وأنطباق ذلك على كل  في ألنهار بمعنى لحاظ وصوله
أ نات ألنهار يكون من باب أنطباق ألكل على أجزأءه، فلا يتحقق ألكل ألا 
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بالوصول ألى ألليل، ولحاظ ألحركة ألتوسطية فيه بمعنى لحاظ أ نات ألنهار 
هار أ نه نهار، فاورد عليه با ن نلنهار، فيصدق على كل أ ن من ألكا فرأد كلي أ

ألعرف أن كان يرى ألنهار موجودأ وأحدأ مستمرأ فلحاظ حركته ألقطعية 
أيضا لا يمنع من ألاستصحاب، أذ بمجرد تحقق أول جزء من ألنهار 
يحدث ألنهار ويبقى ببقاء أ خر جزء منه وأن لم يصدق على كل جزء أ نه 

ة ألتي توجد بتكبيرة ألاحرأم وأن لم يصدق عليها أ نها صلاة، نهار، كالصلا
وأن كان ألعرف لا يرى ألنهار موجودأ وأحدأ مستمرأ فلايفيد لحاظ حركته 
ألتوسطية، حيث يكون أستصحاب ألنهار من ألقسم ألثالث من ألكلي للعلم 

 .(1)بارتفاع ألفرد ألسابق ويشك في ألفرد ألجديد
أ ننا تارة نلحظ حيث مقصود صاحب ألكفاية كون يحتمل قويا أقول: 
فنرى أ ن ألسيارة في حال ألحركة من مكانٍ ألى مكان، فهذأ  ،ألحركة

يسمى بالحركة ألقطعية، وأ خرى لا نلحظ حركتها وأنما نلحظ كونها ما 
بين ألمكانين، حتى لو كانت وأقفة، فهذه حركة توسطية، حيث لاحظنا 

كونها بين أستمرأر فاذأ شككنا في كون ألشيء بين ألمبدأ  وألمنتهى، 
 .ألمكانين فيمكن أ ن نستصحب ذلك

نلحظ حركة ألارض من طلوع ألشمس  :ففي ألزمان أيضا كالنهار تارة
نلحظ كون ألارض بين طلوع ألشمس وقبل غروبها،  :ألى غروبها، وأ خرى

نظير أن فبهذه ألنظرة ألثانية يكون ألنهار كالامور ألقارة، فنستصحب بقاءه، 
 .نلحظ حركته دأخل ألدأر نستصحب بقاء زيد في ألدأر من دون أ ن

جوأب ثانٍ عن  صاحب ألكفاية وهذأ ألجوأب منهذأ كلام متين، و
ألاشكال غير جوأبه ألاول ألذي قال فيه با ن لحاظ ألحركة ألقطعية أيضا لا 

فاذأ شككنا في  "لا يزأل تتحرك ألسيارة"يمنع عرفا من صدق ألبقاء كقولنا 
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 مرأر حركتها فنستصحب ذلك.أست
ألنهار مع لحاظ حركته ألقطعية حركة من طلوع ألشمس ألى فان 

غروبها، وصدق بقاء ألحركة عرفا مما لا أشكال فيه، فانها موجود بسيط 
وأحد مستمر عرفا، بل ألامر كذلك عقلا عند مشهور ألفلاسفة، أذ لو لم 

تكون مركبة من أجزأء تكن ألحركة وجودأ وأحدأ مستمرأ عقلا، فلابد أ ن 
ونسا ل أ نه هل هو حركة أم لا؟،  ،ألجزءكثرة، وحيئذ ننقل ألكلام ألى مت

فان لم يكن حركة كان معناه تركب ألحركة من عدة سكوناتٍ، وهذأ غير 
عدة سكونات، وأن كان أجتماع ألحركة من وجد معقول، أذ كيف ت

خلف دعوى كون حركة فنسا ل أ نها بسيطة أم مركبة، فان قيل بالاول كان 
 ألحركة مركبة، وأن قيل بالثاني لزم ألتسلسل.

وعليه فلا أشكال في أستصحاب بقاء ألزمان بنحو مفاد كان ألتامة، وأ ما 
ألزمان نهارأ وألا ن كما د كان ألناقصة با ن نقول "كان جريانه بنحو مفا

أن رأد من ألزمان كان" فكثير من ألاعلام منعوأ من جريانه، بدعوى أ ن ألم
كان هو ألا ن ألفعلي فلم يعلم كونه نهارأ سابقا، وأن كان ألمشار أليه ألا ن 

ن ألفعلي لكن لا علاقة له بكون ألا   ،فكونه نهارأ وأن كان معلوما ،ألسابق
 .نهارأ، لاختلاف ألموضوع

بنحو مفاد كان ألناقصة ولعل أول من ذهب ألى جريان هذأ ألاستصحاب 
اصل كلامهما أ نه يمكن في ألبحوث، وح هو ألمحقق ألعرأقي "قده" ووأفقه

ألزمان  :فجر ويستمر ألى ألحال، فيقالبتدأ  من طلوع أليزمان موسع لحاظ 
 .خصوص ألا ن ألسابق أو ألا ن ألفعليكان نهارأ، فالمشار أليه ليس هو 

وفيه أ ن لحاظ ألزمان ألموسع أن كان يعني لحاظ ألنهار فيرجع ألى قولنا 
فائدة فيه أبدأ، و أ ما لحاظ ألزمان ألموسع من دون "ألنهار كان نهارأ" ولا 

ليس عرفيا، فان ألنهار لا يعرض على فلحاظ ألنهار ثم حمل ألنهار عليه 
هذأ ألاسبوع كان  :يقال ألزمان عرفا، وأنما هو جزء منه، كما لا يصح أ ن
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 .يوم ألسبت
ولكن لا ، اب ألزمان بنحو مفاد كان ألناقصةعدم جريان أستصحظاهر فال

 .حاب ألزمان بنحو مفاد كان ألتامةمانع من جريان أستص
يبقى أشكال أ ن أستصحاب ألزمان لا يثبت تحقق ألفعل ألمشروط 

لنفس وقوع ألفعل في ذلك ألزمان حالة سابقة ما لم يكن بالزمان، 
فاستصحاب بقاء وألا  ،ن أبتدأء صلاته في ألنهارفيستصحب كما لو كا

 .ألمثبت ألنهار، ألا بنحو ألاصل فيصلاته نهار لا يثبت كون أل
 وقد أجيب عنه بعدة أجوبة:

ما حكي عن ألشيخ ألاعظم "قده" من أ نه عدل عن  الجواب الاول:
جريان ألاستصحاب في ألزمان لاثبات كون ألفعل ألوأقع في ألزمان 
ألمشكوك فعلا في ذلك ألزمان، أ لى جريانه في ألحكم، با ن يستصحب 

 هار. بقاء وجوب ألرمي في ألن
من حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" في دورته ألاصولية ألسابقة وفيه ما 

لا يثبت وقوع ألفعل في ألزمان ألخاصّ، و ألا جرى أشكل عليه با نه أ نه 
 .(1) مثبتا للحكمبمقتضي كونه أصلا موضوعيا  أستصحاب ألزمان لاثباته،

وما ذكره متين جدأ، فان أستصحاب بقاء وجوب ألرمي في ألنهار لا 
يثبت كون ألرمي ألصادر في هذأ ألزمان ألمشكوك رميا في ألنهار ألامتثال 

 ألا بنحو ألاصل ألمثبت. 
جاب عن أ  في دورته ألاصولية أللاحقة  "هألمحقق ألنائيني "ر لكنهذأ و
حرأز وقوع ألفعل في با ن أستصحاب ألحكم يكفي في أ  فقال  ،هأ شكال

ل له باستصحاب وجوب ألصوم، وقال: أنه يترتب عليه ألزمان ألخاصّ، ومثَّ 
مساك في ألنهار، بخلاف أستصحاب نفس ألزمان، لا ن أستصحاب  كون ألا 
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ألزمان لا يترتب عليه أ لا أ ثره ألشرعي و هو أ صل وجوب ألصوم، و أما كون 
فمرجعه   أستصحاب ألوجوب أ ما، وهنهار فهو أ ثر عقلي لبقاءألصوم في أل

أ لى ألتعبد بالحكم بجميع خصوصياته ألتي كان عليها، و ألمفروض أن 
ألحكم كان متعلقا بما لو أ تى به كان وأقعا في ألنهار، فيستصحب ذلك 

 .(1) على نحو ما كان
وهذأ غريب، فان أستصحاب ألوجوب لا يقتضي ألتعبد بخصوصياته 

 عا في ألزمان ألخاصّ.ألتکوینیة، ومنها كون ألفعل وأق
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من ألتمسك  الجواب الثاني:

بالاستصحاب ألتعليقي فيقال لو وقع ألرمي سابقا كان رميا في ألنهار وألا ن 
 .(2)كما كان

ألاستصحاب ألتعليقي ألذي وقع ألنزأع في جريانه هو فان وهذأ غريب، 
ألموضوعات، فهل ترى أ نه يمكن ألاستصحاب ألتعليقي في ألاحكام دون 

أستصحاب أ نه لو رمي ألسهم ألى هذه ألجهة لقتل زيدأ، وألا ن كما كان، 
 فيثبت به قتل زيد برمي ألسهم ألى هذه ألجهة.

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألموضوع  الجواب الثالث:
ألمركب على قسمين: فتارة يكون ألموضوع مركباً من ألمعروض و عرضه، 

الماء ألكر، فانه موضوع للاعتصام و عدم ألانفعال، فلابد في ترتب ك
ألحكم على هذأ ألموضوع من أ ثبات ألعارض و ألمعروض بنحو مفاد كان 
ألناقصة، أ ما بالوجدأن أ و بالتعبد، فا ذأ شككنا في بقاء كرية ألماء لايجدي 

ودة، جريان ألاستصحاب في مفاد كان ألتامة، با ن يقال: ألكرية كانت موج
و ألا ن كما كانت، فان موضوع عدم ألانفعال ليس هو ألماء و وجود 
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 401ص 3أ جود ألتقريرأت ج - 1
 150ص 1ق  4نهاية ألافكار ج  - 2



 283 .............................................. ألاستصحاب

ألكرية و لو في غير ألماء، بل ألموضوع له كرية ألماء و هي لا تثبت 
باستصحاب ألكرية في مفاد كان ألتامة، أ لا على ألقول بالا صل ألمثبت، 
ذأ فلابد حينئذ من أ جرأء ألاستصحاب في مفاد كان ألناقصة با ن يقال: ه

 .ألماء كان كرأً فالا ن كما كان
و أ خرى يكون ألموضوع مركباً بنحو ألاجتماع في ألوجود من دون أ ن 
يكون أ حدهما وصفاً للا خر، كما أ ذأ أُخذ ألموضوع مركباً من جوهرين 
مثل زيد و عمرو، أ و من عرضين، كما في صلاة ألجماعة، فان ألموضوع 

مام و لصحة ألجماعة أجتماع ركوعين في زمان وأ حد أ حدهما قائم بالا 
، أ و ألاجتهاد و ألعدألة ألما خوذين في موضوع جوأز (1)ألا خر قائم بالما موم

ألتقليد، أ و مركباً من جوهر و عرض قائم بموضوع أ خر، ففي جميع هذه 
ألصور يكون ألموضوع هو مجرد أجتماع ألا مرين في ألوجود و لا يعقل 

لحكم على مثل هذأ ألموضوع أتصاف أ حدهما بالا خر، فلابد في ترتب أ
ألمركب من أ حرأز كلا ألا مرين، أ ما بالوجدأن أ و بالتعبد، فا ذأ شك في 
أ حدهما يكفي جريان ألاستصحاب فيه بنحو مفاد كان ألتامة بلا أحتياج 
أ لى جريانه في مفاد كان ألناقصة، بل لا يصح جريانه فيه، لما ذكرناه من 

من هذأ ألقبيل ألصلاة و ألطهارة،  عدم معقولية أتصاف أ حدهما بالا خر، و
فان كلًا منهما فعل للمكلف و عرض من أ عرأضه، و لا معنى لاتصاف 
أ حدهما بالا خر، و ألموضوع هو مجرد أجتماعهما في ألوجود ألخارجي، 
فا ذأ شك في بقاء ألطهارة يكفي جريان ألاستصحاب فيها بنحو مفاد كان 

و ألطهارة أ حدهما بالوجدأن و  ألتامة فيحرز ألموضوع ألمركب من ألصلاة
 هو ألصلاة، و ألا خر بالتعبد ألشرعي و هو ألطهارة.

_______________________ 
هذأ خلاف فتوأه ألفقهية ألمستفادة من ألروأيات كقوله "أذأ كبر ألرجل وركع قبل أ ن  - 1
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  ء من هذأ ألقبيل، فان أ ذأ عرفت ذلك، فنقول: أ ن أعتبار ألزمان قيدأً لشي
ألنهار موجود من ألموجودأت ألخارجية، و فعل ألمكلف كالصوم عرض 

ذأ شك ف ي بقاء ألنهار يكفي قائم به، فلا معنى لاتصاف أ حدهما بالا خر، فا 
جريان ألاستصحاب فيه بنحو مفاد كان ألتامة، و لا يكون من ألا صل 

ء، نعم لو أ ردنا أ ثبات أتصاف ألفعل بكونه نهارياً  ألمثبت في شي
باستصحاب ألنهار بنحو مفاد كان ألتامة، كان من ألا صل ألمثبت، لكنه لا 

ل صحة جريان نحتاج أ ليه، بل لا معنى له على ما ذكرناه، فالمتحص
 .(1)ألاستصحاب في ألزمان مطلقاً 

ه ويمكن أ ن يو  عليه أيرأدأن:جَّ
من أ ن ألظاهر في ألجملة ألتركيبية ألما خوذة يقال ما  الايراد الاول:

موضوعا أو متعلقا للحكم وأن كان أ خذها على نحو ألتركيب، نظير عنوأن 
عنه فيما لو كان ألصلاة مع ألوضوء وألغسل بالماء، لكن لابد من رفع أليد 

شرط ألوأجب خارجا عن أختيار ألمكلف فيلتزم بكونه ما خوذأ على نحو 
ألتقييد، أذ لا يمكن ألتركيب في ما لو كان ألفعل ألمقيد بالزمان متعلقا 
للتكليف وأنما يصح ذلك فيما لو كان موضوعا للحكم، فان معنى 

أجزأء ألمركب،  ألتركيب في متعلق ألامر هو أنحلال ألامر ألضمني بكل من
وألزمان ليس فعلا أختياريا للمكلف حتى يمكن تعلق ألا مر ألضمني به، 
فلابد أ ن يتعلق ألا مر ألضمني بتقيد ألوأجب به وحينئذ يكون أثبات ألتقيد 

 بالاستصحاب ألجاري في ألشرط من ألاصل ألمثبت.
ألا مر بالصلاة في ألوقت يكون مقيدأ لامركبا حيث أن وألحاصل أ ن 

ألتركيب هو ألا مر ألضمني بذأت ألصلاة وذأت ألوقت، مع أنه  معنى
لايمكن ألا مر ألضمني بذأت ألوقت لعدم كون ألفجر مثلا فعلا أختياريا 

_______________________ 
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للمكلف فلابد من تعلق ألا مر ألضمني بالتقيد أي باتيان ألصلاة في ألوقت، 
فيثبت بذلك أن متعلق ألا مر هو ألمقيد لا ألمركب، وحينئذ فيكون 

ثبات تحقق ألصلاة في ألوقت من ألا صل أستصحا ب بقاء ألوقت لا 
ألمثبت، حيث أنه من أ ثبات ألتقيد باستصحاب ألقيد، نعم لو كان ألشيء 
ألمقيد بالزمان موضوعا لحكم كان ظهوره في ألتركيب بلا مانع فيمكن 

 .أثباته بضم ألوجدأن ألى ألاصل
، فقال: أن أ خذ كالبهذأ ألاشبعض ألاعلام "قده" في ألمنتقى وقد ألتزم 

ملاحظة تقيّد ألفعل به و أ ضافته أ ليه ممكن  ألزمان بنحو ألتركيب بلا
بالنسبة أ لى ألموضوع لا ألمتعلق، أ ذ ألمتعلق مما يكون ألتكليف محركا 
نحوه و باعثا أ ليه، و لا يعقل ألبعث نحو ألزمان لا نه غير أختياري، فا خذه 

تقيّد ألفعل به و أ يقاعه فيه، فان في ألمتعلق لابد و أن يرجع أ لى ملاحظة 
شكال، لا نه لا يحرز عنى قابل للتحريك و ألبعث، هذأ ألم فيعود ألا 

 .(1)باستصحاب ألزمان وقوع ألفعل فيه
 .(2)كما ألتزم في ألبحوث بهذأ ألاشكال

 هناك عدة محاولات للجوأب عن هذأ ألايرأد:لكن توجد و
أ نه أذأ كانت  مني "قده" ألمحقق ألاصفهانما ذكره  المحاولة الاولى:

ألصلاة محققة بالوجدأن و ألنهار محققاً بالتعبد، كفى في كون ألصلاة في 
ألنهار، فانها صلاة بالوجدأن في ألنهار ألتعبدي، و ألقيدية للوأجب، و أ ن 
كانت تقتضي تقيد ألوأجب و لا تعبد بالتقيد، أ لاّ أ نّ تقيد ألصلاة بكونها 

يه أ لى ألتعبد، نعم لو كان ألوأجب في ألنهار ألتعبدي وجدأني لا حاجة ف
عنوأن ألصلاة ألنهارية، فانّ مجرد أستصحاب ألنهار لا يجدي في كون 
ألصلاة نهارية، أ ي معنوناً بهذأ ألعنوأن، لا بالتعبد، و لا بالوجدأن، و 

_______________________ 
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ألمفروض تعلق ألحكم بالمعنون بهذأ ألعنوأن، لا بالصلاة، مع وقوعها في 
 . (1)أع ذلك ألعنوأنألنهار ألذي هو منشا  أنتز

وفيه أ ن قيد ألوأجب هو وجود ألنهار ألوأقعي لا ألاعم منه ومن وجود 
ألنهار ألتعبدي ألظاهري وألا لزم صحة ألعمل ولو كان ألاستصحاب مخالفا 
للوأقع، فيكون رمي جمرة ألعقبة أو ذبح ألهدي مجزءأ ولو تبين بعد ذلك 

بالوجدأن هو تقيد ألعمل بالاعم من وقوعه في ألليل ولا يُلتزم به، فما يثبت 
ألنهار ألوأقعي وألظاهري ولكن ألوأجب هو تقيد ألعمل بالنهار ألوأقعي، ولو 
فرض كفاية ألتحقق ألوجدأني لتقيد ألعمل بالنهار ألاعم من ألوجدأني و 
ألظاهري فلماذأ لم يقل به في عنوأن ألصلاة ألنهارية، فان أتصافها بالنهارية 

 دأنية وألظاهرية أيضا معلوم بالوجدأن.ألاعم من ألوج
 :ى كلامهبحوث أشكالين أ خرين علهذأ وقد أ ضاف في أل

ن أستصحاب ألنهار موقوف على ترتب ألا ثر على وجود ألنهار وأقعا، أ -1
أذ بدونه لا يصدق ألنقض ألعملي لليقين بالشك، ولكن بناء على کلامه 

 ألتعبدي دون ألنهار ألوأقعي.تثبت ألظرفية بين ألصلاة وبين ألنهار 
أنَّ ألنهار ألتعبدي ليس زماناً حقيقياً ليتعقل أَن يكون ظرفاً للصلاة،  -2

فلا يصح أ ن يقال با ن ألنهار ألذي لوحظ ظرفا للصلاة في عنوأن ألصلاة في 
 ألنهار أعم من ألنهار ألوأقعي وألتعبدي ألظاهري.

: فهاني "ره" با ن يقالحقق ألاصألملكن يمكن دفع أشكاله ألاول عن و
 .هو تنجيز ألوجوبنه يكفي في أستصحاب ألنهار ترتب أثر أ خر عليه وأ

ألنهار ألوأقعي لم يخلع ن دعوى أ   نعم لو لم يترتب عليه هذأ ألاثر لم يجدِ 
بل ظرف ألصلاة هو ألجامع بين ألنهار ألوأقعي  ،عن ألظرفية للصلاة أصلا

هري، فيكون هو وألتعبدي، فقد يثبت ألنهار ألوأقعي من دون ثبوت نهار ظا

_______________________ 
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 .ألمنشا  لصحة ألعمل
ا ن ما هو ألموضوع للاثر هو تقيد ألصلاة أذ يجاب عن هذه ألدعوى ب

أ وثبوت ألنهار ألوأقعي حال ألصلاة وأن كان كافيا في تحقق هذ ،بالنهار
ألتقيد، لكن ألمفروض أ ن أستصحابه لا يثبت ألتقيد به ألا بنحو ألاصل 

فالذي يفيدنا في فرض ألشك في ألنهار ألوأقعي هو نفس  ،ألمثبت
ألاستصحاب ألموجب لتحقق ألنهار ألتعبدي بالوجدأن كي لا جله نحرز 
ألتقيد بالنهار ألتعبدي، فيختلف ألمقام عما أذأ كان ألاثر ألشرعي مترتبا 
على ألجامع بين ألنهار ألوأقعي وألتعبدي، فانه يكفي في أستصحاب ألنهار 
ألوأقعي كونه أحد عدلي ألوأجب، ألا أ ن موضوع ألاثر هو تقيد ألصلاة 

أليد عن أليقين ألسابق  فعبالنهار و هو لازم عقلي للنهار ألوأقعي فلايكون ر
عملي لنفس  بالنهار مصدأقا للنقض ألعملي لليقين ألمتقوم بوجود أثر

 ألمستصحب لا للازمه ألعقلي.
نه يكفي في ألظرفية كون قيد با ن يقال: أألثاني كما يمكن دفع أشكاله 

ألصلاة هو زمان وجود ألنهار وأقعا أو ظاهرأ، فان ألظاهر من ألصلاة في 
ألنهار هو ألصلاة في زمان ألنهار وقد فرض أ نه أعم من زمان ألنهار 

 زمان ألنهار ألظاهري بالوجدأن.ألظاهري، وألا ن ألمشكوك 
زمان ألصلاة كون دعوى أ ن من ي تعليقة ألبحوث فما  المحاولة الثانية:

، فان بامكانه أيقاع ألصلاة في ألنهار أختيار ألمكلفتحت  هو ألنهار
 .(1)وعدمه

ألزمان أريد من جعل زمان ألصلاة نهارأ هو ألاشارة ألى وأقع وفیه أ نه أن 
ختيار، وأن أريد جعل زمان ألصلاة بما هو عن ألافيعود أشكال خروجه 

استصحاب بقاء ألنهار أو مما لا يثبت بمتصف بزمان ألصلاة نهارأ فهذأ 

_______________________ 
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  ان نهارأ.أستصحاب كون ألزم
ما قد يقال من أ ن غاية كون ألقيد غير أختياري عدم  المحاولة الثالثة:

لحمل على تعلق ألامر أنبساط ألامر ألضمني أليه، وألا فالنكتة ألعرفية لعدم أ
بالمقيد ألموجب لحمل ألامر بالمقيد بالقيد ألاختياري على كونه أمرأ 

 بالمركب، موجودة في ألمقيد بالقيد غير ألاختياري.
 ويرد عليه أن معنى خروج ألقيد عن تحت ألامر أ ما بقاء ألتقيد تحت

ألطبيعة، ضا فيكون ما له ألى ألامر بذأت ألامر فيعود ألمحذور أو خروجه أي
غايته كون وجود ألقيد شرط ألوجوب، فكا نه قال "أذأ كان ألنهار موجودأ 

أن فصلّ" وهذأ وأن خاليا عن ألمحذور في مثله، لكنه خلف ألفرض، و
بعدد أفرأد ألقيد، بل هو ألظاهر  ذي ينحلللالتزأم في ألحكم أل اقابلكان 

الما وجب في مثل وجوب أكرأم ألعالم، أذ ظاهره عرفا أ ن من كان ع
ألوأجب ألبدلي، كقوله "أكرم عالما" أو "أعتق في أكرأمه، ولكنه لا يتم 

رقبة مؤمنة" أو ما علم عدم كونه شرطا للوجوب، كنهار شهر رمضان 
 بالنسبة ألى وجوب ألصوم.

أ نه لو كان ألما خوذ في ما كنا نقوله سابقا من  المحاولة الرابعة:
سمي، كما لو ت تيان صلاة تتصف ألموضوع هو ألتقيد ألا  علق ألا مر با 

بكونها في ألنهار، فحينئذ لايمكن أحرأز عنوأن أتصاف ألصلاة بكونها في 
مثل ألا مر بالصلاة في ألنهار لكن في ألنهار بمجرد أستصحاب ألنهار، 

فالظاهر كون ألموضوع مقيدأ على نحو ألتقيد ألحرفي، فلو جرى 
تيب أ ثار ألصلاة في ألوقت أستصحاب بقاء ألوقت مثلا فيرى ألعرف عدم تر

على أستصحاب بقاء ألوقت نقضا لليقين بالشك، ويكون أستصحاب بقاء 
 ألقيد حاكما على أستصحاب عدم حصول ألمقيد.

نه كلما كانت حالتان ثبوتيتان أ  في محله من ذكر ووجه ألحكومة ما 
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فيكون ألا صل ألجاري في ألحالة ألناسخة  ،تكون أحديهما ناسخة للا خرى
ا عرفا على ألا صل ألجاري في ألحالة ألمنسوخة بشرط أن لايكون مقدم

ألا صل ألجاري في ألحالة ألناسخة أ صلا مثبتا، وهذأ هو ألمفروض في 
ن أألمقام، فان حالة بقاء ألقيد ناسخة لحالة عدم حصول ألمقيد، وحيث 

ثبات حصول ألمقيد، فيكون مقدما عرفا  أستصحاب بقاء ألقيد يكفي لا 
ب عدم حصول ألمقيد، نعم لو فرض عدم جريان أستصحاب على أستصحا

 ألقيد، فتصل ألنوبة ألى جريان أستصحاب عدم ألمقيد.
ولكن ألظاهر عدم تمامية هذه ألمحاولة أيضا، فانه لا ينبغي ألتا مل في أ ن 
ألعرف يلتفت ألى أ ن ألقيد وألشرط يختلف عن تقيد ألوأجب به، ولذأ 

ن ذأت ألشرط كالتستر بالساتر ألمغصوب يلتفت ألعرف ألى أ نه لو نهي ع
فلا مانع من تعلق ألامر ألترتبي بالصلاة في حال تستره به با ن يقول له "أن 
كنت تلبس هذأ ألساتر ألمغصوب فا ت بالصلاة في هذأ ألحال، كما ألتزم 

، وهذأ يعني كون ألتركيب (1)به ألسيد ألخوئي "قده" في أبحاثه ألاستدلالية
أق ألوأجب أنضماميا أي يكون ألحرأم مغايرأ للوأجب بين ألحرأم ومصد

وجودأ، ومعه يكون أستصحاب بقاء ذأت ألقيد لاثبات ألتقيد من ألاصل 
ألمثبت، ولا عبرة بخفاء ألوأسطة أي عدّ ألعرف ألمسامحي أثر ألتقيد أثرأ 
لذأت ألقيد، كما سيا تي في محله، وأ ما جلاء ألوأسطة با ن لا يتعقل ألعرف 

بين ألتعبد ألظاهري ألاستصحابي بوجود ألقيد وبين ألتعبد ألتفكيك 
ألظاهري بتحقق ألتقيد، فمضافا ألى أ ن دعوى عدم تعقل ألتفكيك بينهما 
مما يصعب ألجزم بها يرد عليه أ نه كما سيا تي في محله يتوقف على وجود 
أثر في ألوأسطة أي ألقيد كي يشمله خطاب ألنهي عن ألنقض ألعملي 

_______________________ 
وأن أفتى في ألمنهاج وفي تعليقته على ألعروة  132و309ص12موسوعة ألامام ألخوئي ج - 1

 ألصلاة في ألساتر ألمغصوب عالما عامدأ أو جاهلا مقصرأ. ببطلان
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ثم نتمسك بالملازمة بين ألتعبد به وألتعبد بتحقق ألتقيد،  لليقين بالشك
نعم حيث يكون بقاء ألنهار حسب ألفرض موضوعا لوجوب ألصلاة في 
ألنهار فلا مشكلة في هذأ ألمثال من ناحية لزوم وجود أثر لذأت 

 ألمستصحب. 
أ ن نقول: أنا عرفنا من تطبيق ألاستصحاب على  المحاولة الخامسة:

في ألصحيحة ألاولى لزرأرة وعلى بقاء طهارة ألثوب في بقاء ألوضوء 
صحيحته ألثانية جريان أستصحاب بقاء ألوضوء وألطهارة لاثبات تحقق 

 تقيد ألصلاة بهما أي كون ألصلاة مع ألوضوء وألطهارة.
وألعرف لا يفهم خصوصية في هذين ألشرطين أو في ألصلاة ألمتقيدة 

ه أختياريا مما تعلق به ألامر ألضمني بهما، وأ ما أحتمال كون ألوضوء لكون
فيختلف عن ألشرط غير ألاختياري مدفوع با ن ألالتزأم بتعلق ألامر ألضمني 
بالوضوء أو بكون ألمكلف على وضوء خلاف ظاهر ألخطابات ألشرعية في 
كون ألوأجب هو ألصلاة وألوضوء شرط في ألوأجب وليس مثل أ جزأء 

بل ألامر فيها أوضح، ولذأ يكفي فيها ألصلاة كما أ ن طهارة ألثوب كذلك، 
حصولها بغير أختيار ألمكلف أو بسبب محرم كغسل ألثوب ألمتنجس بماء 

 مغصوب. 
نتيجة ما ذكره في ألبحوث هو ألتفصيل بين ما لو كان ألمقيد ثم أن 

بالقيد غير ألاختياري متعلقا للا مر وبين ما لو كان موضوعا للحكم، فلو أ مر 
بالماء كما في غسل ألجمعة، فيكون من ألا مر  ألمولى بغسل ألجسد

بالمقيد وأستصحاب كون ما يغسل به ماءأ لايثبت تحقق ألغسل بالماء، 
وأ ما لو قال "غسل ألمتنجس بالماء مطهر" فيجدي بحاله أستصحاب كون 

وهكذأ ألحال في كل وأجب بدلي مقيد بقيد غير ألمغسول به ماء، 
أختياري كوجوب أكرأم عالم ووجوب عتق رقبة مؤمنة، فان لازم كلامه 
مثبتية أستصحاب كون ألشخص عالما وكون ألرقبة مؤمنة للاجتزأء باكرأم 
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كما أنه لابد من مشكوك ألعالمية وعتق ألرقبة ألتي يشك في أيمانها، 
بين ما لو كان ألقيد أختياريا كالا مر بالصلاة مع ألتفصيل في متعلق ألا مر 

ألوضوء أو ألتستر فيكون من ألا مر بالمركب وبين ما لو كان ألقيد غير 
أختياري فيكون من ألا مر بالمقيد، وألانصاف أ باء ألعرف عن قبول هذأ 

  .ألتفصيل
أن ظاهر "صل في ألنهار" بناء على ألتركيب ليس هو  الايراد الثاني:

الصلاة مع وجود ألنهار بنحو مفاد كان ألتامة، بل ظاهره ألامر ألامر ب
بالصلاة في زمانٍ وكون ذلك ألزمان نهارأ، وألمفروض عدم جريان 
أستصحاب ألزمان بنحو مفاد كان ألناقصة، كما أ ن ظاهر ألامر بالغسل 

 بالماء هو ألامر بالغسل بشيء وكون ذلك ألشيء ماء.
في دفعه ألالتزأم بجريان أستصحاب ألزمان  فلا يجديهذأ ألايرأد فان تم 

بنحو مفاد كان ألناقصة، كما ألتزم به ألمحقق ألعرأقي "قده" فانه لو فرض 
ألقول بعرفیة أستصحاب أ ن ألزمان كان نهارأ، فقد يقال با ن عنوأن ألصلاة 
في ألنهار لو كان مركبا فيكون ظاهرأ في ألصلاة في زمان ويكون ذلك 

يس ظاهره لحاظ ألزمان ألموسع، ولو فرض صحة لحاظه، ألزمان نهارأ، ول
 فان ألمحتمل فيه أن لم يكن ظاهرأ هو لحاظ ألا ن ألذي يقع فيه ألصلاة.

فالظاهر أ ن يجاب عن هذأ ألايرأد بنحو يجدي حتى لمن يقول بجريان 
أ نه لاوجه لانحلال ألامر ألتامة فقط، وهو  أستصحاب ألزمان بنحو كان

بل  ،ن وكون ذلك ألزمان نهارأألى ألامر بالصلاة في زما بالصلاة في ألنهار
ألظاهر منه ألامر بالصلاة مع وجود ألنهار، فالمستفاد من حرف "في" في 
قولنا "ألصلاة في ألنهار" غير ألمستفاد منها في قولنا "ألصلاة في ألمسجد" 
فان ألثانية بمعنى ألصلاة في مكان وكون ذلك مسجدأ، فلو كان شخص 

مسجد ومشى ألى مكان وشك في أ نه هل خرج من ألمسجد أم لا، في أل
فاستصحاب بقاءه في ألمسجد بضم أحرأزه ألاتيان بالصلاة لا يثبت ذلك 



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 292

ألعنوأن، بل يجري أستصحاب عدم كون هذأ ألمكان مسجدأ، وهكذأ لو 
قال ألمولى "صل في ألخيمة" فلو كان في ألخيمة ومشى ألى مكان يشك 

أليه أو كان في نفس ألمكان ولكن أحتمل أزألة ألخيمة  في أمتدأد ألخيمة
بعد أ ن دخل فيها، فاستصحاب كونه في ألخيمة لا يثبت عنوأن ألصلاة في 
ألخيمة، فضلا عما أذأ لم يكن في ألخيمة فجاء ألى هذأ ألمكان فارأد أن 
يستصحب بقاء ألخيمة بنحو مفاد كان ألتامة فانه لا يثبت عنوأن ألصلاة 

فاستصحاب  "مة أصلا، نعم لو قال ألمولى "صل وأنت في ألخيمةفي ألخي
 كونه في ألخيمة فيما كان تحت ألخيمة سابقا يثبت ألعنوأن.

وأ ما في ألزمان فالظاهر كفاية أستصحاب بقاء ألزمان بنحو مفاد كان 
ألتامة، حيث لا يفهم ألعرف من عنوأن ألصلاة في ألنهار مثلا أكثر من 

ألعرفي عن ألزمان كالنهار ليس  فهمد ألنهار، فان ألتقارن ألصلاة بوجو
، ومجرد أستعمال لفظ "في" ي كونه وعاء وظرفا حقيقيا للفعلف ،كالمكان

في ألمكان وألزمان مع أحساس معنى وأحد منهما لا يستلزم كون ألظاهر 
ألعرفي من ألجملتين وأحدأ، نظير أستعمال "في" في ألحالات كقولهم 

"في عسر" ففي نهج ألبلاغة "نوم على يقين خير من  "فلان في يسر" أو
 صلاة في شك" مع أ ن ألشك حال محض وليس مكانا ولا زمانا.

وقد يقال: أنه لا فرق بين مثال ألصلاة في ألمسجد أو ألصلاة في ألنهار، 
فان ظاهرهما ألتركيب من صلاة شخص وكونه في ألمسجد أو في ألنهار، 

في ألنهار يكفي في أحرأز ألعنوأن، من  فاستصحاب كونه في ألمسجد أو
دون حاجة ألى أحرأز كون ألصلاة في زمان يكون نهارأ، أو كون ألصلاة 
في مكان يكون مسجدأ، فان ألمكان أو ألزمان ظرف للذأت ألخارجية 
كالانسان، لا ألحدث كالصلاة، وهذأ نظير ما يقال في ألنهي عن ألصلاة 

حيث لا يكون تلك ألا جزأء ظرفا للصلاة  في أ جزأء ما لا يؤكل لحمه، فانه
فيكون ظاهره كون ألعنوأن مركبا من ألصلاة وكون ألشخص لابسا لما لا 
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يؤكل لحمه، أو فقل: أ ن يكون معه أجزأء ما لا يؤكل لحمه ولو كان روثه 
 ت.عرقه كما هو ألمستفاد من ألروأياأو 

لصلاة ولكن ألانصاف أ ن حمل ألصلاة في ألنهار على ألمركب من أ
وكون ألشخص في ألنهار خلاف ألظاهر، كما أ ن حمل ألصلاة في 
ألمسجد على ألصلاة وكون ألشخص في ألمسجد خلاف ألظاهر كما مر 

 أ نفا.
في مقام بيان  أ نه قالبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"، حكي عن وقد 

ن مفاد ألحروف مختلف، فبعضها يفيد مجرد أ  : ألفرق بين ألزمان وألمكان
أجتماع شيئين في ألزمان، مثل ألباء في قوله " لا صلاة ألا بطهور" وبعضها 

و كذأ "في" عند أستعمالها في ألظرفية  (1)يفيد أكثر من ذلك مثل "على"
فلو علم با ن زيدأ على تقدير  ،ألمكانية، فلايجدي بحاله ألاستصحاب

لا بنحو حياته يكون في ألدأر فاستصحاب حياته لا يثبت كونه في ألدأر أ
ألاصل ألمثبت، و حرف "في" عند أستعمالها في ألزمان، من قبيل ألاول، 
أذ ألزمان ليس ظرفا عرفا حتى يقع فيه ألفعل، فان منشا  ألزمان ليس هو 
حركة ألشمس بل ألحركة ألذأتية للاشياء، ولذأ يكون ألزمان موجودأ ولو لم 

ية في ألزمان أ ن توجد ألشمس، ولعل منشا  أستعمال "في" ألتي هي للظرف
ألانسان كان يشعر بالتغيير ألزماني من خلال ألتغير في ألمكان، فكان يحسّ 

 ياه بالليل ألذي يعني ألظلمة، وسمبالليل من خلال ظلمة ألارض، فسم

_______________________ 
فاستصحاب بقاء ألفرش في مكان لا يثبت كون ألجلوس على ذأك ألمكان جلوس على  - 1

ألفرش، أذ ألجلوس على ألفرش يعني ألجلوس على شيء وكون ذأك ألشيء فرشا، كما أ نه لو 
ه أو مشى خطوة فاحتمل خروجه عنه كان وأقفا على فرش وأحتمل أزألة ألفرش من تحت رجلي

ثم جلس، فاستصحاب بقاءه على ألفرش ألى زمان جلوسه لا يثبت جلوسه على ألفرش، بخلاف 
ما لو كان شيئ فرشا سابقا وأحتمل أستحالته فيجدي أستصحاب كونه فرشا، في أثبات هذأ 

 ألعنوأن.
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ثار حياة ألنباتات وألاشجار في مكان، فكان أ  ألربيع للزمان ألذي تتجدد 
، فاستعملت "في" بنحو بالمكان ةرؤية ألانسان ألابتدأئي ألى ألزمان متا ثر

من ألعناية وألتوسع في ألزمان، نعم بعد تطور ألمجتمعات وضعوأ أسماء 
ألزمان لما لا ينشا  من أحساس ألتغير في ألمكان، مثل أسماء أيام ألاسبوع، 
فعليه يكون ألمطلوب في قوله "صل في ألنهار" أجتماع ألصلاة وألنهار في 

 جدأن ألى ألاصل.زمان فيمكن أثباته بضم ألو
قد يلحظ ألزمان مرأ ة لتحديد مقدأر  ههذأ وقد أ ضاف ألى ذلك أ ن

أستمرأر ألعمل، كالامر بزيارة ألحسين )عليه ألسلام( ساعة، نظير لحاظ 
قيمة ألقماش مرأ ة لتحديد مقدأر فيقال لبايع ألقماش أ عطني ألقماش بمقدأر 

ألزيارة، وهذأ  درهم، فلا أشكال في أمكان أستصحاب عدم أنتهاء أمد
خارج عن محل ألبحث، أذ محل ألبحث ما أذأ لوحظ ألزمان ظرفا للفعل، 
كالامر بزيارة ألحسين )عليه ألسلام( يوم عرفة، كما أ نه أذأ لوحظ ألزمان 
نعتا للفعل ، فهذأ أيضا خارج عن محل ألبحث، كقوله "تجب عليك 

اف ألصلاة به، ألصلاة ألنهارية" أذ أستصحاب بقاء ألنهار لا يثبت أتص
فمحل ألبحث ما أذأ أ خذ ألزمان ظرفا لا بنحو ألنعتية، مثل "صل في ألنهار" 

 وهذأ محل ألبحث، وألظاهر جريان ألاستصحاب فيه. 
أقول: أن نكتة ألفرق ألعرفي بين ألزمان وألمكان ليس هو ما ذكره من 

شياء، عدم كون منشا  ألزمان هو حركة ألشمس، وأنما هو ألحركة ألذأتية للا
ولا أشكال في كون منشاهما حركة  ،فان ألكلام في مثل ألليل وألنهار

ألحركة  ألشمس، دون ألحركة ألذأتية للاشياء، مضافا ألى أ نه أن أريد من
ألحركة ألجوهرية ألتي يدعيها صاحب كتاب ألاسفار، فمضافا ألى ألذأتية 

ه ثبوتها بل غايت ،لاجسامأختصاصها بالاجسام لم يثبت ذلك في جميع أ
ير كيفيته، كالثمرة، فلو فرض أ ن جسما لم تتغير كيفيته فمن أ ين فيما يتغ

 نحرز حركته ألجوهرية أي حركته من ألقوة ألى ألفعل.
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معنى أ خر للزمان وليس من سنخ ألوجود، بل يكون من ألامور وقد يقال ب
ال ألموجودأت وألمعدومات، فيقفيه ألاعتبارية، أو ألنفس ألامرية، ويشارك 

لكنه فعلا ومستقبلا" وهكذأ ألممتنعات، معدوم "كان ألعنقاء معدوما أزلا و
ورد في عدة من ألروأيات من مخلوقية ألزمان، كقوله "أ ن ألله مناف لما 

" (1)تبارك و تعالى كان لم يزل بلا زمان و لا مكان و هو ألا ن كما كان
منتهى غاية و لا وقوله "كيف يكون له قبل و هو قبل ألقبل بلا غاية و لا 

غاية أ ليها غاية أنقطعت ألغايات عنه فهو غاية كل غاية فقال أ شهد أ ن 
" وقوله "أن ألله تبارك و تعالى لا يوصف (2)دينك ألحق و أ ن ما خالفه باطل

بزمان و لا مكان و لا حركة و لا أنتقال و لا سكون بل هو خالق ألزمان و 
" ومن (3)ما يقولون علوأ كبيرأألمكان و ألحركة و ألسكون تعالى ألله ع

ألوأضح أ نه تعالى فوق ألزمان أي ليس له مبدأ  ومنتهى ولا يؤثر فيه ألزمان 
أبدأ، وهو خالق ألزمان ألذي هو من سنخ ألوجود، وأن صح ألمعنى ألا خير 
للزمان فهو ليس من سنخ ألوجود، بل غايته كونه من سنخ ألامور ألوأقعية 

 .من ألامور ألاعتبارية أن لم يكن ألنفس ألامرية،
ومن جهة أ خرى أن ما أدعاه من كون أستعمال حرف "في" في ألزمان 

بعيد كان ناشئا عن كون ألزمان عند ألانسان ألابتدأئي متا ثرأ عن ألمكان، 
مع نهم يستعملون حرف "في" في ألحالات أيضا كما مر أ نفا، افجدأ، 

تبدل حالات ألافق  مجردبعد وضوح أ ن  عدم موجب لتوهم كونها مكانا،
م في ألمكان ألموجب لتحقق ألليل وألنهار لا يوجب عرفا أسرأء أحكا

يقال مع أ نه  "زمانيقال "جلست على أل لاولذأ ألمكان ألى ألزمان، 
 .ان"مك"جلست على أل

_______________________ 
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ثم أنه لو فرض عدم أمكان أثبات أستصحاب ألنهار مثلا لكون ألفعل 
بقاء ألنهار لاثبات وجوب ألفعل، وأقعا في ألنهار، فيجري أستصحاب 

 ونذكر لذلك مثالين:
ألفعل ألمستمر في جميع أ نات ألنهار،  بأذأ كان ألوأج المثال الاول:

كوجوب ألصوم في نهار شهر رمضان، فلو شك في بقاء ألنهار أ ما للشك 
في مقدأره كما لم يدر هل ألنهار في هذأ ألبلد قصير أو طويل، وأ ما للشك 

كما لو علم أ ن ألنهار في هذأ ألبلد سبعة  ،في أنتهاء أمده مع ألعلم بمقدأره
ألفرضين يجري أستصحاب بقاء ألنهار ويثبت بقاء عشر ساعة، ففي كلا 

وجوب ألصوم، كما يمكن أجرأء أستصحاب بقاء نفس ألوجوب، فيتنجز 
 .ه ألامساك في ذلك ألزمان ألمشكوكعلي

كون ألامساك في هذأ  ذأ ألاستصحابحيث لا يثبت به ان قلت:
نهّ فيعني ذلك أ  ألزمان من ألصوم في ألنهار، فيكون من ألشك في ألقدرة، 

ألظاهري أ ن كان مطابقاً للوأقع،  وجوبأ نمّا يكون قادرأً على أمتثال هذأ أل
فيلزم من ذلك كون هذأ ألوجوب كبقية ألوجوبات مشروط بالقدرة،  وحيث

لا يمكن غير معقول، لا نهّ وهذأ  ،بالمطابقة للوأقع اظاهري مشروطألحكم أل
تفع موضوع ألحكم أحرأز هذأ ألشرط مادأم شاكا، فلو فرض أرتفاع شكه أر

 .ألظاهري
حيث أن  طريقيا، ن مفاد ألاستصحاب وأن كان حكما تكليفياأ قلت:

مفاده ألنهي عن ألنقض ألعملي لليقين بالشك، لكن ألعرف يلتفت ألى أ ن 
روحه أبرأز ألاهتمام بالتكليف ألوأقعي على تقدير وجوده، وألمفروض أ ن 
ألتكليف ألوأقعي على تقدير وجوده مقدور، فلا وجه لانصرأف خطاب 
ألاستصحاب عنه، خصوصا بعد أ ن كان مورد ألشك في ألقدرة مجري 

 . ، بل مقتضى ألاستصحاب بقاء ألقدرةلحكم ألعقل بالاحتياط
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نه حيث لا يثبت أ   ،ي فرض ألشك في سعة مقدأر ألنهارفدعى هذأ وقد ي
أستصحاب ألنهار أو أستصحاب ألوجوب كون ألامساك في هذأ ألزمان 

وجوب ألصوم فلا يثبت وجوبه وأنما يثبت  ألمشكوك من ألصوم في ألنهار
كون ألبرأءة عن وجوب ألامساك في هذأ ألزمان ألمشكوك فلا ت ،في ألنهار

محكومة لهذأ ألاستصحاب لعدم جريانها في مورده، فبجريان هذه ألبرأءة 
يرتفع حكم ألعقل بلزوم ألاحتياط من باب جريان قاعدة ألاشتغال في موأرد 
ألشك في ألقدرة، لكون حكم ألعقل بالاحتياط معلقا على عدم ورود 

ألخلاف، لكن حيث لا يكون ألشك في بقاء ألنهار في  ترخيص شرعي في
ألفرض ألثاني ألذي كان مقدأر ألنهار معلوما من ألشك في ألتكليف ألزأئد 

 فلا مجرى فيه للبرأءة.
كما في ألبحوث با ن دليل ألبرأءة ألشرعية  ذه ألدعوىه جاب عنيوقد 

 يختص بموأرد ألشك في أصل ألتكليف، دون ما علم باصل ألتكليف
وشك في تحقّق ألامتثال، أ و شك في ألقدرة على ألامتثال، كما لو أحتمل 
سقوط ألتكليف بالعجز مع علمه با صل ألتكليف، أ و شك كما في ألمقام 
في ثبوت قيد ألوأجب بعد علمه با صل ألوجوب و لو ببركة 

 .(1)ألاستصحاب
أقول: يمكن في هذأ ألفرض أجرأء ألاستصحاب في نفس كون ألصوم 
في ألنهار، وليس ألغرض منه أثبات ألوجوب، بل أثبتنا ألوجوب بطريق أ خر، 
وأنما ألغرض منه أثبات ألوأجب، فلا تصل ألنوبة ألى ألبرأءة أصلا، هذأ 
مضافا ألى أ ن ألوجوب لم يتعلق بهذأ ألا ن بما هو هو، حتى يكون مجري 
للبرأءة وأنما تعلق بعنوأن ألصوم في ألنهار، وألمفروض أثبات بقاء وجوبه 

 بالاستصحاب. 
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ما ذكره صاحب ألكفاية من أ نه لا با س باستصحاب نفس ألمقيد نعم 
مساك كان قبل هذأ ألا ن في ألنهار و ألا ن  أي ألصوم في ألنهار فيقال أ ن ألا 

ترتب على وجود فان ألوجوب لا يمخدوش،  ،(1)كما كان فيجب فتا مل
فالاستصحاب ألمحرز لتحقق ألوأجب ليس أصلا موضوعيا بالنسبة  ،ألمتعلق

 .ألى ألوجوب كي يثبت به
نه أ  لمشكوك فيجب عليه ألقضاء، ودعوى هذأ ولو لم يمسك في ألزمان أ

 ،حيث لا يثبت به عنوأن ألفوت فتجري ألبرأءة عن وجوب ألقضاء أن تمت
تصحاب ألنهار صالحا لاثبات كون ألصوم فتتوجه حتى على ألقول بكون أس

في ألنهار، فهو نظير ما لو شك في أثناء ألوقت في أتيان ألصلاة، فلم يصلّ 
فانه لا ريب في وجوب ألقضاء عليه، أ ما لكون موضوعه أعم  ،بعد ذلك

من فوت ألفريضة ألوأقعية وألظاهرية، وفوت ألفريضة ألظاهرية معلوم 
لملازمة ألعرفية بين ألوجوب ألظاهري ر من أما هو ألظاهبالوجدأن، أو ل

 للا دأء وألوجوب ألظاهري للقضاء.
مثلا، مقيدة بالنهار صلاة ألأللو شك في وجوب أدأء  المثال الثاني:

للشك في بقاء ألنهار، فتارة يرأد من أستصحاب ألنهار ألى ألوقت ألمشكوك 
مشكوك، أثبات جوأز تا خير ألصلاة من ألوقت ألمتيقن ألى ألوقت أل

مع قطع ألنظر عما هو ألمستفاد من ألروأيات -فالصحيح عدم أثباته به، فانه 
حيث لا يثبت  -من وجوب ألمبادرة ألى ألصلاة بمجرد خوف ضيق ألوقت

فمقتضى قاعدة ألاشتغال ، به تحقق ألامتثال أي ألصلاة في ألنهار
وقت وأستصحاب عدم تحقق ألامتثال وجوب ألمبادرة أليها قبل بلوغ أل

، نعم لو كان جوأز ألتا خير مجعولا شرعيا مستقلا موضوعه بقاء ألمشكوك
 . ألنهار أمكن أثباته به لكنه لا دليل عليه أبدأ
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وأ خرى يرأد تنجيز وجوب ألاتيان بها في ألوقت ألمشكوك لمن ترك 
أدأءها قبل ذلك، وعدم جوأز ألعدول عنه ألى ألقضاء، فالصحيح هو تنجيزه 

ألجوأب عن أشكال ألشك في ألقدرة، نعم لا يترتب عليه ألاثر به وقد مر 
 ألشرعي ألمترتب على ألصلاة في ألنهار، بل يترتب أثر عدمها.

فمثلا لو شك في بقاء نهار يوم عيد ألا ضحى فبناء على وجوب ذبح 
ألهدي نهار يوم ألعيد فاستصحاب بقاء وجوب ألذبح بل أستصحاب بقاء 

كان ينجز ألاتيان به لكن لا يثبت به تحقق ألذبح موضوعه وهو ألنهار وأن 
ألصحيح وهو ألذبح في ألنهار فلابد من أعادته في أليوم ألا خر حتى يترتب 

  عليه ألخروج من ألاحرأم.
ألذي تعلق ألامر بصرف وجود د يقال أيضا في هذأ ألفرض هذأ وق

مان وجوب قبل زالألصلاة في ألنهار مثلا با نه أن كان ألمكلف عالما ب
ره ألى زمان ألشك وجب خّ أ  جز عليه ألوجوب ولو فقد تن ،ألشك في ألنهار
وأنما  ،بلا حاجة ألى ألاستصحاب ألمثبت للوجوب ،عليه ألاحتياط

أ ما لعدم بلوغه أو لغفلته،  ،ألحاجة أليه في فرض عدم تنجز ألوجوب قبله
وحينئذ فقد يدعى جريان ألبرأءة عن وجوب ألصلاة في هذأ ألزمان 

مشكوك من دون حكومة ألاستصحاب عليه بعد أ ن لم يثبت كون ألصلاة أل
فيه صلاة في ألنهار، ويجاب عنه كما في ألبحوث با نه مضافا ألى ما مر من 

معنى للبرأءة عن  الأ نه  ،بموأرد ألشك في أصل ألتكليفأختصاص ألبرأءة 
وجوب ألصلاة في هذأ ألزمان ألمشكوك، أذ لا يحتمل وجوبها كذلك 

فلا  ما ألوأجب صرف وجود ألصلاة في ألوقت وقد أثبته ألاستصحابوأن
 .هفادأ  ، ولا با س بما (1)مجال معه للبرأءة

ثم لا يخفى أ ن مفروض ألكلام في أستصحاب ألزمان هو أستصحابه في 
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موأرد ألشبهة ألمصدأقية، وأ ما في موأرد ألشبهة ألمفهومية كالشك في بقاء 
زوأل ألحمرة ألمشرقية أو ألشك في بقاء ألليل  ألنهار بعد أستتار ألقرص وقبل
نه ألفعلي، ن ألتقديري لطلوع ألفجر وقبل تبيّ في ألليالي ألمقمرة بعد ألتبيّ 

فيكون أستصحاب عدم دخول ألليل وبقاء ألنهار في ألمثال ألاول 
وأستصحاب عدم طلوع ألفجر وبقاء ألليل في ألمثال ألثاني من قبيل 

في بحث ألفرد منع جريانه ألمفهومية، وقد سبق ألاستصحاب في ألشبهات 
 ألمردد. 

 .هذأ كله في أستصحاب ألزمان
 المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات

أي سائر ألامور ألتي تكون تدريجية ألوجود  ،وأ ما أستصحاب ألزمانيات
مثل ألزمان، بحيث لا يوجد ألجزء أللاحق ألا بعد أنعدأم ألجزء ألسابق، 

م وألحركة ونزول ألمطر وخروج دم ألحيض، وما شابه ذلك، فقد نظير ألتكل
 :بعدة مناقشاتيناقش في جريان ألاستصحاب فيها 

دعوى كون ألمشكوك غير ألمتيقن، فمثلا لو شك  :مناقشة الاولىال
فبالنظر ألدقي يكون ألمتيقن فردأ من ألتكلم وهو ألتكلم  ،في أستمرأر ألتكلم

في ألزمان ألسابق، ويكون ألمشكوك فردأ أ خر من ألتكلم، خصوصا مع 
فانه وأن  ،تخلل ألفصل بين تلك ألاجزأء كما في ألشك في بقاء في ألتكلم

كان ألعرف بنظره ألمسامحي يرأه بقاء ألفرد ألسابق، ألا أ نه لا عبرة بهذأ 
ر ألعرفي ألمبني على ألمسامحة، ولذأ يقال با ن ما نقص عن ألكر ولو ألنظ

بمقدأر قليل لا يكون بحكم ألكر، وكذأ لو نقص عن أقامة عشرة أيام 
 بدقائق لا يكون بحكم ألاقامة. 

: دعوى معارضة أستصحاب بقاء ألتكلم مثلا مع ةالثانيمناقشة ال
ك، نظير ما مر من أستصحاب عدم أيجاد ألتكلم ألزأئد في زمان ألش
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  معارضة أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد مع أستصحاب بقاء ألمجعول.
ثم نذكر ما  ،نذكرها جميعا بعدة أجوبة ىألاولقشة امنوقد أجيب عن أل

 :هو ألمختار
ما ذكره صاحب ألكفاية "ره": من أ نه لا مانع من  الجواب الاول:

عدم أ ذأ كان يسيرأً، جريان ألاستصحاب في مثل ألحركة و لو بعد تخلل أل
لا ن ألمناط في ألاستصحاب هو ألوحدة ألعرفية و لا يضر ألسكون ألقليل 
بوحدة ألحركة عرفا،كما أ نه أ ذأ شك في بقاء قرأءة ألسورة من جهة ألشك 
في أتمامها لسورة معينة فيجري أستصحاب ألشخص ، ولو شك في بقاءها 

ألثاني من أستصحاب  من ألقسم  لترددها بين ألقصيرة و ألطويلة كان
ألكلي، ولو شك في قرأءته لسورة أ خرى مع ألقطع با نه قد تمت قرأءة 

 .(1)ألسورة ألا ولى كان من ألقسم ألثالث من أستصحاب ألكلي
ن وحدة ألامر من أ  ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده"  الجواب الثاني:

جريان ألتدريجي تكون بوحدة مقتضي ألحدوث وألبقاء، فلو أستند حدوث 
ألماء أو سيلان ألدم ألى مادة، قد نفدت يقينا ولكن قامت مادة أ خرى 
مكانها بلا فصل، فيتعدد بذلك جريان ألماء وسيلان ألدم، وحيث أن 
ألمقتضي للفعل ألاختياري هو ألدأعي فمع تغاير دأعي ألحدوث وألبقاء 

، فلو يتعدد ألتكلم و ألمشي، ومع وحدة ألدأعي يعتبر أمرأ وأحدأ مستمرأ
بدأ  شخص بالمشى بدأعي رؤية زيد وأحتملنا أ نه حينما رأ ى زيدأ أستمر في 
مشيه بدأع أ خر، فلا يجري أستصحاب ألمشي، لتعدد ألمشي بتعدد 

 .(2)ألدأعي
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نه يتصور في  الجواب الثالث:
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 ألامر ألتدريجي خمس صور:
لامر ألتدريجي للشك في وصوله ألى أ ن يشك في بقاء أ الصورة الاولى:

 منتهاه. فيجري فيه ألاستصحاب.
أ ن يحتمل طرو مانع عن أستمرأره مع ألقطع بتمامية  الصورة الثانية:

مقتضي ألاستمرأر، كما لو علمنا بكون دأعي ألشخص ألتكلم ساعة 
 وأحتمال طرو مانع عنه في ألاثناء، فيجري فيه ألاستصحاب.

شك في مقدأر أستعدأده كما لم نعلم مقدأر أ ن ن الصورة الثالثة:
أستعدأد ألرحم لسيلان ألدم، فيجري فيه ألاستصحاب، لا ن ألصحيح 

 جريان ألاستصحاب مع ألشك في ألمقتضي.
ونحتمل وجود علة مبقية  ،أ ن نعلم بانتفاء ألعلة ألمحدثة الصورة الرابعة:

قائمة مقام ألعلة ألمحدثة، كما لو علمنا بكون دأعيه تكلم ساعة وأحتملنا 
طرو دأع أ خر له في تكلم ساعة أ خرى بعدها، و يوجب ألعلة ألجديدة 
تبدل عنوأن ألامر ألتدريجي، كتبدل ألتكلم من قرأءة ألقرأ ن ألى ألدعاء، فلا 

 فية بينهما.يجري ألاستصحاب لعدم ألوحدة ألعر
نفس ألصورة ألرأبعة، مع أختلاف أ ن لا يوجب ذلك الصورة الخامسة: 

تبدل ألعنوأن، فيجري ألاستصحاب، ولعل منه أحتمال أستمرأر جريان ألماء 
 . (1)عند ألعلم بانعدأم ألمنبع ألاول وأحتمل قيام منبع أ خر مكانه

ألموجود  ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن أجزأء الجواب الرابع:
غير ألقار أذأ كانت متصلة كحركة ألسيارة فيكون أتصالها مساوقا لوحدتها، 

تم أستصحابها عند ألشك في وبذلك يصدق كونها باقية ومستمرة، في
 .بقاءها

_______________________ 
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ق قفلا تتح وأ ما أذأ لم تكن ألحركة وألجريان وألسيلان ونحوها متصلة
من صدق ألوحدة ألعرفية مع تخلل ألفصل ما ذكره في ألكفاية ألوحدة، و

أ ن بقاء ألموضوع في ألاستصحاب و أ ن لم يكن مبنياً على أليسير ففيه 
ألعقل في نظر أ وسع من ألذي هو  ينظر ألعرفألألعقلي، بل على  يدقنظر ألأل

أ كثر ألموأرد، أ لا أ نه لا فرق بين ألعقل و ألعرف في ألمقام، فالمتحرك أ ذأ 
ا يصدق عليه أ نه متحرك عرفا، لصدق ألساكن عليه سكن و لو قليلا ل

حينئذ، و لا يمكن أجتماع عنوأني ألساكن و ألمتحرك في نظر ألعرف 
نه متحرك بحركة أو تحرك بعد ألسكون لا يقال عرفا أ يضا، و عليه فل

وأحدة، بل يقال أ نه متحرك بحركة أ خرى غير ألا ولى، فلو شككنا في 
جريان ألاستصحاب، لا ن ألحركة ألا ولى ألحركة بعد ألسكون، لا يمكن 

 .قد أرتفعت يقيناً، و ألحركة ألثانية مشكوكة ألحدوث
نعم قد يؤخذ في موضوع ألحكم عنوأن لا يضر في صدقه ألسكون في 

بل ألنزول في  ،ألجملة، كعنوأن ألمسافر، فان ألقعود لرفع ألتعب مثلا
سكون ساعة أ و ألمنازل غير قادح في صدق عنوأن ألمسافر فضلا عن أل

ساعتين، فا ذأ شك في بقاء ألسفر لا أ شكال في جريان ألاستصحاب فيه و 
لو بعد ألسكون، بخلاف ما أ ذأ أ خذ عنوأن ألحركة في موضوع ألحكم، 
فانه لا يجري ألاستصحاب بعد ألسكون، بل يجري فيه أستصحاب 
ألسكون، و يجري جميع ما ذكرناه في ألحركة في مثل ألجريان و 

 ن.ألسيلا
له وحدة حقيقية من جهة تخلل ألسكوت وفي مثال ألتكلم وأن لم توجد 

لكن يكفي في ه لا محالة بحسب ألعادة، ءاو لو بقدر ألتنفس في أ ثن
، فتعدُّ عدة من بين أ جزأءها ألمنفصلة وحدة ألاعتباريةأستصحابه أ نه توجد 

ة مثلا، ألجملات موجودأً وأحدأً باعتبار أ نها قصيدة وأحدة أ و سورة وأحد
فا ذأ شرع أ حد بقرأءة قصيدة مثلًا، ثم شككنا في فرأغه عنها، لم يكن مانع 
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من جريان أستصحابها سوأء كان ألشك مستندأً أ لى ألشك في ألمقتضي، 
كما أ ذأ كانت ألقصيدة مرددة بين ألقصيرة و ألطويلة، فلم يعلم أ نها كانت 

مستندأً أ لى ألشك  ألشكقصيرة فهي لم تبق أ م هي طويلة فباقية، أ و كان 
أ تمام ألقصيدة كما أ ذأ شككنا في حدوث مانع خارجي عن  ،في ألرأفع

 .ألتي بدأ  بقرأءتها
فانها و أ ن كانت مركبة من أ شياء مختلفة،  ،و كذأ ألكلام في ألصلاة

فبعضها من مقولة ألكيف ألمسموع كالقرأءة، و بعضها من مقولة ألوضع 
كالركوع، و هكذأ أ لا أ ن لها وحدة أعتبارية، فان ألشارع قد أعتبر عدة 

و شككنا  ،و سماه بالصلاة، فا ذأ شرع أ حد في ألصلاة ،أ شياء شيئاً وأحدأً 
 ،هاءو ألحكم ببقا ،جريان أستصحابهايكن مانع من في ألفرأغ عنها، لم 

سوأء كان ألشك في ألمقتضي، كما أ ذأ كان ألشك في بقاء ألصلاة لكون 
ألصلاة مرددة بين ألثنائية و ألرباعية مثلا، أ و كان ألشك في ألرأفع، كما أ ذأ 

 .(1)شككنا في بقائها لاحتمال حدوث قاطع كالرعاف مثلا
ألسيد ألصدر "قده" من أ ن مناشئ ألوحدة  ما ذكره الجواب الخامس:

 في ألامور ألتدريجية تكون أحد أمور أربعة: 
ألاتصّال ألحقيقي، فالحركة باعتبار أتصّالها عقلًا و عرفاً تعتبر أ مرأً  -1

 وأحدأً و يجري فيها ألاستصحاب.
ألاتصّال بالنظر ألعرفي ألكاذب و غير ألمطابق للوأقع، فا نّ هذأ أ يضاً  -2
 ةربحاب من قبيل ما أ ذأ فرضنا أ نّ عقق ألوحدة ألتي تشترط في ألاستصيحقّ 

ألساعة في دورأنها و حركتها لها وقفات و سكنات ضئيلة لا ترى بالنظر 
ألسطحي، و بما أ نّ هذه ألوقفات و ألسكنات لا تلحظ عرفاً لا ترى 
ا ألحركة أ لاّ وأحدة ممتدة متصّلة، و بذلك تتحقّق ألوحدة ألمعتبرة، و ل

_______________________ 
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يتصوّر أ نّ هذأ من باب أشتباه ألعرف و خطئه في تشخيص ألمصدأق، و 
هو غير متبّع، و أ نمّا ألمتبّع نظر ألعرف في ألمفاهيم، فا نّ هذه ألقاعدة لو 
سلمّت بشكل عام لا يسلمّ بها في ألمقام بالخصوص؛ لا نّ أعتبار ألوحدة 

ى لتعدد، حتلفهم ألعرفي للوحدة و أفي جريان ألاستصحاب ليس من باب أ
لا يكون نظره محكمّاً في تشخيص مصدأقها، و أ نمّا هو بنكتة صدق 

 مفهوم نقض أليقين بالشك عرفا.
ألاتصّال ألادّعائي ألعرفي، با ن يوسّع في ألمفهوم بحيث يعمّ تخلل  -3

ألعدم ألوأقع في ألبين ألذي يدركه بنظره ألسطحي، ومنه مفهوم ألتكلم 
أ و تكلمّ فلان ساعة كاملة" مع أ نهّ أ ذأ أريد وألخطابة، فانه يقال "خطب 

أستثناء ألوقفات ألمتخللة لكان ألزمان أ قلّ من ساعة في ألمثال، فيكون لا 
 محالة شيئاً وأحدأً عرفاً له حدوث و بقاء.

ما أذأ كان يتكرّر ألعمل و لو بفوأصل زمنية وأسعة، غير أ نّ ألتكرأر  -4
أ لى أ ن يعتبر ألعرف وحدة بلحاظ هذه ألمتوأصل و ألتعاقب ألمستمرّ يؤدّي 

ألوقائع ألمتعدّدة، يجعل لها حدوثاً وأحدأً و بقاءً لذلك ألا مر ألوأحد، كما 
أ ذأ أعتاد أ ن يباحث شخص في كلّ يوم، أ و أعتاد على ألمشي فجر كلّ 

نّ زمن ألبحث أ و ألمشي لا يقاس بالزمن ألمتخلل بين ألبحثين و   يوم، فا 
ذلك يرى ألعرف أ ن هنالك أ مرأً وأحدأً هو ألدرس ألوأقعتين، لكنهّ مع 

يدرس و ألمستمر ألمتوأصل، أ و ألمشي كذلك، يعبّر عن ذلك با نهّ ما زأل 
 .أ نهّ باق على عمله و مشيه

وما قد يقال من أ نّ أستصحاب بقاء هذأ ألبحث مثلًا معارض 
ء  أ نّ ألشيففيه باستصحاب عدم ألبحث ألثابت قبل هذأ ألوقت ألمعين 

ألمشكوك لو كانت له حالة سابقة مركبّة، أ ي: كانت لحالته ألسابقة حالةٌ 
و صفةٌ سابقة أ يضاً، يكون ألجاري هو ألاستصحاب بلحاظ تلك ألحالة 

 .لا ألاولى ،ألسابقة ألثانية
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ففي مثال ألدرس و أ ن كانت ألحالة ألسابقة قبل ألدرس ألمشكوك هي 
أ نهّ كان ينتقض بالوجود في كلّ يوم ألعدم غير أ نّ هذأ ألعدم حالته سابقاً 

سابق و تخلل ألوجود بين ألعدم في هذأ أليوم و ألعدم في ألا ياّم ألسابقة لا 
يضرّ بالوحدة ألعرفية كما قلنا، فتكون ألحالة ألسابقة ألمعتبرة في مثل هذأ 

 .ألبينهي حالة أنتقاض ألعدم بالوجود، لا حالة ألعدم، فلا معارضة في 
لّ ما ذكر: أ نّ هنالك مناشئ أربعة لتحقّق ألوحدة ألعرفية فيتلخّص من ك

في ألامور ألتدريجية، نعم ربما يعرض في ألبين مانع أ خر يخل بالوحدة 
بنكتة مستقلةّ، بحيث يحدث في ألبين عنوأن جديد يرى أ نهّ موضوع أ خر 
غير ألا وّل و أ ن كان منشا  ألوحدة بالنظر ألدقيّ موجودأً، مثلاً أ ذأ أنتقل 

كالمجاملات و ألتعارفات في ألمجلس   لباحث أ لى كلام أ خر غير بحثيأ
بعد أنتهاء ألبحث، فمثل هذه توجب أ ن يرى ألعرف أنتهاء موضوع و بدء 
أ مر و كلام جديد مستقل منفصل، فلا يجري ألاستصحاب عند ألشكّ في 
بقاء ألحركة في كلام جديد مثلًا. فا نّ هذأ يرى عند ألعرف فردأً جديدأً 

شكّ في حدوثه، و لا يرى نفس ألا مر ألا وّل و بقاءه، و لهذأ يكون جريان ي
أستصحاب ألحركة أ و ألكلام من أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي 

 .(1)ألذي لم يكن جارياً 
ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن  الجواب السادس:

ا وألوحدة أ ما ألاستصحاب في ألامور ألتدريجية يتوقف على ألوحدة فيه
وحدة حقيقية ناشئة من ألاتصال، كما في ألزمان، وبعض ألحركات، وأ ما 
وحدة أعتبارية بين وجودأت منفصلة، وألوحدة ألاعتبارية تنشا  من عدة 

 أمور:
وحدة ألعنوأن، مثل قرأءة ألقرأ ن، فلو بدأ  بقرأءة ألشعر بعد أنتهاءه من  -1
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 وأحدة. قرأءة ألقرأ ن فالعرف لا يعتبرهما قرأءة
وحدة ألدأعي فلو كان دأعي ألمتكلم من كلامه ألوعظ ثم صار له  -2

 دأع ألى تعقيبه بالبحث ألعلمي فلا يعتبرهما ألعرف تكلما وأحدأ.
وحدة ألمقتضي: فلو خرج ألدم من رحم أمرأ ة فلو تحول من نشوءه  -3

من عرق خاص منه ألى نشوءه من عرق أ خر فلا يعتبرهما ألعرف خروجا 
 أ للدم ولذأ يكون دم أستحاضة بعد ما كان ألدم ألاول حيضا.وأحد

ثم قال: في مثال ألسفر أن كان ألشخص في حال ألحركة ألمستمرة 
ألتي لا توقف في أ ثناءها فوحدته حقيقية، وأن كان له توقف في أثناءها 
فوحدته تكون أعتبارية ويختص أعتبار ألوحدة له بوحدة ألغرض وألدأعي فان 

ون غرضه ألسفر من ألنجف زيارة ألحسين )عليه ألسلام( ولكن علمنا بك
أحتملنا أ نه بدأ له أ ن يسافر من كربلا ألى بغدأد لغرض أ خر فلا يجري 
أستصحاب بقاء سفره، لا ن هذأ يعتبر سفرأ جديدأ فيكون أستصحابه من 

 أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، كما أفادة ألمحقق ألنائيني "قده".
أعطاء ضابط معين لصدق ألوحدة في ألامر تيسر صاف عدم ألانأقول: 

وأ ما مع عدم ألتدريجي، نعم مع ألاتصال ألحقيقي فالوحدة ثابتة عادة، 
فلابد من أحرأز صدق ألوحدة ألفردية في أجرأء ألاتصال ألحقيقي 

، فانه لابد من أحتمال بقاء نفس ألموجود ألسابق عرفا، فلو ألاستصحاب
هل يرى ألشك شكا في بقاء ألموجود ألسابق أو يرأه  شككنا في أن ألعرف

 .شكا في حدوث فرد أ خر ولو من نوعه فلا يجري ألاستصحاب
ألا جوبة ألتي ما ذكرنا من عدم تيسر ضابط معين، يظهر بالنظر ألى مو

 نقلناها عن هؤلاء ألاعلام.
من كفاية ألوحدة ألعرفية حتى في مثل ما ذكره صاحب ألكفاية،  أ ما

ن تخلل ألعدم في بمعنى أ   ،فهو وأن كان صحيحا ،وألجريان ألحركة
 عرفا، فانمفهوم ألحركة بقاء لجريان ونحوهما لا يمنع من صدق ألحركة وأ
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شرب فيه تخلل ألعدم بمقدأر لا أ  امر ألتدريجي مما ألمفهوم ألعرفي لبقاء أل
ألعرف ، نعم لا ريب في أ ن حدة ألعرفية، كحركة عقربة ألساعةيخل بالو

ذلك ولكن لا يرى  ،بسكونها عقربة ألساعةون سكأ ن يلتفت ويعترف في 
 ،مانعا عن صدق أستمرأر ألحركة بما أشرب فيها هذه ألسكونات أليسيرة

كما أ ن ألامر في ألتكلم كذلك فالعرف مع أعترأفه با ن سكوت ألمتكلم 
كلم أو أ نه تيتكلم أ نه لا يزأل ، لكن لا يرى ذلك مانعا من صدق يسيرأ

كانت هذه ألحركة بالنظر ألعرفي موجودأ وأحدأ ساعة، وألحاصل أ نه حيث 
أستمرأر بحيث لا تتنافى عرفا مع  ،مستمرأ فقد أشرب فيه هذه ألسكونات

ألحركة استمرأر حين ذلك ألسكون بعقربة ألساعة تتصف ف ،ألحركة ألعرفية
ض أتصافها فروألا ف، معنى ألذي أشرب فيه هذه ألسكوناتبذأك ألألعرفية 

يقال أنها لا مع أ نه  ،بعدم ألحركة عرفا في ذأك ألا ن مساوق لتعدد ألحركة
 . ه"فلا يرد عليه أشكال ألسيد ألخوئي "قدوعليه تزأل تتحرك، 

لكن ألمهم أ ن ما ذكره صاحب ألكفاية لا يعطي ضابطا معينا لصدق 
في موأرد عدم ألاتصال ألحقيقي، ولذأ ترى أ ن أستمرأر ألوحدة ألعرفية 

يتصل بالحوض ألصغير ألاتصال لا يصدق عرفا في ما لو كان ألماء ألكر 
لحظة وينقطع عنه لحظة، فانه لو كان ألحوض ألصغير ملاقيا للنجس في 

 لا نه لا يصدق أتصاله بالماء ألكر.لحظة ألانقطاع يتنجس به، 
كفاية حول قرأءة ألسورة من أ نه لو بدأ  ما ذكره صاحب ألعلى أ ن 

شخص بقرأءة سورة وشككنا في أ نه قرأ  سورة أ خرى بعدها فلا يمكننا أ ن 
لثالث من ألكلي وألذي لا نقول نستصحب قرأءته للقرأ ن ألا بنحو ألقسم أ

أ ن ألعرف يرأه من ألشك في بقاء قرأءة ألقرأ ن، ويكون يرد عليه  ،به
لشخص، نعم لا يثبت به أ نه قرأ  سورتين أستصحابه من قبيل أستصحاب أ

 . اء ألطوأف تحقق سبعة أشوأطكما لا يثبت باستصحاب بق ،مثلا
ليس بجامع ولا مانع، "قده" فيرد عليه أ نه نائيني وأ ما ما ذكره ألمحقق أل
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ولكن لا يوجب تعدد ألفعل ألتدريجي  ،وألمقتضيفانه قد يتعدد ألدأعي 
جديد، فلو بدأ  شخص ومقتضٍ عرفا، بل هو بقاء للوجود ألسابق بدأع 

بالكلام من زوأل ألشمس وأستمر في تكلمه لا جل حضور شخص في 
ألمجلس في ألاثناء، فيقال: أنه لا يزأل يتكلم منذ زوأل ألشمس، كما أ نه 

حركة ألجسم بسبب محرك في مثال جريان ألماء لا جل مادة جديدة أو 
 .عتبر جريانا مستمرأ وحركة مستمرةأ خر غير ألمحرك ألاول ي

كما أ نه قد يتحد ألدأعي ولكن يكون ألموجود بقاء فردأ أ خر، كما لو 
أستؤجر شخص على مجموع قرأءة ألقرأ ن وقرأءة ألدعاء فلا تعدأن قرأءة 

 وأحدة. 
ن حيث قال: أ "قده"أورد عليه ألسيد ألخوئي نعم لا يتم ألنقض ألذي 

لازمه أ نه لو بقي ألمصلي في حال ألسجود في ألصلاة بدأعي ألاسترأحة 
ألمحقق ألنائيني لم يدع ذلك مطلقا فان ، (1)فتبطل صلاته بزيادة ألسجدة

 ر ألقارة، فلا يتم ألنقض بالسجودوأنما أدعاه في خصوص ألامور غي
وما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه أنما يتم ألنقض لو كان 
ألسجود بمعنى ألاعتماد على ألارض، وأ ما لو كان بمعنى هيئة خاصة في 

ليس من أيضا ألشخص فهو من ألامور ألقارة، ففيه أ ن ألاعتماد على ألارض 
 ألامور ألتدريجية. 

نه قبل من ألمحقق ألنائيني ا  فك"قده" عرأقي وأ ما ما ذكره ألمحقق أل
، وأنما لتدريجيوحدة ألامر أفي وحدة ألمقتضي وألدأعي "قده" كفاية 

يرد فأدعى أمكان وحدة ألامر ألتدريجي مع تعدد مقتضي ألحدوث وألبقاء، 
عليه ما أوردناه على ألمحقق ألنائيني من أ نه قد يتحد ألدأعي ولكن يكون 

ؤجر شخص على مجموع قرأءة ألقرأ ن ألموجود بقاء فردأ أ خر، كما لو أست
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وقرأءة ألدعاء أو على خطابتين متصلتين فلا تعدأن قرأءة وأحدة أو خطابة 
في  أ خر دأعٍ وجب وجود وأحدة، نعم لم ينكر ألمحقق ألعرأقي أ نه قد لا ي

فردأ أ خر من ألتكلم كما لو أستمر في قرأءته للقرأ ن أو صيرورته بقاء ألتكلم 
 أ خر جديد. خطابته أو مشيه بدأع

من أ نه أذأ تخلل ألسكون في أ نات "قده" خوئي وأ ما ما ذكره ألسيد أل
ألحركة فالعرف بنظره ألدقي يلتفت ألى ذلك ولا عبرة بنظره ألمسامحي، 

قد يكون ألمفهوم ألعرفي للامر مر أ نه جدأ، لكن  امتينفهو وأن كان 
ألعرفية،  وحدةألتدريجي مما أشرب فيه تخلل ألعدم بمقدأر لا يخل بال

 . ، أو ألمشيةكحركة عقربة ألساع
وأ ما ما ذكره من أ نه لو شك في أ ن قارئ ألقرأ ن هل بدأ  بقرأءة سورة 
قصيرة أو سورة طويلة فيجري أستصحاب بقاء قرأءته للقرأ ن بنحو ألقسم 

وأحتمل  ،ففيه أ ن لازمه أ نه لو علم بانهاءه قرأءة سورة ،ألثاني من ألكلي
أ ن يكون أستصحاب قرأءته للقرأ ن من  ،أ خرى شروعه في قرأءة سورة

أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، مع أ نه خلاف ألوجدأن، فان ألعرف 
يرى وحدة عرفية لقرأءة ألقرأ ن، فيمكن أستصحاب قرأءته للقرأ ن، بنحو 
أستصحاب ألفرد، نعم لو أحتملنا أ ن قارئ ألقرأ ن قد أشتغل بعد فرأغه من 

شعار، فلا يجري أستصحاب بقاء ألتكلم، لا نه يعتبر قرأءة ألقرأ ن بقرأءة ألا
 فردأ جديدأ من ألتكلم.
فيه مع غمض ألعين عن ألمناقشة في "قده" فصدر وأ ما ما ذكره ألسيد أل

يلحظ ألعرف ألوقفات ألمتخللة أذ  ،مثال ألقسم ألثاني بحركة عقربة ألساعة
نظر ألعرف، أ ن بالنظر ألعرفي ألدقي غير ألمسامحي، وهو ألمعيار في حجية 

ما ذكره من ألمنشا  ألرأبع لازمه ألالتزأم با نه لو كان كل يوم في ساعة معينة 
يتصل ألماء ألكر بمخزن ألماء في ألبيت ألذي هو أقل من ألكر، أ ن يحكم 
بكرية ماء ألمخزن ولو مع ألشك في يوم ما في أتصاله به أو أ نه لو كان من 
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يوم في ساعة معينة وشك في يوم  عادته أ ن يتوضا  كل ما أ حدث أو في كل
في ذلك أ ن يحكم بطهارته، ومن ألبعيد ألالتزأم به، فان ما هو متيقن هو 

 جريان ألعادة وأستصحابه لا يثبت ألوقوع في هذأ أليوم.
أجرأء مع نعم ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" كلاما يستفاد منه أ نه يوأفق 

وجوب فعل عند ألزوأل ألاستصحاب في مثله، حيث قال: أ ذأ ثبت في يومٍ 
ثم شككنا في ألغد أ نه وأجب أليوم عند ألزوأل فلا يحكمون باستصحاب 
ذلك و لا يبنون على كونه مما شك في أستمرأره و أرتفاعه بل يحكمون 
في ألغد با صالة عدم ألوجوب قبل ألزوأل، أ مّا لو ثبت ذلك مرأرأ ثم شك 

مستمرأ و شك في  فيه بعد أ يام فالظاهر حكمهم با ن هذأ ألحكم كان
 .أرتفاعه فيستصحب

يتمسكون باستصحاب وجوب ألتمام عند   ألا صحاب  هنا ترى  و من
ألشك في حدوث ألتكليف بالقصر و باستصحاب وجوب ألعبادة عند شك 
ألمرأ ة في حدوث ألحيض لا من جهة أ صالة عدم ألسفر ألموجب للقصر و 

ب ألتمام لا نه من عدم ألحيض ألمقتضي لوجوب ألعبادة حتى يحكم بوجو
أ ثار عدم ألسفر ألشرعي ألموجب للقصر و بوجوب ألعبادة لا نه من أ ثار عدم 
تمام و بالعبادة عند زوأل كل يوم أ مرأ  ألحيض بل من جهةكون ألتكليف بالا 
مستمرأ عندهم و أ ن كان ألتكليف يتجدد يوما فيوما فهو في كل يوم 

مه لا أ لى أستصحاب تصحاب عدمسبوق بالعدم فينبغي أ ن يرجع أ لى أس
 .وجوده

ء ألفلاني كان مستمرأ  و ألحاصل أ ن ألمعيار حكم ألعرف با ن ألشي
فارتفع و أنقطع و أ نه مشكوك ألانقطاع و لو لا ملاحظة هذأ ألتخيل ألعرفي 
لم يصدق على ألنسخ أ نه رفع للحكم ألثابت أ و لمثله فا ن عدم ألتكليف في 

وخة دفع في ألحقيقة للتكليف لا وقت ألصلاة بالصلاة أ لى ألقبلة ألمنس
ء من أ جرأء  رفع، و نظير ذلك في غير ألا حكام ألشرعية ما سيجي
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ألاستصحاب في مثل ألكرية و عدمها و في ألا مور ألتدريجية ألمتجددة شيئا 
فشيئا و في مثل وجوب ألناقص بعد تعذر بعض ألا جزأء فيما لا يكون 

 .(1)ألموضوع فيه باقيا أ لا بالمسامحة ألعرفية
أ نه لا يتقوم ألمانع  ،أ خيرأفي ألبحوث ومن جهة أ خرى يرد على ما ذكره 
كما في  ،بل يكفي تبدل ألفرد عرفا ،عن جريان ألاستصحاب بتبدل ألعنوأن

مثال فردين متصلين من ألخطابة، وهذأ ألاستثناء ألا خير يعني عدم أعطاء 
منه أمكان بقاءه نعم فهم  ،ضابط عام لصدق بقاء ألفرد في ألامر ألتدريجي

 با حد ألمناشئ ألاربعة. 
في مثال فردين من ألخطابة، وأ ما ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام فنقول: 

مضافا ألى وحدة ألدأعي أذأ كان له دأع وأحد عرفا  ،وحدة ألعنوأن ثابتة
من ألخطابة ألاولى  جزءٍ أ خر ألى ألمجموع، بل قد يكون ألاتصال بين 

ولكن مع ذلك لا يصدق بقاء ألفرد  ،ألثانية حقيقياألخطابة أول جزء من و
 ألسابق من ألخطابة وأنما هو فرد جديد.

ولا ينثلم  وأ ما مثال ألسفر فان أريد منه ألابتعاد عن ألبلد فهو أمر قارّ 
وحدته ألا بالرجوع ألى ألبلد، وأن أريد منه طي ألمسافة فلا يصدق مع 

ألسيارة من ألنجف بقصد زيارة ألتوقف في ألطريق، وهل ترى أ نه لو ركب 
كربلاء من دأخل ألسيارة من دون أ ن تتوقف ألحسين )عليه ألسلام( في 

 ،فيصدق أ نه سفر وأحد ،ثم بدأ له أ ن يذهب من كربلا ألى بغدأدألسيارة 
ولكن لو مكث في كربلا يسيرأ فهنا يلحظ ألعرف أ نه هل كان دأعيه من 

ألانصاف أ نه وفي كربلا؟،  ذلكألنجف ألذهاب ألى بغدأد أم عرض له 
 .بعيد

وألظاهر أ ن ألسفر بمعنى ألابتعاد عن ألبلد ولذأ نقول فيمن كان كثير 

_______________________ 
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ألسفر لو أقام في بلده مثلا عشرة أيام فحيث أنه عند ألمشهور يقصر في 
سفره ألاول مطلقا أو في خصوص ألمكاري فذهابه وأيابه يكون من ألسفر 

نه مسيرة ثمانية فرأسخ ألاولى أو ما ألاول، خلافا لما عن بضهم من كو
ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" من أ نه لو كان له مقصد وغرض في أثناء ألطريق 

 فينتهي ألسفر ألاول حين ألوصول أليه. 
ر أعطاء ضابط دقيق لصدق ألوحدة يسفقد أتضح عدم توكيف كان 

ألاول ألاشكال ولكن ألمهم في ألجوأب عن ألعرفية في ألامور ألتدريجية، 
ما  على أستصحاب ألامور ألتدريجية، وهو دعوى تغاير ألمتيقن وألمشكوك

 .ذكر من كفاية ألوحدة ألعرفية
وأ ما ألاشكال ألثاني وهو معارضة أستصحاب بقاء ألامر ألتدريجي 
كالتكلم وألمشي وجريان ألماء وسيلان ألدم مع أستصحاب عدم أيجاده في 

ألامر ألتدريجي حدوثا وبقاء، فلا يكون  ألا ن أللاحق، فجوأبه أ نه بعد وحدة
ألشك ألا في بقاء ألفرد ألسابق، فلا معنى لاستصحاب عدم ألتكلم ألزأئد 

وأنما يشك في  ،مثلا، فان أيجاد هذأ ألفرد من ألتكلم معلوم ألحدوث
بقاءه، ولا يقاس ألمقام بمعارضة أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد للحكم مع 

ما في ألشك في بقاء نجاسة ألماء بعد زوأل أستصحاب بقاء ألمجعول، ك
نجاسة  تغيره بنفسه، فان جعل نجاسة ألماء بعد زوأل تغيره في عرض جعل

في طوله وبقاءً له، بخلاف أيجاد ألتكلم في ألا ن ألماء حين تغيره، وليس 
 ألثاني أمتدأد وأستمرأر لايجاد هذأ ألتكلم في ألا ن ألاول.

دم بين أجزأء ألامر ألتدريجي، كحركة وقد يقال في ما أذأ تخلل ألع
عقربة ألساعة، با نه كما يمكن للعرف لحاظ حركتها كا مر تدريجي وأحد 
فيستصحب بقاءها، كذلك يمكن له لحاظ ألسكون ألمتخلل فيستصحب 

 .وبذلك تتم ألمعارضة بينهما ،فييانهذأ ألسكون، وكلا ألنظرين عر
بالنظر ألعرفي موجودأ  ولكن يرد عليه أ نه بعد أ ن كانت هذه ألحركة
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فقد أشرب فيه هذه ألسكونات بحيث لا تتنافى عرفا مع  ،وأحدأ مستمرأ
فلا معنى لاتصاف عقربة ألساعة بعدم ألحركة  ،ألحركة ألعرفيةأستمرأر 

ألعرفية حين ذلك ألسكون ألدقي، وفرض أتصافها بعدم ألحركة عرفا في 
فيرجع ألى ألاشكال ألاول وهو تغاير  ،ذأك ألا ن مساوق لتعدد ألحركة

 ألمتيقن وألمشكوك.

على نحو وحدة الواجب المقيد بوقت خاص شك في كون ال
 المطلوب او تعدد المطلوب

ثم أنه ذكر صاحب ألكفاية أ نه أذأ شك في كون ألامر بالصلاة في ألنهار 
مثلا على نحو وحدة ألمطلوب بحيث يكون ألقضاء بامر جديد، أو على 

تعدد ألمطلوب، بحيث ينحل ألى أمر بطبيعي ألصلاة وأمر بالصلاة في نحو 
وب ألنهار، فيكون ألقضاء بالامر ألاول فيجري أستصحاب بقاء كلي ألوج

 .(1)بعد خروج ألوقت
ووأفقه ألسيد ألخوئي "قده" في ذلك فقال: بناء على جريان 

اب، ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية لا مانع من جريان هذأ ألاستصح
و ألوجه في ذلك أ ن تعلق طبيعي ألوجوب بالجامع بين ألمطلق و ألمقيد 
معلوم على ألفرض، و ألتردد أ نما هو في أ ن ألطلب متعلق بالمطلق و أ يقاعه 
في ألزمان ألخاصّ مطلوب أ خر ليكون ألطلب باقياً بعد مضيه، أ و أ نه متعلق 

ه فيجري فيه و علي ،بالمقيد بالزمان ألخاصّ ليكون مرتفعاً بمضيه؟
و  ،ألاستصحاب، و يكون من ألقسم ألثاني من أ قسام أستصحاب ألكلي

و عدم ألاحتياج  ،من ثمرأت جريان هذأ ألاستصحاب تبعية ألقضاء للا دأء
و ليكن هذأ نقضاً على ألمشهور، حيث أ نهم قائلون بجريان  ،أ لى أ مر جديد

_______________________ 
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 .(1)ألاستصحاب في ألا حكام ألكلية
ألوجوب بعد خروج ألوقت من قبيل أستصحاب  وفيه أ ن أستصحاب بقاء
وهو  ،حيث يعلم بارتفاع ألفرد ألمتيقن حدوثه ،ألقسم ألثالث من ألكلي
وهو  ،ويشك في حدوث فرد أ خر من ألوجوب ،وجوب ألفعل في ألوقت

وألصحيح عدم  ،وجوب طبيعي ألفعل أو وجوب أتيان ألفعل خارج ألوقت
 جريانه.

فبعد خروج  ،مقيدأ بوقت خاص أو مطلقانعم لو شك في كون ألوأجب 
ء على جريانه في ألشبهات بناذلك ألوقت يمكن أستصحاب بقاء ألوجوب 

 ألحكمية.
ن أستصحاب بقاء ألوجوب بعد خروج ألوقت لايثبت كون أ ان قلت:

لم يثبت ذلك فلايصلح  متعلقه طبيعي ألفعل ألا بنحو ألاصل ألمثبت وما
ا بين م جامعألعدم جريان أستصحاب لوقت لعل خارج ألتنجيز ألاتيان بالف

جري ألبرأئة عن وجوب طبيعي ألفعل فتيقبل ألتنجيز وما لايقبله، 
بلامعارض، فالمقام نظير ما لو علمنا أجمالا بعد أكرأم زيد بانه أ ما كان 
يجب أكرأمه أو يجب أكرأم عمرو، فان أستصحاب بقاء وجوب أحدهما 

ألتنجيز وهو وجوب أكرأم عمرو وما لايقبله أجمالا يكون جامعا بين ما يقبل 
وهو وجوب أكرأم زيد، حيث أنه خرج عن محل ألابتلاء باكرأمه قبل زمان 

 .ألعلم ألاجمالي
ن ألعرف يرى معروض ألوجوب ه با ن نقول: أجوأب عنأليمكن  قلت:

ونشك بعد مضي  ،فيقول أن ألصلاة كانت وأجبة في ألنهار ،ذأت ألصلاة
فان ألمدأر  ،وأن كان متعلق ألجعل هو ألصلاة في ألنهار ،األنهار في وجوبه

 ،في متعلق ألوجوب كموضوع ألاحكام على معروض ألحكم بالنظر ألعرفي
_______________________ 
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كما مر توضيحه في بحث ألاستصحاب في ألشبهات  ،دون مقام ألجعل
 ألحكمية.

 التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي 
أقسام، ومنشا  ألتقسيم أ ن ألشك في موأ أستصحاب ألحكم ألى ثلاثة قسّ 

ألحكم ألشرعي تارة يرجع ألى ألشك في نسخ ألجعل، فيكون 
بيه ألا تي نألاستصحاب فيه جاريا في بقاء ألجعل، وسيا تي ألكلام فيه في ألت

حول أستصحاب عدم ألنسخ، و أ خرى يرجع ألى ألشك في سعة ألحكم 
ن ألحكم صار لفرض تبدل بعض حالات ألموضوع، وحينئذ قد يفرض أ  

ألحكم فعليا بتحقق ألموضوع بجميع قيوده وقيود ألحكم، ثم شك في 
بقاءه، فيجري أستصحاب ألحكم ألتنجيزي، بناء على جريان ألاستصحاب 

ثم ذهب ثلثاه  ،شربهحرم في ألشبهات ألحكمية، كما لو غلى ألعنب ف
 بنفسه لا بالنار، فشك في بقاء حرمته، وقد يفرض عدم صيرورة ألحكم
فعليا، وذلك فيما لم يتحقق جميع قيود ألموضوع وألحكم، وأنما تحقق 

وهي أ نه لو وجد ألقيد ألذي لم يوجد  ،بعضها، ولكن علم بقضية تعليقية
ا كنا نعلم با ن ألعالم يجب أكرأمه لو كان أ نّ  :فعلا لثبت ألحكم، مثال ذلك

بوت عدألته ة بين ثعادلا، ثم طرأ ت حالة عليه شككنا في بقاء هذه ألملازم
، فيشار ألى زيد فيقال: أنه كان يجب أكرأمه لو صار ووجوب أكرأمه

عادلا، ونشك ألا ن في أ نه لو صار عادلا فهل يجب أكرأمه، فنستصحب 
 بقاء ذلك، بناء على جريان أستصحاب ألحكم ألتعليقي، ونتيجته ألحكم

 .بوجوب أكرأمه بعد صيرورته عادلا
ة في نفس ألخطاب ألشرعي، كما لو قال قييوقد توجد هذه ألقضية ألتعل

ألشارع "ألعالم يجب أكرأمه أن كان عادلا" وهذأ هو ألقدر ألمتيقن من 
جريان أستصحاب ألحكم ألتعليقي، وقد تكون مجرد أنتزأع عقلي، كما لو 
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قال ألشارع "يجب أكرأم ألعالم ألعادل"، حيث يتنزع من ثبوت ألحكم 
زء ألثاني ألى ألجزء ألاول ثبت لكل موضوع مركب أ نه لو أنضم ألج

 ألحكم.
لوأ للاستصحاب ألتعليقي باستصحاب ألحرمة ألمعلقة على وقد مثَّ 

ألغليان، كما لو قال ألشارع "ألعنب يحرم أذأ غلى" حيث أن هذأ ألحكم 
متيقن ألحدوث في ألعنب، ومشكوك ألبقاء في حال صيرورته زبيبا، فيكون 

حكم ألتعليقي وقد وقع فيه حاب ألأستصحاب بقاء هذأ ألحكم من أستص
 .ألنزأع

ولا يخفى أ ن هذأ ألمثال مجرد فرض فقهي لا وأقع له، فان ألوأرد في 
ألروأيات أ ن ألعصير أذأ غلى حرم، وألزبيب لم يكن عصيرأ في زمان، نعم 
يمكن ألتمثيل للاستصحاب ألتعليقي باستصحاب كون ألماء طهورأ، فانه 
ه يعني أنه أذأ غسل به ألمتنجس لطهر، أو أستصحاب جوأز ألبيع وضعا فان

 نه لو تحقق ألبيع كان نافذأ.أ  يعني 
وكيف كان فالمشهور قبل ألمحقق ألنائيني "قده" كان جريان هذأ 

لعدم تمامية أركان ألاستصحاب فيه،  ،ناقش في جريانه هألاستصحاب، لكن
كما ناقش جمع فيه لا جل معارضته مع أستصحاب ضده ألتنجيزي، 

أستصحاب ألحلية ألثابتة  أستصحاب ألحرمة ألمعلقة على ألغليان،فيعارض 
 فيقع ألكلام فی مقامین: ،قبل غليان ألزبيب

 .ألمقام ألاول: في جريان أستصحاب ألحكم ألتعليقي في نفسه
 وألمقام ألثاني: في أبتلاءه بالمعارضة.

 المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
وتبعه في ذلك -فقد ذكر ألمحقق ألنائيني "قده"  ا ما المقام الاول:

أ ن أستصحاب ألحكم ألتعليقي  -ألسيد ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهما"
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حيث يكون رأجعا ألى أستصحاب بقاء ألمجعول، لعدم كون ألشك في 
ألنسخ حتى يجري أستصحاب بقاء ألجعل، فيختل ركن أليقين بالحدوث 

ما لم يتحقق جميع قيود ألحكم فانه  في جريان أستصحاب بقاء ألمجعول،
فلا يتحقق ألمجعول، ولا يصير ألحكم فعليا، فان قيود ألحكم كلها رأجعة 
في مقام ألثبوت أ لى موضوع ألحكم، فان ألقيد أ ما أ ن يفرض وجوده في 
مقام جعل ألحكم، فيكون ثبوت ألحكم متوقفا على وجوده، وهذأ هو 

فيكون من  ،طلب أيجاده أو تركهبل ي ،ألموضوع، وأ ما لا يفرض وجوده
قيود ألمتعلق، وفي هذأ ألفرض لا يتوقف وجود ألامر وألنهي على تحققه، 
بل يكون ألامر بدأعي أيجاده وألنهي بدأعي تركه، ولا ريب في عدم كون 
ألغليان في قوله "ألعنب يحرم أذأ غلى" من هذأ ألقبيل، فيكون رأجعا ألى 

أ نه أذأ وجد ألعنب ووجد غليانه فيثبت  موضوع ألحرمة، ويكون ما له ألى
حرمة شربه، وعليه فلا فرق ثبوتي بينه وبين قوله "ألعنب ألمغلي حرأم" 
وألذي يكون ما له ألى قضية شرطية مفادها أ نه "أذأ وجد ألعنب ألمغلي 

حرمة شربه، فتحصل مما ذكر عدم جريان ألاستصحاب ألتعليقي، تحقق في
 لعدم تمامية أركانه.

د يقين سابق بالملازمة بين غليان ألعنب وحرمته أو فقل بسببية نعم يوج
غليان ألعنب للحرمة، وهذه ألملازمة أو سببية ألغليان للحرمة ليست معلقة 
على تحقق ألغليان في ألخارج، لا ن ألملازمة أو ألسببية منتزعة من جعل 
ألشارع حرمة ألعنب أ ذأ غلا، وألجعل ثابت ولو لم يتحقق ألموضوع، 

 .(1)من ألاصل ألمثبت يكونلكن أثبات ألحرمة به و
 وقد أورد على هذأ ألبيان عدة أيرأدأت:

ما ذكره ألسيد ألحكيم "قده" من أ ن أ رجاع ألقضايا  الايراد الاول:

_______________________ 
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ألشرطية أ لى ألقضايا ألحملية، للبرهان ألقائم على أ ن موضوعات ألاحكام 
ه بما نحن فيه، ضرورة أ ن لا يتضح أرتباط -لو تمَّ في نفسه- علل تامة لها

ألمدأر في صحة جريان ألاستصحاب على ألمفاهيم ألتي هي مفاد ألقضايا 
ألشرعية، سوأء أ  كانت نفس ألا مر ألوأقعي، أ م لازمه، أ م ملازمه، أ م 
ملزومه، و لذلك يختلف ألحال في جريان ألاستصحاب و عدمه، باختلاف 

تضمن أ نه أ ذأ وجد شهر مثلا: لو كان ألدليل قد  ،ذلك ألا مر ألمتحصل
رمضان وجب ألصوم، جرى أستصحاب رمضان عند ألشك في هلال 

و لو كان ألدليل تضمن  ،شوأل، و كفى في وجوب ألصوم يوم ألشك
وجوب ألصوم في رمضان، لم يجد أستصحاب شهر رمضان في وجوب 
صوم يوم ألشك، لا نه لا يثبت كون ألزمان ألمعين من شهر رمضان، فهذأ 

في تحقق ألفرق في جريان  من ألاختلاف في مفهوم ألدليل كافٍ ألمقدأر 
في لب ألوأقع و نفس ألا مر لابد أ ن يرجع  ألاستصحاب و عدمه، مع أ نه

لا نه مع وجود شهر رمضان لا يكون ألصوم في  ،ألمفاد ألا ول ألى ألثاني
غيره، و لابد أ ن يكون فيه، و كذلك مثل "أ ذأ وجد كر في ألحوض" و "أ ذأ 

في ألحوض كرأً" فا ن ألا ول رأجع ألى ألثاني، و مع ذلك يختلف  كان ما
ألحكم في جريان ألاستصحاب باختلاف كون أ حدهما مفاد ألدليل دون 
ألا خر، فالمدأر في صحة ألاستصحاب على ما هو مفاد ألقضية ألشرعية، 

 كان هو ألموأفق للقضية ألنفس ألا مرية أ م أللازم لها أ م ألملازم. أ  سوأء 
رجاع أ لى ألقضية ألحملية، كون ألمرأد من  نعم لو كان ألمرأد من ألا 

لا يكون  على نحوٍ  ألقضية ألشرطية هو ألقضية ألحملية مجازأً أ و كنايةً 
ألمرأد من ألكلام أ لا مفاد ألقضية ألحملية، كان لما ذكر وجه. لكن هذأ 

ألظاهر، و كيف يمكن دعوى أ ن معنى قولنا "ألعنب أ ذأ غلى   خلاف
هو معنى قولنا: "ألعنب ألمغلي نجس" مع وضوح ألفرق بين  يتنجس"

ألعبارتين مفهوما، وعليه فلا مانع من من جريان ألاستصحاب ألتعليقي في 
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وأمكان فرض قضية تعليقية فيه با ن  ،بخلاف ألمثال ألثاني ،ألمثال ألاول
يقال "ألعنب لو أنضم أليه ألغليان تنجس" لا يفيد، فانه مضافا ألى كونه 

ازما عقليا، يكون مقطوع ألبقاء، في كل مركب وجد أ حد جزئيه، لا أ نه ل
 .(1)كي يجري فيه ألاستصحاب  مشكوك

و فيه أ ن مقصود ألمحقق ألنائيني هو كون ما ل هاتين ألقضيتين في مقام 
رأجع فی مقام في ألخطاب ألجعل ألى شيء وأحد، حيث أن قيد ألحكم 

أ ما  ،في ألخطاب ألمتضمن للحكمألموضوع، فان کل قید قيد ألجعل ألى 
أ ن يؤخذ مفروض ألوجود في مقام ألجعل، فيكون من قيود موضوع 
ألحكم، حيث يكون ثبوت ألحكم على تقدير وجوده، فلا يثبت قبله، وأ ما 

 ،بل يكون مما يقتضي ألحكم تحصيله ،أ ن لا يؤخذ مفروض ألوجود
فيقتضي  ،فيكون من قيود متعلق ألتكليف، حيث يكون ألتكليف ثابتا قبله

كالصلاة مع  ،وهو ألمقيد بهذأ ألقيد ،أيجاده مقدمةً لتحصيل ألوأجب
فينحصر كونه من قبيل  ،ألطهارة، وحيث أن ألغليان ليس من قبيل ألثاني

غلي ألاول، فيكون ما ل قوله "ألعنب يحرم أذأ غلى" ألى قوله "ألعنب ألم
 .حرأم" فما لم يحصل ألغليان لم يتحقق ألحكم ألشرعي وهو ألحرمة

نعم ألاختلاف بين ألقضيتين بلحاظ عدم كون ألغليان ما خوذأ في 
موضوعا في ألخطاب، بل كان شرطا معلَّقا عليه ثبوت ألحرمة للعنب، مؤثر 
في ما يتعلق بشؤون ألخطاب، كثبوت مفهوم ألشرط للجملة ألاولى دون 

ية، وأين هذأ من ألاختلاف بين قوله "أذأ كان شهر رمضان فيجب ألثان
ألصوم" و قوله "صم في شهر رمضان" أو ألاختلاف بين قوله "أذأ كان ماء 
كر في ألحوض فتصدق" وبين قوله "أذأ كان ماء ألحوض كرأ فتصدق" فانه 
أختلاف في كيفية ألجعل، وليس مجرد أختلاف في ألتعبير، فالقياس مع 
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 ق.ألفار
 وأ ما ما ذكره في مثال "ألعنب ألمغلي نجس" فيسا تي ألكلام فيه.

أ ن ألاشكال أنما يتوجه لو قلنا  :ومحصله ،ما ذكره أيضا الايراد الثاني:
با ن وجود ألشرط خارجا هو ألذي أنيط به ألحكم، فلا حكم قبل وجوده 
حتى يستصحب، لكن ألحكم منوط بوجوده أللحاظي، وألا يلزم ألتفكيك 

أ وضح فسادأً من ألتفكيك بين ألعلة و  وهذأألجعل و ألمجعول،  بين
 ،ألمعلول، لا ن ألجعل عين ألمجعول حقيقة، و أنما يختلف معه أعتبارأ

فيلزم ألتناقض من وجود ألجعل بدون ألمجعول، فعليه لا مانع من 
ألاستصحاب، لليقين بثبوت ألحكم، و ألشك في أرتفاعه، و كون 

ء لا يقدح في جوأز أستصحابه بعد ما كان  بشيألمجعول حكما منوطا 
 .(1)حكما شرعياً و مجعولا مولويا

ن هو ألذي يناط به ألجعل اوأن ك ،وفيه أ ن ألوجود أللحاظي للشرط
فبتحققه في  ،فانيا في ألخارجحيث يلحظ  هوألمجعول بالذأت، ألا أ ن

 ألمجعول بالعرض ألذي له وجود وهمي عرفي منوط بتحققألخارج يوجد 
موضوعه، نظير ملكية ألموصى له لمال ألموصي حيث أنها متوقفة على 
وفاته حسب أنشاء ألموصي نفسه، فلا توجد قبل وفاته، ولا يلزم من ذلك 
محذور أنفكاك ألجعل عن ألمجعول بالذأت وألذي يعني كون ألجعل بلا 
مجعول بالذأت، وألا فما ذأ يقول في مثال "ألعنب ألمغلي نجس" حيث 

وجود ألحكم فيه على وجود ألغليان، وألمفروض أن ألمحقق بتوقف  أعترف
 ألنائيني "قده" يدعي أن ما ل "ألعنب أذأ غلى تنجس" أليه.

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" كنقض على ألمنع من  الايراد الثالث:
جريان أستصحاب ألحكم ألتعليقي، من أ نه بناء على أعتبار لزوم كون 
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يا شاغلا لصفحة ألوجود خارجا، فيلزم عدم جريان ألحكم ألمستصحب فعل
ألاستصحاب في ألا حكام ألكلية أ يضا قبل وجود موضوعاتها فيما لو شك 
فيها لا جل أحتمال نسخ أ و تغيير بعض حالات ألموضوع، مع أ ن 

ملتزم بجريانه في ألا حكام  -أي ألمحقق ألنائيني "قده"-ألمستشكل ألمزبور 
ا، و بالجملة أحتياج ألاستصحاب في جريانه ألكلية قبل وجود موضوعاته

أ لى وجود ألموضوع خارجا بما له من ألاجزأء و ألقيود يستلزم ألمنع عنه 
حتى في ألا حكام ألكلية قبل تحقق موضوعاتها سوأء كان ألشك فيها من 

 .(1)جهة ألشك في ألنسخ أ و من جهة أ خرى
تصحاب في وهذأ لا يخلو من غرأبة، فان ألفقيه حينما يجري ألاس

ألحكم ألكلي كنجاسة ألماء ألذي زأل تغيره يلحظ ألوجود ألعنوأني للماء 
ألمتغير بالفعل مع توفر جميع ألقيود ألدخيلة في حدوث نجاسته، وأن لم 
يوجد بالفعل خارجا، فيرى ثبوت ألنجاسة له، ثم يفرض زوأل ألتغير مثلا 

صحاب ألتعليقي في بقاء نجاسته فيستصحبها، وأين هذأ من ألاست كفيش
ألذي لا معنى لا ن يفرض ألفقيه في ألحالة ألسابقة ألمتيقنة تحقق جميع 

ن ألعنب في أ  قيود ألحرمة أو ألنجاسة ومنها ألغليان، أذ ألمفروض 
 ألاستصحاب ألتعليقي لم يغلِ في حال عنبيته أبدأ.

وأغرب من ذلك نقضه باستصحاب عدم ألنسخ، فانه أستصحاب في 
ومن ألوأضح أ ن تمامية أركان ألاستصحاب في ألجعل من بقاء ألجعل، 

أليقين بحدوثه وألشك في بقاءه لا يتوقف على لحاظ حدوث ألموضوع 
وبقاءه، وأن كان أستصحاب بقاء ألمجعول بحاجة أليه كما في أستصحاب 

 نجاسة ألماء بعد زوأل تغيره.
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" أيضا ويختص  الايراد الرابع:
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باستصحاب ألحكم ألتكليفي دون ألحكم ألوضعي كقوله "ألعنب أذأ غلى 
تنجس" ومحصله أ نه يوجد فرق بين ألقيد ألرأجع أ لى ألحكم و ألتكليف، و 

ألاول شرط في أ صل ألاحتياج أ لى   بين ألقيد ألرأجع أ لى موضوعه، فان
و ء و أتصافه بكونه صلاحا، و بذلك يكون من ألجهات ألتعليلية لطر ألشي

ألحكم على ألموضوع، بخلاف ألثاني، فان دخله أنما يكون في وجود ما 
هو ألمتصف بكونه صلاحا و محتاجا أ ليه فارغا عن أ صل أتصافه بكونه 

ء للوجوب  صلاحا، و من ألوأضح حينئذ أ نه لو ثبت في موردٍ قيدية شي
ألذي هو مفاد ألخطاب في ألوأجبات ألمشروطة لا يكون صالحا لا ن يكون 

دأ لموضوعه، لاستحالة تقييد ألموضوع بحكمه أ و بعلل حكمه، نعم قي
تقييد ألحكم به موجب لضيق قهري في موضوعه، للزوم تطابق سعة دأئرة 
كل حكم مع موضوعه، كما هو ألشا ن في كل معروض بالنسبة أ لى عرضه، 
و لكنه غير تقييده به، فا رجاع قيد ألحكم ألى ألموضوع، ناشٍ عن ألخلط 

 ي ألقيد في كيفية ألدخل في مصلحة ألمتعلق.بين نحو
ن حقيقة ألحكم ألتكليفي ألمستفاد من ألخطابات ألشرعية أ  وذكر أيضا 

رأدة ألمبرزة، فالحكم ألتكليفي أ جنبي عن ألامور ألاعتبارية  ليست أ لاّ ألا 
وألجعلية، بخلاف ألحكم ألوضعي كالملكية و ألزوجية و نحوهما، فان 

نشاء و روح ألجعل في ألحكم أ لوضعي عبارة عن تكوين حقيقته بالا 
ألقصد، و بما ذكرناه أنقدح أ ن ما أشتهر في بعض ألا ذهان من أ ن ألا حكام 
ألتكليفية من سنخ ألقضايا ألحقيقية ألتي تكون فرض وجود ألموضوع فيها 
موجبا لفرض ألحكم، فلا يكون ألحكم فيها فعلياً ألا في ظرف فعلية 

ناطة و ألاشترأط في موضوعه بقيوده مما لا أ   ساس له، وعليه فمرجع ألا 
ألاحكام ألتكليفية أ لى أشتياق فعلى منوط بوجود ألشرط في لحاظ ألمولى، 
لا أ لى أشتياق تقديري، نعم ما لم يتحقق هذأ ألشرط خارجا لا يكون 
لارأدة ألمولى محركية وفاعلية نحو أتيان ألعبد بالفعل، وعليه فلا قصور في 
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ب ألتعليقي في ألحكم ألتكليفي ألمشروط ولو قبل وجود جريان ألاستصحا
شرطه خارجا، لكونه فعليا ولو قبل وجود شرطه، من غير فرق بين أ ن تكون 
ناطة و ألتعليق فيه بوجود موضوعه، أ و با مر خارج عنه، فلو علم حينئذ  ألا 
بترتب ألحرمة على ألعنب في ظرف غليانه أ و على ألعنب ألمغلي، فشك 

بالزبيب قبل غليانه في بقاء تلك ألحرمة ألثابتة للعنب على تقدير بعد تبدله 
غليانه، يجري فيها ألاستصحاب لا محالة، بعد جعل وصف ألعنبية و 

 . (1)ألزبيبية من حالات ألموضوع لا من مقوماته
، فقد يكون بالملاك أ ن قيد ألحكم ليس دأئما شرط ألاتصاف اولا :وفيه 

ن يكون مانعا أ  و يوجد مانع عن ألتكليف من غير أ ،شرط ألاستيفاء كالقدرة
عن ألاتصاف بالمصلحة كالحرج فيقيد ألتكليف بعدمه، فلا يتم ما أفاده 

 .باطلاقه في قيد ألحكم
كما أ نه لا يتم ما ذكره في قيد ألحرمة، أذ يرجع دأئما ألى تضييق متعلق 

بحصة  ألحرمة، فقوله "ألعنب يحرم أذأ غلى" أبرأز لتعلق بغض ألمولى
 خاصة من ألشرب وهو شرب ألعنب ألمغلي.

أن فعلية أرأدة ألمولى ولو قبل تحقق ألموضوع خارجا لا تعني ألا  وثانيا:
تعلق أرأدته بالعنوأن ألكلي، فحينما يقول ألمولى "ألمكلف يحج أن 
أستطاع" فارأدته متعلقة بحج ألمكلف ألمستطيع، فاذأ أحتملنا أ ن ألشيخ 

ستطاع لا يجب عليه ألحج، فكيف نستصحب بقاء أرأدة ألكبير ألسن أذأ أ
ألمولى لصدور ألحج منه، بعد أ ن كنا نحتمل أ نه كان يريد ألحج من 
ألشاب ألمستطيع، وهذأ لم يكن شابا مستطيعا في زمانٍ، فلم يرد ألمولى 
منه ألحج في شبابه لعدم أستطاعته أ نذأك، وألحاصل أ ن أرأدة ألمولى 

ودة، لكن لا نشك في بقاء أرأدته ألكلية حيث لا كالجعل وأن كانت موج
_______________________ 
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نحتمل ألنسخ، وأنما نشك في شمول أرأدته للمكلف ألذي لم يصر 
مستطيعا ألا بعد شيخوخته، وليس له حالة سابقة ألا بنحو ألقضية ألتعليقية، 
با ن نقول: أن ألله كان يريد من ألمكلف حينما كان شابا أ ن يحج أن 

نستصحب ذلك، لكن مدعى ألمحقق ألنائيني أ ن أستطاع فاذأ صار شيخا 
ما ل هذأ ألتعبير ثبوتا ألى ألقول با ن ألله يريد ألحج من ألشاب ألمستطيع، 

 وألمفروض عدم أستطاعة هذأ ألمكلف ألا بعد شيخوخته.
ده أكرأم ألعالم أذأ كان عادلا، فمصب بكما أ نه أذأ أرأد ألمولى من ع

لم يصر عادلا ألا بعد أن زأل علمه، لا من فأرأدته أكرأم ألعالم ألعادل، 
 يعلم بسبق شمول أرأدة ألمولى لاكرأمه، حتى يستصحب.

فاذأ قال ألمولى "ألعنب يحرم أذأ غلى" فمصب  ،وهكذأ في ألمحرمات
ألمولى شرب ألعنب ألمغلي، فاذأ صار ألعنب زبيبا فلابد من بغض 

لا نه لم يكن ا، ولكن لا حالة سابقة وجودية له ضوبغأستصحاب كونه م
 لعدم أحتمال ألنسخ. ،ألكلي فهو معلومبغض مغليا حال عنبيته، وأ ما بقاء أل

نعم في ألوأجب ألمعلق مثل "أن جاءك زيد فا كرمه" قد يقال با ن روح 
هذأ ألحكم تعلق أرأدة ألمولى أ ن يكرم هذأ ألعبد زيدأ على تقدير مجيئه، 

اء هذأ ألحكم فيجري فاذأ طرأ ت حالة قبل مجيء زيد أوجبت ألشك في بق
فعلي، وأن كان ألوأجب لوجوب ولكن هذأ أستصحاب  ،أستصحابه
 أستقباليا. 

ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" في ألمقالات، من أ ن  الايراد الخامس:
يقين ألشخص بالملازمة بين ألغليان وألحرمة مثلا مستتبع لليقين بوجود 

بل يقين منوط بلحاظ ألغليان، كما هو  ،نعم هذأ ليس يقينا مطلقا ،ألحرمة
بار بها حتى في ألتكوينيات، ألشا ن في جميع موأرد أليقين بالملازمة أو ألاخ

حينما يقول: أ ن طلعت ألشمس فالنهار موجود، فالمخبر به هو وجود  اً فمثل
علم في فرض طلوع ألشمس أ  رض طلوع ألشمس، فكا نه قال: ألنهار في ف
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نّ ذلك أ خبار عن ألملازمة بين طلوع ألشمس و بوجود ألنهار، و توهم أ  
وجود ألنهار، غلط وأضح، بل هو أ خبار عن وجود ألنهار، نعم هذأ ليس 
أ خبارأً مطلقا عنه، وأنما هو أخبار منوط بلحاظ طلوع ألشمس، دون وجوده 

لتحقق ألاخبار ولو لم يطلع ألشمس، كما أ ن طلوع ألشمس  ،ألخارجي
با ن يخبر عن وجود ألنهار ألمقيد بطلوع ألشمس، ليس قيدأً في ألمخبر به، 

، فيلزم منه كذب ألاخبار بالفعل أ خبارأً عن وجود ألمقيّد و ألقيد  و أ لاّ لكان
عن فساد ألسموأت وألارض عند تعدد ألا لهة، فانحصر كونه بوجوده 

 . أللحاظي في ذهن ألمخبر وألمتيقن قيدأ للاخبار وأليقين
وألحاصل أ ن أليقين ألمنوط وألمشروط بالغليان ألذي لحقه ألشك ألمنوط 

مشمول لعموم ألنهي عن نقض أليقبن بالشك، فيجري فيه به وألمشروط 
ألاستصحاب ألمنوط وألمشروط بالغليان، نعم هذأ ألبيان مبني على تعلق 

 دون ما لو أريد منه ترتيب أ ثار ألمتيقن. ،ألنهي بنقض أليقين
ى أ نّ مثل هذأ ألبيان أ يضا جارٍ في ألتعليقات ألخارجية غير ولا يخف

ألشرعية ألتي يكون ألا ثر ألشرعي فيها مترتبا على ألوجود ألمنوط، و ربمّا 
يتفرع على مثل هذأ ألبيان ألحكم بوجوب ألتيمم في فرض كون ألشخص 

 أ خر امائعفي ألساعة ألثانية  وجدمطلق، ثم ماء وأجدأ في ألساعة ألاولى ل
مقارنا  على وجه ليس له حالة سابقة، ثم فقد ألماء ألا وّل مشكوك ألاطلاق

أ ن يقال ، فان مقتضى ألاستصحاب ألتعليقي لوجدأنه للمايع ألا خر أو بعده
أنه كان على يقين منوط بتلف ألماء ألاول في ألساعة ألاولى بكونه فاقدأ 

كم ألفقدأن من فيترتب عليه حللماء، فيستصحب ذلك ألى ألساعة ألثانية، 
 .(1)صحة تيممه

و فيه أ نه لا يعقل معنى أ خر للعلم بوجود ألنهار في فرض طلوع ألشمس 

_______________________ 
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لا ن  ألا ألعلم بالملازمة بين وجود ألنهار وطلوع ألشمس، وألا فا ي معنىً 
يكون ألانسان عالما في ألليل بوجود ألنهار علما مشروطا بطلوع ألشمس، 

ان بحيث كلما علم بالملزوم أي طلوع نعم ألعلم بالملازمة يجعل ألانس
 .ألشمس فيتولد له ألعلم باللازم، وهو وجود ألنهار

وألحاصل أ نه لا معنى لكون ألعلم كا ي وجود تكويني أ خر مشروطا 
بشيء عدأ كون ذلك ألشيء من أسبابه ودخيلا في وجوده، وألا فلیس 

ألمرأد من  وجود ألعلم مفهوما كليا موسعا قابلا للتضييق، حتى يقال با ن
أشترأط ألعلم كاشترأط ألمفاهيم ألكلية ببعض ألقيود هو تقييده وتضييقه به، 

ألتضييق غير بينما أ ن فيكون ألعلم ألمشروط بمعنى ألعلم ألمضيق وألمقيد، 
متصور في ألوجودأت ومنه ألعلم، فالمرأد من أشترأط ألعلم هو تعليق وجوده 

ألنهار ليس هو وأقع طلوع ألشمس على سببه، وسبب ألعلم باللازم كوجود 
حتى يناط به، وأنما هو ألعلم بطلوع ألشمس بضم ألعلم بالملازمة بينهما، 
فالعلم بالحرمة في مثال "ألعنب يحرم أذأ غلى" يكون منوطا بالعلم بالغليان 
وألعلم بالملازمة بينه وبين ألحرمة، فما هو موجود فعلا قبل ألعلم بالغليان 

الملازمة و كذأ ألعلم با نه لو علم بالغليان فسوف يحصل له أنما هو ألعلم ب
 ألعلم بالحرمة، وأ ما ألعلم ألفعلي بالحرمة قبل ألغليان فغير معقول.

بعد ما نقل -: ما ذكره ألمحقق ألا صفهاني "قده" فانه الايراد السادس
عن حاشية ألمحقق ألخرأساني "ره" على ألرسائل أ ن ألقيد أ ذأ كان رأجعاً 

لمادة با ن كان ألعنب ألمغلي حرأماً، فالا مر في صحة ألاستصحاب أ لى أ
قال: أنَّ حرمة ألعنب  -للموضوعوأنما ألتقدير  ،أ وضح، أ ذ لا تقدير للحكم

نها أ  ألمغلي مجعولة على نهج ألقضية ألحقيقية لا ألخارجية، و هذأ يعني 
مغلي مجعولة على ألافرأد ألمقدرة ألوجود، فالحرمة فعلية على ألعنب أل

ألمقدر، فكما تكون ألافرأد ألخارجية للغليان مشمولة للحكم كذلك تكون 
ستصحب تلك ألحرمة ألجزئية ألثابتة تأفرأده ألمقدرة مشمولة للحكم، ف
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 .(1)بلحاظ ألغليان ألمقدر ألوجود
أقول: نعم هذأ مقصود ألمحقق ألخرأساني، بل صريح كلامه حيث أنه 

عليقي في مثل "ألعنب يحرم أذأ غلا" بعد ما أجرى أستصحاب ألحكم ألت
قال: لو كان ألقيد رأجعاً أ لى ألموضوع با ن يكون ألعنب ألمغليّ حرأماً، 
فالا مر في صحّة ألاستصحاب أ وضح، لا نهّ يكون أستصحاباً لما ثبت من 

ألعنب، غاية ألا مر أنه لم يوجد سابقاً، لكنهّ   ألحكم ألتنجيزي للمغليّ من
شكال كان بحيث لو وجد كان  متصّفاً به بالفعل، و قد عرفت أختصاص ألا 

 . (2)في ألتعليق بغير ألتعليق بوجود ألموضوع
 ،ولكن يرد عليه أ ن معنى كون ألقضية ألحقيقية شاملة للا فرأد ألمقدرة

كقولنا "ألنار حارة" أ ن ألمحمول شامل لكل ما فرض كونه مصدأقا 
ي" فيلحظ ألموضوع لموضوعه، فاذأ كان ألموضوع للحرمة "ألعنب ألمغل

فانيا فيما لوحظ كونه عنبا مغليا، ولا نشك في حرمته حتى نحتاج ألى 
 ألاستصحاب، وأين هذأ من أثبات ألحرمة لعنب لم يغلِ حال عنبيته أبدأ.

ومن جهة أ خرى أن شمول ألقضية ألحقيقية للفرد ألمقدر ألوجود لا يعني 
رد خارجا، فتكون ألحالة وجود ألمحمول فيه فعلا، بل معلقا على وجود ألف

ألسابقة ألمتيقنة فيه عدم ألمحمول ولو من باب ألسالبة بانتفاء ألموضوع، 
  .فكيف يستصحب وجوده

وما في ألبحوث من أ ن ألمحقق ألخرأساني فرض كون ألغليان قيد 
ألمتعلق، فلا يتوقف ثبوت ألحرمة على وجود ألغليان، فيجري أستصحاب 

خاص بعد صيرورة ألعنب زبيبا، أ لاّ أنه كما أ شار بقاء هذه ألحرمة للشرب أل
 .(3)بنفسه يكون من ألاستصحاب ألتنجيزي لا ألتعليقي

_______________________ 
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مسبوق خاص أي شربه ألفان أرأد منه كون ألعنب موضوعا لحرمة شربه أل
بغليانه، فهو وأن كان يوجب أمكان أستصحاب ألحكم ألتنجيزي با ن يشار 

ألخاص فيستصحب بقاء حرمته،  ألى ألزبيب فيقال هذأ كان يحرم شربه
مضافا ألى أ ن عبارة ألمحقق ألخرأساني تا بى عن هذأ ألحمل، حيث -لكن 

فرض في أ خر كلامه تعليق ألحكم على وجود ألعنب ألمغلي تعليق ألحكم 
أ ن هذأ ألتفكيك بين قيد ألعنب وقيد ألغليان بجعل يرد عليه  -على موضوعه

 .لاف ألظاهر جدأاني قيد ألمتعلق خألاول موضوعا وألث
وأ ما كون ألعنب ألمغلي متعلق ألمتعلق فتكون ألحرمة فعلية ولو قبل 
وجود ألعنب ألمغلي وأنما تعلقت ألحرمة بحصة خاصة من ألشرب، وهي 
شرب ألعنب ألمغلي، فهو أمر معقول، ومطابق لروح ألحكم وهي ألكرأهة، 

مضافا -لكن وقد أستظهر ألسيد ألخوئي "قده" ذلك في عامة ألمحرمات، 
صيرورة ألعنب  -ألى ما ذكرنا من عدم مساعدة عبارة حاشية ألرسائل معه

ألمغلي قيدأ في متعلق ألحرمة لا توجب تحسن حال ألاستصحاب فيه بل 
يصير أسوء، أذ لا تتم أركان أستصحاب بقاء ألمجعول فيه، فان شرب 

مشكوك  ألعنب ألمغلي معلوم ألحرمة حدوثا وبقاء، وشرب ألزبيب ألمغلي
ألحرمة حدوثا، ولو كان حرأما لكان حرأما أ خر في عرض ألاول ولم يكن 

ث بذيل أستصحاب قضية تعليقية وهي أ ن هذأ كان ببقاء له، فلابد أ ن يتش
 يحرم شربه على تقدير غليانه، فيكون من ألاستصحاب ألتعليقي.

ي : ما يقال من أ ن ألبرهان ألذي أ قامه ألمحقق ألنائينالايراد السابع
"قده" على كون قيد ألحكم قيد موضوع ألجعل بمعنى أ خذه مفروض 
ألوجود في مقام ترتب ألحكم عليه فلا يثبت ألحرمة قبل وجود ألغليان وأن 
كان تاما، لكن لا دليل على لزوم أخذ جميع ألقيود مفروضة ألوجود في 
عرض وأحد فيمكن للمولى أ ن يلحظ غليان ألعنب مفروض ألوجود ويلحظ 

ألحرمة بعد تحقق ألغليان وبذلك تتشكل جملة "حرأم أذأ غلا" ثم  ثبوت



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 330

يلحظ ألعنب مفروض ألوجود في مقام أعتبار مفاد هذه ألجملة له، فصارت 
ألحرمة ألمعلقة على وجود ألغليان معتبرأ شرعيا ثابتا لكل عنب، ولو لم 
يكن مغليا، فيجري أستصحابه على وزأن أستصحاب ألمجعول، وهذأ 

ا أذأ لوحظ ألقيدأن في عرض وأحد كما في قوله "ألعنب ألمغلي بخلاف م
 حرأم" أو قوله "أذأ وجد ألعنب ووجد غليانه فهو حرأم".

ن ألفارق على هذأ أ  فصيل قد صرح به في ألبحوث، وذكر وهذأ ألت
ألمبنى ليس هو ما يظهر من جماعة كالسيد أليزدي وألسيد ألحكيم 

لشرطية وألحملية، وأنما هو طولية "قدهما" من ألتفصيل بين ألجملة أ
ألقيدين وعرضيتهما، فيجري ألاستصحاب ألتعليقي في مثال "ألعنب يحرم 
ألمغلي منه" مع كونه قضية حملية، لظهوره في طولية ألقيدين، كما يجري 
في مثال "ألعنب أذأ غلى حرم" لظهوره في كون ألعنب موضوعا لقضية 

 .(1)شرطية وهي أ نه أذأ غلا حرم
باء ألعرف عن ألمنع من شمول دليل ألاستصحاب أ  يده ما يقال من ويؤ

لاستصحاب طهورية ألماء أو ألجوأز ألوضعي للبيع، أو نفوذ ألوصية أذأ 
حياة ألموصي أوجبت ألشك في بقاء نفوذ وصيته، زمان طرأت حالة في 

مع عدم ترتب أثر فعلي على ألوصية ألا بعد وفاة ألموصي، مع أ ن هذه 
ات تعليقية لكن بنحو طولية ألقيدين، ولذأ ألتجا  شيخنا ألاستاذ ألاستصحاب

ن أستصحاب مطهرية ألماء أستصحاب تنجيزي دعي أ  "قده" ألى أ ن ي
 ةطهرية مستبطنموأن كان ذأت ألحكم بال ،كاستصحاب ضمان ألغاصب

وهو أ نه أذأ غسل ألمتنجس به طهر، كما أ ن ألضمان مستبطن  ،لامر تعليقي
لذمة بالبدل على تقدير ألتلف، مع أ نا لم نجد لهذه للحكم باشتغال أ

 ألدعوى معنى وأضحا.

_______________________ 
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 وقد يورد عليه عدة أيرأدأت:
ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن مفاد  الايراد الاول:

ألجملة ألشرطية في مثل قولنا "ألعنب أذأ غلى حرم" هو تعليق ثبوت ألحرمة 
أنتفاء ألحرمة عن ألعنب عند أنتفاء غليانه،  اومفهومه ،للعنب على غليانه

 فلا تدل على ثبوت حرمة معلقة على ألغليان لمطلق ألعنب.
رمة ألمعلقة على ألغليان حي مانع ثبوتي من جعل ألوجد أ  وفيه أ نه لا ي

لطبيعي ألعنب، وهذأ لا ينافي كون ألحكم ألمجعول أولا وبالذأت هو 
غليان أيضا يصح أ ن يرى مجعولا ثابتا لكن ألحرمة ألمعلقة على أل ،ألحرمة

 لطبيعي ألعنب.
ما ذكره بعض ألاعلام من أ ن ألحكم ألتكليفي أبرأز  الايراد الثاني:

ويكون هو  ،لارأدة ألمولى وكرأهته، فما يكون دأخلا في عهدة ألمكلف
ألصالح للتنجز هو أرأدة ألمولى وكرأهته، وتغيير كيفية ألتقييد ألتي هي 

فقد تعلقت كرأهة  ،ر من ذلكلاعتبار وألانشاء لا يغيِّ مجرد تلاعب با
ألمولى بشرب ألعنب ألمغلي على تقدير وجود قيد ألعنبية وألغليان، ومعه 
فيتم أشكال ألمحقق ألنائيني "قده" على ألاستصحاب ألتعليقي بهذأ 

 .(1)أللحاظ
أنه أخص من ألمدعى، لعدم ورود هذأ ألاشكال في ألحكم  اولا:وفيه 
 ي، كما في مثال أستصحاب ألمطهرية وألجوأز ألوضعي.ألوضع

لنا أ ن نمنع من عدم أمكان أختلاف صياغة أرأدة ألمولى  وثانيا:
وكرأهته، بعد أ ن لم يكن ألمرأد منهما ألحب وألبغض غير ألاختياريين، بل 

تعلق غرض ألمولى بفعل ألعبد أو تركه، ومطالبة ألعبد بذلك ألمرأد منهما 

_______________________ 
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ولية عنه، فيتعلق غرضه با ن يكون ألمكلف يا تي بالحج لو وتحميله ألمسؤ
 أستطاع، ويجتنب عن شرب ألعنب أذأ غلى، وهكذأ.

ن كل عنب محكوم بانه يحرم أذأ أ  أنه أذأ صار ألحكم ألانشائي  وثالثا:
غلا فهذأ يوجب تمامية أركان ألاستصحاب في هذأ ألحكم ألانشائي 

ن للزبيب، فيكون ذلك منجزأ يالك يثبت ألحرمة ألمعلقة على ألغلوبذ
لكرأهة ألمولى بالنسبة أليه، وأن لم يتم أركان ألاستصحاب بلحاظ عالم 

 ألارأدة وألكرأهة.
ن ما يقبل ألتنجيز أنما هو ألحكم ألفعلي، أ  ما يقال من  الايراد الثالث:

وألمفروض أ نه ما لم يتحقق ألغليان لا تكون ألحرمة فعلية بل تبقى 
فعلية ألحرمة بعد تحقق ألغليان باستصحاب ألحرمة مشروطة، و أ ثبات 

ألمشروطة بالغليان أصل مثبت، لكونه لازما عقليا له، فانه من أثبات وجود 
 ألجزأء عند أحرأز تحقق ألشرط باستصحاب ألملازمة بين ألشرط وألجزأء.

نَّ دليل ألاستصحاب أ ذأ بنينا على با   ا ولا :و قد أ جاب عنه في ألبحوث 
ألحكم ألمماثل كان مفاده في ألمقام ثبوت حكم مشروط  تكفله لجعل

ظاهري، و تحول هذأ ألحكم ألظاهري أ لى فعلي عند وجود شرطه لازم 
عقلي لنفس ألتعبد ألظاهري ألمذكور لا للمستصحب، وهذأ ليس من 

 ألاصل ألمثبت.
بالنقض بموأرد أستصحاب بقاء ألجعل و عدم ألنسخ عند ألشك  و ثانيا :
ألمستصحب فيه ألقضية ألحقيقية ألشرطية و ألتي لا تتحول أ لى  فيه مع أنَّ 

 ألحكم ألفعلي عند وجود شرطها أ لاّ بناءً على ألا صل ألمثبت.
بالحل با نَّ هذأ ألاعترأض نشا  من تصور أ نَّ فعلية ألمجعول أ مر  و ثالثا :

يتحقق ورأء مرحلة ألجعل، و أ نَّ ألمنجز عقلًا أنَّما هو أ حرأز ألمجعول 
فعلي، مع أنه قد تقدم أنه لا وأقع حقيقي ورأء ألجعل و أنَّ مرحلة فعلية أل
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ألمجعول مرحلة وهمية تصورية تنشا  من ملاحظة ألجعل بمنظار ألحمل 
ألا ولي، و أنَّ ألتنجيز يكفي فيه أ يصال ألحكم ألمشروط مع أ حرأز ألشرط 

ال لا نَّ وصول ألكبرى و ألصغرى معاً كاف لحكم ألعقل بوجوب ألامتث
فكلما كان أ حدهما محرزأً صحّ أ حرأز ألا خر بالتعبد لترتب ألتنجيز عليه 

 .(1)بحسب ألفرض
أقول: يمكن ألاعترأض على جوأبه ألاول بعدم ملائمته مع ما تكرر منه 
من أ ن شمول عموم ألدليل لموردٍ أن كان بحاجة ألى ألتعبد بلازم عقلي له 

بعد أ ن كان صدق نقض فلا يمكن ألتمسك بعمومه لاثباته، خصوصا 
أليقين بالشك عليه موقوفا على ألتعبد بلازمه، بينما أ ن ألتعبد بلازمه فرع 
صدق نقض أليقين بالشك، وسيا تي قريبا أ نه أشكل بمثل هذأ ألاشكال 
على ألمحقق ألعرأقي حيث ذكر أ ن لازم أستصحاب ألسببية ألتعبد 

 بالمسبب.
ألمستصحب في ألجعل هو  كما يعترض على جوأبه ألثاني با نه يرى أ ن

ألعنب : يقالألجعل بمعنى ألمجعول ألكلي ألذي يرى وصفا للموضوع ف
وأين هذأ من ألمغلي كان حرأما في أبتدأء ألاسلام وألا ن كما كان، 

ألاستصحاب ألتعليقي، فانه لا يرى ألمجعول ألكلي وصفا لا حد جزئي 
 ألموضوع مع لحاظ عدم تحقق جزءه ألا خرز

اب بقاء ألجعل ليس من ألمسلمات فقد ناقش فيه على أ ن أستصح 
 ألسيد ألخوئي "قده".

مع غمض ألعين عما -على جوأبه ألثالث في كتاب ألا ضوأء عترض أكما 
مرّ منه من كون ألصالح للتنجز هو أرأدة ألمولى وكرأهته دون صياغة 

و و أ ن كان كافياً في ألتنجيز عقلاً، بل ه أهأحرأز ألجعل و صغر با ن -ألجعل

_______________________ 
 289ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1
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ألمنجز دقةً و ليس ألمجعول ألفعلي في ألخارج أ لاّ أ مرأً وهمياً تصورياً، أ لاّ 
ز ليس هو ألقضية ألحملية أ و ألشرطية، و أ نمّا ثبوت أ نّ ما هو ألجعل ألمنجِّ 

حكم و ألتكليف ألذي يعتبره و محمولها ألذي هو ألا مر ألاعتباري و هو أل
ألتعليق فكلها أمور تكوينية أ و ه ألمولى، و أ مّا ألموضوع و ألنسبة و ئينش

ليست معتبرة و لا قابلة للتنجيز، فلابد من أثبات سعة هذأ وأنتزأعية عقلية، 
ألا مر ألاعتباري و شموله للمكلف، فلابد من تطبيق أليقين ألسابق و ألشك 

و هو  لكي يجري أستصحابه، فما فيه يقين سابق ،أللاحق على هذأ ألا مر
للتنجيز، و ما يقبل ألتنجيز و هو ثبوت ألحرمة  اً ابلألقضية ألتعليقية ليس ق

لكي يثبت بالاستصحاب، و كفاية  ،للزبيب ألمغلي ليس به يقين سابق
أحرأز ألقضية ألتعليقية في ألعنب لتنجيز حرمته أ ذأ أحرز ألغليان و ألشرط 
ليس باعتبار منجزية ألقضية ألتعليقية و كفايتها، بل باعتبار ما يتولد منه من 

حرأز ألحكم ألكلي بحرمة ألعنب ألمغلي، و أ نّ ألشارع قد أعتبر و جعل أ
ألحرمة على ألعنب ألمغلي، فهذأ هو ألكبرى و ألجعل ألمنجز عقلًا لا 

 .(1)ألقضية ألتعليقية
وألانصاف عدم تمامية هذأ ألاعترأض ألا خير، فانه بعد قبول أختلاف 

رم أذأ غلا" عن ألجعل كيفية ألجعل ألتعليقي ثبوتا في قوله "ألعنب يح
ألتنجيزي في قوله "ألعنب ألمغلي حرأم"، فقيام ألحجة على كبرى ألجعل 
ألتعليقي وقيام ألحجة على تحقق صغرأه كافٍ بشهادة ألوجدأن في ألتنجيز 

 وألتعذير ألعقلي. 
ألاثر لا ينحصر ولكن يوجد أعترأض أ خر على ألجوأب ألثالث، و هو أ ن 

زية وألمعذرية حتى يقال يكفي فيه ألتعبد ألظاهري بالا ثر ألعقلي أي ألمنج
بالحرمة ألمعلقة على ألغليان، مع أحرأز ألغليان، فقد يكون ألاثر شرعيا 

_______________________ 
 308ص  3 أضوأء و أ رأء ج - 1
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فان موضوعه  ،ة ألملاقييمترتبا على ثبوت ألحكم ألفعلي كالحكم بمنجس
كون ألملاقى بالفتح نجسا، ولا يكفي أستصحاب ألنجاسة ألمعلقة على 

 .بت كونه نجساثألغليان بضم أحرأز ألغليان ما لم ي
 ة:لهذأ ألاعترأض ألا باحد وجوه ثلاثوألظاهر أ نه لا يوجد جوأب 

ة يأستظهار كون ألموضوع للاثر ألشرعي كحرمة ألشرب أو منجس -1
لشيء صغرى لكبرى ألجعل ألشرعي فيكون موضوع ألملاقي هو كون أ

"يحرم شرب ألنجس" مركبا من كبري ألجعل ولو كان هو ألجعل ألتعليقي 
 بالغليان".كقوله "ألعنب يحرم أذأ غلا" وتحقق صغرأها ألتي تتقوم 

وهذأ ألوجه و أن كان هو ألظاهر من ألبحوث، لكن ألجزم به مشكل، 
قيح موضوع ذلك ألاثر ألشرعي كيف ولازمه أ نه لو لايجدي في تن

أستصحاب ألحكم ألجزئي في ألشبهة ألمصدأقية، مع عدم جريان ألاصل 
ألموضوعي فيه لمانع كتوأرد ألحالتين ونحوه، مثل ما لو غسل ألثوب 
ألمتنجس بمايع توأرد عليه حالتا ألاطلاق وألاضافة، فلم يجر ألاصل 

ألغسل بمايع وكون ذأك  ألموضوعي لنفي غسله بالماء بعد كونه مركبا من
ألمايع ماء، وألاول معلوم بالوجدأن وليس مجرى للاصل، وألثاني مما 
تعارض فيه ألاستصحاب لا جل توأرد ألحالتين، فاستصحبنا كون ألثوب 

رطوبة، فان ألطريق لاثبات مع هذأ ألثوب بنجسا ثم لاقى طعام طاهر 
فتح وهو ألثوب، نجاسته هو ألتمسك باستصحاب ألنجاسة في ألملاقى بال

فلو قلنا بان موضوع حرمة أكل ألطعام ألنجس أو منجسته لملاقيه هو 
ألمركب من كبرى ألجعل وتحقق صغرأه، فالمفروض أن كبرى ألجعل 

 معلومة وألاصل لم يجر لتنقيح ألصغرى.
أ ن نتمسك بخفاء ألوأسطة أ ي أن ألعرف بنظره ألمسامحي ينسب أثر  -2

زي بعد حصول ألمعلق عليه، ألى ألمستصحب ألوأسطة وهو ألحكم ألتنجي
وهو ألحكم ألتعليقي مع تحقق صغرأه، بدعوى أ نه يرى عدم ترتيب هذأ 
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ألاثر نقضا لليقين بالشك، وفي ألمقام أذأ لم يرتب أثر نجاسة ألزبيب 
ألمغلي على أستصحاب ألحكم ألتعليقي با ن ألعنب يتنجس أذأ غلا، يكون 

 نقضا لليقين بالشك عرفا.
ن سيا تي عدم ألعبرة بخفاء ألوأسطة بعد كونه بمعنى تسامح ألعرف ولك

في أنتساب أثر أللازم ألى ألمستصحب، وهذأ يعني أ ن صدق نقض أليقين 
بالشك عليه يكون مبنيا على ألتسامح ألعرفي ألذي لا عبرة به، حيث أن 

 .ألمدأر على ألنظر ألعرفي ألدقي ألذي يعترف بالفرق بينهما
لاء ألوأسطة، فنقول أن ألعرف حيث لا يتعقل ألتفكيك أ ن ندعي ج -4
ألتعبد ألظاهري بالحكم ألتعليقي ألمجعول شرعا كمطهرية ألماء أو بين 

ألتعبد ألظاهري بالحكم ألتنجيزي عقيب ألنجاسة ألمعلقة على ألغليان وبين 
ألزبيب بعد غليانه، نجاسة حصول ألمعلق عليه، كطهارة ألمغسول به أو 

م نفس ألاستصحاب ألتعليقي هو ألتعبد بالحكم ألتنجيزي، فيكون لاز
 فانها تعني أثبات لوأزم ألمستصحب.فيختلف عن مثبتات ألاستصحاب 

نعم سيا تي في بحث جلاء ألوأسطة أ نه لابد من ثبوت أثر لنفس 
ألمستصحب كالحكم ألتعليقي في ألمقام كي يصدق بلحاظه عنوأن ألنقض 

م ترتيب ذأك ألاثر، فيشمله خطاب ألعملي لليقين بالشك على عد
ألاستصحاب، ثم يتمسك بلازمه وهو ألتعبد ألظاهري بثبوت ألحكم 
ألتنجيزي بعد تحقق ألمعلق عليه، ولا أشكال من هذه ألجهة فيما أذأ ترتب 
أثر عقلي من ألمنجزية وألمعذرية على كبرى جعل ألحكم ألتكليفي وتحقق 

م ليقي بلحاظه يمكن أثبات ألحكصغرأها فبعد ما يجري ألاستصحاب ألتع
 ألتنجيزي لاثبات أ ثاره ألشرعية.

فيه جعل حكم تكليفي تعليقي، كما في أنما ألاشكال فيما أذأ لم يوجد 
 ألحكم بمطهرية ألماء.

ودعوى أ نه قد يكون جلاء ألوأسطة بمرتبة يتشكل لخطاب ألاستصحاب 
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بالمعنى ألا خص،  ظهور عرفي في ألتعبد بلازمه با ن يكون من أللازم ألبين
بحيث يكفي أثر ألوأسطة في شمول خطاب ألاستصحاب للملزوم، فالعرف 

ة ألملاقي مثلا مترتبة على ألنجس ألفعلي، يوأن كان يلتفت ألى أ ن منجس
ولكن يرى كفايته في أنطباق ألنقض ألعملي لليقين بالشك على ألمتيقن 

شكل ألجزم مما ي، ألسابق وهو ألحكم ألتعليقي با ن ألعنب يتنجس أذأ غلا
أنطباق ألنهي عن نقض أليقين بالشك على أليقين ألسابق بالحكم  نبها، فا

ألتعليقي لا جل عدم ترتيب أ ثر ألنجاسة ألفعلية ألحاصلة بعد تحقق ألمعلق 
عليه مع أعترأف ألعرف بالتغاير بين ألمستصحب ولازمه وكون ألاثر مترتبا 

ألتشبث بذيل ألغاء ألخصوصية ، فلابد من ول مشكلعلى ألثاني دون ألا
أحتمال أختصاص ألاستصحاب ألتعليقي بالفرض ألاول  مدعوى عدعرفا، ب

 .ألذي يوجد فيه حكم تعليقي تكليفي
 ألمسا لة مشكلة جدأ.وأن كانت  وهذأ ألوجه قريب ألى ألذهن

ألتفصيل ألمذكور في ألبحوث حول فتحصل من جميع ما ذكرناه أ ن 
يخلو من وجه، لكن وأن كان لا  ،عليقيجريان أستصحاب ألحكم ألت

من أختلاف ألتعبير بين كلمات ألا ئمة )عليهم ألسلام( فهم ألعرف لا ي
أو قوله  "كقوله مثلا "ألعنب يحرم أذأ غلا" أو قوله "ألعنب ألمغلي حرأم

"ألعنب أذأ غلى حرم" أو قوله "ألعنب يحرم ألمغلي منه" أكثر من تعاببر 
ف كيفية ألجعل ثبوتا، فلعل ألمجعول في مقام عرفية لا تكشف عن أختلا

ألثبوت حرمة ألعنب ألمغلي، ألا أ ن ألامام )عليه ألسلام( بيّنه بلسان أ ن 
ألعنب يحرم ألمغلي منه أو يحرم أذأ غلا، أو ألعنب أذأ غلا يحرم، وهذأ 
ألذي ذكرناه في مثال "ألعنب أذأ غلى حرم" أو "ألعنب يحرم ألمغلي منه" 

ال "ألعنب يحرم أذأ غلا" وأن كان ألصحيح عدم ظهوره أوضح، من مث
أيضا في كون ألحكم ألمجعول فيه مختلفا ثبوتا عن قوله "ألعنب ألمغلي 

 حرأم.
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تى لو فرض كون أختلاف ألتعبير في كلمات ألامام ظاهرأ في بل ح
أختلاف كيفية ألجعل، فمع أنتشار ظاهرة ألنقل بالمعنى بين ألروأة وعدم 

ى هذه ألدقائق، لا ينعقد ظهور في روأيتهم في كشف أللفظ ألتفاتهم أل
 .ألدقيق ألصادر عن ألامام )عليه ألسلام(

نعم لا ياتي هذأ ألاشكال عرفا في مثال أستصحاب ألطهور ونحوه با ن 
يكون ألخطاب ألصادر عن ألشارع أ نه أذأ غسل ألمتنجس بالماء طهر، 

 فغيرّه ألامام أو ألرأوي فقال: ألماء طهور.

 تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية 
قد يقال با نه لا مانع من أستصحاب بقاء ألملازمة بين ألغليان وألحرمة أو 

 بقاء سببيته للحرمة:
أ ما أستصحاب ألملازمة فقد ذكر ألمحقق ألعرأقي "ره" في تقريب جريانه 

في أ دلة ألاستصحاب  حتى في مثل "ألعنب ألمغلي حرأم" أ نه لا قصور
 للشمول لها، ثم ذكر أيرأدين وأ جاب عنهما.

أ نها ليست شرعية، لا نها عبارة عن ألملازمة بين وجود ألغليان  احدهما:
فهي أعتبار عقلي منتزع من جعل ألشارع لحرمة ألعنب  ،ووجود ألحرمة

 ألمغلي، و دليل ألاستصحاب غير ناظر أ لى مثله.
هي بين ألحكم و تمام ألموضوع، و لا يعقل  : أن ألملازمة أنماثانيهما

ألشك في بقاءها ألا من جهة ألشك في نسخ ألملازمة، و هو خلف 
 ألفرض.

ا نه يكفي في باب ألاستصحاب كون أمر بألايرأد ألاول وأ جاب عن 
ألمستصحب رفعا ووضعا بيد ألشارع و لو بوأسطة جعل منشا  أنتزأعه، 

نقض أليقين بالشك" من كونه ناظرأً خصوصا على ألمبنى ألمختار في "لا ت
أ لى نفس أليقين بلحاظ ما يترتب عليه من ألا عمال، لا أ لى ألمتيقن بنحو 
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 جعل ألمماثل.
ا ن ما هو ألمعلوم هو ألملازمة بين ألحرمة بألايرأد ألثاني جاب عن وأ  

وألغليان حال ألزبيبية ونشك في بقاء هذه ألملازمة بينهما ألى زمان 
 .(1)ألزبيبية
لا يتم ما في ألمستمسك فقول: أ ما جوأبه عن ألايرأد ألثاني فهو تام، أ

 األبقاء، في كل مركب وجد أ حد جزئيه، لا أ نه ةمقطوعألملازمة  من أ ن
 .(2)ألاستصحاب اكي يجري فيه  ةمشكوك

ن محذور أستصحاب ألملازمة وأ ما جوأبه عن ألايرأد ألاول فيرد عليه أ  
ألفعلي باستصحابها يكون من ألاصل هو أ ن أثبات ألحكم ألشرعي 

ألا بناء على مسلك  ،ألمثبت، ولم يجب ألمحقق ألعرأقي عن هذأ ألاشكال
 -كما هو مختار صاحب ألكفاية-جعل ألحكم ألمماثل في ألاستصحاب، 

بل  ،فقال: أن جعل ألملازمة ألظاهرية حيث لا يمكن أ ن يكون بالاستقلال
ها، فيكون جعل ألملازمة ألظاهرية بتبع لابد أ ن يكون بتبع جعل منشا  أنتزأع

جعل ألحرمة ألظاهرية عند غليان ألزبيب، فهذأ من لوأزم نفس 
 .(3)حتى يندرج في ألاصل ألمثبت ،لا ألمستصحب ،ألاستصحاب

لا نه يرى أ ن مفاد ألاستصحاب  ،مضافا ألى عدم كفايته عنده-هذأ و
، دون جعل ألحكم ألمماثل للمتيقن ،مجرد ألنهي عن ألنقض ألعملي لليقين

بعد عدم ترتب ألا ثر على نفس ألملازمة فلا  هيرد عليه أ ن -وهذأ هو ألصحيح
حتى نستكشف من ذلك ما هو لازم الشك بعنوأن نقض أليقين ينطبق عليه 

دليل فرض ورود  ألاستصحاب وهو جعل ألحرمة عقيب ألغليان، نعم لو
كان يدل بدلالة ألاقتضاء على  ،على جريان أستصحاب ألملازمة خاصّ 
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 .ذلك
على أن جعل ألحرمة ألظاهرية عقيب غليان ألزبيب منشا  لانتزأع ألملازمة 
ألوأقعية بين ألغليان وألحرمة ألظاهرية وأين هذأ من ألملازمة ألظاهرية 

لا تعبدأ ببقاء ألملازمة أألمماثلة للملازمة ألوأقعية، فالملازمة ألظاهرية ليس 
 وهو قابل للجعل ألاستقلالي لولا أشكال ألمثبتية.  ،ألوأقعية

وقد حكي عن ألسيد أليزدي "ره" أ نه خص أستصحاب بقاء ألملازمة 
بما أذأ كان ألخطاب "ألعنب أذأ غلى حرم" دون "ألعنب ألمغلي حرأم" 
بدعوى أ نّ لسان ألقضية ألشرطية يعني جعل ألملازمة، لا نّ ألقضية ألشرطية 

ين ألشرط و ألجزأء، فتصبح ألملازمة شرعية و مفادها ألملازمة ب
تستصحب، و لو أخذ بلسان ألقضية ألحملية فهذأ جعل للمحمول على 

و ألملازمة لا تكون أ لاّ عقلية أنتزأعية، ويكون أثبات ألحكم  ،ألموضوع
 .ألشرعي باستصحابها من ألاصل ألمثبت

جعل ألشارع و فيه أ نه لا يعقل جعل ألملازمة شرعا، وينحصر ألحال في 
أحد طرفي ألملازمة وهو ألحكم ألشرعي على تقدير وجود ألطرف ألا خر، 

 ومنه ينتزع عنوأن ألملازمة بلا فرق بين ألفرضين.
فقد حكي عن ألشيخ  ،وأ ما أجرأء ألاستصحاب في سببية ألغليان للحرمة

با ن ألسببية من  اولا:ألاعظم "قده"، وقد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" 
كام ألوضعيةّ، و هي منتزعة على مبنى ألشيخ ألاعظم "ره" من ألا ح

ألا حكام ألتكليفية، فلا معنى للالتزأم بعدم جريان ألاستصحاب في منشا  
ألانتزأع و هو ألتكليف، و جريان ألاستصحاب في ألا مر ألانتزأعي و هو 

 .ألسببية، مع أ ن ألا مر ألانتزأعي تابع لمنشا  ألانتزأع
مسلكنا، فانا و أ ن قلنا با ن بعض ألا حكام ألوضعيةّ  بل ألامر كذلك على

مجعول بالاستقلال على ما تقدم تفصيله، أ لا أ نه قد ذكرنا أ ن ألسببية و 
ألشرطية و ألملازمة من ألا مور ألانتزأعية قطعاً، و تنتزع ألسببية و ألشرطية 
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 .(1)ء في مقام ألجعل عن تقييد ألحكم بشي
ألتنجيزي أو  أو ألملازمة ليس هو ألمجعولوفيه أ ن منشا أنتزأع ألسببية 

لا معنى للالتزأم بعدم جريان ألاستصحاب في حتى يقال با نه  ألتعليقي،
 ،هو ألجعلبل منشا  أنتزأعهما  ،في ألا مر ألانتزأعي همنشا  ألانتزأع، و جريان

فبمجرد جعل ألشارع لحرمة ألعنب أذأ غلا ينتزع منه سببية غليان ألعنب 
 .، ولو لم يكن هناك عنب أو غليانازمة بينهماللحرمة أو ألمل
و لو  ،با نه لا يمكن جريان ألاستصحاب في ألسببية ثانيا:وأورد عليه 

قيل با نها من ألمجعولات ألمستقلة، لا ن ألشك في بقاء ألسببية أ ن كان في 
بقاءها في مرحلة ألجعل لاحتمال ألنسخ، فلا أ شكال في جريان 

لكنه خارج عن محل ألكلام، و أ ن كان في أستصحاب عدم ألنسخ فيه، و 
بقاءها بالنسبة أ لى مرتبة ألفعلية، فلم تتحقق ألسببية ألفعلية بعد حتى نشك 
في بقائها، لا ن ألسببية ألفعلية أ نما هي بعد تمامية ألموضوع با جزأءه، و 

 .(2)ألمفروض في ألمقام عدم تحقق بعض أجزأئه و هو ألغليان
كون ألغليان سببا للحرمة ليست متوقفة على  وفيه أ ن فعلية ألسبية أي

وجود ألسبب خارجا، وأنما تتوقف على ثبوت قضية شرطية مفادها أ ن أذأ 
وجد غليان ألعنب فتوجد ألحرمة، كما أ ن علية ألنار للحرأرة لا تتوقف على 
وجود ألنار، وعليه فيشار ألى ألزبيب فيقال: أن ألغليان كان سببا لحرمة هذأ 

 يته ونشك في بقاء سببيته فعلا للحرمة، فنستصحبها.في حال عنب
فينحصر ألايرأد عليه با ن يقال: أن ألسببية بعد ما لم تكن مجعولة شرعا 
وأنما هي منتزعة عن جعل ألحرمة على تقدير ألغليان، فتكون قضية أنتزأعية 

 أثبات ألحرمة ألفعلية بعد ألغليان به من ألاصل ألمثبت. يكون و ،عقلية
وقد يقال با نه يوجد ملازمة ظاهرية بين أستصحاب ألسببية وألاثبات 

_______________________ 
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ألظاهري للمسبب، حيث يا بى ألعرف عن قبول ألتفكيك بينهما، كما أ ن 
ألعرف يا بى عن ألتفكيك بين ألحكم ألظاهري بمطهرية ألماء وألحكم 
ألظاهري بطهارة ألثوب ألمتنجس ألمغسول به، وهكذأ لو أستصحب جوأز 

عرفا ألتعبد ألظاهري بملكية ألمشتري للمبيع يلزمه ضعا فانه بيع شيء و
وألبايع للثمن، فهكذأ ألحال لو قال ألمولى غليان ألعنب سبب لحرمته 
وشك في بقاء هذه ألسببية بعد ما طرأ ت حالة ألزبيبية له، فاستصحبنا 

 ذلك.
بعد عدم ترتب ألا ثر على أستصحاب نفس ألسببية فلا ينطبق  هأ نفيه و
حتى نستكشف من ذلك ما هو لازم هذأ  ،الشكبعنوأن نقض أليقين  عليه

ت ألاستصحاب وهو جعل ألحرمة عقيب ألغليان، خصوصا بعد أ ن كان
كانت مجرد أنتزأع عقلي من مثل قوله بل  ،شرعا ةلوجعغير مسببية أل

، وقد مر أ ن ألتعبير عنها بكونها مجعولة بالتبع تعبير رأم""ألعنب ألمغلي ح
فالتعبد بثبوتها ظاهرأ في ألزبيب بمقتضى أستصحابها لا يستلزم مسامحي، 

 عرفا ألتعبد ألظاهري بتحقق حرمة ألزبيب ألمغلي.

ي مع المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيز 
  قيياستصحاب الحكم التعل

في أ ن أستصحاب ألحكم ألتعليقي بناء على جريانه هل  المقام الثاني:
ع أستصحاب تنجيزي أم لا؟، مثال ذلك أ نه أذأ أستصحبنا في يتعارض م

مورد ألزبيب ألحكم ألتعليقي با نه يحرم أذأ غلا، فبعد غليان ألزبيب قد يقال 
با نه يوجد أستصحاب معارض له، وهو أ ما أستصحاب حليته ألثابتة له قبل 
 ألغليان، وأ ما أستصحاب عدم حرمته ألفعلية قبل ألغليان، ويكون ألمرجع

 .بعد تعارض ألاستصحابين أصالة ألحل
ألمعارضة فيما أذأ لم تكن ألحلية ألثابتة  ألمحقق ألعرأقي "قده"وقد قبل 



 343 .............................................. ألاستصحاب

، ولا (1)قبل ألغليان مغياة شرعا، با ن كانت مغياة عقلا فقط بملاك ألمضادة
ليس مغيىً شرعا ولو مع فهو عدم ألحرمة يخفى أ نه أن أرأد من ألحلية 

لزوم وألاباحة فالصحيح ألحلية ، وأن أرأد منها جعل ألمعلقةثبوت ألحرمة 
كونها مغياة شرعا بالغليان ألمعلق عليه ألحرمة بعد أمتناع ألاهمال، 

 .وألتهافت في ألاطلاق
قبل ألسيد ألحكيم "قده" في مستمسكه ألمعارضة، ونحوه بعض كما 

 .ألسادة ألاعلام "دأم ظله"
 وجوه: وقد أجيب عن دعوى ألمعارضة بعدة

ما ذكره صاحب ألكفاية "ره" من أ نه لا معارضة بين  الوجه الاول:
ألاستصحابين، أذ ألحلية ألتي كانت ثابتة للزبيب حال عنبيته هي ألحلية 
ألمغياة بعدم ألغليان، فلم يكن هناك تنافٍ بين ألعلم ألوجدأني في حال 

ي بالحرمة ألمعلقة ألعنبية بهذه ألحلية ألمغياة بالغليان وبين ألعلم ألوجدأن
على ألغليان، فكيف يقع ألتنافي بين أستصحابهما، فمقتضي أستصحاب 

كما أ ن مقتضى  ،تلك ألحلية ألمغياة بالغليان أرتفاعها بعد غليان ألزبيب
أستصحاب ألحرمة ألمعلقة على ألغليان ثبوت ألحرمة ألفعلية بعد تحقق 

 .(2)ألغليان
ه عليه أيرأدأن:  وقد وجِّ

ن ألمستصحب هو ذأت ألحلية ألثابتة في ألزبيب قبل أ ول:لالايراد اا
وألمدعى جريان غليانه، ولايدرى هل هي مغياة بعدم ألغليان أم لا، 

بعد ألغليان، وأستصحاب بقاء ألحلية ألمغياة بالغليان أستصحابها ألى ما 
ألثابتة للزبيب قبل على نحو مفاد كان ألتامة، لا يثبت كون هذه ألحلية 
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 مغياة.ه غليان
ألجوأب عن هذأ ألايرأد حيث قال: ألسيد ألخوئي "قده" وقد يظهر من 

جري أستصحاب جامع ألحلية، لا ن ألفرد ألمعلوم ألحدوث منه وهو أنه لا ي
ألحلية ألثابتة حال ألعنبية ألتي كانت مغياة بالغليان معلوم ألارتفاع بعد 

ألمطلقة في حال ألزبيبية غليان ألزبيب، ووجود فرد أ خر منها وهو ألحلية 
مشكوك ألحدوث، فيكون نظير ما أ ذأ كان ألمكلف محدثاً بالحدث 
ألا صغر، و رأ ى بللًا مرددأً بين ألبول و ألمني فتوضا ، حيث لا يمكن 
جريان أستصحاب كلي ألحدث، لوجود أ صل حاكم عليه، و هو 
أستصحاب عدم حدوث ألحدث ألاكبر، و أستصحاب عدم تبدّل ألحدث 

 .(1)صغر بالحدث ألا كبر، و ألمقام من هذأ ألقبيل بعينهألا  
ألمانع من جريان ألا أ ن هذأ ألمقدأر لا يفي بالجوأب، حيث يقال: أن 

أستصحاب بقاء جامع ألحدث هو جريان ألاصل ألموضوعي ألمنقح 
لموضوع رأفعية ألوضوء للحدث، حيث أنه صدر منه ألحدث ألاصغر قبل 

وليس بجنب بالاستصحاب، وهذأ بخلاف  ،ألبلل ألمشتبه بالوجدأن
ألمقام، فان ألمستصحب بقاء ذأت ألحلية ألثابتة للزبيب قبل غليانه، 
وأستصحابها من أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، لدورأن هذه ألحلية 
بين كونها بقاء ذلك ألفرد ألذي كان ثابتا حال ألعنبية وهو ألحلية ألمغياة 

 .ألحلية أي حلية مطلقة جديدةبالغليان، أو فردأ أ خر من 
حالة ليس له مغياة بالغليان ألثابنة قبل غليان ألزبيب وكون هذه ألحلية 

سابقة متيقنة، بعد أحتمال كونها فردأ جديدأ من ألحلية غير ألحلية ألسابقة 
  فلا مجال لاستصحابه. ألمغياة
 أستصحاب بقاء ألحلية ألمغياة وعدم حدوث فرد أ خر من ألحليةأ ما و
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أصلا موضوعيا حاكما على أستصحاب هذه ألحلية ألثابتة قبل غليان فليس 
خفيف، فشككنا في ذأ سوأد نظير ما لو كان جسم ألمقام كون ، فيألزبيب

أشتدأد سوأده، فطرأ  ما يوجب زوأل سوأده على تقدير كونه خفيفا، 
لا و ،هذأ ألمزيل جارٍ في حد ذأته فاستصحاب بقاء سوأده ألمعلوم قبل طروّ 

 سوأده حاكما عليه. خفة موجب لدعوى كون أستصحاب 
حتى  ،نه لا موجب للتركيز على أستصحاب ألحليةما يقال من أ  : وثانيا

أ نه يجاب عنه بكون ألحلية ألسابقة مغياة، فانه كما مر في أول ألبحث 
يمكن جعل ألمعارض لاستصحاب ألحرمة ألمعلقة، أستصحاب عدم 

، وهذأ ألعدم لم يكن مجعولا شرعا حتى يدعى (1)نألحرمة ألفعلية قبل ألغليا
كونه مغيىً بالغليان سابقا، أي حال ألعنبية، نعم كان عدمها ألثابت حال 
ألعنبية مغيىً عقلا بالغليان، لكن يمكن أستصحاب عدمها ألثابت حال 
ألزبيبية، وألظاهر أنه من أستصحاب ألفرد، وألفرق بينه وبين أستصحاب 

للزبيب قبل غليانه، أ ن ألحلية ألمغياة فرد مغاير مع ألحلية ألحلية ألثابتة 
ألمطلقة، فهذه ألحلية مرددة بين كونها ألحلية ألمغياة ألتي كانت ثابتة 
للعنب، أو حلية جديدة مطلقة، فعدم ألحرمة ألثابت للزبيب قبل ألغليان 

 ليس مرددأ بين فردين، وأنما هو فرد معين.
 ذين ألايرأدين.وسيا تي ما يكون جوأبا عن ه

ما عن ألشيخ ألاعظم "قده" من حكومة ألاستصحاب  الوجه الثاني:
ألتعليقي على ألاستصحاب ألتنجيزي، لكون منشا  ألشك في بقاء حلية 
ألزبيب بعد ألغليان هو ألشك في ثبوت ألحرمة ألمعلقة على ألغليان للزبيب، 

_______________________ 
ابحاث عن ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألحلية ليست ألا عدم ألحرمة، بل مر في بعض أل - 1

كما ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ ن ألحلية ليست مجعولة ألا في موأرد سبق ألحرمة أو 
 توهم ألحرمة.
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 ية بالغليان.فانه لو بقيت هذه ألحرمة فيه لم يبق شك في أرتفاع ألحل
ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" في تقريب حكومة أستصحاب ألحرمة وقد 

ألتعليقية على أستصحاب ألحلية ألتنجيزية أ ن ضابط حكومة أصلٍ على 
 أ صل أ خر أحد أمرين:

أ ن يكون منقحا لموضوع ألا خر وهذأ مختص بالاصل ألجاري في  -1
فلا يوجد شكّ في ألشبهات ألموضوعية، وأ ما في ألشبهات ألحكمية 

 ألموضوع حتىّ يكون ألا صل ألجاري في ألموضوع حاكما.
أ ن يكون ألا صل في أ حد ألشّكين ملغياً للشك ألا خر، دون ألعكس،  -2

 وهذأ شامل للشبهات ألموضوعية وألحكمية.
اء لغموجبا لاو ألمقام من هذأ ألقبيل لكون أستصحاب ألحرمة ألتعليقية 

د ألغليان، بينما أ ن أستصحاب عدم ألحرمة لشك في ألحرمة ألفعلية بعأ
ألفعلية قبل غليان ألزبيب لا ينفي تلك ألحرمة ألتعليقية ألا بنحو ألاصل 

 .(1)ألمثبت
با ن ألشكين في رتبة وأحدة وليس  اولا:فاورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" 

أحدهما مسببا عن ألا خر، بل كلاهما مسبب عن ألعلم ألاجمالي با ن 
 .حق ألمكلف أ ما ألحلية أو ألحرمةألمجعول في 

با ن أثبات ألحرمة ألفعلية باستصحاب ألحرمة ألتعليقية يكون من  وثانيا:
لا نها من لوأزمها ألعقلية وليست من أ ثارها ألشرعية، فلا  ،ألاصل ألمثبت

يقاس بمثل أجرأء أصالة ألطهارة أو أستصحابها في ألماء حيث يكون 
 .(2)ب ألمتنجس ألذي غسل بهحاكما على أستصحاب نجاسة ألثو

أقول: أ ما ألايرأد ألاول ففيه أ ن ألشك في بقاء ألحلية ألفعلية بعد ألغليان، 
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وأن لم يكن مسببا عن ألشك في ألحرمة ألفعلية بعد ألغليان، لكنه مسبب 
لو لوحظ ألحلية وألحرمة نعم عرفا عن ألشك في بقاء ألحرمة ألتعليقية، 

وهو ألشك في ألحلية وألحرمة بعد  ،وأحدن لما كان ألا شك األفعليت
 .ألغليان

وأ ما ألايرأد ألثاني ففيه أ نه لابد حين ألكلام حول أبتلاء ألاستصحاب 
ألتعليقي بالمعارضة مع ألاستصحاب ألتنجيزي، أ ن نفرض عدم قصور في 
جريانه في حد نفسه، وألاشكال بمثبتيته يعني عدم جريانه في نفسه، ألا 

قيام ألحجة على ألجعل مع أحرأز موضوعه في ألتنجيز  عند من يرى كفاية
لا يقبله ألمحقق ألنائيني ولا ما كما في ألبحوث، ولكن هذأ م ،ألعقلي

ألسيد ألخوئي "قدهما"، لكون ألمنجز عندهما هو قيام ألحجة على ألحكم 
 .ألفعلي

فلابد في مرحلة ألبحث عن ألمعارض للاستصحاب ألتعليقي من قبول 
حينئذ ما ذكره  مة ألفعلية به لخفاء ألوأسطة أو جلاءها، فيتمّ أثبات ألحر

ألمحقق ألنائيني "ره" من حكومة ألاستصحاب ألحرمة ألتعليقية على 
أستصحاب ألحلية ألتنجيزية، حيث أن أستصحاب ألحرمة ألتعليقية ينقح 
حال ألحرمة ألفعلية، وهذأ معنى ألغاءه ألشك فيها، بخلاف أستصحاب 

 نفي ألحرمة ألتعليقية به يعدّ من ألاصل ألمثبت. ألفعلية، فانّ عدم ألحرمة 
فينطبق عليه كبرى أ نه كلما كانت حالتان ثبوتيتان تكون أحديهما  وحينئذ

ناسخة للا خرى فيكون ألا صل ألجاري في ألحالة ألناسخة مقدما عرفا على 
ألا صل ألجاري في ألحالة ألمنسوخة بشرط أن لايكون ألا صل ألجاري في 
ألحالة ألناسخة أ صلا مثبتا، وهذأ هو ألوجه في تقدم ألاصل ألسببي على 

لاصل ألمسببي ولو كان ألاصل ألسببي هو قاعدة ألطهارة في ألماء أ
وألاصل ألمسببي أستصحاب نجاسة ألثوب ألمتنجس ألمغسول بذلك 
ألماء، مع أ نه لا يا تي فيه ألنكتة ألتي ذكرها ألسيد ألخوئي "قده" من كون 
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 ألاصل ألسببي رأفعا للشك في ألمسبب تعبدأ.
تعليقية في ألزبيب ناسخة بعد غليانه ففي ألمقام حيث تكون ألحرمة أل

لحليته قبله، فاستصحابها يكون ناسخا لاستصحاب ألحلية بعد أ ن لم يكن 
بينما أ ن نفي ألحرمة ألمعلقة باستصحاب  ،نفيها به من ألاصل ألمثبت

 ألحلية يكون من ألاصل ألمثبت.
على بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"  هأ وردوبذلك تبين ألاشكال فيما 

أ ن من ( ،عوى حكومة ألاستصحاب ألتعليقي على أستصحاب ألحليةد
جعل ألحرمة ألتعليقية وجعل ألحرمة ألفعلية بجعلين مستقلين، وهذأ  الازمه

غير معقول، فليس هناك ألا جعل ومجعول وأحد، فينتفي بذلك ألترتب 
ألشرعي بينهما، مضافا ألى أ نه حتى على فرض تعلق جعلين مستقلين بهما 

ليل على ألترتب ألشرعي بينهما، بل غايته ألملازمة ألعقلية بينهما، فلا د
فيكون نفي ألحلية بعد غليان ألزبيب باستصحاب ألحرمة ألتعليقية من 

لا أشكال في أ ن ألنسبة بين ألحرمة ألمعلقة على فانه (، ألاصل ألمثبت
ألموضوع  ألغليان وبين ألحرمة ألفعلية وأنتفاء ألحلية بعد ألغليان ليست نسبة

ألى حكمه، كما أ نه لم يتعلق بهما جعلان مستقلان، بل ألملحوظ أولا 
وبالذأت في مقام ألجعل هو ألحرمة ألفعلية فعلِّقت أولاً على ألغليان، وفي 
مقام ألجعل رتِّبت ألحرمة ألمعلقة على ألغليان على ألعنب، فليس هناك ألا 

في ألمقام نكتة  ولكن مع ذلك تا تيجعل وأحد مع طولية ألقيدين، 
جعل ألمعارض لاستصحاب كون ألزبيب يحرم أذأ غلى، ألحكومة، سوأء 

جعل أو  -هو مختارهكما -هو أستصحاب عدم حرمته ألفعلية قبل ألغليان 
ألمعارض له أستصحاب حليته قبل ألغليان، بناء على مطلب غير ظاهر وهو 

عدم ألحرمة انه لو جعل معارضه أستصحاب كون ألحلية حكما وجوديا، ف
جوأبه أ ن ألعرف يرى ناسخية ألتعبد بكونه يحرم أذأ غلا، لعدم حرمته قبل ف

 .ألغليان
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حيث يعلم بكون حلية ألعنب وأن جعل معارضه أستصحاب ألحلية ف
مغياة بالغليان فيجري أستصحاب ذلك في حال ألزبيبية، فالتعبد ألظاهري 

با نه أذأ غلا فترتفع حليته، بكون ألزبيب حلالا ما لم يغل يعني عرفا ألتعبد 
فيكون ناسخا لحليته ألسابقة وحاكما على أستصحابها، وأن كان قد تم 
أركان أستصحاب ألحلية ألثابتة للزبيب قبل غليانه، وهذأ ألبيان يجري فيما 
لو كان ألزبيب قبل غليانه محكوما بحكم وجودي أ خر كاستحباب تناوله أو 

 .وجوبه، وأحتمل بقاءه في ألزبيب
تى لو لم يثبت حكم ألحلية قبل ألغليان في ألعنب با ن أحتمل أو بل ح

علم باستحباب أو وجوب تناول ألعنب غير ألمغلي، وعلم بعدم أستمرأره 
في ألزبيب، فعلم بحدوث ألحلية بالمعنى ألاخص له، فمع ذلك نقول أن 

بر في ألمعتبر في ألحلية حتى بناء على كونها مجعولة شرعا هو ألحرية وألمعت
ألحرمة سلب ألحرية، أو أ ن ألمعتبر فيها عدم ألحرمة، فيكون ألتعبد بانه 
يحرم أذأ غلا ناسخا ومزيلا لها فيكون أستصحابه حاكما على أستصحاب 

 ألحلية.
أ نه بناء على عن ألسيد ألصدر "قده" في مباحث ألاصول قد حكى هذأ و

دعوى ألحكومة، بل لو فقد يشكل لحرمة ل أدّ اضمأمرأ وجوديا  كون ألحلية
فرض كون حكم ألزبيب قبل ألغليان هو وى كون ألحلية أ مرأً عدمياً بني عل

ألاستحباب، كما لعل ألا مر كذلك في ألزبيب، فعندئذ لا معنى لحكومة 
 .اب ألحرمة على أستصحاب ألاستحبابأستصح

شكال بناءً على مذأق ألمشهور من ألجوأب عن يمكن ثم قال:   هذأ ألا 
ا حكام ألظاهرية أ حكام جعلت للتنجيز و ألتعذير، فيقال أنّ ألتعذير في أ نّ أل

ألمقام يترتبّ على عدم ألحرمة، لا على ألحليّّة بالمعنى ألوجودي، أ و 
ألاستحباب، فاستصحاب ألحليّةّ أ و ألاستحباب غير جار في نفسه، و غير 
معذّر، و يجري أستصحاب ألحرمة ألتعليقية ألمفروض حكومته على 
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 ستصحاب عدم ألحرمة ألفعلية.أ
ألمختار من أ نّ ألا حكام ألظاهرية نعم لا يتمّ هذأ ألجوأب على ألمبنى 

، و لكن قد يقال: أنه ألوأقعية و مبادئها تبرز درجة أهتمام ألمولى بالا حكام
أ ذأ جعل حكم وجوديّ كالاباحة أو ألاستحباب في ألشريعة على حال عدم 

اً هو جعل عدمه في حال ألغليان، فكا نه قيل ألغليان مثلا، فالمستفاد عرف
أذأ غلى"، وأستصحابه يكون حاكماً على أستصحاب  "لا يستحبّ 

 .(1)ألاستحباب أو ألحلية ألفعلية
أ نه لو فرض أختصاص ألاستحباب بتناول ألزبيب قبل غليانه، ولم فيه و

يثبت ذلك في ألعنب، فكيف يجري فيه ألاستصحاب ألحاكم على 
ستحباب ألفعلي، فانه لا يكون في ألبين ألا أستصحاب أ نه أستصحاب ألا

ن ستحباب دعوى بلا دليل، لا  يحرم أذأ غلى وحكومته على أستصحاب ألا
على ألاصل ألجاري لاثبات نقيضه  اعرفحاكما كون يا ألاصل ألناسخ أنم

يكون من ألاصل حيث أنه ضده ألوجودي، ألا صل ألجاري لاثبات لا 
 ألمثبت.

وأن أفترض قيام ألدليل على ثبوت ألاستحباب في ألعنب قبل ألغليان، 
 ىً مغيّ أيضا فيمكن أستصحاب بقاءه في ألزبيب أيضا، فيكون أستحبابه 

يكون من ألاصل ألجاري في أ نه أذأ غلى فيزول أستحبابه، وهذأ يعن ،بالغليان
 فيكون حاكما على أستصحاب ألاستحباب ألفعلي، من ،في ألناسخ عرفا

دون حاجة ألى ألتكلف ألذي أرتكبه من أستفادة جعل عدم ألاستحباب 
 على تقدير ألغليان، من جعل ألاستحباب في فرض عدم ألغليان.

وأ ما ما ذكره على مسلك ألمشهور من عدم جريان أستصحاب ألحكم 
غير ألالزأمي ففيه ما لا يخفى، فان أستصحاب ألحلية ألوجودية أو 

_______________________ 
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معذرية في أرتكاب ألفعل من مجرد أستصحاب كد أ  ألاستحباب أوضح و
 عدم ألحرمة، ولا أ ظن أحدأ ينكر ذلك.

هذأ كله بناء على ما هو ألظاهر من أمكان أثبات ألحكم ألفعلي 
 .بالاستصحاب ألتعليقي

وأ ما بناء على ما أختاره ألسيد ألصدر "قده" من كونه من ألاصل 
ألغليان باستصحاب  حيث ذكر أ ن أثبات ألحرمة ألفعلية بعد) ،ألمثبت

ألحرمة ألتعليقية لم يتم ألا على مسلك غير مقبول عندنا وهو مسلك 
ألحكم ألمماثل، وأنما قلنا بمنجزيته على أساس كفاية قيام ألحجة على 

حاجةٍ ألى أحرأز  ألقضية ألشرطية وتحقق صغرأها في ألتنجيز، من دون
لج مورد أستصحاب استصحاب ألحرمة ألتعليقية لا يعاف (ألمجعول ألفعلي

ألحلية ليكون حاكماً عليه، فتارة نقول: با ن أستصحاب ألحلية أو عدم 
ألحرمة ليس نافيا للتنجز، حيث لا تكون نتيجته نفي كبرى ألجعل أي 

ينه ألحرمة ألمعلقة على ألغليان بالنسبة ألى ألزبيب، فحينئذ لا توجد منافاة ب
 .وبين أستصحاب ألحرمة ألمعلقة

لما في كتاب ا فاخلولبحوث كما في أ-بما هو ألظاهر  وأ خرى نقول 
من ألمناقضة بينهما من حيث ألاثر ألعقلي، حيث أن أستصحاب  -ألا ضوأء

ألحلية يعني ألترخيص في شرب ألزبيب ألمغلي، كما أ ن أستصحاب عدم 
ألحرمة مؤمن ومرخص ولو عقلاءً بالنسبة أليه، فيستحيل أجتماعه مع 

ذكر قد وحينئذ فألاستصحاب ألتعليقي ألمنجز لوجوب ألاجتناب عنه، 
على أستصحاب ألحرمة ألتعليقية  وجه تقديمفي "قده" ألسيد ألصدر 

أستصحاب عدم ألحرمة ألفعلية أو أستصحاب ألحلية ألفعلية، أ نهّ متى ما 
ء، وكانت أ حدى ألحالتين ناسخة  كانت عندنا حالتان سابقتان في شي

ألتي يجري فيها للاخرى، ومخيمّة عليها، فهنا تصبح هذه ألحالة هي 
خرى، و ذلك لا نّ ألاستصحاب أ صل أرتكازي في ا  ستصحاب دون ألألا
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نظر ألعقلاء بنحو من أ نحاء ألارتكاز، فدليل حجيةّ ألاستصحاب ينصرف 
أ لى ما يطابق ذلك ألارتكاز، و من ألوأضح في مثل هذأ ألفرض أ نّ أرتكازية 
ألاستصحاب في نظر ألعرف تنصبّ على تلك ألحالة ألناسخة، لا على 

ساعة ألاولى لمنسوخة، فا ذأ كان شخص يدرّس في كلّ يوم في ألألحالة أ
 هو باقٍ   ، ثمّ شككنا في يوم من ألا يام في أ نهّ هلاً من ساعات ألنهار مثل

س في كلّ يوم صباحاً أ و يدرألتهي ألتي كانت على تلك ألحالة ألسابقة، 
سه هي عدم تدريلا، فهنا يوجد في قبال هذه ألحالة ألسابقة حالة أخرى و 

لكن من ألوأضح أ نّ ألاستصحاب ألمركوز في  ،اً في نصف ألليل، مثل
ألا ذهان في مثل ألمقام أ نمّا هو أستصحاب حالة كونه يدرّس في أ وّل 
ألصبح ألتي هي تشكلّ قانون نسخ حالة عدم تدريسه ألثابتة له فيما قبل 

شكلّ ألصبح، و كذلك ألا مر في ألمقام، فا نّ حالة ألحرمة ألتعليقية كانت ت
قانون نسخ ألحليّةّ ألتي كانت ثابتة له و أن شئت قلت: ألحالة ألسابقة 
مركبة بحسب ألحقيقة، و تكون للحلية ألسابقة حالة سابقة هي زوألها 

وهذأ هو بالغليان فالحالة ألسابقة تكون هي ألحرمة بالغليان لا ألحلية، 
د ذلك ما مقتضى ألفهم ألعرفي و ألارتكازي لدليل ألاستصحاب، و يؤي

أرتكز لدى أ كثر ألمحققين من جريان ألاستصحاب ألتعليقي و أرتكز لديهم 
كافةً عدأ ألمحقق ألعرأقي "قده" عدم وجود معارض له على تقدير ألقول 

 .(1)بجريانه
ة على كبرى ألجعل  ن قيام ألحجوكتم ما ذكره من وفيه أ نه وأن 

كانت هناك شبهة في  وصغرأها كافيا في تنجيز ألحكم ألتكليفي لكن
، كنجاسة ألزبيب أذأ غلى على ثبوت ألحكم ترتيب ألاثر ألشرعيكفايته في 

 .أو طهارة ألثوب باستصحاب مطهرية ألماء

_______________________ 
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لا فعلي به بنظره لاشكال ألمثبتية، بعد عدم ثبوت ألحكم ألألمهم أ نه و
يرى وجه عرفي لحكومة ألاستصحاب ألتعليقي على أستصحاب عدم 

ي، وما ذكره من كون ألاستصحاب مطابقا للارتكاز مما لا ألحكم ألفعل
حاجة أليه بعد كون تقدم ألاستصحاب ألجاري في ألحالة ألناسخة على 
ألاستصحاب ألجاري في ألحالة ألمنسوخة مطابقا للارتكاز ولو في طول 
قيام ألدليل ألتعبدي على جريان أصل ألاستصحاب، ألا أ ن ألمتيقن منه ما 

ل ألاول منقحا لحال ألحالة ألمنسوخة، ولم يكن من ألاصل أذأ كان ألاص
ألمثبت، ومن جهة أ خرى لم يكن حاجة ألى تمثيل ألمقام بمثال تكرر 
ألتدريس، وأن كان ألظاهر أ ن ألغرض تشبيهه به من حيث أن ألحالة ألسابقة 
لعدم ألحكم ألفعلي كونه مغيىّ، وألا ففي ألمقام يكون للحكم ألتعليقي 

د مستمر، ولا يقاس بتكرر ألتدريس وتخلل ألعدم بين أفرأده، وقد وجود وأح
مر أن ما هو ألمستصحب فيه كون عادته ألتدريس وهذأ لا يثبت تحقق 
ألتدريس في هذأ أليوم، ولذأ لم يلتزم فقيه با نه لو كانت عادة ألشخص 
ألحدث كل صباح وشك في يوم في صدور ألحدث منه أ ن أستصحابه 

 عدم ألحدث في ذلك أليوم. يمنع من أستصحاب
و أ ما ما في كتاب ألاضوأء من أ ن قياس ألمقام بتكرر ألتدريس في غير 
محله، حيث أنه في ألمقام لا تكرر للحالة ألسابقة، و أ نمّا يكون منشا  
ألشك تبدل حيثية و خصوصية أ وجب ألشك في كل من ألقضيتين ألتعليقية 

هما في مشكوكين لكل من و ألتنجيزية على حد سوأء، بل هو شك وأحد
، ففيه أنه كان مقصود ألسيد ألصدر (1)خرىا  حالة سابقة معاكسة مع ما لل

"قده" تشبيه ألمقام بمثال ألتدريس من حيث أن ألحالة ألسابقة لعدم 
ألحرمة ألفعلية كونه مغيىّ بالغليان، كما أن عدم ألتدريس كان مغيى 

_______________________ 
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 ومنتقضا سابقا بالتدريس فالتشبيه في محله.
نعم قد يقال في ألمقام في خصوص ما لو كان ألاستصحاب ألتعليقي في 
ألحكم ألالزأمي أ نه حيث لا ينفي أستصحاب عدم ألحكم ألفعلي ألا 
ألتنجيز ألناشيء منه دون ألتنجيز ألناشيء من قيام ألحجة على كبرى ألجعل 
مع أحرأز صغرأه، كما هو ألحال في كل ما فرض سببان للتنجيز، فلا أثر 
لجريان أستصحاب عدم ألحكم ألفعلي، ولذأ ذكر في ألا ضوأء في ألجوأب 
عن أبتلاء أستحاب ألحرمة ألتعليقية بالمعارض أ ن أستصحاب ألحلية 
ألتنجيزية لا يعارضه، لعدم تمامية أركان ألاستصحاب فيها، أ ذ كما أنّ 
ألجعل قد جعل فيه ألعنب تمام ألموضوع للحرمة ألمعلقة أ صبحت ألحلية 

مجعولة له في حال عدم ألغليان حلية مغياة أ يضاً، فلو أريد أستصحاب أل
ألحلية ألمجعولة فهي مغياة، و أ ن أريد أستصحاب عدم ألحرمة ألثابتة قبل 

فهو لا يني  -كما هو ألصحيح، لا نّ ألتا مين يكفي فيه عدم ألحرمة-ألغليان، 
لحرمة ألفعلية ألتنجيز لا ن سبب ألتنجيز هو ألجامع بين قيام ألحجة على أ

وقيام ألحجة على ألحرمة ألتعليقية مع أحرأز ألغليان، فلابد في ألتا مين من 
 .(1)رفع كليهما، ولا يكفي رفع أحدهما

يرد عليه أ ن ألمنع من تمامية أركان أستصحاب ذأت ألحلية ألمجعولة ف
ألثابتة للزبيب قبل غليانه في غير محله، وألمفروض أ نه يرى مثبتية 

قاء ألحلية ألمغياة لاثبات كون هذه ألحلية مغياة، نعم نحن أستصحاب ب
نرى حكومته عليه عرفا، فبناء على كلامه يكون أثر أستصحاب ألترخيص 
ألشرعي ألثابت في ألزبيب قبل غليانه هو ألتا مين في شربه فيتنافى مع 
أستصحاب حرمته ألتعليقية بلحاظ أثر ألتنجيز وألتعذير، ويظهر من بعض 

أ نه يمنع من كون ألتا مين أثر أستصحاب ألحلية ولكنه لا وجه له كلماته 

_______________________ 
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أبدأ، نعم ما ذكره حول أستصحاب عدم ألحرمة ألفعلية من عدم كون أثره 
ألتا مين فهو وأن كان لا يخلو من وجه، ولكن ألظاهر عقلاء هو كون أثر 

 .قيام ألحجة على أنتفاء ألحرمة ألفعلية هو ألمعذورية في أرتكابه فتا مل
وكيف كان فلا يا تي ما ذكره في ما لو كان مورد جريان ألاستصحاب 
ألتعليقي حكما ترخيصيا، كحكم أ ن ألعصير ألمغلي أذأ ذهب ثلثاه صار 
حلالا، أذأ أريد أستصحاب ذلك في عصير مغلي طرأ ت عليه حالة شككنا 
في بقاء هذأ ألحكم ألتعليقي بالنسبة أليه، وجرى أستصحاب بقاء حرمته 

ذهاب ثلثاه، وكذأ لو كان حكما وضعيا كما في أستصحاب أ نه بعد 
يتنجس أذأ غلى، حيث أنه أذأ لم يثبت نجاسة ألزبيب ألمغلي فتجري 

 أ صالة ألطهارة فيه.
ثم أن ما أخترناه هنا من حكومة ألاستصحاب ألتعليقي على 

أستصحاب عدم لحكومة  ابقاسأنكارنا  نافيألاستصحاب ألتنجيزي لا ي
لفرق لأستصحاب بقاء ألمجعول في ألشبهات ألحكمية،  لىألزأئد عألجعل 

بين ألمقامين، فانه يقال في تقريب ألمعارضة بين أستصحاب عدم ألجعل 
ألزأئد وبقاء ألمجعول، أ نه كما يكون أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد منقحا 
لحال ألمجعول، فكذلك أستصحاب بقاء ألمجعول يكون منقحا لحال 

حقيقتهما وأحدة، فقانون "ألماء ألمتغير نجس" أذأ لوحظ  ألجعل، لكون
في سعته بالنسبة ألى  يشكّ  ،على نحو مفاد كان ألتامة ،بما هو قانونٌ 

ألحكم بنجاسة ألماء ألذي زأل تغيره، وأذأ لوحظ ألمحمول فيه وصفا 
عارضا للماء على نحو مفاد كان ألناقصة، ويحدث بحدوث ألتغير ويبقى 

عه فيشك في بقاء ألمحمول وهو ألنجاسة للماء بعد زوأل ألى بقاء موضو
لامكان أن تلحظ هذه ألحقيقة  ،تغيره، فتعارض ألاستصحاب فيهما

ألوأحدة بلحاظين مختلفين، فانه لو فرض كون أستصحاب عدم ألجعل 
 ألزأئد منقحا لحال ألمجعول دون ألعكس تم فيه نكتة ألحكومة.
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مثل أستصحاب أ ن -تصحاب ألتعليقي وأ ما في ألمقام فنكتة حكومة ألاس
نه ينقح حال حرمته أ   -ألزبيب مثلا كان يحرم أذأ غلى وألا ن كما كان

، بينما أ ن أستصحاب عدم حرمته كما تقدم توضيحهألفعلية بعد ألغليان 
 . ألا بنحو ألاصل ألمثبت ألفعلية لا ينفي عرفا حرمته ألتعليقية

ألاستصحاب ألتعليقي وكيف كان فقد أندفع شبهة ألمعارضة بين 
جريان ألاستصحاب ألتعليقي في حد  وألتنجيزي، لكن مر ألاشكال في

ذأته، ألا أذأ كان ألخطاب ظاهرأ في أنشاء ألحكم ألتعليقي، كما في 
 أستصحاب مطهرية ألماء أو جوأز ألبيع أو حق ألفسخ ونحو ذلك.

 هذأ و في ختام ألبحث عن ألاستصحاب ألتعليقي ينبغي بيان ثلاث
 مطالب:

محل ألبحث في ألمقام كان في أستصحاب ألحكم  المطلب الاول:
ألتعليقي، ولكن قد يتمسك أ حيانا بالاستصحاب ألتعليقي في ألامور 

 :ألتكوينية ألتي تكون موضوعا للحكم ألشرعي أو متعلقا له
مثال ألاول: ما يقال من أ نه لو رمي ألسهم ألى جهة معينة قبل ساعةٍ 

علم بكونه أ نذأك في تلك ألجهة، فيستصحب ذلك لاثبات لقُتلِ زيد، لل
 .وقوع ألقتل

ومثال ألثاني: ما يقال من أ ن ألصلاة لو وقعت قبل ساعة لكانت صلاة 
في ألنهار، فيستصحب ذلك، لاثبات أتصاف ألصلاة في ألزمان ألمشكوك 

 .بكونها صلاة في ألنهار، بناء على أ ن أستصحاب ألنهار لا يثبت ذلك
ألوأضح أ ن أثبات وقوع ألصلاة في ألنهار أو وقوع قتل زيد  ولكن من

بهذأ ألاستصحاب من أوضح أ نحاء ألاصل ألمثبت، فانَّ جزأء ألقضية 
ألشرطية في ألمقام تكويني وليس حكما شرعيا، حتى يقال با ن ترتبه على 
أستصحاب ألقضية ألشرطية ليس من ألاصل ألمثبت، بخلاف جزأء ألقضية 

 تصحاب ألحكم ألتعليقي.ألشرطية في أس
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با نه بناء على ما  -(1)كما في تعليقة ألبحوث-قد يقال  المطلب الثاني:
في ألبحوث من عدم أثبات أستصحاب ألحكم ألتعليقي لفعلية ألحكم بعد 
تحقق ألمعلق عليه فلا يثبت أستصحاب ألحرمة ألمعلقة على ألغليان ألحرمة 

لكفاية قيام ألحجة على ألجعل ألفعلية بعد ألغليان وأنما يكون منجزأ 
وتحقق صغرأه، فلا يجري ألاستصحاب ألتعليقي في ألحكم ألجزئي 
ألتعليقي، كما لو شك في صيرورة ألعنب زبيبا، لعدم ألشك في كبرى 
ألجعل وأنما ألشك في تحقق صغرأه وهو كون ألغليان غليان ألعنب، 

فيه  ورد لم يجرل ألموضوعي، فلو فرض مفينحصر ألاصل ألجاري فيه بالاص
ألاصل ألموضوعي، وأنحصر ألامر بالاستصحاب ألحكمي، لم يجد 

 ألاستصحاب ألتعليقي في ألحكم ألجزئي.
أقول: يكفي في ألتنجيز ألعقلي بشهادة ألوجدأن قيام ألحجة على كون 

 .يحرم أذأ غلى، مع قيام ألحجة على غليانه -ألمشكوك عنبيته-هذأ ألشيء 
لشيخ ألاعظم "قده" أ نه أذأ شك في لزوم ألعقود ذكر أ المطلب الثالث:

لها أ ثار تعليقية، كالوصية و ألسبق و تكون  وأنماألتي ليس لها أ ثار فعلية، 
ثبات أللزوم، لعدم ترتب أ ثر فعلي على  ألرماية، فلا يجري ألاستصحاب لا 
هذه ألعقود قبل تحقق ألمعلق عليه، أي قبل ألموت في ألوصية وحصول 

بة ألهدف في ألسبق وألرماية، فلا مجال لا ن نقول: ألا صل ألسبق أو أصا
، مع أنه (2)بقاء هذأ ألا ثر، فيكون ألاستصحاب تعليقياً و لا مجال لجريانه

قائل في ألاصول بجريان ألاستصحاب ألتعليقي في مثال غليان ألعنب 
 وألزبيب.

ار وقد أورد عليه ألمحقق ألنائيني "قده" با نه يا ليت عكس ألا مر و أخت

_______________________ 
 293ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1
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ألمنع عن جريان ألاستصحاب ألتعليقي في مثال ألعنب و ألزبيب، و أختار 
جريان أستصحاب ألملكيةّ ألمنشا ة في ألعقود ألتعليقيةّ، لا نّ حال ألملكيةّ 
ألمنشا ة فيها حال ألا حكام ألمنشا ة على موضوعاتها، و كما يصحّ 

جود أستصحاب بقاء ألحكم عند ألشكّ في نسخه، و لو قبل فعليّته بو
ألموضوع خارجا، كذلك يصحّ أستصحاب بقاء ألملكيةّ ألمعلقّة عند 

 . (1)ألشكّ في بقائها و لو قبل فعليّتها بتحقّق ألسبق و أ صابة ألرمي خارجا
كما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" على ما في ألدرأسات أ نه في ألعقود 

مون ألعقد، و ألتعليقية بعد ما تتحقق ألمعاملة بين ألمتعاملين، و ألتزما بمض
أ مضاه ألشارع، فقد جعل ألشارع ذلك ألا ثر لكن أ مضاء، فبعد ألفسخ 
يشك في بقاء جعل ذأك ألا ثر ألتعليقي و أرتفاعه، فالفسخ نظير ألنسخ في 
ألا حكام ألتكليفية، من جهة كونه رأفعا للجعل، فيتحقق فيه كلا ركني 

فيه  ألاستصحاب من أليقين بالحدوث و ألشك في ألبقاء، فيجري
ألاستصحاب، كما كان يجري أستصحاب بقاء ألجعل أ ذأ شك فيه في 
ألا حكام ألتكليفية ألتعليقية لاحتمال ألنسخ، و لا مانع منه سوى ما أ نكرناه 

 .(2)من جريان ألاستصحاب في ألا حكام ألكلية
في مصباح ألاصول أ ن ألالتزأم بمفاد ألعقد من ألمتعاقدين قد وقع  وذكر

د ألتعليقية، و أ مضاه ألشارع، فقد تحقق هو في وي ألعقفي ألخارج حتى ف
عالم ألاعتبار، فا ذأ شك في بقائه و أرتفاعه بفسخ أ حد ألمتعاقدين، فالا صل 
يقتضي بقاءه و عدم أرتفاعه بالفسخ، و بالجملة ألفسخ في ألعقود نظير 
ألنسخ في ألتكاليف، نعم أ ذأ بنينا على عدم جريان ألاستصحاب في موأرد 

في ألنسخ، كان موأرد ألشك في بقاء ألحكم بعد ألفسخ أ يضا  ألشك

_______________________ 
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 .(1)مثلها
فحاصل ما ذكره ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" أ ن ألجاعل 
في ألجعالة حينما أ نشا  أ نه أن خاط زيد ثوبه مثلا فيملك في ذمته درهما" 

زيد  فالشارع بامضاءه لهذأ ألعقد جعل حكما مماثلا له، أي قال "أن خاط
يكون فالشك في نفوذ فسخ ألجاعل  (2)ثوب فلان فيملك في ذمته درهما"

من تلك ألقضية ألانشائية، بنفسه  مستلزما للشك في ألغاء ألشارع لما أنشا ه
 .فيجري أستصحاب عدمه كما يجري أستصحاب عدم ألنسخ

ولكن ما ذكرأه غريب جدأ، فان فسخه لو كان نافذأ فمعناه أ ن ألجعل 
ألشرعي في قوله "ألجعالة نافذة ما لم يفسخها ألجاعل قبل عمل ألعامل" 
هو أ نه أذأ أتى ألعامل بالعمل قبل فسخ ألجاعل يملك ألجعل، بينما أ نه لو 

لعمل لم يكن فسخه نافذأ كان ألجعل ألشرعي هو أ نه أذأ أتى ألعامل با
يملك ألجعل مطلقا، فالحكم ألشرعي بملكية ألعامل للجعل لم يصر فعليا 
حتى يستصحب، وليس ألشك في نسخ أمضاء ألجعالة بشكل عام حتى 

 يجري أستصحاب ألجعل، فقياس ألمقام بالشك في ألنسخ غير صحيح. 
ومن ألغريب ما علق ألسيد ألصدر "قده" على كلام ألمحقّق ألنائيني 

أ نه مبنيّ على مبنى فقهيّ في باب ألفسخ، مقبول عندنا، و هو "قده" من 
أ نّ ألعقد في باب ألعقود و أ ن كان بحسب ألحقيقة أ مرأً أ نياً يتحقّق و 

أ ذأ كان   ينتهي، لكن له نوع قرأر و أستمرأر في نظر ألعقلاء ينقطع بالفسخ
و  متزلزلًا، فعند ألشكّ في ألتزلزل يستصحب هذأ ألاستمرأر بعد ألفسخ

يترتبّ عليه أ ثره، لكنّ هذأ ألمبنى غير مقبول عند ألسيد ألخوئي "قده" 

_______________________ 
 140ص 4درأسات في علم ألاصول ج 140ص 3مصباح ألاصول ج - 1

من أ ن مفاد ألخطابات ألامضائية كقوله "ألوقوف  208ص 6وهذأ نظير ما في ألبحوث ج  - 2
حسب ما يوقفها أهلها" و "أوفوأ بالعقود" أو "أوفوأ بالنذر" جعل حكم مماثل لما ينشا ه ألعاقد أو 

 ألناذر.
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حيث يقول با نّ ألفسخ أ خذ عدمه قيدأً في ألملكية ألمجعولة، لا أ نهّ رفع 
لذلك ألقرأر و للاستمرأر، و بناءً على هذأ ألمبنى لا مجال للاستصحاب 

 .(1)في ألمقام عدأ ألاستصحاب ألتعليقي
ني "قده" أنشاء ألشارع حكما مماثلا لما أنشا ه ألجاعل فان مدعى ألنائي

في ألجعالة على نهج ألقضية ألانشائية ألشرطية، فيستصحب بقاء هذه 
ألقضية عند ألشك في نفوذ ألفسخ على وزأن أستصحابها في موأرد ألشك 
في ألنسخ، فلا علاقة له بالابحاث ألمختلفة ألتي أشار أليها في طي 

 .(2)كلماته
_______________________ 
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منها: أن موضوع وجوب ألوفاء بالعقد هو ألعقد بما له من بقاء أعتباري، فانه يرد عليه أ ن  - 2
ألمرأد من بقاء ألعقد أن كان بقاءه بنظر طرف ألعقد فبعد صدور ألفسخ منه لا يكون له بقاء 

خارج بنظره، وأن كان ألمرأد بقاءه بنظر ألعرف فمعناه أ ن ألعقد ألجائز ألذي فسخه طرف ألعقد 
عن خطاب ألامر بالوفاء بالعقد، لكنه لا ينافي ألشك في جوأز ألعقد أللازم بنظر ألعرف، على أ ن 
ألصحيح كون موضوع ألحكم ألشرعي باللزوم هو حدوث ألعقد، وألا فلم يكن يمكن ألتمسك 

 بعموم "أوفوأ بالعقود" في موأرد ألشك في لزوم ألعقد، حيث كان يصير شبهة مصدأقية له.
ها: ما ذكر من أ ن ألسيد ألخوئي "قده" كان يرى أ ن ألمنشا  في مورد ألعقد ألجائز هو ومن

ألملكية ما دأم عدم ألفسخ، فان هذأ ألمبنى له "قده" لا يرتبط بالمقام، أذ لاريب في أ ن حكم 
ألشارع بجوأز عقدٍ يساوق كون حكمه بترتب ألا ثر عليه مغيىً بعدم فسخه، فان أطلاق حكمه 

لفسخ يكون متهافتا مع نفوذ فسخه شرعا، وأنما ألخلاف بينه "قده" وبين ألا خرين في لما بعد أ
موأرد شرط أحد طرفي ألعقد أو كليهما ألخيار، فانه يرى أ ن ألبيع بشرط ألخيار مثلا يكون بمعنى 
أنشاء ألملكية ألمغياة بعدم ألفسخ، دون ألملكية ألمطلقة، كما أن ألتزويج بشرط ألخيار، مرجعه 

لى أنشاء ألزوجية ألمغياة بعدم ألفسخ، ولذأ أفتى ببطلان هذأ ألزوأج، بدعوى أ نه لا يوجد في أ
 ألشريعة ألا ألنكاح ألدأئم أو ألموقت بوقت معين، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية هذأ ألمبنى.

 ومنها: أن هناك مبنى مقبول عند كل من ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" وهو أ ن 
أللزوم ألحقي ناش من تمليك طرفي ألعقد ألتزأمهما بابقاء مضمون ألعقد وعدم فسخه للطرف 
ألا خر، وحكم ألشارع باللزوم ألحقي أمضاء منه لهذأ ألقرأر ألعقدي، وفي ألجوأز ألحقي لا يملِّك 

وأز طرف ألعقد ألتزأمه بذلك من ألطرف ألا خر، وأ ما أللزوم وألجوأز ألحكمي كلزوم ألنكاح أو ج
 ألهبة فهو حكم أبتدأئي من ألشارع، ألا أ ن ألبحث هنا أعم من أللزوم وألجوأز ألحقي وألحكمي.
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د نقل عن ألسيد ألخوئي "قده" كلاما لم أجد مصدره وهو أ نهّ هذأ وق
ملك تحق لفعلية يجري أستصحاب ألحقّ ألثابت لعامل ألجعالة مثلا، 

قبل أتيانه بالعمل، ثم أورد عليه بما محصله أ ن ما ولو جعل بالعمل عامل ألأل
أنشا ه ألجاعل مثلا ليس ألا قضية شرطية، وهي أ نه لو عمل يملك ألجعل، 

م يصدر منه أي أنشاء حق للعامل زأئدأ على ذلك، كحق أ ن يملك ول
ألمال بالعمل، وأنما هو عبارة أ خرى عن أنشاءه لتلك ألقضية ألشرطية، كما 
أ نه لم يثبت من ألشارع أعتبار أي حق له، عدأ ألحكم بملكيته للجعل أذأ 

 .(1)أتى بالعمل
ليس ألا ألحكم أقول: قد صرح ألسيد ألخوئي "قده" في محله أ ن ألحق 

بالجوأز، وألجوأز ألوضعي في باب ألجعالة معناه أ نه لو أتى بالعمل فيملك 
ألجعل، وقد صرح في أبحاثه أ ن أستصحاب جوأز ألبيع وحق ألفسخ 
تعليقي، أذ معناه أ نه لو تحقق ألبيع أوألفسخ كان نافذأ، فمقصوده من كون 

يزي ما مر أستصحاب صحة ألعقود ألتعليقية من ألاستصحاب ألتنج
 توضيحه.

وكيف كان فالانصاف أ ن ألاستصحاب في ألعقود ألتعليقية من 
ألاستصحاب ألتعليقي، وهذأ ما أختاره في ألبحوث ألا أ نه ذكر أ نه يكون 
من ألقسم ألذي يجري بنظره، حيث أن مفاد ألخطاب هو نفوذ هذه ألعقود 

العمل، فيكون فمفاد ألخطاب في ألجعالة أ ن ألعامل يملك ألجعل أذأ أتى ب
 .(2)نظير قوله "ألعنب يحرم أذأ غلا" أو "ألعنب أذأ غلى حرم"

وفيه أ نه قد لا يوجد دليل لفظي يستظهر منه كون ألحكم ألشرعي 
مجعولا على نحو ألحكم ألتعليقي أي بنحو طولية ألقيدين، فلعل ألمجعول 

ي لا لسان في ألجعالة ألتي عمدة دليل نفوذها بناء ألعقلاء ألذي هو دليل لب
_______________________ 
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له جعلٌ بازأءه تملك ذلك ألجعل"، عيِّن له هو أ ن "من أ تى بالعمل ألذي 
فيكون على وزأن قوله "ألعنب ألمغلي حرأم"، فيشكل ألحكم باللزوم 
أستنادأ ألى ألاستصحاب في ألعقود ألتعليقية، ونحوه ما أذأ طرأ ت حالة 

 شككنا في بقاء صحة ذلك ألعقد قبل تحقق ألمعلق عليه.
م قد يستظهر من دليل ألوصية أن ألحكم ألمجعول فيها أ ن ألوصية نع

نافذة، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أ با عبد ألله )عليه 
ألسلام( يقول أ ن ألغلام أ ذأ حضره ألموت فا وصى و لم يدرك جازت وصيته 
لذوي ألا رحام و لم تجز للغرباء، وفي موثقة أ بي بصير عن أ بي عبد ألله 

سلام( قال: أ ذأ بلغ ألغلام عشر سنين فا وصى بثلث ماله في حق )عليه أل
جازت وصيته فا ذأ كان أبن سبع سنين فا وصى من ماله باليسير في حق 

، وما ل ألحكم بكون ألوصية نافذة هو أ ن ألموصى له (1)جازت وصيته
يملك ألمال ألموصى به أذأ مات ألموصي، فيكون أحتمال كون ألمجعول 

كية هو أ ن "من مات فيملك ألموصى له ما أوصى له به" في ألوصية ألتملي
 خلاف ألظاهر، وألانصاف أ ن ألجزم بذلك مشكل.

 التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ 
يقع ألكلام تارة في أستصحاب عدم نسخ ألحكم ألثابت في ألشريعة 
ألاسلامية، وأ خرى في أستصحاب عدم نسخ حكم ألشرأيع ألسابقة، فيكون 

 في مقامين: ألبحث
: في أستصحاب عدم نسخ ألحكم ألثابت في ألشريعة المقام الاول

ألاسلامية، و ألمعروف جريان أستصحاب عدم ألنسخ، بل عدّه ألمحدث 
 ألا سترأ بادي من ألضروريات.

_______________________ 
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و قد أشكل على جريان هذأ ألاستصحاب با ن ألنسخ ألمحتمل في 
ألموألي ألعرفية، وهو ألنسخ ألشريعة ليس هو ألنسخ ألحقيقي ألمتصور في 

ألثبوتي للجعل، با ن يجعل ألمولى ألحكم ألشامل للا زمنة ألمتا خرة عن زمان 
ألنسخ، ثم يلغيه، فانه مستلزم للجهل بالمصالح وألمفاسد ألمستحيل في 
حقه تعالى، بل هو بمعنى أنتهاء أمد ألحكم، فيكشف عن تضيق ألحكم 

فين ألذين وجدوأ بعد زمان ألمجعول من ألاول، وعدم شموله للمكل
ألنسخ، وعليه فالمتيقن ثبوت ألحكم للمكلفين ألموجودين قبل زمان 
ألنسخ، فكيف نسري بالاستصحاب هذأ ألحكم ألى ألمعدومين في ذلك 
ألزمان، فاذأ شككنا في نسخ وجوب صلاة ألجمعة في عصر ألغيبة، فالذي 

في زمان ألحضور،  يعلم بوجوب صلاة ألجمعة عليه هو ألذي كان موجودأً 
و أ ما ألمعدوم في زمان ألحضور، فيشك في ثبوت وجوب صلاة ألجمعة 
عليه من ألا ول، فلا يجري ألاستصحاب، حيث يعتبر في ألاستصحاب 
وحدة ألموضوع، أو فقل: وحدة ألقضية ألمتيقنة و ألمشكوكة، و ألمقام 

حكم ليس كذلك، لتعدد ألموضوع في ألقضيتين، فان من ثبت في حقه أل
يقيناً قد أنعدم، و ألمكلف ألموجود ألشاك في ألنسخ لم يعلم ثبوت ألحكم 
في حقه من ألا ول، فالشك بالنسبة أ ليه شك في ثبوت ألتكليف لا في 
بقائه بعد ألعلم بثبوته، ليكون موردأً للاستصحاب، فيكون أ ثبات ألحكم له 

 أ سرأء حكم من موضوع أ لى موضوع أ خر.
شكال بجوأبين:و قد أ جاب ألشيخ ألاع  ظم "قده" عن هذأ ألا 

أ نا نفرض ألكلام في من أ درك أ درك ألزمانين، فيثبت  الجواب الا ول:
ألحكم في حقه با صالة عدم ألنسخ، و في حق غيره بقاعدة ألاشترأك في 

 ألتكليف.
و فيه أ ن تطبيق قاعدة ألاشترأك على ألمقام أن كان بلحاظ ألحكم 

ألحكم ألظاهري بين موردين متماثلين في ألوأقعي فلا تنافي ألتفكيك في 
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ألحكم ألوأقعي، وأن كان بلحاظ ألحكم ألظاهري ألمستفاد من عموم دليل 
ألاستصحاب فهذأ يعني حجية ألاستصحاب في حق كليهما، ألا أ ن 
ألمفروض تحقق موضوعه في حق أحدهما وهو من أدرك زمان ألحضور 

 دون ألثاني.
وصية هؤلاء ألا شخاص مبني على أن توهم دخل خص الجواب الثاني:

أ ن تكون ألا حكام مجعولة على نحو ألقضايا ألخارجية، و ليس ألا مر 
كذلك، فان ألتحقيق أ نها مجعولة على نحو ألقضايا ألحقيقية، فلا دخل 
لخصوصية ألا فرأد في ثبوت ألحكم لها، بل ألحكم ثابت للطبيعة أ ين ما 

د بعد ذلك، فلو كان هذأ سرت من ألا فرأد ألموجودة بالفعل و ما يوج
ألشخص موجودأً في زمان ألشريعة ألسابقة، لكان ألحكم ثابتاً في حقه بلا 
أ شكال، فموضوع ألحكم وهو ألمكلف يشمله، فيقال: أن ألمكلف كان 
يجب عليه صلاة ألجمعة في عصر ألحضور، فنستصحب بقاء وجوبها 

 عليه.
ام على نحو ألقضايا و أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن جعل ألا حك

ألحقيقية معناه عدم دخل خصوصية ألافرأد في ثبوت ألحكم، ولا ينفي 
ذلك أحتمال أختصاص ألحكم بعنوأن من أدرك ألحضور، فنشك في جعل 
ألحكم للمكلف ألمعدوم في زمان ألحضور، ويكون ألشك بالنسبة أليه 

ذ أ لا شكا في أصل ألحكم في حقه، فلا مجال لجريان ألاستصحاب حينئ
على نحو ألاستصحاب ألتعليقي، با ن يقال: لو كان هذأ ألمكلف موجودأً 
في ذلك ألزمان لكان هذأ ألحكم ثابتاً في حقه، و ألا ن كما كان، لكنك 
شكال لا  قد عرفت عدم حجية ألاستصحاب ألتعليقي، فالتحقيق أ ن هذأ ألا 

دليل دأفع له، و أ ن أستصحاب عدم ألنسخ مما لا أ ساس له، فان كان ل
ألحكم عموم أ و أ طلاق يستفاد منه أستمرأر ألحكم، فهو ألمتبع، و أ لا فان 
دل دليل من ألخارج على أستمرأر ألحكم كما روأه في ألكافي عن علي بن 
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أ برأهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، عن زرأرة، 
ال: حلال قال: سا لت أ با عبد ألله عليه ألسلام عن ألحلال وألحرأم، فق

يوم ألقيامة، وحرأمه حرأم أ بدأ أ لى يوم ألقيامة، لايكون  محمد حلال أ بدأ أ لى
، فيؤخذ به، و أ لا فلا يمكن أ ثبات ألاستمرأر (1)ء غيره غيره ولا يجي

 .(2)باستصحاب عدم ألنسخ، لاشكال عدم أحرأز وحدة ألموضوع
ل ألعام هذأ مضافا ألى أ نه حتى لو فرض وحدة ألموضوع، فيبقى ألاشكا

في جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية، من أبتلاء أستصحاب بقاء 
ألمجعول بالمعارضة مع أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد، بل لا يجري 
أستصحاب بقاء ألمجعول فيه في حد ذأته، لا ن ألحكم أنحلالي بلحاظ 
أفرأد ألمكلفين، فان من علم بوجوب صلاة ألجمعة عليه، غير هذأ ألذي 

في وجوبها عليه ويكون أستصحاب جامع ألوجوب يكون من قبيل  يشك
أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، بل ألامر كذلك بالنسبة ألى صلاة 
ألجمعة، حتى بالنسبة ألى ألمكلف ألذي أدرك زمان ألحضور، فان ما هو 
ألمعلوم هو وجوبها في ألجمعات ألسابقة ألتي كانت في زمان ألحضور وأ ما 

ي ألجمعات أللاحقة فهو مشكوك ألحدوث، وأستصحاب وجوب وجوبها ف
 جامع صلاة ألجمعة يكون من قبيل أستصحاب ألقسم ألثالث.

و قد ذكر نظير هذأ ألاشكال في مثال أستصحاب حرمة وطء ألحائض، 
لا ن ألحرمة في ألزمان ألاول و هو زمان نزول دم ألحيض غير ألحرمة في 

حيضها و قبل أغتسالها، فيختص جريان  ألزمان ألثاني و هو زمان أنقطاع
أستصحاب بقاء ألحكم مع قطع ألنظر عن معارضته باستصحاب عدم 
ألجعل ألزأئد بما أذأ كان ألحكم وأحدأ مستمرأ كنجاسة ألماء من زمان 

_______________________ 
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 . (1)تغيره ألى زمان زوأل تغيره
 أقول: هنا مطالب:

شهور من : ذكر في ألبحوث بالنسبة ألى ما أدعاه ألمالمطلب الاول
أستحالة ألنسخ ألحقيقي في ألحكم ألشرعي: أ ن ما هو ألمستحيل في حقه 
رأدة و  تعالى أنما هو جعل ألحكم ألممتد بما له من مبادئ ألحكم من ألا 
ألكرأهة، ثم نسخه، لا نهّ يساوق ألبدأء ألحقيقي ألمستحيل عليه تعالى، وأ ما 

بعد ذلك فليس جعل ألحكم بنحو ممتدّ أ لى يوم ألقيامة، ثمّ نسخه 
بمستحيل، فحينئذ أذأ شك في ألنسخ فيستصحب بقاء ألجعل، أي بقاء 
ألمجعول ألكلي، فانه له بقاءأ عقلائيا ألى أ ن ينسخ، ولا يا تي فيه أشكال 
ألشيخ ألاعظم "قده" من عدم أحرأز وحدة ألموضوع، كما لا يا تي فيه 

عل أشكال معارضة أستصحاب بقاء ألمجعول مع أستصحاب عدم ألج
ألزأئد، للعلم بحدوث ألجعل ألزأئد، وأنما يحتمل نسخه، نعم يا تي فيه 
أشكال مثبتية أستصحاب بقاء ألجعل لحدوث ألمجعول في حق ألمكلف 
ألذي وجد في زمان أحتمال ألنسخ، وألجوأب عنه أ ن ألصحيح كفاية قيام 
ى ألحجة على ألجعل مع ألعلم بصغرأه في ألتنجيز ألعقلي، من دون حاجة أل

أثبات ألمجعول، ويا تي فيه أيضا شبهة معارضة أستصحاب بقاء ألجعل مع 
أستصحاب عدم ألمجعول، وألجوأب عنها نظير ما تقدم في بحث معارضة 

 .(2)ألاستصحاب ألتعليقي مع ألاستصحاب ألتنجيزي
أقول: ألصحيح هو ألتفصيل في ألنسخ ألحقيقي في ألا حكام ألشرعية بين 

عي، فالحكم ألتكليفي حيث يتقوم بنشوءه عن ألحكم ألتكليفي وألوض
ألغرض أللزومي، أو فقل: ألارأدة و ألكرأهة، ولا أثر لمجرد أنشاء ألامر 
وألنهي ألفارغين عن ألغرض وألروح، فيصح أ ن يقال باستحالة ألنسخ 

_______________________ 
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ألحقيقي فيه، وأ ما ألحكم ألوضعي فالصحيح أمكان ألنسخ ألحقيقي فيه 
له، وأن كان ظاهر ألخطاب ألشرعي ألدأل لكفاية كون ألمصلحة في جع

على ألحكم ألوضعي ألمستمر هو كون أستمرأره ناشئا عن مصلحة في 
نفس ألاستمرأر، أي تكون ألمصلحة في هذأ ألحكم حدوثا وبقاء، لا في 
جعله فقط بحيث تكون ألمصلحة بعد فترةٍ في حكم وضعي مضاد له، 

لنفي ألنسخ ألحقيقي  فيمكن ألتمسك بظهور ألخطاب ألشرعي ألوضعي
فيه، كما يمكن ألتمسك بظهور ألخطاب ألشرعي ألتكليفي لاثبات نشوءه 
من ألارأدة أو ألكرأهة، وبذلك ينفى أحتمال نسخه، فما ذكره في ألبحوث 
من أ نه لا يمكن ألتمسك باطلاق ألخطاب لنفي أحتمال نسخه ألحقيقي، 

ألثابتة ببناء -لنسخ ا صالة عدم أ وينحصر نفي أحتمال ألنسخ ألحقيقي ب
، فالظاهر عدم تماميته في -ألعقلاء، مضافا ألى روأيات ألاستصحاب

ألاحكام ألشرعية كما هو مفروض كلامه، وأنما يتم في أ حكام ألموألي 
ألعرفية، وعليه فمع أحرأز أطلاق ألجعل بالنسبة ألى زمان ألشك في ألنسخ 

ألمولى، بلا حاجة  ألحقيقي يمكن ألتمسك بظهوره في نشوءه عن أرأدة
 ألى ألاستصحاب.

فلابد لا جل ألحاجة ألى ألاستصحاب من فرض عدم ظهور خطاب 
 ألجعل في نشوءه عن ألارأدة، فهنا يوجد أحتمالان:

أ ن يقال با ن ألمنجز ليس هو مجرد ألجعل، بل ألجعل ألذي تكون  -1
يكون  ورأءه أرأدة، وبناء على ذلك فمع أحتمال ألنسخ بالمعنى ألمذكور فلا

أليقين ألسابق بالجعل للزمان ألثاني يقيناً بجعل منجز لكي يجري 
 أستصحاب بقاءه عند أحتمال نسخه.

أ ن يكفي في ألمنجزية ألعقلائية قيام ألحجة على ألجعل مع عدم  -2
 ألعلم بانتفاء ألارأدة وألغرض، وهذأ هو ألموأفق للوجدأن ألعقلائي.

لحاجة ألى أستصحاب بقاء ألجعل، فبناء على ذلك أيضا قد يقال بعدم أ
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لكفاية ألعلم بحدوث ألجعل ألمطلق في ألمنجزية ألعقلائية مادأم يحتمل 
تا كيد ألمنجزية، نعم لو  همطابقته مع أرأدة ألمولى، ألا أ ن يرأد من أجرأء
ألعقلائية فنحتاج ألى أجرأء  قيل بكون بقاءه ألاعتباري دخيلا في منجزيته 

 سخه. أستصحاب بقاءه وعدم ن
وقد حكى في تعليقة ألمباحث أ نه حينما أورد على أستاذه با ن هذأ 

أستصحاب بقاء ألجعل في مورد ألشك في ألنسخ ألحقيقي معارَض 
باستصحاب عدم ألارأدة ألزأئدة لصلاة ألجمعة في عصر ألغيبة مثلا، أ جاب 

دة عنه با ن ألمفروض عندنا كفاية أحرأز ألجعل في ألمنجزية ولو لم نحرز أرأ
ألمولى، وألا فلم يجر أستصحاب بقاء ألجعل في نفسه لعدم ترتب أثر 

 .(1)ألمنجزية عليه
ألصحيح في ألجوأب عن أيرأده أ ن ألمعارضة منتفية في ألمقام على أي و

ما هو ألظاهر من قيام أن كان موضوع ألمنجزية ألعقلائية تقدير، فانه 
فلا ينفي  ،أرأدة ألمولىألاحتمال ألوجدأني لثبوت ألحجة على ألجعل مع 

قيام أستصحاب عدم ألارأدة هذأ ألسبب كي يعارضه، وأن كان موضوعها 
ألحجة على أرأدة ألمولى فاستصحاب بقاء ألجعل لا أثر له كي يجري في 
نفسه ويبتلى بالمعارضة مع أستصحاب عدم ألارأدة ألزأئدة، نعم أمكن 

ألزأئدة وبين كون هذأ  حينئذ أيقاع ألمعارضة بين أستصحاب عدم ألارأدة
ألفعل كصلاة ألجمعة لا يزأل مرأدأ للمولى ولكنه أشكال عام في جميع 

عدم ألشبهات ألحكمية، وأن كان موضوعها قيام ألحجة على ألجعل مع 
قيام ألحجة على أنتفاء ألارأدة فيكون أستصحاب عدم ألارأدة على تقدير 

 جريانه وأردأ عليه لا معارضا. 
دفع شبهة ألمعارضة بين أستصحاب ألجعل وبين  هذأ وقد يحاول
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أستصحاب عدم ألارأدة ألزأئدة لما مر منا سابقا من عدم تمامية أركان 
أستصحاب عدم ألارأدة ألزأئدة له تعالى، لاحتمال أزلية أرأدته، فلا يقين 
بحالتها ألسابقة، ولكن لا يكفي هذأ ألمقدأر، حيث يمكن ألتعويض عن 

دة ألزأئدة باجرأء أصل ألبرأءة عنها، وليس أستصحاب أستصحاب عدم ألارأ
بقاء ألجعل حاكما عليها لاختلاف مصبهما، نعم يمكن أ ن يكون ألمانع 
من ألرجوع ألى ألبرأءة أستصحاب كون صلاة ألجمعة مثلا مرأدة للمولى 
ألى عصر ألغيبة، أن لم يتم أركان ألاستصحاب في عدم ألارأدة ألزأئدة وألا 

 تصحابان.تعارض ألاس
قيام ألحجة على ألجعل ن ألقول بكفاية أ  في كتاب ألا ضوأء ذكر هذأ وقد 

 فلا يتمفي منجزيته ألعقلائية بلا وجه،  هأحتمال وجود ألارأدة ورأءمع 
ألجوأب عن شبهة معارضة أستصحاب بقاء ألجعل مع أستصحاب عدم 

رأدة ألزأئدة لا ينفي أ لتنجيز من ألارأدة ألزأئدة، با نّ أستصحاب عدم ألا 
ناحية بقاء ألجعل، وألوجه في عدم تماميته أ نّ منجزية ألجعل ليست لنفسه، 
رأدة، و بنحو ألطريقية، فا ذأ كان في قباله  بل لا جل نشوءه من ألا 

للارأدة ألزأئدة بلحاظ ألزمان ألثاني كان مؤمناً، فليس في  أستصحاب نافٍ 
فيا في نفي ألتنجيز ألبين منجزأن مستقلان، حتى لا يكون نفي أحدهما كا

ألناشء من ألا خر، بل ألعقلاء يوسّعون نفس ألمنجز ألعقلي، و هو روح 
ألحكم أ لى ألجعل ألذي له بقاء أعتباري، فا نّ ألعرف و ألعقلاء بعد أ ن 
كانت طريقتهم و ديدنهم و أرتكازهم على ألتعامل مع ألاعتباريات ألمولوية 

وح ألحكم فدليل ألاستصحاب و ألتي له حدوث و بقاء أعتباري معاملة ر
محمول على ذلك لا محالة، و بحسب نفس هذه ألنظرة ألعقلائية يرى 
ألتعارض بين أطلاقي دليل ألاستصحاب في ألمقام أ يضاً أ ذأ قبلنا كبرى 

 ألتعارض في ألشبهات ألحكمية.
رأدة، و أ ن  نعم قد يدعى أ نّ ألعرف يرى نسخ ألجعل نسخا لنفس ألا 
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أ زمانياً بالدقة، فمع ألشك في ألنسخ يكون أ طلاق كان وأقعه تخصيصاً 
رأدة ألسابقة كا نهّ يشك  دليل ألاستصحاب شاملاً لبقاء ألارأدة، فنفس ألا 
في بقائها، فلا يجري أستصحاب عدم ألارأدة ألزأئدة حتى يقال بمعارضته 
مع أستصحاب بقاء ألجعل، ألا أ ن عهدة أثبات هذه ألدعاوي على 

 . (1)مدعيها
أذأ تم ما ذكره من أ ن سبب ألتنجيز هو أنه  اولا:لاحظ عليه يأقول: 

ألجعل ألناشء عن ألارأدة ومع أحتمال عدم نشوءه من ألارأدة فلا مقتضي 
للتنجيز، فلا يوجد أثر لاستصحاب بقاء ألجعل، ولا تصل ألنوبة ألى 
معارضته مع أستصحاب عدم ألارأدة ألزأئدة، فانه أ ما يكون لخطاب ألجعل 

وألا لم يجدِ  ،ظهور في نشوءه عن ألارأدة، فينفى به أحتمال ألنسخ ألمطلق
أستصحاب ألجعل، نعم يمكن أستصحاب كون ألوأجب مرأدأ للمولى، 
ولكنه لا يختلف حينئذ هذأ ألفرض عن فرض ألشك في ألنسخ بمعنى 

 أنتهاء أمد ألحكم.
فالكلام عن ألمعارضة يكون مع ألاغماض عن ذلك، كما يظهر من 

ره با ن ألعقلاء يوسّعون نفس ألمنجز ألعقلي، و هو روح ألحكم أ لى تعبي
ألجعل ألذي له بقاء أعتباري، وبهذأ ألبيان أيضا حاول أ ن ينفي كونهما 
منجزين مستقلين، فكا ن ألعقلاء ينظرون ألى ألجعل كا نه هو ألارأدة، 
فيتعارض أستصحاب عدم ألارأدة ألزأئدة مع أستصحاب ألجعل، على وزأن 

رض أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد مع أستصحاب بقاء ألمجعول، بناء تعا
أ نه أن كان توسع ألعقلاء بمعنى ، ولكن يرد عليه على ألقول بتعارضهما

ألعقلاء ألمنجزية لقيام ألحجة على ألجعل مع ألاحتمال ألوجدأني أعتبار 
للارأدة مضافا ألى منجزية قيام ألحجة على نفس ألارأدة، فاستصحاب عدم 
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ألارأدة ألزأئدة لا ينفى هذأ ألسبب كما أ ن أستصحاب عدم أصل ألارأدة لم 
هو قيام ألحجة على ألجعل مع عدم ألمنجز ألعقلائي يكن ينفيه، وأن كان 

قيام ألحجة على أنتفاء ألارأدة فاستصحاب عدم ألارأدة يكون وأردأ عليه، 
 وينفي ألتنجيز. 

ألجعل مع أستصحاب عدم  ألتنظير لتعارض أستصحاب بقاءأن  وثانيا:
ألارأدة ألزأئدة بالتعارض ألمدعى بين أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد مع 

يعني أ ن من ينكر هذأ فانه أستصحاب بقاء ألمجعول، لا يخلو من أشكال، 
ينكر ألتعارض في ألمقام  -كاستاذه "قده" وقد تبعه هو في ذلك-ألتعارض 
ببيان أ ن ألملحوظ عرفا هو ألجوأب عن ألتعارض هناك كان مع أ ن أيضا، 

لا بالحمل -ألجعل بالحمل ألاولي، أي كوصف من أوصاف ألموضوع، 
 -ألشايع، أي كحالة نفسية للمولى عارضة على ألصورة ألذهنية للموضوع

وألحالة ألسابقة فيه في موأرد ألشك في بقاء ألمجعول كنجاسة ألماء ألذي 
صحاب عدم ألجعل بهذأ زأل تغيره وجودية، لا عدمية، فلا مجال لاست

 ألمعنى، قهذأ ألبيان لا يا تي في ألمقام، لاختلاف مصب ألاستصحابين. 
وأن ذكر أ ن عهدة أثباتها على -ما ذكره أ خيرأ كدعوىً عرفية، أن  وثالثا:
رأدة، و أ ن كان  -مدعيها من أ نّ ألعرف يرى نسخ ألجعل نسخا لنفس ألا 

في ألنسخ يكون أ طلاق دليل وأقعه تخصيصاً أ زمانياً بالدقة، فمع ألشك 
رأدة ألسابقة كا نهّ يشك في  ألاستصحاب شاملاً لبقاء ألارأدة، فنفس ألا 

 بقائها.
كما مر -فا ن كان ألمرأد به غفلة ألعرف عن عالم أرأدة ألمولى، با ن يقال 

من وجود غفلة  -منا سابقا في بحث ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية
لقانون ألالهي في ألتكاليف عن روح نوعية عرفية في موأرد ألجعل وأ

ألتكليف و هو أرأدة ألله، و عن أزليتها، فيتعامل ألعرف معه معاملة جعل 
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غيره، فيصح أن يقال بجريان أستصحاب بقاء ألجعل مع ألشك في ألنسخ 
ألحقيقي للجعل بلا معارض، ولكنه لا يتلائم مع قوله "أن ألعرف يرى نسخ 

فانه يعني عدم غفلة ألعرف عنها، كما لا ألجعل نسخا لنفس ألارأدة"، 
مع أجرأءه ألاستصحاب في ألارأدة، دون عدم ألارأدة ألزأئدة، كما يتلائم 

مجال للتمسك باطلاق ألجعل لنفي نسخ ألارأدة حيث يصير معه لا يبقى 
مر وألذي قد نظير ألتمسك به لنفي ألنسخ ألحقيقي بالنسبة ألى ألجعل 

 .ألمنع منه
ألمرأد به معاملة ألعرف معها معاملة ألجعل ألذي يكون قابلا وأن كان 

للجعل ألمطلق من ألله سبحانه وأن كان سينسخ بعد ذلك، كما هو 
ألمتلائم مع قوله ذأك، فهو خلاف ألوجدأن أيضا، أذ لا معنى لرؤية ألعرف 
ألمتشرعي نسخ ألارأدة بالنسبة أليه تعالى، فان من ألوأضح أستحالته، 

 حصول ألبدأء في أرأدته تعالى.لامتناع 
وكيف كان ففرض ألشك في ألنسخ ألحقيقي في ألحكم ألشرعي با ن 
يعلم بالجعل ألمطلق ويشك في نشؤءه فيما أذأ كان حكما تكليفيا عن 
أرأدة ألمولى بقاء، ونشؤء ألحكم ألوضعي عن مصلحة في بقاء ألمجعول 

ة ألا من طريق خطاب فرض لا وأقع له، فانه لا يعلم بالجعل ألمطلق عاد
ظاهر في أستمرأر ألحكم ويكون ظاهرأ عادة في نشوءه عن ألارأدة، بل 
 فرض ألمصلحة في جعل مطلق فارغ عن ألارأدة يكاد يلحق بانياب أغوأل.

قد يحصل في موأرد ألشك في ألنسخ ألعلم با ن  المطلب الثاني:
ألحكم ألسابق لو كان مغيى فانما هو مغيى بعدم جعل ضده، با ن قال 
ألشارع مثلا "هذأ ألفعل حلال ألى أ ن يجعل له ألحرمة"، وقد مر أ ن هذأ 
معقول ثبوتا، وليس لغوأ، وحينئذ لا مانع من أحرأز بقاءه باستصحاب عدم 

حاب وأن كان من ألاستصحاب في ألشبهة جعل ضده، وهذأ ألاستص
ألحكمية لكنه أستصحاب لعدم ألحكم، ولا أشكال فيه فبذلك ننقح 
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 موضوع بقاء ألحكم ألمغيى به.
ولكن حيث يحتمل كون ألحكم ألسابق مغيى بزمان معين لا بعدم جعل 
ضده، فهذأ ألفرض كفرض ألنسخ ألحقيقي مجرد فرض ثبوتي، فالمهم هو 

رض ألمتعارف وهو ألشك في ألنسخ ألمجازي ألرأجع ألى ألكلام حول ألف
ألشك في سعة ألمجعول وضيقه، كسائر ألشبهات ألحكمية، أي کان 
ألحكم مقیَّدأ بزمان معيَّن، و كان ألخطاب ألناسخ كاشفا عن تضيق ألجعل 
من ألاول، وألظاهر تمامية ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من ورود أشكال 

 لموضوع.عدم أحرأز وحدة أ
هذ وقد حكي عن ألمحقّق ألنائيني "قده" أ نهّ قال: ألقضية ليست 
خارجية حتىّ يفترض أ نّ موضوعها خصوص أولئك ألا شخاص ألذين كانوأ 

 .(1)في ألعصر ألا وّل، و أ نمّا ألقضية مجعولة بنحو ألقضية ألحقيقية
فاورد عليه ألسيد ألصدر "قده" على ما حكي عنه با ن نكتة حلّ 

شكال ليست هى كون ألقضية حقيقية لا خارجية، بل ألنكتة هي أ نّ  ألا 
موضوع ألحكم هو ألطبيعة، أ ذ لو فرض ألموضوع هو ألا فرأد، فحتىّ لو 
شكال ثابتاً، لا نّ ألموضوع متعدّد لا محالة  كانت ألقضية حقيقية يكون ألا 
بتعدّد ألا فرأد، فيكون أليقين بلحاظ بعض ألا فرأد و ألشكّ بلحاظ بعض 

و هذأ بخلاف ما لو كان موضوع ألحكم هو ألطبيعة، و عندئذ تكون  أ خر،
نهّ في هذأ ألفرض لم يحصل أ يّ تغيرّ في موضوع  ألقضية حقيقية حتماً، فا 
ألحكم، فيجري أستصحاب ثبوت ألحكم على ألطبيعة، و لعلّ هذأ هو 
مقصود ألشيخ ألا عظم "قده" حيث عبرّ با نّ ألقضية هنا طبيعية، و لا دخل 

وصية ألا فرأد، و بناءً على هذأ ألذي ذكرناه قد يشكل ألاستصحاب لخص
نّ ألموضوع  طلاق، فا  أ ذأ كان لسان دليل ألحكم هو لسان ألعموم لا ألا 

_______________________ 
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عندئذ هو ألا فرأد، أ لاّ أ ذأ أدّعي رجوع ألعموم من هذه ألناحية بنظر ألعرف 
طلاق، أ ي: أ نّ ألعرف يفهم أ نّ ألحكم للطبيعة، و هذه ألدع وى أ لى ألا 

 .(1)صحيحة
وفيه أ ن ألموضوع في مقام ألثبوت لو كان عنوأن أفرأد ألمكلفين فلا مانع 
من ألاستصحاب أيضا، فيقال أنه كان في زمان ألحضور يجب على كل 
فرد من أفرأد ألمكلفين أ ن يصلي ألجمعة، ونشك في بقاء ألوجوب فعلا، 

ألمكلفين، ألا فلا فرق بين كون ألموضوع طبيعي ألمكلف أو عنوأن أفرأد 
أن ألمشكلة هي عدم أحرأز كون ألموضوع طبيعة ألمكلف أو أفرأد 
ألمكلفين، فلعل ألموضوع حصة من طبيعة ألمكلف، أي ألمكلف في 

 زمان ألحضور.
نعم لو کان حدوث ألحكم مدلولا لخطاب لفظي ظاهر في كون 
ألموضوع طبيعي ألمكلف فيمكن ألاستناد أليه في تشخيص ألموضوع، 

 تفع ألاشكال على أستصحاب ألحكم من هذه ألجهة.وير
قد يقال با نه حتى لو كان موضوع جعل وجوب  المطلب الثالث:

صلاة ألجمعة هو ألمكلف ألمدرك لزمان ألحضور، فمع ذلك يصح عرفا 
أن يقال أ نه في زمان ألحضور كان يجب صلاة ألجمعة على ألمكلفين، 

مان ألحضور هو ذأت حيث أن ألمعروض ألعرفي لهذأ ألحكم في ز
ألمكلف، نظير ما مر منا في متعلقات ألاحكام كوجوب ألصلاة في ألنهار 
من أ ن ألعرف يرى أ ن معروض ألوجوب ذأت ألصلاة، فيقول أن ألصلاة 

_______________________ 
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شكال با نَّ ألحكم ألمشكوك نسخه مجعول على نحو ألقضية ألحقيقية ألتي تعلاج  نصبّ فيها ألا 
ألحكم على ألموضوع ألكلي ألمقدر ألوجود، فيجري ألاستصحاب من دون فرق بين كون 
طلاق أ و ألعموم بانَ لوحظ كل فرد فرد موضوعاً للحكم لا نَّ ألمفروض  ألقضية ألمجعولة بنحو ألا 

 (.296ص 6عدم خصوصية لكل فرد في قبال ألافرأد ألا خرى في ألقضية ألحقيقية )بحوث ج
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كانت وأجبة في ألنهار ونشك بعد مضي ألنهار في وجوبها وأن كان متعلق 
لوجوب كموضوع ألجعل هو ألصلاة في ألنهار، فان ألمدأر في متعلق أ

ألاحكام على معروض ألحكم بالنظر ألعرفي دون مقام ألجعل، وبهذأ يجاب 
 عن شبهة أحتمال كون موضوع ألجعل ألمكلف ألمدرك لزمان ألحضور. 

وألا فلو أقتصر على موضوع ألجعل فحتى لو قال ألشارع "يجب على 
ألمكلفين صلاة ألجمعة مادأم زمان ألحضور" فلا يجدي بحال 

صحاب، حيث أن ما عدأ قيود ألمتعلق رأجع ثبوتا ألى قيد ألموضوع، ألاست
فلا يختلف عما لو قال "ألمكلف ألمدرك لزمان ألحضور يجب عليه صلاة 

 ألجمعة".
وفيه أ نه لو كان موضوع جعل وجوب صلاة ألجمعة هو ألمكلف 
ألمتصف بوصف خاص كادرك زمان ألحضور فيكون معروض ألوجوب هو 

أتصافه بوصف كونه أدرأكه لزمان ألحضور، فلا يجدي ألمكلف في حال 
ألاستصحاب ألا في حق مكلف زأل عنه هذأ ألوصف بعد أ ن كان متصفا 

من لم يكن متصفا به أصلا، وأين هذأ من مثال متعلق ألوجوب،  دونبه 
حيث يصح أ ن يقال مثلا، أن ألصلاة كانت وأجبة في ألنهار، وألفرق 

لمكلف يلحظ فانيا في مكلف موجود، بينهما أ ن موضوع ألوجوب كا
فلابد أ ن يلحظ في عروض ألوجوب عليه أتصافه بذلك ألوصف كادرأكه 
زمان ألحضور، بينما أن متعلق ألوجوب يلحظ فانيا في فعلٍ مع قطع ألنظر 
عن وجوده، وأنما يطلب أيجاده، فلا يحتاج أستصحاب بقاء وجوبه ألى 

ى كون ألنهار ظرفا للوجوب لحاظ وجود وصف كونه في ألنهار، بل ير
فقط، فيقال أن ألصلاة كانت وأجبة في ألنهار، فيستصحب وجوبها، ولا 
يصح أ ن يقال أن ألمكلف كان يجب عليه ألجمعة في زمان ألحضور، بل 
يقال كان يجب عليه ألجمعة في حال أدرأكه لزمان ألحضور، فلا يجدي 

ألقدر ألمتيقن وجوب  بحال مكلف لم يسبق منه ذلك، فهو نظير ما لو كان



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 376

أكرأم مسلم عاصر ألقرن ألاول ألهجري فلا يجدي أستصحابه بالنسبة ألى 
 مسلم ولد في ألقرن ألثاني.

وأ ما ما ذكر من أ ن مرجع قوله "ألمكلف يجب عليه ألجمعة في زمان 
ألحضور" ألى قوله "ألمكلف ألمدرك في زمان ألحضور يجب عليه 

قيد ألموضوع ألا كونه مفروض ألوجود  ألجمعة" فهو ممنوع أذ ليس معنى
 في ألحكم لا أ خذه وصفا للموضوع في مقام ثبوت ألجعل. 

لو فرض كون ألموضوع طبيعي ألمكلف فيرتفع عن  المطلب الرابع:
جريان أستصحاب حكمه أشكال عدم وحدة ألموضوع، ولكن يبقى 

دليل  أشكال كونه أستصحابا في ألشبهة ألحكمية أ ما من ناحية عدم أطلاق
ألاستصحاب له أو من ناحية أبتلاءه بالمعارضة مع أستصحاب عدم ألجعل 

 .ألزأئد
وأ ما أشكال ألسيد ألخوئي في أستصحاب بقاء ألمجعول في موأرد 
أنحلالية ألحكم فقد أ جبنا عنه سابقا با ن ألظاهر كفاية وحدة عملية ألجعل 

أختلاف ألزمان، في في ألحكم ألانحلالي بلحاظ ألافرأد ألطولية ألناشئة من 
كون أستصحابه من قبيل أستصحاب ألفرد دون ألقسم ألثالث من ألكلي، و 
أن فرض كون ألخطاب بنحو ألعموم با ن قيل "كل فرد من أفرأد وطء 
ألزوجة حرأم حال حيضها" فانه يقال باحتمال أستمرأر هذه ألحرمة ألى ما 

 بعد أنقطاع ألدم و قبل أغتسالها.
ألبحوث من أ ن أثبات حدوث ألمجعول في ألفرد وأ ما ما ذكره في 

ألحادث بعد زمان ألشك في ألنسخ باستصحاب ألجعل يكون من ألاصل 
ألمثبت، ولكن لا حاجة أليه، لكفاية قيام ألحجة على كبرى ألجعل مع 
أحرأز صغرأها في ألتنجيز ألعقلي، ففيه ما مر من أ ن علاقة ألمجعول مع 

مع ألكلي لا أللازم وألملزوم، فلا يكون  ذلك ألجعل ألكلي علاقة ألفرد
حيث في ألاثر ألشرعي شبهة  ، وألا لكان هناكأثباته به من ألاصل ألمثبت
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ظهر كونه مترتبا على ألمجعول ألفعلي كطهارة ماء ألوضوء أو طهارة يست
 ألثوب في ألصلاة.

أنه قد يتوسل في أجرأء أستصحاب عدم ألنسخ  المطلب الخامس:
تعليقي، فيقال مثلاً "أن هذأ ألمكلف لو وجد في زمان بالاستصحاب أل

ألحضور لوجب عليه صلاة ألجمعة" فانه قضية متيقنة، أذ من ألوأضح أ نه 
لا يحتمل دخل ألخصوصيات ألفردية لا شخاص ألمكلفين ألذي وجدوأ في 
زمان ألحضور، ولكنه يكون من ألاستصحاب ألتعليقي ألذي لا ينبغي 

موأرد أجرأء ألاستصحاب ألتعليقي في ألموضوعات،  ألالتزأم به، فانه من
نظير ما لو رمي ألسهم ألى جانب يعلم با ن لو رماه قبل ساعة أليه لقتل 
زيدأ، لعلمه بوجود زيد أ نذأك في ذأك ألجانب، فيستصحب أ نه لو صدر 
منه هذأ ألرمى قبل ساعة لقتل زيدأ، أو فقل: حكم عليه بالقصاص أو 

وبضمه ألى علمه بصدور ألرمي منه فعلا ألى ذأك وجب عليه دية ألقتل، 
ألجانب هناك، يريد أ ن يرتب ألحكم، فان من ألوأضح كونه من ألاصل 
ألمثبت، ولا يقاس بمثل ألاستصحاب ألتعليقي في "ألعنب أذأ غلا حرم" 
بل ولا في "ألعنب ألمغلي حرأم"، حيث أنه كان يقال فيه بجعل ألملازمة 

ه أو جعل سببيته له شرعا بنحو ألجعل ألتبعي، وهذأ بين غليان ألعنب وحرمت
بخلاف ألمقام حيث أن قوله "من قتل مؤمنا فيجب عليه ألدية" غايته كونه 
منشا  لجعل سببية قتل زيد ألمؤمن لوجوب ألدية، لا جعل سببية ألرمي ألى 
هذأ ألجانب لوجوب ألدية وأنما كان بينهما سابقا ملازمة أتفاقية لملازمة 

 أليه قبل ساعة مع قتل زيد. ألرمي
هذأ وقد ذكر في ألبحوث أ نه لو علم بكون ألمجعول قضية شرطية 
مفادها أ نه أ ن وجد ألمكلف في زمان ألحضور كان يجب عليه صلاة 
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فيه أ ن ألاشكال ألذي ف، (1)ألجمعة، فيصح أستصحاب ألحكم ألتعليقي
كون  حاول دفعه وهو عدم أحرأز بقاء ألموضوع لايندفع ألا بفرض

ألموضوع هو هو طبيعي ألمكلف، فلا يختلف حينئذ كون خطابه بنحو 
ألقضية ألحملية أو ألشرطية، فالتشبث بالاستصحاب ألتعليقي أنما يكون في 

 فرض كون ألموضوع هو ألمكلف في زمان ألحضور.
أن ما ذكره ألسيد ألخوئي من أ ن ألمرجع لنفي  المطلب السادس:

لاطلاق في نفس دليل ألحكم، هو قوله أحتمال ألنسخ في فرض عدم أ
"حلال محمد حلال ألى يوم ألقيامة وحرأمه حرأم ألى يوم ألقيامة" فهو وأن 
كان متينا، حيث أن ظاهر هذأ ألحديث نفي أحتمال ألنسخ ألزماني لحكم 
ثابت في أول ألشريعة، وحمله على مجرد بيان خاتمية دين ألاسلام وعدم 

لاف أطلاق ألحديث، ألا أ نه أن أحتمل ثبوت نسخ هذأ ألدين بدين أ خر خ
ألحكم لعنوأن يختص بزمان ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( أو بزمان ألحضور، 
كما قد يدعى ذلك بالنسبة ألى صلاة ألجمعة، فيشكل ألتمسك بهذأ 
ألحديث لنفي هذأ ألاحتمال، فانه لا يدل على أكثر من ثبوت ألحكم مع 

موضوعه، فلو كان موضوع مشروعية صلاة بقاء ألعنوأن ألذي أ خذ في 
ألجمعة هو ألمكلف في زمان حضور ألامام فلا تستفاد مشروعيتها في حق 

 ألمكلفين في عصر ألغيبة.

المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع 
 السابقة

 يوجد أشكالان زأئدأن في أستصحاب عدم نسخ أ حكام ألشرأئع ألسابقة:
جمالي بنسخ كثير من ألا حكام مانع  احدهما: ما قيل من أ ن ألعلم ألا 

_______________________ 
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 عن ألتمسك باستصحاب عدم ألنسخ.
مضافا ألى أ نه ينحل ألعلم ألاجمالي عادة بالظفر بعدة من موأرد -وفيه 
أ ن ألعلم ألاجمالي بالنسخ أنما يمنع من جريان أستصحاب عدم  -ألنسخ

ا مستلزما للترخيص في ألنسخ في أطرأفه لو كان جريان ألاستصحاب فيه
ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال، با ن كان ألاستصحاب نافيا 
للتكليف في أطرأف ألعلم ألاجمالي بثبوت ألتكليف في ألشريعة أللاحقة، 
فلا يمنع ألعلم ألاجمالي بالنسخ عن جريان أستصحاب عدم ألنسخ فيما لو 

لو كان ألاستصحاب في بعض كان ألاستصحاب منجزأ للتكليف، بل حتى 
ألاطرأف ألا خر نافيا للتكليف، بشرط أ ن لا يوجد علم أجمالي بالتكليف 

 .في دأئرة هذه ألاطرأف ألتي يجري فيها ألاستصحاب ألنافي للتكليف
هذأ ومن جهة أ خرى لا يكفي حصول هذأ ألعلم ألاجمالي للفقيه في 

لم يحصل له عدم جريان أستصحاب عدم ألنسخ في حق ألعامي ألذي 
ألعلم ألاجمالي في ألمسائل ألتي يعلم بابتلاءه بها ولو تدريجا، لا ن ألمانع 
عن جريان ألاصول ألمرخصة و أستلزأمها ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية 
في حق من حصل له ألعلم ألاجمالي بالتكليف، وقد لا يلتفت ألى بقية 

شك ذي يذأ ألحكم ألأطرأف ألعلم ألاجمالي بالنسخ، وأنما يلتفت ألى ه
 من ألشرأئع ألسابقة. هنسخفي 

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن تبدل ألشريعة ألسابقة ثانيهما: 
بالشريعة أللاحقة أ ن كان بمعنى نسخ جميع أ حكام ألشريعة ألسابقة بحيث 
لو كان حكم في ألشريعة أللاحقة موأفقاً لما كان في ألشريعة ألسابقة، كان 

ه لا بقاءً له، فعدم جريان ألاستصحاب عند ألشك في ألنسخ مماثلا ل
وأضح، للقطع بارتفاع جميع أ حكام ألشريعة ألسابقة، فلا يبقى مجال 
للاستصحاب، و أ ن كان تبدل ألشريعة بمعنى نسخ بعض أ حكامها لا 
جميعها، فبقاء ألحكم ألذّي كان في ألشريعة ألسابقة و أ ن كان محتملا، 
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مضاء أ لا أ نه يحتاج أ ل مضاء في ألشريعة أللاحقة، و لا يمكن أ ثبات ألا  ى ألا 
 باستصحاب عدم ألنسخ أ لا على ألقول بالا صل ألمثبت.

و أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" أ ن نسخ جميع أ حكام ألشريعة ألسابقة 
و أ ن كان مانعاً عن جريان أستصحاب عدم ألنسخ أ لا أ ن ألالتزأم به بلا 

نسخ ألحكم ألسابق وجعل مماثله، و أ ما ما موجب، فانه لا دأعي ألى 
مضاء في ألشريعة  ذكره من أ ن بقاء حكم ألشريعة ألسابقة يحتاج أ لى ألا 
أللاحقة، فهو صحيح، أ لا أ ن نفس أ دلة ألاستصحاب كافية في أ ثبات 
مضاء، و ليس ألتمسك به من ألتمسك بالا صل ألمثبت، فكما أ نه لو ورد  ألا 

لى بقاء أ حكام ألشريعة ألسابقة أ لا فيما دليل خاص على وجوب ألبناء ع
علم ألنسخ فيه، فيجب ألتعبد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، و 
مضاء، فكذأ في ألمقام، فان أ دلة  يكون هذأ ألدليل ألخاصّ دليلا على ألا 
ألاستصحاب تدل على وجوب ألبناء على ألبقاء في كل متيقن شك في 

 .(1)بقائه
عدم توقف أستمرأر حكم ألشريعة ألسيد ألخوئي ن مقصود أقول: ألظاهر أ  

لى ألامضاء بمعني جعل مماثل في ألشريعة أللاحقة، بل يكفي عألسابقة 
في ألامضاء ثبوت تشريع أ لهي مستمر من ألشريعة أللاحقة ألى ألشريعة 
 أللاحقة، وأحتمال ذلك كافٍ في تمامية أركان ألاستصحاب، وهو متين.

رتفع عنه ألاشكال با ن جريان ألاستصحاب فرع وجود أثر وبهذأ ألتوجيه ي
مته ولابد ا  للمستصحب، فاذأ كانت مولوية موسى )عليه ألسلام( مختصة ب

في وجوب طاعته علينا من أمضاء نبينا )صلی ألله علیه وأ له( له فلا أثر 
 للمستصحب في حد ذأته حتى يجري بالنسبة ألينا.

ني "قده" أحتمال كون ألموضوع هذأ ولو كان مقصود ألمحقق ألنائي

_______________________ 
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للاحكام شريعة موسى )عليه ألسلام( مثلا قوم بني أسرأئيل، كما في قوله 
، فهذأ رأجع ألى أشكال (1)تعالى "وعلى ألذين هادوأ حرمنا كل ذي ظفر"

أشكال تام، أو كان ألملحوظ ألاحكام و عدم أحرأز وحدة ألموضوع، وه
ل بعدم ثبوت وجوب أطاعته علينا فيقا( ليه ألسلام)عألصادرة من موسى 

فيحتاج ألى أمضاءه في حقنا من قبل نبينا محمد )صلى ألله عليه وأ له( 
لهية ألثابتة في ألشرأيع  فهذأ أيضا مطلب أ خر، فان ألكلام في ألاحكام ألا 

 ألسابقة.
ثم أن دعوى نسخ جميع أحكام ألشرأيع ألسابقة مضافا ألى عدم دليل 

ثل قوله تعالى "وأنزلنا أليك ألكتاب بالحق مصدقا عليها خلاف ألظاهر من م
 ".(2)لما بين يديه من ألكتاب ومهيمنا عليه

ألا أ نه قد أستدل بعض ألاعلام "دأم ظله" بعدة روأيات على نسخ جميع 
أحكام ألشرأيع ألسابقة: فقد روى في ألكافي عن محمد بن سالم عن أ بي 

بعث ألا نبياء أ لى قومهم  جعفر )عليه ألسلام( في حديث طويل أ نه قال:
قرأر بما جاء به من عند ألله، فمن أ من  بشهادة أ ن لا أ له ألا أللهّ، وألا 
مخلصا، ومات على ذلك أ دخله ألله ألجنة بذلك ... فلما أستجاب لكل 
نبي من أستجاب له من قومه من ألمؤمنين جعل لكل نبي منهم شرعة 

بعث أللهّ محمدأ )صلىّ  ومنهاجا، وألشرعة وألمنهاج سبيل وسنة ... ثم
ألله عليه وأ له( وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك ألعشر سنين 
أ حد يشهد أ ن لا أ له ألا أللهّ، وأ ن محمدأ )صلىّ ألله عليه وأ له( رسول ألله 
قرأره، وهو أ يمان ألتصديق، ولم يعذب أللهّ أ حدأ ممن  أ لا أ دخله ألله ألجنة با 

_______________________ 
وَ أ ذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ أ نَِّكُمْ ظلََمْتمُْ  54ألبقرة ألا ية: أ ما قوله تعالى في سورة  - 1

ذلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ عِنْدَ بَارئِكُِمْ فَتَابَ أنَْفُسَكُمْ باِتِّخَاذِكمُُ ألعِْجْلَ فَتُوبُوأ أ لِىَ بَارئِكُِمْ فاَقْتلُُوأ أنَْفُسَكُمْ 
حِيمُ، فمن ألوأضح كونه قضية خارجية مرفوعة عنهم بعد ذلك. أبُ ألرَّ  عَلَيْكُمْ أ نَِّهُ هُوَ ألتَّوَّ

 48ألمائدة ألا ية  - 2
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)صلىّ أللهّ عليه وأ له( على ذلك أ لا من أ شرك مات وهو متَّبِع لمحمد 
بالرحمن، وتصديق ذلك أ ن أللهّ عز وجل أ نزل عليه في سورة بني أسرأئيل 

رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوأ أ لَِّا أ يَِّاهُ وباِلْوألدَِيْنِ أ حِْساناً ... أ لى قوله   بمكة: وقَضى
ب، وعظة، وتعليم، ونهي خفيف، تعالى: أ نَِّهُ كانَ بعِِبادِهِ خَبيِرأً بَصِيرأً، أ د

ء مما نهى عنه، وأ نزل نهيا عن  ولم يعد عليه، ولم يتوأعد على أجترأح شي
أ شياء وحذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتوأعد عليها ... فلما أ ذن أللهّ 
لمحمد )صلىّ أللهّ عليه وأ له( في ألخروج من مكة أ لى ألمدينة بني ألاسلام 

ه أ لا أللهّ، وأ ن محمدأ عبده ورسوله، وأ قام على خمس: شهادة أ ن لا أ ل
ألصلاة، وأ يتاء ألزكاة، وحج ألبيت، وصيام شهر رمضان، وأ نزل عليه 

 .(1)ألحدود، وقسمة ألفرأئض، وأ خبره بالمعاصي
فذكر أ ن هذأ ألحديث صريح في عدم تشريع ألا حكام ألفرعية أ لا بعد 

ألا ألشهادتين، و لا  ألهجرة تدريجا، و أ ن ألدين في أ وأئل ألبعثة لم يكن
يلزم ألمسلم بسوأهما، و أ نما يندب لمكارم ألا خلاق ألارتكازية، و هو 
لزأمية و نحوها من ألامور  مستلزم لنسخ جميع أ حكام ألشرأئع ألسابقة ألا 
ألتعبدية، و ليس تشريع ألا حكام ألموأفقة لها أ و ألمخالفة أ لا بعد فترة 

 طويلة.
دأ، أ لا أ نه مؤيَّد بما ورد في صحيح وهذأ ألحديث وأ ن كان ضعيفا سن

أ بي بصير ومرسل أللؤلؤي عن أ بي عبد أللهّ )عليه ألسلام( في حديث أ سلام 
أ بي ذر أ نه قال له ألنبي )صلى ألله عليه وأ له(: أ نا رسول أللهّ يا أ باذر أنطلق 
أ لى بلادك ... وكن بها حتى يظهر أ مري، قال أ بو ذر: فانطلقت ... 

فان  (2)ظهر رسول أللهّ )صلى ألله عليه وأ له( فا تيته وبقيت ببلادي حتى
_______________________ 

يمان وألكفر ح  17باب  28ص 2ألكافي ج  - 1  1من كتاب ألا 

م أ بي ذر بعد بيان أ حوأل ألنبي صلىّ أللهّ عليه وأله، روى ألحديثين في ألبحار باب: أ سلا - 2
، طبع كمپاني، وروى ألحديث ألاول في أ مالي ألصدوق ألمجلس ألثالث 6أخر ألمجلد: 

 <<< 
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 ألظاهر من ألحديثين أ ن تمام ألدين ألذي أ مر ألنبي بتبليغه هو ألشهادتان.
على أ ن ذلك هو ألموأفق للاعتبار، لابتدأء ألدعوة ألاسلامية بين قوم 
يجهلون أ حكام ألشرأيع ألسابقة ولم يا لفوأ ألعمل بها، وظروف ألدعوة 

لا تناسب فرض ذلك، بل لابد من تركز ألدين كعقيدة وأستحكام حينئذ 
أصوله في ألنفوس وألمجتمع وألاعترأف به كحقيقة ثابتة قبل فرض سيطرته 
ألعملية في ألحياة بتشريع أ حكام ألعبادأت وألمعاملات، و لذأ كانت 

ألتا سيس لا بلسان ألنسخ و ألتعديل لا حكام ألشرأئع   ألتشريعات بلسان
 ة.ألسابق

بل لا أ شكال ظاهرأ في تا خر تشريع كثير من مهمات ألفرأئض كالصلاة 
و ألزكاة و ألصوم مع وجود نظائرها في ألشرأئع ألسابقة و لم يعرف عن 
ألمسلمين ألعمل عليها في أ ول ألبعثة، بل ألنظر في كيفية تشريع كثير من 

ناء ألتشريع شاهد بابت -كتحريم ألخمر و ألربا و ألفرأئض و ألعدد-ألا حكام 
على ألتدريج حتى تكامل، لا على ألتعديل لما سبق، بنحو يكون في جميع 

 ألاوقات تشريع متكامل، بعضه من ألا ديان ألسابقة و بعضه من ألاسلام.
فمن ألقريب جدأ نسخ ألشرأئع ألسابقة بتمام أ حكامها ألعملية ببعثة ألنبي 

د بعد مرور فترة خالية من صلىّ أللهّ عليه و أ له ثم تا سيس ألشريعة من جدي
ألا حكام، قد ترك فيها ألناس على ما كانوأ عليه في ألجاهلية من أ عرأف و 

 .(1)عادأت في نظام ألحياة

وقد يستشهد لذلك بقوله )صلى ألله عليه وأ له( "قولوأ لا أله ألا ألله 
تفلحوأ" بتقريب أ نه يظهر منه عرفا أ نه كان يكفي هذأ ألقول في نيل 

 ألفلاح. 
>>> 

، 457، طبع ألنجف ألاشرف، وروي ألثاني في روضة ألكافي حديث: 432وألسبعين، ص: 
 .297ص: 
 300ص  5 ألمحكم فى أصول ألفقه ج - 1
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أقول: لا يظهر من صحيحة أبي بصير ألتي هي ألروأية ألمعتبرة ألتي 
ذكرها في ألمقام عدم تشريع حكم أ خر غير ألشهادتين، بل عدم أبلاغ 
ألنبي، وهو أعمّ من عدم ألتشريع، بل لنا أ ن نقول في روأية محمد بن سالم 

ه، با نها ليست ظاهرة في نفي حكم في ألفروع، وأنما يفهم منها عدم تنجز
 ولذأ ورد في ذيلها ألتعبير با نه أ خبره بالمعاصي، وليس ألتعبير أ نه حرّمها. 

كما أ نه لا يظهر من "قولوأ لا أله ألا ألله تفلحوأ" كفاية هذأ ألقول في 
نيل ألفلاح، لكون ذلك خلاف ألمرتكز ألفطري وألعقلائي، حيث أن هناك 

لا قل، فيكون ألمتيقن منه قبائح عقلية وعقلائية، فيلزم ألاجتناب عنها على أ
 أ ن شقّ ألطريق ألى ألفلاح يكون بذلك. 

وأ ما ألاعتبار فلا يقتضي نسخ أحكام ألشرأيع ألسابقة ألتي يريد ألاسلام 
جعل ما يماثلها فانه لغو عرفا، بل غايته عدم ألاعلان بها، ولسان ألنهي عن 

 ألخمر وألربا يناسب ذلك. 
هذأ ألبحث، منها: جوأز جعل ألمهر ثم أنهم ذكروأ عدة ثمرأت فقهية ل

عملا رأجعا ألى غير ألزوجة، لقول شعيب لموسى )عليهما ألسلام( "أني 
أريد أ ن أنكحك أحدى أبنتيّ هاتين على أ ن تا جرني ثماني حجج"، أو 
جوأز فقا  عين ألجاني ألذي فقا  عين غيره ولو كان ألجاني ذأ عين وأحدة، 

بنا عليهم فيها أ ن ألنفس بالنفس لاطلاق قوله تعالى "من أ جل ذلك كت
وألعين بالعين"، أو جوأز جعل ألجعالة مالا مجهولا، لقول جماعة يوسف 

 "نفقد صوأع ألملك ولمن جاء به حمل بعير"، ألى غير ذلك.
 التنبيه الثامن: في الاصل المثبت 

ألمشهور هو أختصاص حجية ألاستصحاب بالا ثر ألشرعي ألمترتب على 
سطة أو بوأسطة أثر شرعي أ خر، فلو كان ألاثر ألشرعي ألمستصحب بلا وأ

مترتبا على أللازم ألتكويني للمستصحب، كتحقق ألطهارة حيث يترتب 
على غسل ألبشرة في ألوضوء وألغسل، فاذأ شك في وجود حاجب في 
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موأضع ألوضوء وألغسل فتحقق غسل ألبشرة يكون لازما تكوينيا لعدم 
قة لنفس غسل ألبشرة عدمية فاحتيج ألى ألحاجب، وحيث أن ألحالة ألساب

أثبات غسل ألبشرة باستصحاب عدم ألحاجب، ألا أ نه أعترض عليه بكونه 
من ألاصل ألمثبت ومثبتات ألاصول ليست حجة بخلاف ألا مارأت، وقد 
صار ذلك منشا  للبحث ألعام حول حجية مثبتات ألا مارأت وألاصول، وهذأ 

 ألفقه.كبير في دور بحث مهم جدأ وله 
وقد ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" في وجه عدم حجية مثبتات ألاستصحاب 
أ ن معنى عدم نقض أليقين و ألمضي عليه هو ترتيب أ ثار أليقين ألسابق 
ألثابتة بوأسطته للمتيقن، وتنزيل ألشارع ألمشكوك منزلة ألمتيقن كسائر 

ة على ألمتيقن ألتنزيلات أ نما يفيد ترتيب ألا حكام و ألا ثار ألشرعية ألمحمول
ألسابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من ألا ثار ألعقلية و ألعادية، لعدم 
قابليتها للجعل، و لا على جعل ألا ثار ألشرعية ألمترتبة على تلك ألا ثار، 
لا نها ليست أ ثار نفس ألمتيقن و لم يقع ذوها موردأ لتنزيل ألشارع حتى 

 تترتب هي عليه.
ا خبار وجوب أ ن يعمل ألشاك عمل ألمتيقن با ن ألظاهر من أل فا ن قلت:

يفرض نفسه متيقنا و يعمل كل عمل ينشا  من تيقنه بذلك ألمشكوك سوأء 
كان ترتبه عليه بلا وأسطة أ و بوأسطة أ مر عادي أ و عقلي مترتب على ذلك 

 .ألمتيقن
ألوأجب على ألشاك أ ن يعمل عمل ألمتيقن بالمستصحب من  قلت:

يجب عليه من حيث تيقنه با مر يلازم ذلك ألمتيقن  حيث تيقنه به، و أ ما ما
عقلا أ و عادة، فلا يجب عليه، لا ن وجوبه عليه يتوقف على وجود وأقعي 
لذلك ألا مر ألعقلي أ و ألعادي أ و وجود جعلي با ن يقع موردأ لجعل ألشارع 
حتى يرجع جعله ألذي ليس بمعقول، أ لى جعل أ حكامه ألشرعية، و حيث 
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أقعي و ألجعلي لذلك ألا مر ألعقلي أو ألعادي كان فرض عدم ألوجود ألو
ألا صل عدم وجوده و عدم ترتب أ ثاره، و هذه ألمسا لة تشبه ما هو ألمشهور 
في باب ألرضاع من أ نه أ ذأ ثبت بالرضاع عنوأن ملازم لعنوأن محرم من 
ألمحرمات لم يوجب ألتحريم لا ن ألحكم تابع لذلك ألعنوأن ألحاصل 

 .(1)لا يترتب على غيره ألمتحد معه وجودأبالنسب أ و بالرضاع ف
أقول: أنه يذكر عدة وجوه لسر ألفرق بين ألامارأت وألاصول من حيث 

 حجية مثبتات ألامارأت دون ألاصول، أهمها ما يلي:
ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن ألطريق و ألا مارة حيث  الوجه الاول:

أ طرأفه من ملزومه و أ نه كما يحكي عن ألمؤدى و يشير أ ليه كذأ يحكي عن 
لوأزمه و ملازماته و يشير أ ليها، كان مقتضى أ طلاق دليل أعتبارها لزوم 
تصديقها في حكايتها و قضيته حجية ألمثبت منها، بخلاف مثل دليل 

فا نه لابد من ألاقتصار بما فيه من ألدلالة على ألتعبد بثبوته،  ،ألاستصحاب
كوك بلحاظ أ ثره حسب ما عرفت و لا دلالة له أ لا على ألتعبد بثبوت ألمش

 فلا دلالة له على أعتبار ألمثبت منه.
فقضية أ خبار ألاستصحاب، هو أ نشاء حكم مماثل للمستصحب في 

مماثل لحكم ألمستصحب في أستصحاب حكم أستصحاب ألا حكام، و 
ألموضوعات، فهي أ نما تدل على ألتعبد بما كان على يقين منه فشك، 

و أ حكامه، و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلحاظ ما لنفسه من أ ثاره 
بلوأزمه ألتي لا يكون كذلك، و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو 
بالوأسطة، فا ن ألمتيقن أ نما هو لحاظ أ ثار نفسه، و أ ما أ ثار لوأزمه فلا دلالة 
هناك على لحاظها أ صلا، و ما لم يثبت لحاظها بوجه أ يضا لما كان وجه 

 .(2)يه باستصحابهلترتيبها عل
_______________________ 

 659ص 2 اصول جفرأئد أل - 1
 414كفاية ألا صول ص - 2
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فيظهر من كلامه أ ن نكتة ألفرق بين ألا مارأت وألاصول من حيث حجية 
مثبتات ألا مارأت دون ألاصول نكتة أثباتية، وهي أ ن مفاد دليل حجية خبر 
ألعادل مثلا تصديق ألعادل في كل ما يحكي عنه وهو كما يحكي عن 

أ ن مفاد دليل ألمدلول ألمطابقي لما أخبر به يحكي عن لوأزمه، بينما 
ألاستصحاب عدم نقض أليقين بالشك، وعدم ترتيب ألاثر ألشرعي للازم 
ألمتيقن لا يعدّ عرفا نقضا لليقين بالشك، فلو لم يرتب أثر نبات لحية زيد 
باستصحاب بقاء حياته ألمتيقنة سابقا فلا يصدق أ نه نقض يقينه بالشك، 

ولو كان أثر شرعيا بخلاف ما أذأ لم يرتب ألاثر ألشرعي لنفس حياته، 
 بوأسطة أثر شرعي أ خر مترتب عليها.

وفيه أ ن دليل حجية ألخبر أنما تدل على حجية ألخبر، و ألخبر و ألحكاية 
ء أ خبارأً عن لازمه، أ لا أ ذأ  من ألعناوين ألقصدية فلا يكون ألاخبار عن ألشي

 كان أللازم لازماً بالمعنى ألا خص، و هو ألذّي لا ينفك تصوره عن تصور
ألملزوم، أ و كان لازماً بالمعنى ألا عم، مع كون ألمخبر ملتفتاً أ لى ألملازمة، 

ء أخبارأً عن لازمه، بخلاف ما أ ذأ كان  فحينئذ يكون ألاخبار عن ألشي
أللازم لازماً بالمعنى ألا عم و لم يكن ألمخبر ملتفتاً أ لى ألملازمة، أ و كان 

 .رأً عن لازمهء أ خبا منكرأً لها، فلا يكون ألاخبار عن ألشي
ما ذكره ألمحقق ألنائيني "ره" من نكتة ثبوتية للتفصيل  الوجه الثاني:

بين ألا مارأت وألاصول من حيث حجية ألمثبتات، فقال في توضيح ذلك 
 أ ن ألا مارأت تمتاز عن ألا صول موضوعا و حكما.

 أ مّا موضوعا فبثلاثة أ مور: 
وضوع ألا صل، عدم أ خذ ألشكّ في موضوع ألا مارة و أ خذه في م -1

فانّ ألتعبّد بالا صول ألعمليةّ أ نمّا يكون في مقام ألحيرة و ألشكّ في ألحكم 
ألوأقعي، فقد أ خذ ألشكّ في موضوع أ دلةّ ألا صول مطلقا محرزة كانت أ و 
غير محرزة، بخلاف ألا مارأت، فانّ أ دلةّ أعتبارها مطلقة لم يؤخذ ألشكّ 
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 أ ليك عنيّ فعنيّ يؤدّي".قيدأ فيها، كقوله "ألعمري ثقتي فما أ دّى 
نعم ألشكّ في باب ألا مارأت أ نمّا يكون موردأ للتعبدّ بها، لا نهّ لا يعقل 
ألتعبدّ بالا مارة و جعلها طريقا محرزأ للوأقع في مورد ألعلم بالوأقع، و لكن 

 موضوعا. هكون ألشكّ موردأ غير أ خذ
ظر عن وجد في ألا مارة جهة ألكشف ألناقص عن ألوأقع مع قطع ألنّ ت -2

لغاء  ألتعبدّ بها، و أ نمّا ألتعبّد يوجب تتميم كشفها و تكميل أ حرأزها با 
 أحتمال ألخلاف، بخلاف ألا صول ألعملية. 

ألا مارة أ نمّا يكون أعتبارها من حيث كشفها و حكايتها عمّا تؤدّي  -3
نّ أ لغى  أ ليه، بمعنى أ نّ ألشارع لاحظ جهة كشفها في مقام أعتبارها، فا 

كشفها و أعتبرها أ صلا عملياّ فلا يترتبّ عليها ما يترتبّ على ألشارع جهة 
ألا مارأت، بل يكون حكمها حكم ألا صول ألعمليّة، كما لا يبعد أ ن تكون 
قاعدة ألتجاوز و أ صالة ألصحّة بل ألاستصحاب في وجهٍ من هذأ ألقبيل، 
فانّ في هذه ألا صول جهة ألكاشفيةّ و ألا ماريةّ، و لكن ألشارع أعتبرها 

 .(1)أ صولا عمليةّ فتا مل
و أ مّا أمتياز ألا مارة عن ألاصل حكما فهو أ نّ ألمجعول في ألا مارأت أ نمّا 

ألا صول ألعمليةّ ألمحرزة هو أثر   هو ألكاشفية وألطريقية ألى ألوأقع و في باب
أليقين وهو حيث أقتضاء ألجري ألعملي نحو ألوأقع، فمعنى ألا صل ألمحرز 

د طرفي ألشكّ على أ نهّ هو ألوأقع و أ لغاء ألطرف هو ألبناء ألعملي على أ ح
ألا خر، و أ مّا ألا صول غير ألمحرزة فالمجعول فيها مجرّد تطبيق ألعمل على 
أ حد طرفي ألشكّ من دون ألبناء على أ نهّ هو ألوأقع، فهو لا يقتضي أ زيد من 

 تنجيز ألوأقع عند ألمصادفة و ألمعذوريةّ عند ألمخالفة. 
_______________________ 

ذكر في ألهامش: وجهه: هو أ نهّ يمكن أ ن يكون هذأ رأجعا أ لى ألاختلاف بين ألا مارة و  - 1
ألا صل في ناحية ألحكم ألمجعول فيها، لا أ لى ناحية ألموضوع، فيكون أمتياز ألا مارة عن ألا صل 

 موضوعا بالا مرين ألا وّلين )منه(.
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م أربع جهات: جهة كونه صفة نفسانية خاصة، توضيح ذلك أ ن للعل
حيث أ نّ -وجهة كونه كاشفا عن ألوأقع، وجهة أقتضاءه للجري ألعملي 

ألعلم بوجود ألا سد في ألطريق يقتضى ألفرأر عنه، وألعلم بوجود ألماء 
يوجب ألتوجه أ ليه أ ذأ كان ألعالم عطشانا، ولعله لذلك سمّى ألعلم أعتقادأ، 

وجهة تنجيز  -لب على وفق ألمعتقد وألبناء ألعملي عليهلما فيه من عقد ألق
ألوأقع وألتعذير عنه، فالمجعول في ألا مارة ألجهة ألثانية، وفي ألاصول 

ألتي يعَبرّ عنها أيضا بالاصول ألتنزيلية وهي ألتي تكون ناظرة ألى -ألمحرزة 
يكون ألمجعول ألجهة ألثالثة، أ ي ألجري وألبناء  -ألوأقع كالاستصحاب

لعملي على ألوأقع من دون أ ن يكون هناك جهة كشف، أ ذ ليس للشك أ
ألذّي أ خذ موضوعا في ألا صول جهة كشف عن ألوأقع، فلا يمكن أ ن 
يكون ألمجعول في باب ألا صول ألطريقية وألكاشفية، بل ألمجعول فيها هو 
حرأز في  ألجري وألبناء ألعملي على أحد طرفي ألشك على أ نه ألوأقع، فالا 

حرأز في باب ألا   حرأز في باب ألا مارأت، فانّ ألا  صول ألمحرزة غير ألا 
حرأز في  ألا مارأت هو أ حرأز ألوأقع مع قطع ألنظّر عن مقام ألعمل، وأ مّا ألا 
حرأز ألعملي في مقام تطبيق ألعمل على ألمؤدّى.  ألا صول ألمحرزة: فهو ألا 

 -وألبرأءةكا صالة ألاحتياط وألحل -وألمجعول في ألا صول غير ألمحرزة 
هو مجرد ألبناء على أ حد طرفي ألشك من دون ألبناء على أ نه ألوأقع، 
فالاصل غير ألمحرز لا يقتضي أ زيد من ألجهة ألرأبعة للعلم أ ي تنجيز ألوأقع 
عند ألمصادفة وألعذر عند ألمخالفة، وهذأ لا يعني أ نّ ألمجعول في 

ل فيها ألجري ألا صول غير ألمحرزة نفس ألتنجيز وألتعذير، بل ألمجعو
ألعملي على أحد طرفي ألشك من دون بناء على أ نه ألوأقع، وهذأ لا 
يقتضي أ زيد من ألتنجيز وألتعذير، فمع حفظ ألشك يحكم على أ حد طرفي 
ألشك بالوضع ألظاهري في ألاحتياط وألرفع ألظاهري في ألبرأءة، فلو وجب 

على مخالفة وجوب  ألاحتياط فخالفه وأنجرّ ألى مخالفة ألوأقع فيكون عقابه
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 .(1)ألاحتياط، لا على مخالفة ألوأقع، لقبح ألعقاب عليه مع عدم ألعلم به
وبهذأ ظهر سر حجية مثبتات ألا مارأت دون ألا صول، فانّ ألا مارة محرزة 
للوأقع و كاشفة عنه كشفا ناقصا و ألشارع با دلةّ أعتبارها قد أ كمل جهة 

شفة و محرزة كالعلم، و كما أ نّ نقصها، فصارت ألا مارة ببركة أعتبارها كا
ء بوجوده ألوأقعي يلازم وجود أللوأزم و ألملزومات، كذلك أ حرأز  ألشي
ء يلازم أ حرأز أللوأزم و ألملزومات عند ألالتفات أ ليها، و بعد ما كانت  ألشي

ألا مارة ألظنّيةّ محرزة للمؤدّى فيترتبّ عليه جميع ما يترتبّ عليه من ألا ثار 
 با لف وأسطة عقليةّ أ و عاديةّ.ألشرعيةّ و لو 

و أ مّا ألا صول ألعمليةّ: فلمّا كان ألمجعول فيها مجرّد تطبيق ألعمل على 
حرأز، فهو لا يقتضي أ زيد من أ ثبات نفس ألمؤدّى أ و  ألمؤدّى بلا توسيط ألا 
ما يترتبّ عليه من ألحكم ألشرعي بلا وأسطة عقليّة أ و عاديةّ، فانهّ لابدّ من 

هو ألمتعبّد به، و ألمتعبدّ به في ألا صول ألعمليةّ مجرّد  ألاقتصار على ما
تطبيق ألعمل على مؤدّى ألا صل، و ألمؤدّى أ ن كان حكما شرعياّ فهو 

 .(2)ألمتعبدّ به
 أقول: توجد في كلام ألمحقق ألنائيني عدة ملاحظات:

حجية ألامارة ففيه لما ذكره من كون ألشك موردأ  الملاحظة الاولى:
ألفرق بين كون ألشك موضوعا أو موردأ، ألا أ ن يرأد به أ نه في أ نه لا يعقل 
يؤخذ قيد ألشكّ في موضوع خطاب حجية ألا مارة، وأن فرض   ألا مارة لم

لزوم أخذه أو أخذ ما يلازمه في موضوع حجيتها ثبوتا، ولكن لا يحتمل أ ن 
يكون مجرد أختلاف ألتعبير في دليل ألحجية كافيا في أختلاف ألا مارة 

صل، فهل يحتمل أ ن يكون خبر ألثقة أو فتوى ألفقيه أصلا عمليا، أن وألا
كان ألدليل على حجيتهما قوله تعالى "فاسا لوأ أهل ألذكر أن كنتم لا 
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تعلمون" وتكون قاعدة أليد أ مارة، لا ن دليلها "روأية حفص بن غياث عن 
ي أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: قال له رجل أ  رأ يت أ ذأ رأ يت شيئا ف

يدي رجل أ  يجوز لي أ ن أ شهد أ نه له، قال نعم" ولم يؤخذ في موضوعها 
ألشكّ، فان أدعي أنصرأفها ألى فرض ألشكّ، كما لا يبعد فالامر كذلك 
حتى بالنسبة ألى دليل حجية ألا مارة، حتى لو كان دليلا لفظيا مطلقا، 
ن كقوله "ألعمري ثقتي فما أدّى أليك عني فعني يؤدي" فضلا عما لو كا

 دليلها ألسيرة ونحوها مما ليس له أطلاق لفرض ألعلم.
أن أعتبار ألعلم بشيء لا يلازم أعتبار ألعلم بلوأزمه،  الملاحظة الثانية:

لا عقلا كما هو وأضح ولا عرفا، وأنما ألتلازم بين ألعلم ألتكويني بشيء 
حجية  وألعلم ألتكويني بلوأزمه مع ألعلم بالملازمة بينهما، وعليه فنحتاج في

مثبتات ألا مارة ألى قيام دليل خاصّ عليه من سيرة ألعقلاء أو غيرها، كما 
يدعى ألسيرة ألعقلائية على حجية مثبتات ألا مارأت ألحكائية، كخبر ألثقة 

 وألاقرأر وألعموم وألاطلاق.
وعليه فحتى لو أستظهرنا من دليل ألاستصحاب أعتبار ألعلم بالبقاء أو 

ة ألفرأغ وألتجاوز ألعلم بوجود ألمشكوك ونقول أستظهرنا من دليل قاعد
بكونها من ألامارأت كما أدعى ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألا مارة هي كل ما 
أعتبر علما بالوأقع، فمثل ألاستصحاب وقاعدة ألفرأغ وألتجاوز عنده من 

 ولكنه لا يعني حجية لوأزم كل ما أعتبر أ مارة. ،ألا مارأت
ي محله أ نه لا دليل على أعتبار كون ألا مارة قد مر ف الملاحظة الثالثة:

كخبر ألثقة علما بالوأقع، بل ألمتيقن كونها منجزة ومعذرة بالنسبة ألى 
جميع أ ثار ألوأقع، وما في مصباح ألاصول من ألاستدلال بمثل قوله )عليه 
ألسلام( " عرف أ حكامنا ..." فيكون من قامت عنده ألا مارة عارفا تعبديا 

 ه أن ألاستعمال أعم من ألحقيقة.بالاحكام، ففي
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أن ما ذكره في ألاصل ألمحرز من كون ألمجعول  الملاحظة الرابعة:
فيه ألاحرأز ألعملي وألجري على أحد طرفي ألشك مع ألبناء على أ نه ألوأقع 
فليس له معنى محصل، فانه أذأ لم يعتبر ألعلم بالبقاء في ألاستصحاب مثلا 

ألا أ ن يرأد منه ألامر بترتيب ألاحرأز ألعملي فكيف يقال بكون ألمجعول فيه 
فيكون ألتعبير بجعل عمل ألمكلف وتطبيقه عمله رأجعا أليه، أ ثار أليقين، 

 فانه ليس قابلا للجعل.وألا 
في أجود ألتقريرأت من أ ن ألمجعول في ألاصل ألمحرز هو ألعلم ما وأ ما 

عتبر ألعلمية ولا أ نه لا يمكن أ ن يففيه  (1)بالوأقع من حيث ألجري ألعملي
يعتبر ألكاشفية، فانه نظير أ ن نعتبر ألرجل ألشجاع فردأ من ألاسد، لا من 

 حيث ألاسدية، بل من حيث ألشجاعة، فانه غير معقول. 
: يرد على ما ذكره من كون أقتضاء ألجري ألعملي الملاحظة الخامسة

نحو  من حيثيات ألعلم، أ ن ألجري ألعملي نحو ألوأقع تابع لشدة ألدأعي
ألاتيان بشيء أو ضعفه، فقد يكون ألدأعي شديدأ فيحرِّك نحو ألشيء 
بمجرد أحتمال أنطباق ألوأقع ألمطلوب عليه، كسعي ألعطشان نحو ألجهة 
ألتي يحتمل وجود ألماء فيها، وأ كل ألمريض ما يحتمل كونه علاجا 

ة فمن لمرضه، هذأ بالنسبة ألى ألمحركية ألتكوينية، وأ ما ألمحركية ألتشريعي
ألوأضح أ ن ثبوتها تابع لحكم ألعقل أو ألشرع، فقد يحكم ألعقل بلزوم 
ألتحرك بمجرد ألاحتمال، كما لو كانت ألشبهة قبل ألفحص أو في مورد 

 أهمية ألمحتمل.
وقد نقل ألمحقق ألشيخ حسين ألحلي "قده" في تقريره عن ألمحقق 

ألتكويني كونه صفة ألنائيني "قده" ما محصله أ ن ألمرتبة ألاولى للعلم 
نفسانية وكاشفا بالذأت عن ألوأقع، وموجبا لانفعال ألنفس وتكيفّها بالصورة 
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 ألمرتسمة فيها، وهذه ألمرتبة غير قابلة للجعل.
وألمرتبة ألثانية مرتبة ألكشف بالعرض عن ألوأقع، وألذي يكون ألعلم 

 لا جله من مقولة ألاضافة، و هي ألمجعولة في ألا مارأت.
ة ألثالثة مرتبة عقد ألقلب على وجود ألوأقع، و كا نّ من فسّر ألعلم وألمرتب

بالاعتقاد قد نظر أ لى هذه ألمرتبة، و يتفرّع على هذه ألمرتبة أ نّ ذلك ألوأقع 
ألمعلوم أ ن كان ممّا ينفر عنه تحقّقت ألنفرة عنه، و أ ن كان ممّا يرغب فيه 

 تحقّق ألميل أ ليه و ألسعي نحوه.
قوم مقام ألعلم في هذه ألمرتبة فالمجعول فيه عقد و ألاصل ألمحرز ي

ألقلب و ألبناء على أ حد طرفي ألشكّ و أ ثره ألجري ألعملي على طبق ذلك 
 ألطرف.

ثم قال ألمقرر: ويتوهّم من ألعبارة ألمنقولة عنه في فوأئد ألاصول أ نّ 
ألمرتبة ألثالثة هي مرتبة ألجري ألعملي على وفق ألقطع، و حينئذٍ يتوجّه 
عليه أ نّ ألجري ألعملي من ألا حكام ألعقلية ألمترتبّة على ألقطع، و هو غير 
قابل بنفسه للتعبد ليقوم ألا صل ألمحرز مقام ألقطع في ذلك، ولكنه ليس 

  .(1)بمرأده قطعا
ذأ ه أقول: ألتعبد بالبناء ألقلبي على أحد طرفي ألشك لا يعني ألا أيجاب

ه "من كان على يقين فشك فليبن على ألمكلف، فكا ن قول ألبناء ألقلبي
على يقينه" أمر بالبناء ألقلبي على وجود ألمتيقن، وهذأ غير جعل نفس 
ألحكم ألمتيقن ألذي أدعى ألمحقق ألنائيني كونه مستلزما للتصويب، ولكنه 
حينئذ لا وجه لقيامه مقام ألقطع ألموضوعي ألظاهر في كونه ألعلم بما هو 

ه "فليبن على يقينه" هو ألامر ألطريقي بالبناء كاشف، على أ ن ألظاهر من قول
ألعملي على نفس أليقين ألسابق، كما أ ن ظاهر "لا تنقض أليقين بالشك" 
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 هو ألنهي ألطريقي عن ألنقض ألعملي لليقين. 
ما في ألبحوث من أ ن ألاختلاف بين ألامارة وبين  الوجه الثالث:

لاف بينهما في شيء ألاصل ليس في كيفية صياغة جعل ألحجية، بل ألاخت
ورأء ذلك، فان ألا مارة ما كانت نكتة حجيته قوة ألاحتمال فقط، أو فقل: 
كاشفيته ألظنية عن ألوأقع، ولذأ تكون لوأزمها حجة، لاشترأك أللازم 
وألملزوم في هذه ألدرجة من ألكاشفية، بخلاف ألاصل، فانه لا تكون 

نكتة ألتعبد قوة ألاحتمال، نكتة ألتعبد فيه قوة ألاحتمال محضاً، فان كانت 
مع نكتة نفسية غير مربوطة بالوأقع ألمشتبه كان من ألاصول ألمحرزة، 
كالاستصحاب، فانه قد جمع فيه نكتة قوة ألاحتمال من ناحية أليقين 
بالحدوث مع نكتة أ خرى، كالنكتة ألنفسية في جري ألمكلف على وفق 

هكذأ قاعدة ألفرأغ، فانه ميله ألشخصي في ألسير على وفق يقينه ألسابق، و
ولذأ لا تجري في موأرد ألعلم بالغفلة -قد جمع فيها نكتة قوة ألاحتمال، 

مع ألنكتة ألنفسية للفرأغ عن ألعمل، وأ ما أذأ كانت نكتة  -حال ألعمل
ألتعبد بالحكم ألظاهري ترجيح نوع ألمحتمل فقط، كان من ألاصول غير 

ألشك في ألامور ألمهمة،  ألمحرزة، كجعل وجوب ألاحتياط في موأرد
 .(1)كالدماء، أو جعل أ صالة ألبرأءة في غيرها

مضافا ألى عدم أمكان أحرأز مصاديقه عادة ألا -أقول: أن ما ذكره هنا 
نّ  مثل ما نرى بناء ألعقلاء أي من عمل ألعقلاء بالمثبتات، من طريق ألا 

قوة أحتمال  على ألعمل بمثبتات ألاقرأر، فنفهم منه أ ن نكتة حجية ألاقرأر
منافٍ لما ذكره في بحث ألشهرة من  -كل أقرأر بنحو ألعموم ألاستغرأقي

أحتمال أ نّ ألتزأحم ألحفظي ألذي هو ملاك جعل ألحجية يكفي فيه في نظر 
ألشارع أ و ألعقلاء جعل ألحجية بمقدأر خبر ألثقة، وأ مّا في غيره فيرجع أ لى 
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ة يستوفى ألا هم منها ألقوأعد وألا صول ألا خرى، فالملاكات ألمتزأحم
، فانه لو (1)بمقدأر جعل ألحجية للخبر، بلا حاجة أ لى جعلها للشهرة أ يضا

تمّ كلامه فلا تكون نكتة حجية خبر ألثقة قوة ألاحتمال محضا، بل يكون 
في كون قوة ألاحتمال ناشئة من خبر ألثقة مثلاً نكتة نفسية، كما أ ن كون 

بطا بملاحظة قوة ألاحتمال فيه ألاصل محرزأ أو غير محرز لو كان مرت
وعدمه فهذأ يعني ربط ألمسا لة بما قد يصعب تشخيصه، أذ يصعب 

 تشخيص نكتة جعل ألاصول ألتعبدية، كالاستصحاب وقاعدة ألطهارة. 
عدم ألفرق بين من ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده"  الوجه الرابع:

فان ألظن في  ألا مارأت و ألاصول، و عدم حجية ألمثبتات في أي منهما،
تشخيص ألقبلة و أن كان من ألا مارأت ألمعتبرة بمقتضى روأيات خاصة 
وأردة في ألباب، لكنه أ ذأ ظن ألمكلف بكون ألقبلة في جهة، و كان 
دخول ألوقت لازماً لكون ألقبلة في هذه ألجهة لتجاوز ألشمس عن سمت 

في عدم ألرّأ س على تقدير كون ألقبلة في هذه ألجهة، فلا ينبغي ألشك 
صحة ترتيب هذأ أللازم و هو دخول ألوقت، و عدم جوأز ألدخول في 
ألصلاة. نعم تكون مثبتات ألا مارة حجة في باب ألاخبار فقط، لا جل قيام 
ألسيرة ألقطعية من ألعقلاء على ترتيب أللوأزم على ألاخبار بالملزوم و لو مع 

قرأر و ألبينة و خبر ألع ادل يترتب جميع ألا ثار ألوسائط ألكثيرة، ففي مثل ألا 
و لو كانت بوساطة أللوأزم ألعقلية أ و ألعادية، و هذأ مختص بباب ألاخبار، 

 .(2)و ما يصدق عليه عنوأن ألحكاية دون غيره من ألا مارأت
أن وجه حجية ويقرب منه ما ذكره ألسيد ألامام "قده" حيث قال: 

ارأت عقلائية ألشرعية أنما هي أ م  مثبتات ألا مارأت أن جميع ألا مارأت
ن بناء ألعقلاء على ألعمل بها أنما هو لا جل أ  أ مضاها ألشارع، و معلوم 
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ذأ ثبت ألوأقع بها تثبت لوأزمه و  ،أ ثباتها ألوأقع لا للتعبد بالعمل بها، فا 
ملزوماته و ملازماته بعين ألملاك ألذّي لنفسه، و لو حاولنا أ ثبات حجية 
ألا مارأت بالا دلة ألنقليةّ لما أ مكن لنا أ ثبات حجية مثبتاتها بل و لا لوأزمها 

 ألشرعية أ ذأ كانت مع ألوأسطة ألشرعية 
ا ألاستصحاب فالسر في عدم حجية مثبتاتها، أن ما ألا صول و عمدتهأ  و

بلحاظ ألاثر ألشرعي ألثابت غير صادق قوله "لا ينقض أليقين بالشك" 
 .للازم ألعقلي للمستصحب

ألفارق بين ألا مارأت وألاصول ليس ألا وهذأ ألوجه هو ألصحيح، فان 
سيرة ألعقلاء ألكاشفة عن عدم خصوصية للمدلول ألمطابقي للا مارأت 

لائية ألتي هي حكائية، كالاقرأر أو ظهور ألكلام ألمعتبر ككلام ألمولى، ألعق
 .وخبر ألثقة ألمفيد للوثوق ألنوعي

وأ ما خبر ألثقة غير ألمفيد للوثوق ألنوعي فلم يثبت لدينا بناء ألعقلاء على 
حجيته، وأنما نستند في حجيته ألى ألروأيات ألموثوقة ألصدور كقوله )عليه 

ي وأبنه ثقتان فما أ ديا أليك عني فعني يؤديان وما قالا لك ألسلام( "ألعمر
عني فعني يقولان فاسمع لهما وأ طع فانهما ألثقتان ألما مونان" ولكن مضافا 
ألى أ ن ألمتفاهم عرفا من دليل ألاعتبار ألحاق مطلق خبر ألثقة بالا مارأت 

حجة وألتي يكون لازمها  -كخبر ألثقة ألمفيد للوثوق ألنوعي-ألعقلائية 
بسيرة ألعقلاء، فيمكن أ ن نقول با ن مقتضى أطلاق ألامر بالسماع وألطاعة 
وألتصديق ترتيب أ ثار صدق ألمخبر مطلقا حتى بلحاظ لازم ألخبر أو ملزومه 

 .أو ملازمه
وما ذكره ألسيد أليزدي "ره" من أ نه لا يثبت با طلاق ألتنزيل ملزوم مؤدى 

ء و توأبعه  لا يعدّ من شئون ألشيألا مارة، و لا ملازمه، لا نّ شيئا منهما 
حتى يكون أ ثبات ألشيء أ ثباتا لها، فلو ثبتت بالبينّة طهارة أ حد ألمشتبهين 
بالشبهة ألمحصورة لم يثبت ملازمها و هو نجاسة ألا خر، و كذأ لو ثبتت 
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طهارة ألملاقي للمائع ألمردّد بين ألماء و ألبول بالبينّة لم تثبت به طهارة 
أ لاّ أ ن يعدّ ذلك ألملازم أ و ألملزوم مما أ خبر به ألبيّنة عرفا، ألمائع، أللهمّ 

 .(1)لشدّة وضوح ألملازمة
ن ألتفصيل في ألا مارأت بترتيب ألاثر ألشرعي ألثابت للازم مؤدى ففيه أ  

ألا مارة دون ألاثر ألشرعي ألمترتب على ملزومه أو ملازمه خلاف ألمرتكز 
 ق.ألعقلائي وأطلاق ألامر بالطاعة وألتصدي

نعم في حجية مثبتات ألا مارأت مطلقا حتى مثبتات ألاطلاقات 
 وألعمومات بعرضها ألعريض كلام سبق في ألعام وألخاص.

وهذأ بخلاف أدلة ألاصول كقوله في قاعدة ألفرأغ "كلما شككت فيه 
مما قد مضى فا مضه كما هو" أكثر من ألبناء على صحة ألعمل، وأ ثارها 

ألعقلي، فلو شك أ نه هل توضا  قبل ألصلاة دون أ ثار لازمها  ،ألشرعية
ألسابقة، فيبني على صحتها وألا ثار ألشرعية لصحتها كالبناء على ألتمام فيما 
كانت تلك ألصلاة صلاة رباعية أ تى بها بعد نية ألاقامة في ألسفر ثم عدل 
بعدها عن نية ألاقامة، ولكن لا يستفاد منه ترتيب أ ثار لازمها ألعقلي ككونه 

فعلا، فلابد أ ن يتوضا  للصلاة أللاحقة، وهكذأ قاعدة ألتجاوز كقوله  متطهرأ
"أذأ خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" 

كما لو علم )فانه لو كان لاتيان ألمشكوك ألذي مضى محله لازم عقلي، 
با ن ما أتى به من ألركعات كان زوجا لا فردأ، فهو أ ما أتى بصلاة ألمغرب 

فلا أو أذأ أتى بها ثلاث ركعات فقد أتى بركعة من صلاة ألعشاء(  ركعتين
يستفاد من دليلها ألحكم بوجود ذلك أللازم، حتى لو كان مفاده أعتبار 
ألعلم بوجود ألمشكوك ألذي تجاوز محله، وألغاء ألشك فيه، فانه لا يظهر 

 منه أعتبار ألعلم بلازمه.
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لا يظهر منه ترتيب أثر لازم وهكذأ ألنهي عن نقض أليقين بالشك، فانه 
ألمتيقن حيث أنه ليس مقتضى بقاء أليقين بحياة زيد مثلا ألحكم بوجوب 
ألصدقة ألمترتب على نبات لحيته، فلا يعدّ عدم ألصدقة نقضا لليقين 

 بحياته. 
ألا أ ن ألسيد أليزدي "قده" خالف في ذلك في حاشية ألرسائل، فقال: 

يفيد تنزيل ألمستصحب منزلة ألوأقع أ نّ ألنهي عن نقض أليقين بالشك 
مطلقا، و هو معنى أبقاءه و عدم نقضه مطلقا، و أ طلاق هذأ ألتنزيل يقتضي 

سوأء كان أللازم بلا وأسطة أ و معها،  ،ألبناء على بقاء ألمستصحب بلوأزمه
وهذأ ألاطلاق أ قوى من ألاطلاق في سائر ألموأرد، لا نّ سائر ألاطلاقات 

بل تحتاج أ لى مؤونة من ألخارج من  ،ألا ول ليست بمقتضى أللفظ من
مقدمات ألحكمة، بخلافه فيما نحن فيه، فا نّ حقيقة ألتنزيل ألمستفادة من 
أللفظ تقتضي تنزيل لوأزمه من ألا ول، و أ لاّ لم يجعل ألمنزّل عين ألمنزّل 

ء  ء منزلة شي عليه، لا نّ ألتفكيك بين أللازم و ألملزوم محال، فلو نزّل شي
أللوأزم دون بعض لم يجعل هو هو، أ ذ ما فرض منفكاّ عن أللازم في بعض 

 غير ذأك ألملزوم.
نعم لا يثبت با طلاق ألتنزيل ألملزوم و لا ألملازم، لا نّ شيئا منهما لا يعدّ 

 .(1)ء و توأبعه، كما مر في ألا مارأت من شئون ألشي
 ويرد عليه أ ن مفاد دليل ألاستصحاب وأن فرض كونه تنزيل ألمستصحب
منزلة ألوأقع فتنزيل ألحياة ألمشكوكة لزيد منزلة حياته ألوأقعية لا يقتضي 
عرفا أزيد من ترتيب ألا حكام ألشرعية لنفس حياته، سوأء قلنا بكون ألمعنى 
ألثبوتي للتنزيل هو جعل ألحكم ألمماثل لا حكام حياته، وهذأ ما يبتني عليه 

دم أمكان تعلق أشكال ألشيخ ألاعظم وصاحب ألكفاية "قدهما" من ع
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ألجعل ألشرعي باللازم ألعقلي، أو قلنا بما هو ألصحيح من أمكان كونه 
مجرد عملية ثبوتية أدعائية قد يتعلق بامر تكويني كما في أستصحاب بقاء 
شرط ألوأجب كالستر أو قاعدة ألتجاوز بناء على أ ن مفادها ألتعبد بالامتثال 

يقال با نه ليس تعبدأ باي  كما قد يستظهر من قوله "بلى قد ركعت" حيث
حكم شرعي وأنما أدعاء تحقق ألامتثال بغرض ألمعذرية، فانه حينئذ وأن 
كان يمكن تعلق ألتنزيل بالامر ألتكويني كحياة زيد أو نبات لحيته، لكن 
ألظاهر من تنزيل ألشارع مشكوك ألحياة منزلة ألحياة ألوأقعية ترتيب أ ثاره 

لية ألمشكوكة منزلة ألوأقع أو ترتيب أ ثارها ألشرعية دون تنزيل لوأزمه ألعق
 ألشرعية، بعد أ ن لم يكن وجود أللازم بنفسه مجري للاصل.

 ،وعليه فلا ينبغي ألاشكال في عدم حجية مثبتات ألاصول بنكتة أثباتية
وهي قصور دليلها عن أفادة حجية ألمثبتات، فلا يصدق نقض أليقين 

 زم ألمستصحب.بالشك على عدم ترتيب ألاثر ألشرعي للا
وبذلك تبين ألاشكال فيما ذكره ألمحقق ألايروأني "قده" من أ نّ "لا 
تنقض أليقين" يشمل أ ثار أليقين و لو مع ألوأسطة، كالا حكام ألمترتبّة على 
نبات أللحية ألمترتبّ عادة على بقاء ألحياة، و يكون محصّل معناه: أعمل 

ن، و من ألمعلوم أ نّ عمله ليس عمل من بقي يقينه، بالالتزأم با حكام ألمتيقّ 
هو خصوص ألقيام با حكام ألمتيقّن بلا وأسطة، بل هو مع ألقيام با حكامه 

ء من تلك ألا حكام  مع ألوأسطة، فيكون نقضه عبارة عن ترك ألقيام بشي
ألمعدودة أ حكاما لليقين، نعم أ ذأ تكثرّت ألوسائط و بعدت حتىّ لم تعدّ 

يكن ألا خذ بتلك ألا حكام عملا باليقين،  أ حكام ألوأسطة أ حكاما لليقين لم
 و لا عدم ألا خذ بها نقضا له.

ء  ء و لو مع ألوأسطة أ حكام للشي و بالجملة: ألا حكام ألمترتبّة على ألشي
لليقين و عدم ألا خذ بها نقضا  أ بقاءً بها كما أ نّ ولد ألولد ولد فكان ألا خذ 

نهّا ليست له، و هذأ بخلاف ألا حكام ألملازمة أ و ألملزومة لليق ين، فا 
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 هابمعنى تنجّزها بسبب ذلك أليقين، و أ نمّا تنجّز ،مترتبّة على ذلك أليقين
 بيقين أ خر متولدّ من ذلك أليقين.

نهّا لا  لا يقال: أ نّ ألحال في أ حكام أليقين مع ألوأسطة أ يضا كذلك، فا 
 تكون مترتبّة على ذلك أليقين، بل تكون مترتبّة على أليقين بالوأسطة.

نهّ يقال: أ نّ معنى ترتبّها على ذلك أليقين ليس بمعنى كون أليقين علةّ  فا 
نفاق  تامّة في ترتبّها و أ لاّ لم تترتبّ ألا حكام بلا وأسطة أ يضا كوجوب ألا 
ألمترتبّ على ألحياة؛ لا نهّا أ يضا لا تترتبّ بمجرّد أليقين بالحياة ما لم 

 ن في ترتبّها.ينضمّ أ ليه أليقين بالحكم، بل بمعنى دخل أليقي
و من ألمعلوم أ نّ أليقين بالحياة دخيل في ترتبّ كلّ ألا حكام ألمرتبّة على 
ألحياة و لو با لف وأسطة؛ لا نهّا أ حكام مترتبّة بالا خرة على ألحياة، و هذأ 

 بخلاف ألملزوم و ألملازم.
طلاق في ألا خبار، و أ نّ متيقّنها هو ألنهي عن ألنقض  و دعوى عدم ألا 

ترتيب ألا ثار بلا وأسطة ممنوعة. و لو صحّ ذلك لزم فيما أ ذأ  ألحاصل بترك
كانت ألوأسطة حكما شرعياّ أ يضا ألاقتصار على ترتيب نفس ألوأسطة دون 
ألا ثار ألمترتبّة عليها أ ذأ كانت ألا ثار أ ثارأ لخصوص ألحكم ألوأقعي دون 

، فالصحيح هو حجية ألاصل ألمثبت في ألا عمّ منه و من ألحكم ألظاهري
 .(1)ألمعارضة بينه وبين أستصحاب عدم أللازمفسه لولا ن

فهو يرى حجية ألاصل ألمثبت لولا معارضته بالاصل ألجاري في نفس 
، ولكن صاحب ألفصولو كاشف ألغطاءأللازم ألعقلي، وهذأ ما نسب ألى 

ألانصاف عدم صدق نقض أليقين بالملزوم بسبب ألشك على ما لو لم 
لم يحكم بتحقق ألغسل في فرض ألشك في يرتب أ ثار لازمه، كما لو 

وجود ألحاجب في أعضاء ألوضوء وألغسل، فانه لا يعد نقضا لليقين بعدم 
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ألحاجب بالشك، لعدم كونه مما يحرك أليقين بعدم ألحاجب نحوه، ولا 
  أ قل من عدم أحرأز صدقه.

وقد ذكر ألشيخ ألاعظم "قده": أ ن ألمعلوم من ألا صحاب عدم ألعمل 
بت، فلو شك في بقاء زيد تحت أللحاف بنحو لو بقي لكان بكل أ صل مث

قد قدّ بالسيف ألذي ضرب على أللحاف، فحيث يكون أصل ألقدّ ألذي 
يتحقق به ألقتل مشكوكا، فلا يثبت باستصحاب بقاءه تحت أللحاف، فهل 
تجد من نفسك رمي أ حد من ألا صحاب بالحكم با ن ألا صل بقاءه تحت 

ن ألظاهر أ ن بناء ألكل على أ نه لو علم ببقاءه أللحاف فيثبت ألقتل، مع أ  
تحت أللحاف وشك في بقاء حياته ألى زمان قدّه، فاستصحاب ألحياة 
يثبت قتله، وأنما أختلفوأ في معارضته مع أستصحاب عدم ضمان ألدية، 
كما عليه ألشيخ في ألمبسوط أو حكومة ألاول على ألثاني كما عليه جمع 

ي أو ألعكس كما عليه ألمحقق ألحلي وألشهيد من ألفقهاء كالعلامة ألحل
 ألثاني في ألمسالك. 

كان فيه ألماء سابقا ثم شك في  و كذأ لو وقع ألثوب ألنجس في حوضٍ 
بقائه فيه فهل يحكم أ حد بطهارة ألثوب بثبوت أنغساله باستصحاب بقاء 
ألماء، و كذأ لو رمى صيدأ أ و شخصا على وجه لو لم يطرأ  حائل لا صابه 

حكم بقتل ألصيد أ و ألشخص باستصحاب عدم ألحائل، أ لى غير فهل ي
ثبات  ذلك مما لا يحصى من ألا مثلة ألتي نقطع بعدم جريان ألا صل لا 

 ألموضوعات ألخارجية ألتي يترتب عليها ألا حكام ألشرعية.
فان قلنا بالاستصحاب من باب ألظن  ،و كيف كان فالمتبع هو ألدليل
ماء فهو كا حدى ألا مارأت ألاجتهادية يثبت ألنوعي كما هو ظاهر أ كثر ألقد

به كل موضوع يكون نظير ألمستصحب في جوأز ألعمل فيه بالظن 
و أ ما على ألمختار من أعتباره من باب ألا خبار فلا يثبت به  ،ألاستصحابي



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 402

 .(1)ما عدأ ألا ثار ألشرعية ألمترتبة على نفس ألمستصحب
ألرسائل أ ننا نجد في  وعلقّ عليه ألسيد أليزدي "ره" في حاشيته على

أنفسنا ألفرق بين هذه ألا مثلة كما يظهر من مذأق فقهائنا، ويمكن أ ن 
يكون ألضابط أ نّ كل مورد يكون أللازم ألعقلي موضوع ألحكم ألشرعي 
فلا يثبت باستصحاب ألملزوم، و كل مورد يكون قيدأ للموضوع ألمتحقق 

تحت أللحاف بالوجدأن فيثبت بالاستصحاب، فلو شك في بقاء زيد 
بحيث لو بقي لكان قد قدّ بالسيف ألذي ضرب على أللحاف، فحيث 
يكون أصل ألقدّ ألذي يتحقق به ألقتل مشكوكا فلا يثبت باستصحاب 
بقاءه تحت أللحاف، بخلاف ما لو علم ببقاءه تحت أللحاف وشك في 
بقاء حياته ألى زمان قدّه، ليتحقق بذلك قتله، فيثبت باستصحاب ألحياة، و 
ألدليل على هذأ ألضابط أ نه قد يكون أستلزأم أ مر لا مر أ خر وأضحا غاية 
ألوضوح بحيث يكون تنزيل تحقق ألملزوم في قوة تنزيل أللازم و يفهم من 
تنزيله تنزيله عرفا، أ و يكون ذلك أ عني شدّة وضوح ألملازمة منشا  لعدّ أ ثار 

ثار أللازم أللازم أ ثار ألملزوم عرفا، ففي هذأ ألقسم يحكم بترتبّ أ  
باستصحاب ألملزوم لمساعدة ألعرف على أ نّ تنزيل ألملزوم منزلة ألموجود 
تنزيل أللازم أ يضا، أ و على أ نّ أ ثر أللازم أ ثر ألملزوم، و لا يتفاوت ألا مر على 
هذأ ألبيان بين كون حجية ألاستصحاب من باب ألتعبّد أ و من باب ألظن، 

ني فبدعوى أ نّ ألسيرة و بناء ألعقلاء أ مّا على ألا ول فوأضح، و أ مّا على ألثا
أللذين يكونان منشا  للظن ألنوعي و دليلا عليه يساعدأن على ذلك دون 
غيره، و قد يكون أللزوم غير وأضح وبعيدأ عن أ فهام أ هل ألعرف يحتاج أ لى 
أ عمال رويةّ و فكر، ففي هذأ ألقسم لا يحكم بترتبّ أ ثار أللازم لعدم 

قلاء على ذلك، و لعلّ ما ذكره ألمصنف في مساعدة ألعرف و بناء ألع

_______________________ 
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ألمتن من ألفرق بين ألوأسطة ألخفيةّ و ألجليةّ يرجع أ لى ما ذكرنا في 
 . (1)ألجملة

ولكن ألظاهر عدم فرق بين هذه ألا مثلة في عدم حجية مثبتاتها لا ن عدم 
ترتيب ألا حكام ألشرعية ألثابتة للوأزمها ليس نقضا لليقين بالشك عرفا، نعم 

 ي ألكلام في خفاء ألوأسطة.يا ت

 لاثر الشرعي غير المباشر كيفية اثبات الاصل ل
ثم أنه قد يورد على ألقول بعدم حجية مثبتات ألاستصحاب، بنكتة عدم 
أقتضاء ألنهي عن نقض أليقين بالشك لذلك، ألنقض بالاثر ألشرعي غير 

يقال أن ألمباشر، أي ألاثر ألشرعي للاثر ألشرعي ألثابت للمستصحب، فانه 
لم يكن عدم ترتيب ألاثر ألشرعي للازم ألعقلي للمستصحب نقضا لليقين 
بالشك عرفا، فما هو ألفرق بينه وبين ألاثر ألشرعي غير ألمباشر، وقد ذكر 

 في سر ألفرق بينهما عدة وجوه:
ما هو ظاهر ألكفاية من أ ن مفاد ألاستصحاب حيث يكون  الوجه الاول:

ألحكم جعل ألحكم ألمماثل للمستصحب أن كان ألمستصحب حكما و
ألمماثل لحكم ألمستصحب أن كان ألمستصحب موضوع ألحكم، فاذأ 
كان حياة زيد موضوعا لوجوب ألانفاق عليه ووجوب ألانفاق عليه موضوعا 

اب حياته يوجب جعل وجوب ألانفاق لحرمة أعطاء ألزكاة أليه فاستصح
عليه، فيثبت بذلك موضوع حرمة أعطاء ألزكاة أليه و هو من يجب ألانفاق 
عليه، وأ ما أللازم ألعقلي كنبات لحيته فحيث لا يكون قابلا للجعل ألشرعي 
فلابد من أنصباب ألجعل على أثره ألشرعي كوجوب ألتصدق على ألفقير، 

نقض أليقين بحياة زيد بالشك فيها، كما لم  وهذأ مما لا يقتضيه ألنهي عن
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يكن يقتضي هذأ ألنهي بنفسه ترتيب ألاثر مع ألوأسطة، بعد أ ن لم يكن 
 ألوأسطة بنفسها متعلقة لليقين ألسابق.

وقد يورد عليه با ن موضوع ألاثر غير ألمباشر هو ألاثر ألشرعي ألوأقعي 
أ عليه أو فقل كان لازم لا ألاعم منه ومن ألظاهري وألا لكان وأرد ،ألمباشر

نفس ألاستصحاب ولا أشكال في ثبوته، ودليل ألاستصحاب لا يدل على 
أكثر من جعل ألاثر ألشرعي ألظاهري ألمباشر، من دون أ ن يدل على تنزيله 

 منزلة ألاثر ألشرعي ألوأقعي في ألا ثار.
ولكن يمكن ألجوأب عن هذأ ألايرأد با نه أن لم يكن دليل ألاستصحاب 

في جعل ألحكم ألمماثل بلسان أ نه ألوأقع، فلا أ قل من كون ألغفلة  ظاهرأ
ألنوعية ألعرفية كافية في أنعقاد أطلاق مقامي لدليله في ترتيب أ ثار ألحكم 

 ألوأقعي عليه.
أنكار ألمبنى، فانه لا يستفاد من دليل  اولا:فالمهم في ألايرأد عليه 

ألنهي ألطريقي عن ألاستصحاب جعل ألحكم ألمماثل، بل ألظاهر منه 
ألنقض ألعملي لليقين بالشك، أو ألنهي ألكنائي عنه بغرض بيان ألتعبد ببقاء 

 أليقين.
أ ن هذأ ألوجه أخص من ألمدعى، أذ قد يكون ألاثر ألشرعي  وثانيا:

ألمباشر مما لا يكون قابلا للجعل ألظاهري في حق من يثبت في حقه ألاثر 
ألشرعي غير ألمباشر، كما لو شك شخص في حياة زيد، وكانت حياته 
موضوعا لوجوب أنفاق أبيه عليه، ووجوب أنفاق ألاب عليه موضوعا لحرمة 

شخص زكاته أليه، فانه لا يعقل جعل ألحكم ألظاهري أعطاء ذلك أل
 بوجوب أنفاق ألاب في حق غير ألاب.

ما ذكره ألمحقق ألا خند "ره" في حاشية ألكفاية وصرح  الوجه الثاني:
به ألمحقق ألنائيني "ره" من أ ن أثر أثر ألشيء أثر للشيء عرفا مع وحدة 
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ألمباشر يعد عرفا نقضا  ألسنخ، وهذأ يعني أ ن عدم ترتيب ألاثر ألشرعي غير
لليقين بالشك بخلاف عدم ترتيب ألاثر ألشرعي ألثابت للازم ألعقلي 

 للمستصحب.
وهذأ ألوجه وأن كان مشتملا على ألمصادرة ودعوى بلا دليل، لكن 

 ألانصاف موأفقته للمرتكز ألعرفي. 
ما ذكره صاحب ألكفاية في حاشية ألرسائل من أ نه لو  الوجه الثالث:

صدق نقض أليقين بالشك على عدم ترتيب ألاثر ألشرعي غير  نوقش في
 ألمباشر لكن يمكن أثباته بعدم ألفصل.

فلا أعتبار وهذأ يعني ألتمسك بالاجماع ألذي من ألوأضح كونه مدركيا، 
 ودعوى ألقطع بعدم ألفرق خارج عن ألبحث ألفني.به، 

صحاب هو ما ذكره في ألبحوث من أ نّ مفاد دليل ألاست الوجه الرابع:
أ بقاء أليقين عملا بلحاظ نفس متعلق أليقين ألسابق، فلا يثبت به ترتبّ 
ألاثر ألشرعي ألمباشر فضلا عن غير ألمباشر، نعم قد يقال با نه لولا ثبوت 
ألاثر كان ألاستصحاب لغوأ، فبدلالة ألاقتضاء، و صونا لكلام ألحكيم عن 

لا تثبت و أ ن سلمّنا كونها  أللغوية نثبت ألاثر ألمباشر، و لكن باقي ألا ثار
أ ثارأً للمستصحب، من باب أ نّ أ ثر ألا ثر أ ثر، فا نّ ثبوت ألا ثر ألا وّل لم يكن 
بملاك كون مصبّ دليل ألاستصحاب رأ ساً هو أ ثبات ألا ثر، كما هو ألحال 

 .أ طلاقه يشمل ألاثر غير ألمباشر على مسلك ألتنزيل حتىّ يقال با نّ 
أ يضاً لا يثبت، أ ذ لا يلزم من عدم ثبوته  ولكن ألصحيح أ ن ألا ثر ألمباشر

لغوية دليل ألاستصحاب، فانّ دليل ألاستصحاب ليس مورده أ مرأً تكوينياً 
يلغو ألتعبدّ به أ لاّ بلحاظ أ ثبات ألا ثر تعبدأً، و أ نمّا مورده أحرأز ألامتثال 
للامر بالصلاة مع ألطهارة ألحدثية كما في صحيحة زرأرة ألاولى، وألطهارة 

 ثية كما في صحيحة زرأرة ألثانية.ألخب
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فينحصر ألحل في أ ن نقول: أ نهّ ليست للحكم ألشرعي مرحلتان: مرحلة 
ألجعل، و مرحلة ألمجعول وألحكم ألفعلي، و أ نمّا هنا مرحلة وأحدة، و 

وهمي لا وأقع له، و  هي مرحلة ألجعل، وألمجعول وألحكم ألفعلي أمر
ة على كبرى ألجعل و تحقق ألصغرى يترتبّ ألتنجيز ألعقلي على قيام ألحج

 و هي ألموضوع ألخارجي.
فاستصحاب حياة زيد يكون منقحا لجزء من جزئي موضوع ألتنجز، فاذأ 
كان هناك جعل أ خر طولي، كما لو ورد أ ن من وجب ألانفاق عليه يحرم 
أعطاء ألزكاة أليه، فيكون موضوعه مركبا من كبرى ألجعل ألاول وتحقق 

د، وهذأ يعني أ ن حياة زيد ألتي كانت تمام ألموضوع صغرأه أي حياة زي
للجعل ألاول صارت جزء ألموضوع للجعل ألثاني، فبعد أحرأز ألجعل 
ألاول وألثاني وضم أستصحاب حياة زيد يتحقق موضوع ألتنجيز ألعقلي 

 للحكم ألثاني.
وبذلك تبين ألفرق بينه وبين أثر أللازم ألعقلي، أذ لا يود كبرى جعل 

اده مثلا أ ن زيدأ لو كان حيا نبتت لحيته، حتى ينضم أليها وألى شرعي مف
كبرى جعل أ ن زيدأ أذأ نبتت لحيته وجب ألتصدق على ألفقير أستصحاب 

 ألصغرى وهي حياة زيد ويتنجز ألتكليف عقلا.
فلو كان مقصود ألمحقق ألنائيني "ره" من كون أثر ألاثر أثرأ عرفا مع 

يحا، ولكنه لا ينسجم مع مبانيه من وحدة ألسنخ هذأ ألمعنى كان صح
وجود حكم فعلي ورأء ألجعل وتحقق موضوعه ويكون هو موضوع ألتنجز 

 .(1)ألعقلي
ه لا وجه لانكار مرحلة ألمجعول وألحكم ألفعلي، كا مر أعتباري أ نوفيه 

عرفي، وألا لزم منه ألقول بعدم جريان أستصحاب ألحكم ألجزئي، كما في 
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 443ص  5 مباحث ألا صول ج 186ص5بحوث في علم ألاصول ج - 1



 407 .............................................. ألاستصحاب

ألمتنجس ألمغسول بمايع توأرد فيه حالة ألاطلاق أستصحاب نجاسة ألثوب 
وألصغرى لا يجري فيها  وألاضافة، وألا فكبرى ألجعل معلومة

 .ألاستصحاب
وقد ألتزم بجريانه في ألبحوث وقال: أنه قد يتوهم أ نه على مبنانا من 
أ نكار ألوجود ألفعلي للمجعول ورأء ألجعل، عدم جريان ألاستصحاب في 

ه غير صحيح، فان لحاظ ألحكم و ألجعل بالنظر ألحكم ألجزئي، لكن
ألعرفي يقتضي أن يكون هناك ثبوت للمجعول و فعلية عند تحقق موضوعه 
في ألخارج، لا ن ألملاحظ من خلال ألعنوأن يرى ألمعنون في ألخارج 
فكا ن هناك أمرأ يتحقق بتحقق ألموضوع و يزول بزوأله خارجا، و هذأ و أن 

وهمي لا حقيقي أ لاّ أنه يكفي لصدق دليل كان مجرد أ مر أعتباري و 
ألاستصحاب و جريانه فيه، و أن شئت قلت: أن ألمجعول و أن كان أمرأ 
وهميا لا حقيقيا أ لاّ أن هذأ ألا مر ألاعتباري و في طول أعتباره و جعله 

 .(1)يكون له حدوث و بقاء حقيقي فينطبق عليه دليل ألاستصحاب حقيقة
وعا فلا مانع من أ ن يجعل موض ،قع عرفيفاذأ كان للحكم ألفعلي وأ

 .للحكم في ألجعل ألشرعي ألا خر
ما يقال من أ نه وأن ثبت ألحكم ألفعلي عرفا لكن  الوجه الخامس:

ألاثر ألعقلي من ألمنجزية وألمعذرية قيام ألحجة على كبرى يكفي في ثبوت 
ألجعل  صغرىقيام ألحجة على تحقق و مترتبةألجعل ألوأحد أو ألجعول أل

جعل أول وهو أ نه "يجب على ألولد ة على كبرى جحمت ألفاذأ قا ،ألاول
"يجب على ألمكلف أن أن ينفق على أبيه ألفقير" وكبرى جعل ثانٍ وهو أ نه 

قامت ألحجة على تحقق و ألانفاق عليه" يعطي زكاة فطرة من وجب عليه
صحب شك زيد بعد بلوغه في فقر أبيه فاستصغرى ألجعل ألاول كما لو 
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منجزأ لوجوب ألانفاق عليه ثم لوجوب أعطاء فطرته، وهذأ ذلك كان  ،فقره
 يعني كفاية ألاستصحاب لتنجيز ألاثر ألشرعي غير ألمباشر.

 ةر ألشرعياثأن كان صحيحا، لكن ألاشكال في ألا  وهذأ ألوجه و
أ ن فان ألظاهر ولا أقل من ألاحتمال نجس" ألنجس مقوله "ة، كألوضعي
من كبرى ألجعل  مركبألألنجس ألفعلي لا  وهنجسية ألم موضوعيكون 

أه ما لم يغسل بالماء نجس" وتحقق صغرنجس كقوله "ألثوب ألملاقي لل
 ثوب شيئاذأك أللاقى فاذأ وعدم غسله بالماء،  لنجسوهو ملاقاة ألثوب ل

مع  ،لاقيها يفكيف نثبت كون هذأ ألثوب منجسا لممستصحب ألنجاسة، 
كونه أثرأ شرعيا غير مباشر للاصل ألموضوعي ألجاري في ذلك ألشيء 

 .ألمستصحب ألنجاسة
ة ألنجس يولو أ صر أ حد على أستظهار كون موضوع كبرى جعل منجس

هو ما كان صغرى لكبرى جعل بالنجاسة، فيرتفع ألاشكال من هذه 
ألناحية، لكن لو فرض عدم جريان أصل موضوعي في ذلك ألشيء 

، ا ألاطلاق وألاضافةحالتفيه بمايع توأرد  ألنجاسة كما لو غسلمستصحب 
أ ن ألاصل لا ألملاقي لذأك ألشيء مع ألثوب منجسية تنجز يفانه كيف 

يجري في ألصغرى أي ألموضوع ألتكويني وأ ما كبرى ألجعل فهي معلومة 
وهذأ وأن لم يكن محذورأ وأضحا لا يمكن ألالتزأم به، لكن ، لا شك فيها

ن أستظهار كون ألنجس مثلا في ألخطاب ألشرعي مركبا من كبرى ألمهم أ  
 ألجعل وصغرأه مشكل جدأ.

ألسيد ألامام "قده" من أ ن ألاستصحاب ما ذكره  الوجه السادس:
ألموضوعي لا يثبت ألحكم ألفعلي وأنما يثبته ألا مارة ألقائمة على كبرى 

بت صغرى ألجعل، فاذأ كان هناك كبريات شرعية طولية فالاستصحاب يث
ألجعل ألاول، وألا مارأت ألقائمة على ألكبريات تثبت ألاحكام ألفعلية 
ألطولية، وهذأ هو ألفارق بين ألاثر ألشرعي غير ألمباشر وبين ألاثر ألشرعي 
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ب، فانه لا يوجد كبرى شرعية تدل حألمترتب على أللازم ألعقلي للمستص
 .(1)ت لحيتهعلى أ ن أذأ ثبت ألشيء كحياة زيد ثبت لازمه وهو نبا

 مات ألى ألسيد ألخوئي "قده" أيضا.وقد ينسب ذلك في بعض ألكل
مفاد ألامارة هو ألحكم ألشرعي ألوأقعي فكيف يثبت بها ألحكم يه أ ن فو

من كون ذكر في ألوجهين ألسابقين ما  ذأ ألوجهيرأد به، ألا أ ن ألظاهري
وتحقق  ،ألمترتبةأو ألجعول كبرى ألجعل قيام ألحجة على مترتبا على اثر أل

 .ى ألجعل ألاولصغر
خفاء ألوأسطة، فانه ولو كان ألموضوع ألتمسك ب الوجه السادس:

بالدقة بسيطا وهو ألحكم ألفعلي أي من وجب عليه لوجوب أعطاء ألفطرة 
عدم ترتيب هذأ ألاثر مصدأقا لنقض أ ن ، لكن ألعرف يرى عليه ألانفاق

وأحرأز كبرى فقر ألا ب ى أي أليقين بالشك، بعد أليقين ألسابق بالصغر
ألجعل، ومن ألوأضح أ ن هذأ ألبيان لا يا تي في ألاثر ألشرعي ألمترتب على 

 .مطلق أللازم ألعقلي للمستصحب
 ولكن سيا تي عدم ألعبرة بخفاء ألوأسطة.

ما عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن أ خبار  الوجه السابع:
أليقين، ولا يدل على ترتيب أ ثار ألاستصحاب ظاهرة في أعتبار بقاء 

ألمستصحب ألا بنحو دلالة ألاقتضاء وصونا للكلام عن أللغوية، فلا يثبت 
ترتب على أللازم به ألاثر ألشرعي غير ألمباشر فضلا عن ألاثر ألشرعي ألم

أجرأء على قائم بناء ألعقلاء لكن ألمهم أ ن  ،ألعقلي للمستصحب
لمقتضي، من باب ألاطمئنان ألاستصحاب حتى في موأرد ألشك في أ

ألا ثار ألقانونية  ونرتبي مألاحساسي ألناشيء من أليقين بالحالة ألسابقة، فه
للازم ألعقلي ألا ثار ألقانونية  دون ،ولو مع ألوأسطة ألقانونية للمستصحب
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 .لحالة ألسابقة لهذأ أللازم عدميةللمستصحب بعد كون أ
أ خبار ألاستصحاب أعتبار بقاء أقول: قد مر في محله أنكار كون مفاد 

خصوصا في  ،أليقين كما مر عدم ثبوت بناء ألعقلاء على ألاستصحاب
 موأرد ألشك في ألمقتضي.

وكيف كان فالصحيح في بيان ألفرق بين ألاثر ألشرعي غير ألمباشر وألاثر 
ألشرعي ألثابت للّازم ألعقلي للمستصحب هو ما مر في ألوجه ألثاني من 

فالعرف يرى أ ن عدم ترتيب ألاثر  أثرأ عرفا مع وحدة ألسنخ ر ألاثركون أث
ألشرعي ألمترتب على ألاثر ألشرعي للمستصحب نقض عملي لليقين 

 .بالشك

 اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
ثم أنه حكي عن صاحب ألفصول تبعا لكاشف ألغطاء أ ن أ خبار 

ألمباشر، كذلك لا ألاستصحاب كما لا تقصر عن أثبات ألاثر ألشرعي غير 
تقصر عن أثبات ألاثر ألشرعي للّازم ألعقلي للمستصحب، ألا أ ن ألفرق 
بينهما في حكومة أستصحاب بقاء ألملزوم على أستصحاب عدم أللازم 
ألشرعي دون أستصحاب عدم أللازم ألعقلي، فان أستصحابه ألنافي لاثره 

 ذأك ألاثر. ألشرعي يكون معارضا مع أستصحاب بقاء ألملزوم ألمثبت ل
وعليه فاستصحاب عدم ألحاجب مثلا وأن كان يكفي لاثبات حصول 
ألطهارة ألمترتبة على غسل ألبشرة في ألوضوء وألغسل، لكن يعارضه 

 أستصحاب عدم غسل ألبشرة. 
وقد يورد عليه كما في حاشية ألسيد أليزدي "ره" على ألرسائل بكونه 

عقليا أو عاديا لبقاء أخص من ألمدعى، أذ هذأ ألذي يكون لازما 
ألمستصحب، قد لا تكون حالته ألسابقة ألعدمية معلومة، فلا يكون 
أستصحاب عدمه معارضا مع أستصحاب بقاء ألملزوم، كما لو كان لازم 
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بقاء ألمايع فعلا هو أنجماده لبرودة ألجوّ، وعلمنا بانجماده في زمان وعدم 
 متا خر منهما.أنجماده في زمان أ خر، وشككنا في ألمتقدم و أل

عدم ألمقتضي لجريان ألقول بيه أ ن هذأ ألاشكال مبني على وف
ألاستصحاب في توأرد ألحالتين مع ألجهل بتاريخهما، فيكون أستصحاب 
بقاء ألملزوم جاريا بلا معارض، وهذأ ألمبنى وأن كان هو مختاره وفاقا 

ما دم جريانه، لكن سيا تي في محله أ ن ألصحيح أستناد عةلصاحب ألكفاي
ألتعارض بينهما، فيكون أستصحاب عدم أللازم طرفا لمعارضة كل من ألى 

 أستصحاب أللازم وأستصحاب ألملزوم.
ولا يقاس ألمقام بما لو علمنا أجمالا بنجاسة أحد ماءين توأرد في 
أحدهما ألمعين حالة ألطهارة وألنجاسة، حيث قلنا بكون أستصحاب طهارة 

بلا معارض، بعد كون خطاب قاعدة  ألماء ألا خر خطابا مختصا جاريا
ألطهارة فيهما خطابا مشتركا مبتلىً بالتعارض ألدأخلي ألموجب لاجماله، 
ولم نقبل كون خطاب ألاستصحاب أيضا خطابا مشتركا بدعوى جريان 

 أستصحاب ألطهارة في ألماء ألثاني أيضا في حد ذأته لولا ألمعارض.
ألمعارضة بين أستصحاب  وألفرق بين ألمقام وذأك ألمثال، أ ن منشا  

ألطهارة في كل من ألماءين هو أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية في جريانهما معا 
مع ألغرض ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال من ألامر بالاجتناب عن ألنجس 
منهما، وهذأ ألارتكاز أنما يتم فيما لو كان أستصحاب ألطهارة في كل 

حذور في ألجمع بينهما، ومع منهما قابلا للوصول ألى ألمكلف لولا ألم
أبتلاء أستصحاب ألطهارة في ألماء ألمبتلى بتوأرد ألحالتين بالمعارضة مع 
أستصحاب ألنجاسة لمانع عقلي وهو ألمناقضة في ألمؤدى، فحيث لا 
يكون قابلا للوصول فلا يكون ألجمع بين جريانه وأقعا وبين أستصحاب 

 ألعقلائي.ألطهارة في ألماء ألا خر مخالفا للارتكاز 
ما بناء على كون محذور ألجمع بين أستصحاب ألطهارة فيهما أ  هذأ و
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نه محذور أ  فقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده"  ،قبح ألترخيص في ألمعصية عقلا
عقلي ثابت بالحكم ألعقلي غير ألبديهي، فيكون بمثابة قرينة منفصلة غير 

ألمؤدى فانه ثابت مانعة عن أنعقاد ألظهور، بخلاف محذور ألمناقضة في 
بحكم ألعقل ألبديهي، فيكون بمثابة ألقرينة ألمتصلة ألمانعة عن ألظهور، 
فلا يتشكل ظهور في خطاب ألاستصحاب بلحاظ ألماء ألمتوأرد فيه 
ألحالتان، بخلاف أستصحاب ألطهارة في ألماء ألا خر، فيكون خطابا 

استصحاب فيه ، أللهم ألا أ ن يمنع من أحرأز أنعقاد ظهور خطاب ألمختصا
 .أيضا

وأين هذأ من ألمقام ألذي يكون ألمحذور هو ألمناقضة في ألمؤدى 
مطلقا سوأء كان في معارضة أستصحاب عدم أللازم مع أستصحاب بقاء 

 ألملزوم أو في معارضته مع أستصحاب وجود أللازم.
هذأ وقد أجاب ألشيخ ألاعظم "قده" عن أشكال ألمعارضة با نه لو كان 

ء ألملزوم كافيا لاثبات أثر لازمه ألعقلي فيكون حاكما على أستصحاب بقا
 أستصحاب عدم لازمه.

في غاية با ن توهّم ألحكومة هنا "ره" وأورد عليه ألمحقق ألايروأني 
ألفساد، فا نّ مجرى ألاستصحاب ألثاني أي عدم أللازم ليس من ألا ثار 

، و يرتفع ألشكّ ألشرعيةّ ألمترتبّة على ألاستصحاب ألا وّل كي تتمّ ألحكومة
فيه، و أ نمّا حكمه يترتبّ على ألا وّل كما يترتبّ على ألثاني أ يضا، فهناك 

 .(1)أ صلان متعارضان أ حدهما في موضوع قريب و ألا خر في موضوع بعيد
وقد يخطر بالبال ألدفاع عن مدعى ألشيخ ألاعظم بما مر مناّ مرأرأ من 

ما ناسخا بوجوده ألوأقعي أ نه أذأ كان هناك أصلان وكان مورد جريان أحده
لمورد جريان ألا خر، فيُسري ألعرف هذه ألناسخة ألوأقعية ألى ألاصل 
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ألجاري فيهما، فيرى ألاصل ألجاري في ألحالة ألناسخة ناسخا ومقدما على 
ألاصل ألجاري في ألحالة ألمنسوخة، بشرط أ ن يكون ألاصل ألاول منقحا 

تقدم مثل أصل ألطهارة في ألماء لحال ألحالة ألمنسوخة، وهذأ هو ألسر في 
على أستصحاب نجاسة ألثوب ألمتنجس ألمغسول به، فان قلنا بحجية 

 ألاصل ألمثبت فيتحقق هذأ ألشرط في ألمقام أيضا.
ولكن ألانصاف أ نه حيث لا يثبت باستصحاب ألملزوم تحقق أللازم 
وأنما يثبت به تحقق أثره ألشرعي، فلا موجب لترجيحه على أستصحاب 

م أللازم ألنافي لذلك ألاثر ألشرعي، كما هو مختار ألبحوث وفاقا لجمع عد
 من ألاعلام.

ثلاثة أحتمالات هذأ وقد ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" ما محصله أ ن هنا 
ما احتمالات ألثاني منها فقط، وهذه ألبناء على ألاحتمال تتم ألحكومة 

 يلي:
ستصحاب مطلقا، ن يبنى على حجية مثبتات ألاأ   الا ول:احتمال ال

فكما أ ن أستصحاب ألملزوم يثبت أللازم كذلك أستصحاب عدم أللازم 
كما  ،نبات لحيتهاثبات أستصحاب حياة زيد ل ، فيصلحيثبت عدم ألملزوم

فبناءً عليه يحصل ، عدم حياتهاثبات أستصحاب عدم نبات لحيته ليصلح 
ألا خر تعبدأ، ألتوأرد بين ألاستصحابين، لا ن كل وأحد منهما ينفي موضوع 

 فيؤدي ألى تعارضهما.
أن يبنى على حجية ألاستصحاب ألمثبت بمعنى  الثاني:احتمال ال

 أ ثباته للازم ألمستصحب دون ملزومه.
أستصحاب عدم أللازم،   و بناء عليه يكون ألا صل ألمثبت حاكما على

 لا نه يرفع ألشك في تحقق ذلك أللازم تعبدأ دون ألعكس.
يبنى على حجية ألا صل ألمثبت، لا بمعنى أ ثبات أن  الثالث: احتمالال
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أللازم ألعقلي و ألتعبد به، بل بمعنى أ ثبات أثره ألشرعي أبتدأء و كا نه لا 
 وأسطة عقلية في ألبين.

و بناء عليه يقع ألتعارض بين ألاستصحابين، لا ن شيئا منهما لا يرفع مورد 
 .(1)ألشك في ألا خر

ألاول احتمال محقق ألعرأقي في ألوقد علقّ في ألبحوث على ما ذكره أل
أ نه قد يناقش فيه با ن أستصحاب عدم نبات أللحية لا يرفع ألشك في حياة 
زيد، لا نه لو أ ريد نفي حياته لترتب أ ثر أ خر غير ألمترتب على نبات لحيته 
فهذأ خارج عن ألبحث، و قد يفرض أ نه لا أ ثر أ خر مترتب على حياته، و 

نبات لحيته أستطرأقا أ لى نفي أثره من وجوب أن أ ريد نفي حياته لنفي 
فهذأ لا معنى له، لا ن نفي نبات لحيته بنفسه مدلول  ،ألتصدق مثلا

بلا حاجة أ لى ألرجوع أ لى ألورأء و أ ثباته بالملازمة  ،مطابقي للاستصحاب
فانه أ شبه بتحصيل ألحاصل، و عليه فيكون أستصحاب ألحياة حاكما على 

 لا نه يرفع ألشك فيه دون ألعكس. ،أستصحاب عدم نبات أللحية
با ن أستصحاب ألحياة بناء على هذأ ألفرض  لمناقشةأذه ه ثم أ جاب عن

يثبت جميع أللوأزم و ألملازمات و منها وجوب ألتصدق ألمترتب على 
نبات أللحية، لا نه من ملازمات ألحياة، فاستصحاب ألحياة يثبت وجوب 

لى أ ثبات نبات لحيته أستطرأقا أ لى ألتصدق رأ سا لكونه ملازما له بلا حاجة أ  
أ ثباته، نعم بناء عليه يكون ألا صلان متعارضين لا متوأردين كما تصور 

 ألمحقق ألعرأقي "قده".
وقد أورد في كتاب ألا ضوأء على هذأ ألجوأب با ن أستصحاب حياة زيد 
وأن كان يثبت ملازمها وهو وجوب ألتصدق لكن لا مانع من أثباته للازمها 

نبات لحية زيد، فيكون حاكما على أستصحاب عدم نبات  أيضا وهو
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 أللحية.
 ثم قال: نعم يمكن أن يجاب عن هذه ألمناقشة بجوأبين أ خرين:

أ ن أثر أستصحاب عدم نبات أللحية أيضا ألتعبد بعدم حياة  احدهما:
ولكن لا مقدمة للتعبد بعدم نبات أللحية حتى يقال بكونه تحصيلا  ،زيد

لازم ألحياة وهو وجوب ألتصدق، فيرجع أشكال للحاصل، بل لنفي م
 ألتوأرد، أي صلاحية كل من ألاستصحابين للحكومة على ألا خر.

أ نه لو فرض تمامية هذأ ألنقاش مع ذلك يكفي في جريان  ثانيهما:
أستصحاب عدم نباب أللحية معارضته لاستصحاب حياة زيد، فانه بعد 

امارة ألنافية لنبات لحية حجية مثبتات ألاستصحاب يكون نظير تعارض أل
 . (1)زيد مع ألامارة ألمثبتة لحياته

ففيه أ ن دليل  ،أقول: أ ما أيرأده على جوأب ألبحوث عن ألمناقشة
ألاستصحاب له تطبيق وأحد على أليقين ألسابق بحياة زيد بلسان ألنهي عن 
نقضه ألعملي بعدم ترتيب ألتصدق، وأ ما كونه مشتملا على ألتعبد بنبات 

ومن خلاله يتعبد بوجوب ألتصدق أو يتعبد بوجوب ألتصدق مباشرة  ،لحيته
 وألمتيقن هو ألثاني. ،فهو ساكت عنه

كما يرد هذأ ألاشكال على ما ذكر في ألجوأب ألاول من ألجوأبين 
حيث أن أستصحاب  ،ألا خرين أللذين ذكرهما، وكذأ على ألجوأب ألثاني

عدم نبات أللحية أنما يجري حيث ينتهى ألى أ ثر عملي وهو نفي وجوب 
وقد أتضح أ ن جريانه بلحاظ هذأ ألاثر ليس له لسان ألتعبد بعدم  ،ألتصدق

حياة زيد، على أ نه لا يكون جوأبا أ خر غير ألجوأب ألاول، لا ن جريانه لابد 
ولو بتوسيط ألتعبد بنفي  من أ ن يكون لا ثر عملي وهو نفي وجوب ألتصدق،

 حياة زيد.
_______________________ 
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وبذلك أتضح تمامية ما ذكره في ألبحوث من ألمعارضة بين أستصحاب 
حياة زيد لاثبات ملازمها وهو وجوب ألتصدق مع أستصحاب عدم نبات 

 لحيته لنفي وجوب ألتصدق.
ألثاني احتمال ذكر في ألبحوث أ ن ما أفاده ألمحقق ألعرأقي حول ألثم 

 ني ألمشهورة في تقدم ألا صل ألسببي على ألمسببي.صحيح على ألمبا
ألثالث من أ نه صحيح، ألا أذأ قيل احتمال ثم علقّ على ما ذكره حول أل

با نه أ ذأ دأر ألا مر بين تخصيص عموم دليلٍ با خرأج فرد من موضوعه أ و 
تقييد أ طلاقه ألا حوألي با خرأج حالة من أ حوأل فردٍ، تقدم ألعموم ألا فرأدي 

طلاق ألا حوألي، فحينئذ بناء على تمامية ألعموم ألا فرأدي في بعض  على ألا 
أ دلة ألاستصحاب و لو مثل ما جاء في ألصحيحة ألثالثة "و لا يعتد بالشك 
في حال من ألحالات" يقال با نه يدور ألا مر في ألمقام بين رفع أليد عن 
ألعموم ألا فرأدي في هذه ألصحيحة للاستصحاب ألجاري في نفي أللازم 

طلاق فيها للا صل ألمثبت بلحاظ أ ثبات أ ثر ألوأسطة فيما لو ألعق لي أ و ألا 
فرض وجود أ ثر أ خر له غير هذأ ألا ثر، و حيث أن ألعموم مقدم على 
طلاق يتعين ألتقييد دون ألتخصيص فيجري ألاستصحاب في نفي  ألا 
ألوأسطة ألعقلية دون أن يعارضه ألا صل ألمثبت فضلا من أن يحكم 

 .(1)عليه
وأفق ألسيد ألخوئي "قده" مع ألمحقق ألعرأقي "قده" فيما ذكره  هذأ وقد

ألاول، لكن ذكر مكانه احتمال ألثاني وألثالث وأغفل أل احتمالفي أل
أ خر، وهو أ ن يقال باعتبار ألا صل ألمثبت من جهة ألقول با ن حجية أحتمالا 

 ألاستصحاب لا جل أ فادته ألظن بالبقاء، و أ ن ألظن بالملزوم يستلزم ألظن
باللازم لا محالة، و عليه فلا معنى للمعارضة بين ألاستصحابين، لا نه بعد 
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حصول ألظن باللازم بجريان ألاستصحاب في ألملزوم لا يبقى مجال 
لاستصحاب عدم أللازم، و لا يمكن حصول ألظن بعدمه من ألاستصحاب 

ء مع ألظن بعدمه. فما  ألمذكور، لعدم أ مكان أجتماع ألظن بوجود شي
 .(1)ألشيخ "ره" صحيح على هذأ ألمبنىذكره 

أقول: ألمستحيل هو أجتماع ألظن ألشخصي بوجود ألملزوم مع ألظن 
ألشخصي بعدم أللازم، بينما أ ن ألذي يرى حجية ألاستصحاب من باب 
أفادة ألظن يكون نظره ألى ألظن ألنوعي، كما في سائر ألا مارأت، و لامانع 

ا لو أخبر ثقة بحياة زيد وأ خبر ثقة من أجتماع ظنين نوعيين مخالفين، كم
أ خرى بعدم نبات لحيته، فيتعارضان، ولا موجب لدعوى حكومة ألظن 
ألنوعي في ألملزوم ألذي يكون بمثابة ألعلة على ألظن ألنوعي في أللازم 
ألذي يكون بمثابة ألمعلول، على وزأن حكومة ألاصل ألسببي على ألاصل 

ر ألثقة بوجود حياة زيد حاكم على ألمسببي، ولذأ لم يدع أحد أ ن أخبا
 أخبار ثقة أ خر بعدم نبات لحيته.

على أ ن أمتناع أجتماع ألظن بوجود ألملزوم مع ألظن بعدم أللازم لا 
يعني جعل حصول ألظن بالملزوم كالحياة مفروغا عنه، مع وجود ألمقتضي 
لحصول ألظن بعدم نبات أللحية، فانه مع حصوله أيضا يستحيل معه ألظن 

 جود ألحياة.بو
ما في ألبحوث -هذأ ويمكن أ ن يذكر توجيه لكلام ألسيد ألخوئي و هو 

أ نه بناء على كون حجية ألاستصحاب من باب أفادة أليقين  -بتقريب منا
بالحدوث للظن ألنوعي أ و ألشخصي بالبقاء فهذأ ألظن بالبقاء ليس ناشئا 

في محله، كما من ألاستقرأء كقضية خارجية، وألا لكان أشكال ألمعارضة 
لا يقاس بالظن ألنوعي في خبر ألثقة، حيث أنه قد يخبر ثقة عن حياة زيد 
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بالفعل، ويخبر ثقة أ خر عن عدم نبات لحيته بالفعل، فيتعارضان، ولا وجه 
لتقدم ألخبر ألاول على ألثاني، لكون منشا ألظن ألنوعي كون أحتمال خطا  

خبرأن متساويان في هذأ ألثقة أو كذبه موهوما بحساب ألاحتمالات، وأل
 ألملاك.

وأنما منشا  أفادة أليقين بالحدوث للظن بالبقاء أقتضاء طبيعة ألشيء 
لاستمرأر حالته ألسابقة، فطبيعة عدم نبات أللحية مقتضية للاستمرأر، ولكن 
تا ثير هذأ ألمقتضي يختص بما لم يوجد مقتض أقوى يقتضي تبدل ذلك 

ي هو علته أي بقاء حياة زيد، فكما ألعدم ألى ألوجود، وألمقتضي ألا قو
يكون بقاء حياته ناسخا لعدم نبات لحيته ولا يوجد منافاة بينهما، فكذلك 
يرى ألعرف تقدم أستصحاب ألحياة بناء على ألامارية على أستصحاب عدم 
نبات أللحية، نظير ما لو أخبر ثقة باشتعال ألنار في ألبيت وأ خبر ثقة أ خرى 

ت لاحق، فانه لا منافاة بين أقتضاء ألنار لاحترأق بنزول مطر غزير في وق
 ألبيت مع حدوث مانع عن ألاحترأق.

وأن شئت قلت: أن ألغالب في ألمعلولات أنتقاض حالتها ألسابقة 
ألعدمية فيما كانت ألحالة ألسابقة وجود عللها وذلك لغلبة بقاء وجود تلك 

أ ن ألا شياء غالبا تبقى ألعلل ألى أ ن تؤثر في أيجاد تلك ألمعلولات، فقاعدة 
على حالتها ألسابقة يستثنى منها ألمعلولات، فانها تابعة لعللها و غلبة 

 .(1)بقاءها
وكيف كان فالامر سهل بعد عدم كون حجية ألاستصحاب من باب 

 أفادة أليقين بالحدوث للظن بالبقاء.
ثم أن معنى كلام ألبحوث هو ألتفصيل بين مبنى أ مارية ألاستصحاب 

فادته ألظن فيقدم على أستصحاب عدم أللازم، وبين مبنى حجيته لا جل أ
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من باب ألا صل ألعملي وألا خبار فيتعارض أستصحاب بقاء ألملزوم كحياة 
زيد ألمثبت للاثر ألشرعي ألمترتب على نبات لحيته مع أستصحاب عدم 

 نبات لحيته ألنافي لذأك ألاثر.

 ة وجلاءهاخفاء الواسط
، ويعنى ألاصل ألمثبت خفاء ألوأسطة وجلاءهاقد أستثني من عدم حجية 

ما أذأ كان ألعرف في نظره ألتسامحي ينسب أثر أللازم ألى خفاء ألوأسطة ب
ألملزوم لكون ألمغايرة بين أللازم وألملزوم بحاجة ألى ألتدقيق ولو كان 

نهما فينسب بالمغايرة بي ألتدقيق عرفيا، فالعرف بنظره ألمسامحي لا يحسّ 
 ألى ألا خر.أثر أحدهما 

لمغايرة بين أللازم يحس باجلاء ألوأسطة أ ن ألعرف وأن كان يعنى بو
لا يقبل ألتفكيك بينهما حتى ووضوحه لشدة ألتصاقهما وألملزوم، ولكن 

في ألتعبد ألظاهري، فاستصحاب أحدهما ملازم عرفا للتعبد ألظاهري 
 بالا خر.

 خفاء الواسطة
اعظم "ره" من عدم حجية ألا صل ألشيخ ألأ ما خفاء ألوأسطة فقد أستثناه 

لا يبعد ترتيب خصوص ما أ نه ذكر صاحب ألكفاية "ره" كما ،  ألمثبت
كان محسوبا بنظر ألعرف من أ ثار نفس ألمستصحب لخفاء ما بوساطته، 

  .(1)بدعوى أ ن مفاد ألا خبار عرفا ما يعمه أ يضا حقيقة فافهم
 بعدة أمثلة:ألشيخ ألا عظم ومثلّ له 

ما أ ذأ أستصحب رطوبة ألنجس، فا نه لا يبعد ألحكم بتنجس  منها:
ملاقيه، مع أ ن تنجسه ليس من أ حكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أ حكام 
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سرأية رطوبة ألنجاسة أ ليه و تا ثره بها، و من ألمعلوم أ ن أستصحاب رطوبة 
ألنجس لا يثبت تا ثر ألثوب، فهو أ شبه بمسا لة بقاء ألماء في ألحوض 

 انغسال ألثوب به.ألمثبت ل
و حكى في ألذكرى عن ألمحقق ألحلي "ره" تعليل ألحكم بطهارة 
ألثوب ألذي طار ألذباب عن ألنجاسة أ ليه بعدم ألجزم ببقاء رطوبة ألذباب، 
و أرتضاه، فيحتمل أ ن يكون لعدم أ ثبات ألاستصحاب لوصول ألرطوبة أ لى 

طهارة  ألثوب كما ذكرنا، و يحتمل أ ن يكون لمعارضته باستصحاب
 ألثوب.

ما أذأ أستصحب عدم دخول هلال شوأل في يوم ألشك  و منها:
كون ثبت لا ي ألمثبت لكون غده يوم ألعيد، فا ن مجرد عدم ألهلال في يومٍ 

لكن ألعرف لا يفهمون من وجوب ترتيب أ ثار  ،لشهر أللاحقأول أغده 
هر عدم أنقضاء رمضان و عدم دخول شوأل أ لا ترتيب أ حكام أ ولية غده لش

 شوأل، فالا ول عندهم ما لم يسبق بمثله.
و ربما يتمسك في بعض موأرد ألا صول ألمثبتة بجريان ألسيرة أ و 

جماع على أعتباره هناك ثبات أمثل أ جرأء  ،ألا  ستصحاب عدم ألحاجب لا 
 .(1)غسل ألبشرة و مسحها ألما مور بهما في ألوضوء و ألغسل، و فيه نظر

ل لخفاء ألوأسطة باستصحاب أ نه مثّ فما نقل عنه في مصباح ألاصول من 
عدم ألحاجب، وأن رفع ألحدث و أن كان في ألحقيقة أ ثرأً لوصول ألماء 

لعدم ألحاجب عرفاً، أ لى ألبشرة، أ لا أ نه بعد صب ألماء على ألبدن يعد أ ثرأً 
 .في غير محله

ويمكن ألتمثيل باستصحاب عدم ألاتيان بالفريضة ألى أ خر ألوقت لاثبات 
فيقال با ن ألعرف وأن كان يفهم من ألخطاب كون موضوع وجوب فوتها، 
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ألقضاء هو ألفوت، ويعترف بكون ألفوت عنوأنا بسيطا منتزعا عن مضي 
وقت ألفريضة مع عدم أستيفاء ملاكها )أز دست رفتن( لكنه يتسامح في 

ألذي يعترف في نظره -مقام أجرأء ألاستصحاب فينسب وجوب ألقضاء 
ألى عدم ألاتيان، أو يطبق عنوأن ألفوت على عدم  -فوتألدقي بكونه أثر أل

 ألفوت.به ثبت وي ،ألاتيان، فيستصحب عدم ألاتيان
على ألقول بجريان نائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" ألمحقق ألأورد وقد 

ا نه أنما یرجع ألى ألعرف في تشخيص بألاستصحاب مع خفاء ألوأسطة 
مسامحات ألعرفية في مقام ألتطبيق، ألمفاهيم، دون ألمصاديق، فلا عبرة بال

منهما يسيرأ،  على ما يقلّ  كمسامحته في تطبيق أقامة عشرة أيام أو ألكرّ 
فانه لا يجوز ألا خذ بها و ألحكم بكفاية قصد ألاقامة ذأك في ألتمام أو 
أعتصام ذلك ألماء، ففي مثل أستصحاب عدم ألاتيان بالفريضة ألى أ خر 

أ ن كان ألعرف يستظهر من ألا دلة أ ن موضوع ألوقت لاثبات وجوب ألقضاء 
وجوب ألقضاء هو عدم ألاتيان ولو لا جل أستظهار كون ألفوت هو عدم 
ألاتيان، فلا يكون هذأ أستثناءً من عدم حجية ألا صل ألمثبت، لكون ألا ثر 
حينئذ أ ثرأً لنفس ألمستصحب دون لازمه، و أ ن كان ألعرف معترفا با ن 

وب ألقضاء هو ألفوت وأ ن مفهومه أمر ألمستظهر منها أ ن موضوع وج
وجودي فيختلف عن مفهوم عدم ألاتيان، فلا فائدة في خفاء ألوأسطة بعد 

 .(1)عدم كون ألا ثر أ ثرأً للمستصحب
 وذكر في ألبحوث أ ن هنا فروضا أربعة:

أ ن نقول بكون ألاستصحاب ناظرأ أ لى ألا ثر ألمباشر، دون ألا ثر مع  -1
ف، بل لقصور دليل ألاستصحاب عنه في ألوأسطة، لا لمجرد ألانصرأ

نفسه، فتجيء شبهة وهي أ نّ مسامحة ألعرف تجعل ألا ثر ألمترتبّ على 
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ألوأسطة ألخفيةّ كا نهّ ألا ثر ألمباشر؛ لا نهّ لا يرى ألوأسطة لخفاءها، و حلّ 
ألشبهة أ نّ ألعرف أ نمّا يكون حجّة في باب ألمفاهيم و ألظهورأت، دون 

كان ألمصدأق أمرأ أعتباريا قد أعتبره ألعرف ألمعاصر مقام ألتطبيق، ألا أذأ 
للشارع كمصاديق ألضرر ألحقي، ومن ألوأضح أن رؤية ألعرف ألا ثر 
ألشرعي أ ثرأ للمستصحب، لعدم رؤيته للوأسطة لخفاءها ليس من هذأ 

 ألقبيل.
أ ن نقول: أ نّ دليل ألاستصحاب لولا ألانصرأف يشمل كلّ ألا ثار و لو  -2

طة، أ لاّ أ نهّ منصرف عن فرض رؤية ألعرف للا ثر مع كانت مع ألوأس
ألوأسطة، لا عدم وجودها وأقعا، فالاستصحاب في ألمقام يكون حجّة، 

 لا نّ ألمفروض أ نّ ألعرف لم ير ألوأسطة.
 ولكن لا وجه لهذأ ألفرض.

بناء على ما أخترناه من أ نّ ألاستصحاب لا ينظر في لسانه أ لى ألتعبدّ  -3
مباشرأً، و أ نمّا يثبت نفس ألمستصحب، فاذأ ضم ذلك ألى بالا ثر و لو كان 

 أحرأز كبرى ألجعل يترتبّ ألتنجيز ألعقلي.
فمن ألوأضح حينئذ عدم جريان ألاستصحاب في موأرد خفاء ألوأسطة، 
أ ذ أ نّ خفاء ألوأسطة لا يجعل ألا ثر ألشرعي أ حسن حالًا من ألا ثر ألمباشر، 

ألا ثر ألمباشر، غاية ما هناك أ نّ  و ألاستصحاب بمدلوله أللفظي لا يثبت
ألعقل يحكم بترتبّ ألتنجيز عند أ حرأز صغرى ألتكليف و كبرى ألتكليف 
معاً، و من ألوأضح أ نّ ألعقل لا يحكم بالتنجيز حينما أحرزت ألكبرى و 

أثرأ ولازما ء تكون ألصغرى  لكن لم تحرز ألصغرى، و أ نمّا أحرز تعبدأً شي
ء ليس مساوقاً  مفروض أ نّ ألتعبدّ ألاستصحابي بالشيتكوينياً خفياًّ له، و أل

 للتعبدّ با ثره.
صغرى ونضمه ألى ألبناء على ما يقال من أ نّ ألاستصحاب لما يثبت  -4

الفرض ألسابق، حيث أن ككبرى ألجعل فيثبت ألحكم ألفعلي، فهو 
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ألمفروض أ نّ ألاستصحاب لا ينظر أ لى ألا ثار، و ألكبرى ألتي تثبت ألا ثر قد 
ضنا أ نهّا تثبته على ألوأسطة ألخفية، و أ نهّ ليس هناك ما يوجب أستظهار فر
 .مستصحبللعرف من خطاب ألكبرى كون ألا ثر لأ

فلم يوجد وجه لكفاية خفاء ألوأسطة عدأ ألوجه ألثاني ألذي تقدم 
 .(1)ضعفه

خفاء ألوأسطة بنظرهم  نهر من كلمات ألاعلام أ ن ألمرأد مأقول: ألظا
ف بنظره ألعرفي ألدقي ألى ألوأسطة وعدم كون ألاثر ثابتا فرض ألتفات ألعر

للمستصحب وأنما هو ثابت للوأسطة، ولذأ شُبِّه ألمقام بالتسامح ألعرفي في 
تطبيق ألكر على ما يقلّ عن حده بمقدأر يسير، مع أ ن من ألوأضح أ ن 
ألعرف بنظره ألعرفي ألدقي يعترف بنقصانه من ألكر، فيقال حينئذ با ن 

نفسه لا يستند ألى مسامحاته في مقام ألاحتجاج وألاغرأض ألعرف 
  أللزومية.

هو أ ن ألعرف بنظره ألمسامحي يرى لخفاء ألوأسطة التقريب ألمعروف ف
 ،أثر ألوأسطة أثر ألمستصحب، فيرى ألعرف أثر ألفوت أثرأ لعدم ألاتيان

وألتقريب ألا خر هو أ ن ألعرف بنظره ألمسامحي يرى أ ن ألفوت هو عدم 
 .هأ لاتيان وبتبعه يرى أثر ألفوت أثرأل

وحيث أن ألتقريب ألاول هو ألمذكور في ألبحوث فذكر أ نه على مبناه 
ن ا  من أ ن ألاستصحاب لا نظر له ألى أثر ألمستصحب أبدأ، فلا معنى ل

يقال با ن ألعرف يرى في تطبيق ألاستصحاب على هذأ ألاثر كونه أثر 
ن يرى جعل ا  فرض تسامح ألعرف بألمستصحب وأن كان أثر ألوأسطة، ولو 

كبرى "من فاتته فريضة فليقضها" جعلا لكبرى "من ترك فريضة فليقضها" 
بناء على لكنك ترى أ نه فلا أثر له في تحقق ألموضوع للتنجيز ألعقلي، و 
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 ألتقريب ألثاني لا يرد هذأ ألاشكال.
ذكر في تعليقة ألبحوث أ نه قد يقال با ن خفاء ألوأسطة يجعل ترتيب و

لخفاء ألوأسطة فيكون  ،ذلك ألا ثر من مقتضيات أليقين بالمستصحب أبتدأءً 
لنفس ذلك ألا ثر في مورد  ألتعبد ببقاء أليقين بحسب ألحقيقة أ سرأءً 

بد من أستفادته من نفس لا ن ترتب ألا ثر على كل حال لا ،ألاستصحاب
و أ ذ ليست ألحكومة وأقعية أ   ،دليل ألتعبد ببقاء أليقين لا من دليل أ خر

  .(1)بل حكومة ظاهرية تنزيلية ،ورودأ
وفيه أ نه يمكن أ ن يجيب ألبحوث عن ذلك با ن أليقين بمجموع ألصغرى 
وكبرى ألجعل هو ألمحرك لا أليقين بالصغرى، مع عدم أنطباق كبرى 

 ألجعل عليه.
أ ن ألمرأد من خفاء ألوأسطة هو أ ن  ذكر ألسيد ألامام "قده"قد  وهذأ 

قيق لا يرى وساطة ألوأسطة في ترتب ألحكم على ألعرف و لو بالنظر ألدّ 
ألموضوع و يكون لدى ألعرف ثبوت ألحكم للمستصحب من غير وأسطة، 
و أنما يرى ألعقل بضرب من ألبرهان كون ألا ثر مترتبا على ألوأسطة لبّا، و 
أن كان مترتبا على ذي ألوأسطة عرفا، مثاله أ ن ألشارع أ ذأ قال "حرِّم 

ألموضوع للحرمة هو ألخمر عرفا، لكن ألعقل يحكم  عليكم ألخمر" يكون
ّ لا جل مفسدة قائمة به تكون  با ن ترتب ألحرمة على ألخمر لا يمكن أ لا
تلك ألمفسدة علة وأقعية للحرمة، ثم لو فرض أن ألعقل أحاط بجميع 
ألخصوصيات ألوأقعية للخمر و حكم أ ن ألعلة ألوأقعية للحرمة هي كونه 

أ سكار ألخمر علة لثبوت ألحكم بالحرمة، ثم  مسكرأ مثلا، فيحكم بان
حكم با ن موضوع ألحرمة ليس هو ألخمر، بل ألموضوع هو ألمسكر بما 

ج مع ألخمر حكم بحرمته راأنه مسكر، و لما كان هو متحدأ في ألخ
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لا ن  ،و لكن ألموضوع ألوأقعي ليس ألا حيثية ألمسكرية ،بحسب ألظاهر
ن مائعا أ  ت ألوأقعية لدى ألعقل، فا ذأ علم ألجهات ألتعليلية هي ألموضوعا

كان خمرأ سابقا و شك في بقاء خمريته فلا أ شكال في جريان أستصحاب 
 ألخمرية و ثبوت ألحرمة له.

و ليس ألمرأد بخفاء ألوأسطة أ ن ألعرف يتسامح و ينسب ألحكم أ لى 
ألموضوع دون ألوأسطة، مع رؤيتها، لا ن ألموضوع للا حكام ألشرعية ليس 

تسامح فيه ألعرف بل ألموضوع للحكم هو ألموضوع ألعرفي حقيقة و ما ي
 من غير تسامح.

ثم أن ما وقع في كلام صاحب ألكفاية و تبعه بعضهم من أ ن تشخيص 
ألمفاهيم موكول أ لى ألعرف لا تشخيص مصاديقها فانه موكول أ لى ألعقل 

عرف و غير متجه، ضرورة أ ن ألشارع لا يكون في خطاباته ألا كوأحد من أل
لا يمكن أن يلتزم با ن ألعرف في فهم موضوع أ حكامه و مصاديقه لا يكون 

 .(1)متبعا بل ألمتبع هو ألعقل
ويرد عليه أ نه أذأ كان ألعرف ألدقيق يرى كون ألاثر ألشرعي أثرأ 
للمستصحب فلا محالة يعني ذلك أستظهاره من ألخطاب أ ن ألموضوع هو 

، فلو كان يرى أ ن وجوب ألقضاء ذلك ألعنوأن ألذي جرى فيه ألاستصحاب
ألذي رتب في ألدليل ألشرعي على عنوأن ألفوت أثر عدم ألاتيان فلا محالة 
يستند ذلك ألى ألاستظهار من ذلك ألدليل كون موضوعه عنوأن عدم 
ألاتيان، ولو من باب أ نه هو ألفوت، وأين هذأ من خفاء ألوأسطة، وهكذأ 

صب ألماء مع عدم ألحاجب مع أ نه مثال أسناد ألعرف حصول ألطهارة ألى 
رتب في ألدليل ألشرعي على عنوأن غسل ألبشرة، فلابد أ ن يستظهر أتحاد 

 مفهوم ألغسل معه، فيكون خارجا عن بحث خفاء ألوأسطة.

_______________________ 
 183ص 1 ألرسائل ج - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 426

وما ذكره من مرجعية ألعرف ألدقيق غير ألمسامحي في تشخيص 
شخيص ألمصاديق، ففيه أ نه لا دليل على جوأز ألرجوع ألى ألعرف في ت

ألمصاديق ما لم يرجع ذلك ألى تحديد سعة ألمفهوم وضيقه، فلو ترتب 
حكم شرعي على رؤية جسمٍ في حال ألحركة، فان ألعرف وأن كان يرى 
أ ن ألشمس تتحرك حول ألارض، ولكن من يعلم أو يحتمل خطا  ألعرف في 
ذلك، وأ ن ألارض هي ألتي تتحرك حول ألشمس فلا يسعه أ ن يرتِّب ذأك 

 على رؤيته ألشمس حال طلوعها مثلا.ألحكم 
ولا وجه لقياسه بما أذأ كان تشخيص ألعرف رأجعا حقيقة ألى تحديد 
سعة ألمفهوم أو ضيقه، ومن هنا تبين أ نه لا يتم مثاله للرجوع ألى ألعرف 
في تشخيص ألمصاديق بنظر ألعرف في عدم كون لون ألدم مصدأقا للدم، 

م عن بقاء نفس ألدم، ببرهان أمتناع مع أ ن ألعقل يكشف من بقاء لون ألد
 بقاء ألعرض بلا محلّ، أو أنتقاله من محلهّ ألى محلّ أ خر.

فان نظر ألعرف في هذأ ألمثال رأجع ألى تحديد مفهوم ألدم، وهكذأ 
نظره في نفي ألدم عن أجزأء ألدم ألتي لا ترى ألا بالا جهزة ألحديثة، فانه 

مكن رؤية عينه بالعين ألمجردة رأجع ألى تضييق مفهوم ألدم عرفا بما ي
فالمفهوم ألموضوع له لفظ ألدم أ ي ما يفهم منه ألعرف هو ما ينطبق على 
ما يكون مصدأقا له بالنظر ألدقي ألعرفي، و لو سلمّ صدقه عليه حقيقة فلا 
ريب في أنصرأف ألخطاب ألمتوجه ألى ألعرف، ألمشتمل على جعل 

فهذأ أيضا يدخل في ألمفهوم، أحكام تكليفية و وضعية على ألدم عنه، 
 لكنه مفهوم مستفاد من كل ألجملة، لا من كلمة ألدم.

وسيا تي أ ن ألرجوع ألى نظر ألعرف في تشخيص بقاء ألموضوع في 
ألاستصحاب لا جل دخله في مفهوم ألعنوأن ألمعلوم ألحدوث كالتكلم، 
وكذأ ألماء ألذي شك في بقاء كريته لاجل أخذ مقدأر منه، حيث ألعرف 
وصف ألكرية ثابتا لمعظم ألماء، ألباقي بعد أخذ جزء يسير منه، فيرى 
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 أنطباق مفهوم نقض أليقين بالشك عليه.
وعليه فالظاهر أ ن محل ألنزأع في بحث خفاء ألوأسطة هو أ نه هل يجوز 
ألاخذ بتسامح ألعرف في عدم لحاظ ألوأسطة وأسناد ألاثر ألى 

وحكم في مقام فت تلألو  ألمستصحب، لا جل غفلته ألنوعية، وأن كان
 . بتغاير ألوأسطة وذيهاعترف لاألاحتجاج 

فقد ذكر بعض ألاجلاء "دأم ظله" بشكل عام أ ن ألمرجع في تشخيص 
، فيطبق ذلك على (1)ألمصدأق، هو ألنظر ألعرفي غير ألمبني على ألتدقيق

 خفاء ألوأسطة.
مع أعترأفه  ولكن يرد عليه أ نه لا دليل على ألا خذ بما يتسامح فيه ألعرف

سه هذأ ألتسامح في مقام بكونه تسامحا منه، و لذأ لا يقبل ألعرف نف
 .ألاحتجاج

لعرف ولو بعد ألتفاته ألى كون ألاثر مترتبا على أن أ :نعم قد يقال
أ ن عدم ترتيب هذأ ألاثر عند أليقين وتغايرها عن ألمستصحب يرى ألوأسطة 
يدعى في أستصحاب من نقض أليقين بالشك، كما ألمستصحب بحدوث 

، فان هو ألصلاة في ألنهارما لو كان ألوأجب ألقيد لاثبات ألتقيد، مثل 
ألعرف يرى عدم ترتيب أثر ألصلاة في ألنهار على ألاتيان بالصلاة في ألزمان 

بنظره ألدقيق غير  ،ليقين بالشكل األمستصحب كونه نهارأ نقض
لامر به لخروجه عن ألمسامحي، مع أ ن وجود ألنهار مما لا يمكن تعلق أ

ألاختيار، فيكون ألوأجب هو أتصاف ألصلاة بوقوعها في ألنهار فيقال كما 
في ألبحوث أن أثباته باستصحاب بقاء ألنهار من ألاصل ألمثبت، وكذأ لو 

فيثبت باستصحابه ، بقاء عدألة زيدفي  كنا، وشكأ ن نكرم عالماوجب 
 تحقق أكرأم ألعالم.

_______________________ 
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ألمجعول وأستصحاب ألحرمة ألتعليقية ت لاثباألجعل  وهكذأ أستصحاب
لاثبات ألحرمة ألفعلية، وأستصحاب ألحكم ألفعلي لاثبات ما أذأ كان 

  .ألموضوع مركبا من كبرى ألجعل وتحقق صغرأها وبالعكس
أي  ،عدم حجية ألاصل ألمثبت، قصور ألدليل ألاثباتييقال با ن نكتة ف

عدم صدق نقض أليقين بالشك عليه، فان فرض صدقه لم يكن وجه لعدم 
  حجيته.

ألاعترأف با نه ألجمع بين فان  ،ألا أ ن ألانصاف عدم تمامية هذأ ألبيان
حسب ألنظر ألعرفي غير ألمسامحي يكون ألاثر ثابتا للوأسطة ألتي هي 

 وبين دعوى صدق نقض أليقين بالشك عليهمغايرة مع ألمستصحب، 
بالنظر ألعرفي غير ألمسامحي مشتمل على مجازفة وأضحة، ولا دليل على 

 . كفاية صدق نقض أليقين بالشك بالنظر ألمسامحي
ودعوى أ ن ألغفلة ألنوعية في تطبيق دليل ألاستصحاب على موأرد خفاء 
ألوأسطة توجب أنعقاد ألاطلاق ألمقامي للدليل، حيث أن ألشارع لو كان 

 أخلالا بالغرض غير وأضحة، للمنع من ألغفلة ألنوعيةمخالفا لكان سكوته 
لعامة ألفقهاء ألمتصدين لتعليم ألناس لتطبيق ألاستصحاب على هذه 

مضافا ألى أ ن كون ألغفلة ألنوعية في بعض ألموأرد موجبة لانعقاد  ألموأرد،
فالانصاف أ ن ألقول بكفاية ألاطلاق ألمقامي للخطاب ألعام محل أشكال، 

 .مشكل جدأ ةخفاء ألوأسط
هذأ وقد ذكر ألمحقق ألايروأني أ ن أشكال معارضة ألاستصحاب في 

ن ا تي في خفاء ألوأسطة أيضا، فكما أ  موأرد ألاصل ألمثبت يسائر 
أستصحاب عدم ألاتيان يثبت وجوب ألقضاء ألذي موضوعه ألفوت لخفاء 

أستصحاب عدم ألفوت ينفي وجوب ألقضاء كذلك  ،ألوأسطة
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 .(1)فيتعارضان
مثلا أ ن ألعرف يرى عدم ترتيب وجوب ألقضاء أقول: ألظاهر أ ن مقصوده 

يرى وعلى أليقين ألسابق بعدم ألاتيان بالفريضة نقضا لليقين به بالشك، 
ترتيب وجوب ألقضاء أيضا نقضا لليقين ألسابق بعدم فوت ألفريضة 

اب بالنسبة ألى أحدهما دون فلا مرجح للتمسك بعموم ألاستصح ،بالشك
 .ألا خر

وألجوأب عنه با نه أن كان ألمقصود من خفاء ألوأسطة أ ن ألعرف يرى 
بالنظر ألمسامحي أ ن ألفوت هو عدم ألاتيان وهذأ ألنطر حجة في مقام 
تطبيق عموم ألاستصحاب فلا معنى لحجية ألنظر ألدقي ألمخالف له 

وأن كان ألمقصود أ ن ألعرف يرى كون ألموجب لتضيق مفهوم ألفوت، 
ألذي هو أثر ألفوت أثر عدم ألاتيان أيضا فيكون موضوعه وجوب ألقضاء 

اتيان وأستصحاب عدم ألفوت لبالنظر ألمسامحي ألجامع بين ألفوت وعدم أ
 اب عدم ألاتيان فانه يثبت ألجامع.حبخلاف أستصلا ينفي ألجامع، 

 جلاء الواسطة 
لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن ذكر صاحب ألكفاية أ نه 

ألتفكيك عرفا بينه و بين ألمستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما وأقعا، 
لزومه له أ و ملازمته معه بمثابة عد أ ثره أ ثرأ   أ و بوساطة ما لا جل وضوح

لهما، فا ن عدم ترتيب مثل هذأ ألا ثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أ يضا 
 .(2)بحسب ما يفهم من ألنهي عن نقضه عرفا فافهم

ذكر لذلك وحجية ألا صل ألمثبت في جلاء ألوأسطة، لامه حاصل ك و
 تقريبين: 

_______________________ 
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أ ن ألعرف قد لا يتعقل ألتفكيك بين ألمستصحب ولازمه  احدهما:
ألموضوع للاثر ألشرعي حتى في مقام ألتعبد ألظاهري، وذلك لشدة 
ألالتصاق بينهما، فالا بوة و ألبنوّة لا يمكن أن يكون بينهما تفكيك حتى في 

عبد و ألحكم ألظاهري فيكون ألدليل على أ حدهما دليلًا على مرحلة ألت
 ألا خر.

ه بحيث يرى قد يكون وضوح ألتلازم بين ألمستصحب ولازم ثانيهما:
فيرى ألاثر ألشرعي ألثابت لابوة زيد  ،أ ثرأً للمستصحبلازم ألعرف أ ثر أل

ألمعلول و ل له في حاشية ألرسائل بالعلة و و مثّ لعمرو أثر بنوة عمر لزيد، 
ألمتضائفين، فا ذأ دل دليل على ألتعبد با بوّة زيد لعمرو مثلا، فيدل على 
نفاق  ألتعبد ببنوة عمرو لزيد، فكما يترتب أ ثر أ بوة زيد لعمرو كوجوب ألا 
لعمرو مثلا، كذأ يترتب أ ثر بنوة عمرو لزيد كوجوب أ طاعة زيد مثلا، لا نه 

نفاق للابن، كذلك يجب ع لى ألابن أ طاعة كما يجب على ألا ب ألا 
ألا ب، و ألا ول أ ثر للا بوة، و ألثاني أ ثر للبنوة مثلا، أ و نقول أ ن أ ثر ألبنوة أ ثر 
طاعة  للا بوة أ يضا، لوضوح ألملازمة بينهما، فكما يصح أنتساب وجوب ألا 
أ لى ألبنوة، كذأ يصح أنتسابه أ لى ألا بوة أ يضا، و كذأ ألكلام في ألا خوة، 

زيد أ خاً لهند مثلا، فيدل على ألتعبد بكون فا ذأ دل دليل على ألتعبد بكون 
هند أ ختاً لزيد، لعدم أ مكان ألتفكيك بينهما في ألتعبد عرفاً، أ و نقول يصح 
أنتساب ألا ثر أ لى كل منهما لشدة ألملازمة بينهما، فكما يصح أنتساب 
حرمة ألتزويج أ لى كون زيد أ خاً لهند، كذأ يصح أنتسابها أ لى كون هند 

 أ ختاً لزيد.
لا نه يكون من أثبات ، تزم بجريان ألاستصحاب في هذين ألفرضينوأل

لازم نفس ألاستصحاب بدليل ألاستصحاب ألذي هو من ألامارأت 
 كصحيحة زرأرة، ويخرج عن بحث ألاصل ألمثبت.
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و أن جلاء ألوأسطة  نا  ب  "قده"قد أستشكل فيه ألمحقق ألا صفهاني و
مورد ألعلة و ألمعلول فهو خارج ما ا  ف ،لكنه صغرويا لا مورد له ،سلم كبرويا

عن محل ألكلام، لا ن أليقين بحدوث ألعلة ألتامة يستلزم أليقين بالمعلول، 
فسه فكما تكون ألعلة ألتامة مجرى ألاستصحاب كذلك يكون ألمعلول بن

و هكذأ ألحال بالنسبة أ لى ألمتضايفين،  ،لاجتماع أ ركانه بالنسبة أ ليه
ارجا و علما، فاليقين بالا بوة مستلزم أليقين فعلية خئان قوة و لا نهما متكاف

 ،ن يفرض أليقين بالا خرأ  فمع فرض تحقق أليقين با حدهما لابد  بالبنوة،
 .(1)فيكون كلاهما مجرى ألاستصحاب

ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لا نقاش في كبرى جلاء ألوأسطة، كما 
ة في ألتعبد لكن لم يثبت له صغرى، و ما ذكره في ألمتضايفين من ألملازم

فهو مسلم، أ لا أ نه خارج عن محل ألكلام، أ ذ ألكلام فيما أ ذأ كان ألملزوم 
فقط موردأً للتعبد و متعلقاً لليقين و ألشك، و ألمتضايفان كلاهما مورد 
للتعبد ألاستصحابي، فانه لا يمكن أليقين با بوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة 

ي ألاستصحاب في نفس أللازم عمرو لزيد، و كذأ سائر ألمتضايفات فيجر
بلا أحتياج أ لى ألقول بالا صل ألمثبت، هذأ أ ن كان مرأده عنوأن 
ألمتضايفين كما هو ألظاهر، و أ ن كان مرأده ذأت ألمتضايفين، با ن كان 
ذأت زيد و هو ألا ب موردأً للتعبد ألاستصحابي، كما أ ذأ كان وجوده متيقناً 

ئه وجود ألابن مثلا، بدعوى فشك في بقائه و أ ردنا أ ن نرتب على بقا
ألملازمة بين بقائه أ لى ألا ن و تولد ألابن منه، فهذأ من أ وضح مصاديق 
ألا صل ألمثبت، و لا تصح دعوى ألملازمة ألعرفية بين ألتعبد ببقاء زيد و 
ألتعبد بوجود ولده، فان ألتعبد ببقاء زيد و ترتيب أ ثاره ألشرعية، كحرمة 

مكان عرفاً، تزويج زوجته مثلا، و عدم ألت عبد بوجود ألولد له بمكان من ألا 
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 فانه لا ملازمة بين بقائه ألوأقعي و وجود ألولد، فضلًا عن ألبقاء ألتعبدي.
و هكذأ ألحال في مورد ألعلة و ألمعلول، فان ألمرأد من ألعلة أن كان 
ألعلة ألتامة فلا يمكن أليقين بالعلة ألتامة بلا يقين بمعلولها، فتكون ألعلة و 
ألمعلول كلاهما متعلقاً لليقين و ألشك و موردأً للتعبد بلا أحتياج أ لى ألقول 
بالا صل ألمثبت، و أ ن كان ألمرأد ألمقتضي با ن يرأد بالاستصحاب أ ثبات 
بقاء ألمقتضي مع أحرأز ألشرط فعلا، فبضم ألوجدأن أ لى ألا صل يثبت 

ألتعبد بالعلة  وجود ألمعلول و يحكم بترتب ألا ثر، ففيه أ نه لا ملازمة بين
ألناقصة و ألتعبد بالمعلول عرفا، كيف؟ و لو أستثني من ألا صل ألمثبت 

ء، و يلزم ألحكم بحجية جميع ألا صول  هذأ، لما بقي في ألمستثنى منه شي
ألمثبتة، فان ألملزوم و لازمه أ ما أ ن يكونا من ألعلة ألناقصة و معلولها، و أ ما 

كلا ألتقديرين يكون أستصحاب  أن يكونا معلولين لعلة ثالثة. و على
ثبات أللازم بناء على ألالتزأم بهذه ألملازمة، فلا يبقى مورد  ألملزوم موجباً لا 

 .(1)لعدم حجية ألا صل ألمثبت
 يمكن فرض موردٍ وقد أ جاب بعض ألاعلام "قده" عن ذلك فقال: 

ء ألا صل في ألمعلول، كما لو يتحقق أليقين بالعلة ألتامة و لا يمكن أ جرأ
ن فعلا وأحدأ تدريجيا يكون علة لحصول موجودأت متكثرة و أ  ض فر

و فرض أن حركة أليد علة للقتل متعددة بحسب أستمرأر وجوده، كما ل
دأمت مستمرة، ففي كل أ ن يحصل فرد للقتل، فمع ألشك في بقاء ألعلة ما

ألتامة و هي ألحركة يمكن أستصحابها، و لا يمكن أ جرأء ألا صل في 
و تعدد أفرأده، فهو في هذأ ألا ن مشكوك ألحدوث، و ما ألمعلول لتكثره 

 تعلق به أليقين قد تصرم و أنتهى و لا شك في بقائه.
ما في ألمتضايفين، فما أ فيد من ألتلازم بين ألوجود ألفعلي لهما تام أ  و 

_______________________ 
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بالنسبة أ لى مثل ألا بوة و ألبنوة، و أما مثل ألتقدم و ألتا خر و ألسبق و 
متقدم زمانا على وجود أللاحق كما هو وأضح  أللحوق، فوجود ألسابق

 جدأ، و كون ألتقدم و ألتا خر من ألمتضايفان مما لا يقبل ألشك و ألتردد.
  و عليه، فمع أليقين بتحقق ألوجود ألسابق على وجود أ خر، فا ذأ شك في
زمان في بقاء ذلك ألوجود بوصف كونه سابقا يستصحب كونه سابقا على 

فيمكن  ،وجود ألا خر عنه بلحاظ ذلك ألزمانه تا خر ألألوجود ألا خر، و لازم
ن ألتعبد بسابقية أ حد ألوجودين لا ينفك عن ألتعبد بتا خر ألوجود أ  أن يدعى 

ألا خر، و لذأ قد يعبر عن أشترأط ألبعدية باشترأط ألقبلية، كما ورد بالنسبة 
 ، مع أن ألشرط هو كونن هذه قبل هذها  لاة ألظهر و ألعصر ألتعبير بأ لى ص

ألصغروية غير قشة منا، فالد ألظهر لا كون صلاة ألظهر قبلهاصلاة ألعصر بع
 وجيهة.

و تحقيق ألحال في ألمتضايفين أن يقال: أن ألعناوين ألمتضايفة كالا بوة 
و ألبنوة و ألفوقية و ألتحتية و نحو ذلك عناوين أنتزأعية عن خصوصية وأقعية 

من ملاحظة ألوجودين بنحو و نسبة خاصة متحققة في ذأتي ألمتضايفين. ف
 خاص ينتزع عنوأن ألفوق و ألتحت.

و لا يخفى أن ألخصوصية ألوأقعية ألتي ينتزع عنها ألفوقية و ألتحتية 
ن أ  ألربط و في ألعنوأن ألمنتزع، لا وأحدة، و أنما ألتعدد في طرفي ألنسبة و 

خصوصية ألفوقية غير خصوصية ألتحتية، نظير ألملكية ألتي هي ربط خاص 
 و علاقة وأحدة ذأت طرفين و منشا  لانتزأع ألعناوين ألمتعددة.

و عليه، نقول: أن موضوع ألا ثر ألشرعي أن كان هو منشا  أنتزأع ألعناوين 
كما هو - ألمتضايفة و هي تلك ألخصوصية ألوأقعية و ألربط ألخاصّ 

كان ألتعبد  -و منشا  ألانتزأع لا نفس ألعنوأنألصحيح حيث أن ألدخيل ه
ن تكون ملازمة في ألبين، لا ن أ  متضايفين غير ألتعبد بالا خر بلا لبا حد أ

ضافة ألخاصة ألتي تكون منشا   مرجع ألتعبد بالا بوة أ لى ألتعبد بتلك ألا 
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و ألتعبد بها، كما يقتضي ترتيب أ ثار ألا بوة يقتضي ترتيب أ ثار  لانتزأعها
 ألبنوة، لا ن ألموضوع وأحد و قد تحقق ألتعبد به.

موضوع ألا ثر هو نفس ألعنوأن ألانتزأعي و هو مجرى ألتعبد ما أن كان أ  و 
ألشرعي، فلا ملازمة بين ألتعبد با حد ألمتضايفين و ألتعبد بالا خر، أ ذ لا 

لدعوى ألتلازم بين ألتعبدين بعد فرض تعدد ألعنوأنين و تباينهما،   وجه
 .(1)فاستصحاب ألا بوة لا يقتضي ألتعبد بالبنوة

ألى فرض أستصحاب ألعلة من دون حالة سابقة بالنسبة ه ما ذكرأقول: 
غريب، لا نه يعني أستصحاب بقاء ألمقتضي لاثبات ألمقتضى  ،للمعلول
 ولا ريب في كونه من ألاصل ألمثبت. ،بالفتح

كما أ ن ما ذكره حول ألسبق وأللحوق وكذأ ألتقدم وألتا خر غير متجه، 
، فيوجد أليوم قبل وألمتا خرلوجود هو ذأت ألمتقدم أفان ما ينفك بينهما في 

وما فيه جلاء ألوأسطة لا يعقل وجود غد، ولايوجد فيهما جلاء ألوأسطة، 
من ألا ن ألذي يصدق أ ن أليوم متقدم على غد ألتفكيك فيه خارجا، ف
 .يصدق على غد أ نه متا خر

يمكن ولكن مع ذلك نحن لا ننكر وجود صغرى لجلاء ألوأسطة، و
ألقي عليه ماء قليل طاهر فصار ألمجموع كرأ،  بماء قليل متنجس هألتمثيل ل

ألتعبد ألظاهري بطهارة مستصحب ألطهارة وقوع وأمتزجا، فالعرف لا يتعقل 
قل عن أ نه لا يتولا أ قل م ،مع عدم ألتعبد بطهارة مستصحب ألنجاسة

ألظاهري ألتعبد  ألجمع بين ألتعبد ألظاهري بطهارة مستصحب ألطهارة و
بناء على مغايرة ألجعل ، كما يمكن ألتمثيل له ة مستصحب ألنجاسةبنجاس

باستصحاب بقاء ألجعل عند ألشك في ألنسخ لاثبات حدوث وألمجعول 
ألمجعول وألحكم ألفعلي، وكذأ أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد لنفي 
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لعدم تعقل  ،بمعارضته مع أستصحاب بقاء ألمجعوليقال حيث  ،ألمجعول
جريان أستصحاب عدم ألجعل مع  ويكونألعرف ألتفكيك بينهما ظاهرأ، 

، وهكذأ أستصحاب بقاء ألقيد أستصحاب بقاء ألمجعول يعد متناقضا عرفا
لاثبات تقيد ألوأجب وأتصافه به، كاستصحاب ألنهار لاثبات أتصاف 
ألصلاة بكونها في ألنهار، أو أستصحاب ألحكم ألتعليقي كاستصحاب 

ألحرمة أو ألنجاسة ألفعلية  ألحرمة أو ألنجاسة ألمعلقة على ألغليان لاثبات
 .بعد تحقق ألغليان

ه عدم بنوة بوقد يمثل له باستصحاب عدم أبوة زبد لعمرو حيث يثبت 
بينما أ نه لا يجري أستصحاب عدم بنوة عمرو له لكون من  ،عمرو لزيد

ألاستصحاب ألاول أيضا من يرد عليه أ ن أستصحاب ألعدم ألازلي ولكن 
قبل وجود زيد لا يصح أن يقال أن عمرأ لم فانه  أستصحاب ألعدم ألازلي

 يكن أباه ألا بنحو ألسالبة بانتفاء ألموضوع.
هذأ وقد ذكر في ألبحوث أ نه بناء على ألتقريب ألاول في كلام ألكفاية 
فلابد من ترتب أ ثر عملي على ألمستصحب كالا بوة مثلاً، حتى كي 

ثبت به يصدق نقض أليقين بالشك بلحاظه، فيجري أستصحابها، ثم ن
لازمه ألجلي، أ ما أ ذأ لم يكن ألا ثر مترتباً أ لاّ على أللازم كالبنوة، فلا يمكن 
أ ثباتها باستصحاب ألا بوة لعدم تمامية أ ركان ألاستصحاب في ألبنوة أبتدأءً و 

 عدم ترتب أ ثر عملي على ألا بوة ليثبت لازمه.
مستصحبة نعم بناء على ألتقريب ألثاني يكون أ ثر ألبنوة أ ثرأً للا بوة أل

نفسها، لكنه يرد عليه ألاشكال ألمتوجه على خفاء ألوأسطة من أ نه بعد أ ن 
لم يستظهر ألعرف كون ألموضوع للاثر هو ألابوة فلا عبرة بمسامحاته في 

 .(1)مقام ألتطبيق
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ا نه ذكر في ما ذكره لا يخلو من وجه، وأن كنا ننقض عليه سابقا بو
ألعرف عن بحوثه في ألفقه في ألماء ألنجس ألمتتمم كرأ أ نه بناء على أ باء 

، فيتعارض من حيث ألطهارة وألنجاسةحكم أجزأءه ظاهرأ ألتفكيك بين 
أستصحاب ألطهارة في ألطاهر مع أستصحاب ألنجاسة في ألنجس، و بعد 

مشهور، وفي ألتساقط تجري قاعدة ألطهارة في جميع أ جزأء ألماء عند أل
ألماء ألطاهر بناء على ألمختار من قصور ألمقتضي في شمول قاعدة ألطهارة 
لمورد أليقين ألسابق بالنجاسة، و لكنه يدل بالالتزأم على ألطهارة ألظاهرية 
للماء ألا خر أ يضا، لا ن ألمفروض عدم أ مكان أختلاف ألمائين في ألحكم و 

ابقة على ألطهارة ألظاهرية لو ظاهرأ، فالدليل ألاجتهادي ألدأل بالمط
 .(1)لا حدهما دأل بالالتزأم على ألطهارة ألظاهرية للا خر

ن ألتعبد بالطهارة ألظاهرية في ألماء ألطاهر ألممتزج مع فكنا نقول: أ
ألنجس ليس له أثر عملي، ما لم يتعبد بطهارة ألماء ألنجس ألممتزج معه، 

ألنجاسة في ألماء يجري أستصحاب فلابد أ ن فبناء على ما ذكره هنا 
 .نجاسة ألماء ألطاهر ألممتزج معه ألنجس بلا معارض، فيثبت به

ولكن ألظاهر أ نه في هذأ ألمثال يوجد أثر عملي لطهارة مستصحب 
جوأز شربه، ولا ينافيه عدم أمكان شربه ألا مع شرب ألماء ألطهارة وهو 

 .فلا يقاس به موأرد عدم أقتضاء ألمستصحب للاثر ألشرعيألنجس، 

 فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
ذكرت عدة فروع فقهية تمسك فيها ألفقهاء بالاصل ألمثبت ولو لا جل 

 سطة، نذكر أهمها:خفاء ألوأ
ء نجساً، و كان ألملاقي أ و ألملاقى رطباً  ما أ ذأ لاقى شي الفرع الا ول:
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لملاقاة، فنسب أليهم قبل ألملاقاة، فشككنا في بقاء ألرطوبة ألى حين أ
أ نهم تمسكوأ باستصحاب ألرطوبة و حكموأ بنجاسة ألملاقي، مع موضوع 
منجسية ألملاقي هو سريان ألرطوبة من ألنجس أليه وأستصحاب ألرطوبة لا 

 يثبت ألسريان ألا بنحو ألاصل ألمثبت.
ولكن من ألمحتمل أ نهم أنما حكموأ بالنجاسة لما فهموأ من ألروأيات أ ن 

أو عدم أليبوسة،  ،ا مركب من ألملاقاة مع ألنجس ووجود ألرطوبةموضوعه
ففي صحيحة علي بن جعفر عن أ خيه قال: سا لته عن ألفرأش يصيبه 

لم تفعل فلا تنام عليه حتى  قال أغسله و أ ن ،كيف يصنع به ألاحتلام
فاغسل ما أ صاب من  ،فا ن نمت عليه و أ نت رطب ألجسد ،ييبس

 .(1)جسدك
وفي مرسلة حريز عمن أخبره وروأية علي بن أبي حمزة عن أ بي عبد ألله 

قال أنضحه و أ ن كان ، قال: سا لته عن ألكلب يصيب ألثوب)عليه ألسلام( 
، وفي صحيحة محمد بن مسلم في حديث أ ن أ با جعفر (2)رطبا فاغسله

)عليه ألسلام( وطئ على عذرة يابسة فا صاب ثوبه فلما أ خبره قال أ  ليس 
، وفي صحيحته ألا خرى في ألرجل (3)يابسة فقال بلى فقال لا با سهي 

يمس أ نفه في ألصلاة فرأ ى دما أ  ينصرف، قال: أن كان يابسا فليرم ولا 
، وفي موثقة أبن بكير قلت: لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( ألرجل (4)با س

يبول ولايكون عنده ألماء فيمسح ذكره بالحائط، قال: كل شيء يابس 
 .(5)ذكي

ولكن ذكر جمع من ألاعلام كالسيد ألخوئي "قده" أ نه حيث لم يرد بيان 
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من ألشارع يستفاد منه موضوع ألتنجس، فلا محالة يكون بيانه موكولا أ لى 
ألعرف، و من ألظاهر أ ن ألعرف لا يحكم بالقذأرة ألعرفية أ لا في مورد 

شكل ألسرأية، فلا يمكن أثباتها باستصحاب بقاء ألرطوبة، ولكن قد ي
كلامهم مع ما ترى من بيان موضوع ألتنجس في هذه ألروأيات، ولعله 

كفاية في  لزومابعض ألاجلاء أحتاط لا جل ذلك أو لخفاء ألوأسطة 
 .(1)أستصحاب بقاء ألرطوبة لاثبات تنجس ألملاقي

وقد فصّل شيخنا ألاستاذ "قده" بين أستصحاب رطوبة ألجسم ألنجس 
يعتبر من سريان ألرطوبة منه ألى ألجسم ألطاهر، فالتزم بكونه أصلا مثبتا لما 

وبين أستصحاب رطوبة ألجسم ألطاهر فالتزم بكفايته، لعدم أعتبار سريان 
 ألرطوبة منه ألى ألنجس.

لا يبعد أ ن نلتزم بمثبتية أستصحاب ألرطوبة مطلقا، حيث أن ولكن 
أطلاقات تنجيس ألنجس لملاقيه منصرفة عن فرض جفاف ألملاقي 
وألملاقى معا، بارتكازية أ ن سبب تنجيسه له سريان ألقذأرة منه أليه، وحيث 
لا لسان له فيحتمل كون ألعنوأن ألما خوذ ثبوتا هو سريان ألرطوبة ولايثبته 

 أستصحاب بقاء ألرطوبة بلا فرق بين أستصحابها في ألملاقى أو ألملاقي.
موسى  ويمكن أ ن يستشهد على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أ خيه

بن جعفر )عليه ألسلام( قال: سا لته عن ألرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله 
قال أ ن كان دخل في صلاته فليمض  -فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به

و أ ن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أ صاب من ثوبه أ لا أ ن يكون فيه 
زير فيه، ، حيث أشترط في وجوب غسل ألثوب وجود أثر ألخن(2)أ ثر فيغسله

 وأستصحاب ألرطوبة لا يثبت ذلك.
وأ ما ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أ خيه موسى )عليه ألسلام( 
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أ  يصلى فيه قال لا با س ، قال: سا لته عن ألدود يقع من ألكنيف على ألثوب
، فهو وأن أخذ فيه وجود ألا ثر في ألثوب (1)أ لا أ ن ترى أ ثرأ فتغسله

ألدودة لا يثبته، ولكن يحتمل خصوصية وأستصحاب ألرطوبة ألنجسة في 
ذبابة على ألنجاسة  تأ ذأ وقعيقال با نه  ألحيوأن ألطاهر بالذأت، ولذأفي 

ألرطبة، فطارت و وقعت على ألثوب، و شككنا في بقاء رطوبتها حين 
، (2)ألملاقاة، فا ن قلنا با ن ألحيوأن لا ينجس أ صلا كما هو ألمختار

نجسة في ألذباب، دون نفس ألذباب، فالمنجس أنما هو تلك ألرطوبة أل
وأستصحاب بقاءها لا يثبت ملاقاة ألثوب لها ألا بنحو ألاصل ألمثبت، و 
أ ما أ ذأ قلنا بما هو ألمشهور من أ ن ألحيوأن يتنجس بملاقاة ألنجس و لكنه 

و جفاف ألرطوبة بلا أحتياج أ لى ألغسل، فان كانت   يطهر بزوأل ألعين
علومة كما لو وقعت ألذبابة في ألماء فاستصحاب ألرطوبة في ألملاقي مثلا م

بقاء ألرطوبة ألنجسة فيها يجري لاثبات بقاء نجاسة ألذبابة، من دون شبهة 
ألمثبتية، فما ذكره ألمحقق ألنائيني "ره" من عدم ألفرق بين ألقولين في غير 

 .(3)محله
بكون موضوع ألتنجيس ملاقاة حتى لو قيل ثم أنه ذكر في ألبحوث أ نه 
مع ذلك لا يمكن ألحكم بنجاسة ألملاقي ألنجس مع وجود ألرطوبة، ف
أذأ كانت ألرطوبة ألمحتمل بقاءها هي ألتي باستصحاب بقاء ألرطوبة فيما 

حيث يعلم بعدم ، لا بمرتبة أ خف تعتبر عرضا للجسم تكون لها جرم،
نه أ ما لا تنجس ألجسم ألطاهر بملاقاة هذأ ألجسم ألمستصحب ألرطوبة، فا
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رطبا فقد تنجس ذلك ألجسم ألطاهر بملاقاته لتلك يكون رطبا أو أذأ كان 
 ألنجس. ألرطوبة قبل ملاقاته للجسم
ألذي يشك في بقاء  ألماء ألملاقي لجسد ألحيوأنوهذأ نظير ما قلنا في 

على مسلك ألمشهور من تنجس جسد ألحيوأن حتى با نه ، عين ألنجاسة فيه
أذأ كان لعين ألنجاسة حجم معتد به عرفا، ء فييما لا يحكم بنجاسة ألما

بنظر بحيث يلاقي ألماء قبل جسد ألحيوأن، فان جسده وأن كان يتنجس، 
ويبقى نجسا مادأمت عين ألنجس موجودة عليه، ولكن يعلم ألمشهور، 

بعدم كون جسد ألحيوأن منشا  لتنجس ذلك ألماء، فانه أن كان قد زألت 
ألحيوأن وأن لم يكن قد زألت فهو يلاقي  عين ألنجاسة فقد طهر جسد

ألماء قبل أ ن يلاقي ذلك ألجزء من جسد ألحيوأن ألملتصق به عين ألنجس، 
فيتنجس بها فلا يؤثر ملاقاته لجسد ألحيوأن في نجاسته، لا ن ألمتنجس لا 
يتنجس ثانيا، فلا يكون أستصحاب نجاسة جسد ألحيوأن أصلا موضوعيا 

أ ن أستصحاب بقاء عين ألنجاسة لا يثبت  يحرز به تنجس ملاقيه، كما
ملاقاة ألماء له، فهو نظير أستصحاب بقاء عين ألنجاسة في ألفرش ألى 

 زمان أصابة ألماء لذلك ألفرش فانه لا يثبت ملاقاة ألماء لعين ألنجاسة.
شكال بانه يكفي في  و قد أ جاب ألسيد ألخوئي "قده" عن هذأ ألا 

نجس وبقاء ألرطوبة، مع أحتمال وجود ألاصل ألموضوعي أثبات ملاقاة أل
ألنجاسة في ألملاقي، وأن لم يحتمل نشوء نجاسة ألملاقي من ملاقاته لهذأ 

 .ألنجس
أ ن عدم أحتمال نشوء ما محصله بفي هذأ ألجوأب في ألبحوث ناقش و

نجاسة ألملاقي من ملاقاته لهذأ ألجسم، يعني ألعلم بعدم كون ملاقاته له 
موضوعه ألملاقاة ألاولى للنجس، وهنا يعلم با نه أ ما موضوعا للتنجيس، لا ن 

تكون ألرطوبة منتفية أ و أذأ وجدت رطوبة فهذه ألملاقاة للنجس ليس ملاقاة 
ة ألملاقاة للنجس يشمل ألملاقاة يأولى للنجس، ودعوى أن أطلاق منجس
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ألثانية للنجس في ألمقام، لعدم كونه لغوأ بعد ترتب أثر عليه مندفعة، با نه 
ا ألى عدم خطاب مطلق يشمل ألملاقاة ألثانية أ ن أثر ألتنجيس ألوأقعي مضاف

لابد وأ ن يكون أمرأ وأقعيا، ولا يكفي في ألخروج عن أللغوية عرفا مجرد 
عند وجوب ألقضاء حكم بأثر له في ألحكم ألظاهري، فهو نظير أ ن يوجود 

فريضة ألحكم بوجوب ألقضاء عند فوت ألعدم ألاتيان بالفريضة مضافا ألى 
ويقال با ن أثر ألجعل ألاول ثبوت وجوب ألقضاء في موأرد ألشك في 

 .(1)وجوب ألقضاءاثبات أستصحاب عدم ألاتيان لألاتيان حيث يجري 
أقول: يمكن ألمنع من لزوم كون ما يجرى فيه ألاصل ألموضوعي هو 
ألفرد ألذي يحتمل نشوء ألحكم منه، لعدم دليل على ذلك، بل يكفي قيام 

على تحقق ألعنوأن ألما خوذ في موضوع ألحكم ألشرعي، وهو ألحجة 
عنوأن ألملاقى للنجس مع ألرطوبة، ولم يؤخذ فيه عنوأن ألملاقاة ألاولى، 
وأنما لا يتنجس ألمتنجس ثانيا لعدم تعدد ألملاقي للنجس وأن تعددت 
ألملاقاة، وقد أفتى ألاعلام با نه لو شك بعد ألفرأغ من ألطوأف وقبل صلاته 

ألوضوء له فانه وأن كان تجري قاعدة ألفرأغ في ألطوأف لكنه حيث لا في 
تثبت ألوضوء لصلاة ألطوأف فلابد من ألوضوء لها، مع أ نه يعلم ألمكلف 
بعدم نشوء صحة عمله من هذأ ألوضوء ألذي يا تي به أحتياطا، أذ لو كان 

 .هللطوأف فوضوءه باق وألا فطوأفه باطل وبتبعه تبطل صلاة طوأف ئامتوض
نعم قد يؤدي ذلك في بعض ألفروع ألى ألعلم بانتفاء ألامر بالعمل 
ألعبادي ألذي يا تي به فلا يتمكن من قصد ألقربة، كما أدعى ألسيد ألخوئي 

ما لو توضا بمايع مردد بين مثل "قده" ذلك في بعض فروع ألعلم ألاجمالي 
وضوء، وألا ألماء أو ألبول، فذكر أ نه لابد أ ن يحدث أو يغسل جسده قبل أل

فيعلم بعدم ألامر به أ ما لكونه متطهرأ أو لكون جسده متنجسا فلا يصح 
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 .(1)وضوءه
ما أ ذأ شك في يومٍ أ نه أ خر شهر رمضان، أ و أ نه أ ول شهر  الفرع الثاني:

شهر بقاء شوأل، فلا ريب في أ نه يجب صومه بمقتضى أستصحاب 
ليوم ألذي بعده، ، وقد حكم ألفقهاء بترتب أحكام يوم ألعيد على أرمضان

وهكذأ في ذي ألحجة حكموأ بكون أليوم ألتاسع بعد أليوم ألذي حكم 
بكونه أليوم ألثلاثين من ذي ألقعدة يوم عرفة وأليوم ألعاشر بعده يوم عيد 

كون ألاضحى، ألا أ نه يشكل على ذلك با ن أثبات ذلك بالاستصحاب ي
منتزع عن كون  من ألاصل ألمثبت، أذ عنوأن أول شوأل مثلا عنوأن بسيط

أليوم من شوأل وعدم كون أمس منه، نعم لو كان مركبا منهما أمكن أثباته 
 .خفاء ألوأسطة قد مر ألجوأب عنها بضم ألوجدأن ألى ألاصل، ودعوى

 ولذأ يتوسل ألى أثبات ذلك با حد وجوه ثلاثة:
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" بعد ألاعترأف بكون  :جه الا ولو لا

ليوم أول شوأل من ألاصل هر رمضان أمس لاثبات كون أأستصحاب بقاء ش
أ نه يمكن لحاظ ألعلم ألاجمالي بوجود يوم ألعيد أ ما في يوم من ألمثبت، 

ألسبت ألمحكوم ظاهرأ بكونه أليوم ألثلاثين من شهر رمضان مثلا أو في 
أول يوم ألا حد فيستصحب بقاء يوم ألعيد ألى غروب يوم ألا حد، و بذلك 

يوم ألعيد عليه، فاورد عليه في ألبحوث با نه كذلك يعلم بعدم يترتب أ حكام 
يوم ألعيد في أحد هذين أليومين، فيتعارض أستصحاب عدم يوم ألعيد مع 

 .(2)أستصحاب وجوده
و قد كان يجيب ألسيد ألخوئي "قده" عن أشكال ألمعارضة سابقا با ن 

فردأ  أستصحاب ألعدم من قبيل ألقسم ألثالث من ألكلي، حيث أن هناك
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متيقنا من عدم ألعيد و هو ما قبل دخول شهر شوأل، و قد علم بارتفاعه، و 
 يشك في حدوث فرد جديد.

ببيان  ،فقبل ألمعارضة ،صومألو لكنه عدل عن هذأ ألاشكال في بحث 
نه حيث يتعنون ألمستصحب بعدم يوم ألعيد في أحد هذين أليومين و أ  

ختلف عن ألقسم ألثالث من أنطباقه على ذلك ألعدم ألمتيقن مشكوك في
ألكلي، و يكون من ألقسم ألرأبع من ألكلي ألذي كان يعترف بجريانه، و 
هو ما أذأ علم بحدوث فرد من ألكلي و أرتفاعه، و علم بحدوث فرد أ خر 
معنون بعنوأن معيَّن لا يدرى هل ينطبق على ذلك ألفرد ألاول أم على فرد 

 .(1)أ خر محتمل ألبقاء
من ألقسم ألثاني من ألكلي، حيث أن عدم يوم ألعيد  هأ ن و لكن مر سابقا

أي يوم ألسبت وألا حد في مفروض ألمثال، أن كان في أحد هذين أليومين 
أن كان أستمرأرأ لعدم يوم ألعيد في شهر وسبت فهو يوم ألمنطبقا على 

في يوم لكنه غير ما هو ألمتيقن وهو عدم يوم ألعيد  ،رمضان وبقاء له
مجرد يكون من قبيل ألقسم ألرأبع، بل ذكر في ألبحوث أ ن ، فلا ألجمعة

تردد زمان وجود ألفرد بين زمانين لا يجعل أستصحابه من قبيل أستصحاب 
مجرد تردد  ولو كان كليا فهو، نألكلي ألذي يعني تردد ألحادث بين فردي

 ، فيكون أستصحابه من قبيل أستصحاب ألفرد.زمان وجود ألفرد بين زمانين
كان فمعارضة أستصحاب بقاء يوم ألعيد مع أستصحاب عدمه وكيف 

 تامة.
هذأ مضافا ألى ما قد يقال من أ ن أستصحاب يوم ألعيد أو يوم عرفة مثلا 
لا يثبت وقوع ألفعل كالوقوف في عرفات في يوم عرفة، لا نه لو كان مركبا 
فهو مركب من ألوقوف في زمان ويكون ذلك ألزمان يوم عرفة، نظير ألامر 

_______________________ 
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الصلاة في ألمسجد، حيث يكون بمعنى ألصلاة في مكان وكون ذلك ب
مسجدأ، فلو كان شخص في ألمسجد ومشى ألى مكان وشك في أ نه هل 
خرج من ألمسجد أم لا، فاستصحاب بقاءه في ألمسجد بضم أحرأزه 
ألاتيان بالصلاة لا يثبت ذلك ألعنوأن، على أ نه قد مر أ ن ألتركيب فيما لو 

في ألوأجب يعني تعلق ألامر ألضمني بالزمان، وهو غير  كان ألزمان قيدأ
معقول، لخروجه عن ألاختيار، فلابد فيه من ألالتزأم بالامر بالمقيد كما 

في بحث أستصحاب ولكن حاولنا ، ال ألمثبتيةفعله في ألبحوث فيعود أشك
 فالمهم أشكال ألمعارضة. فرأجع، أ ن نجيب عن هذأ ألاشكال، ألزمان 

يوم ألاول من أللاعلام "قده" على أستصحاب بقاء أورد بعض أهذأ وقد 
ن أليوم ألا ول لا وأقع له خارجي أ لا ذأت أ   اولا: ،شوأل ألذي هو يوم ألعيد

ألنهار مع خصوصية فيه، و ليس له وجود ورأء ألنهار مع تقيده بالخصوصية 
 ألتي يتصف بها.

في أتصافه  و من ألوأضح أن ذأت ألنهار لا يشك فيها، و أنما يشك
بالخصوصية ألتي ينتزع عنه عنوأن ألا ولية، فلا شك لديه ألا في كون هذأ 
ألنهار هل هو أ ول أ و ليس با ول؟، و أما ألشك في بقاء أليوم ألا ول فهذأ مما 
لا أ ساس له، أ ذ عرفت أن أليوم ألا ول لا وأقع له ألا ألنهار ألمتصف 

ا ن يكون وجود أليوم بالخصوصية، فلا وجود له ورأء ذلك، فلا معنى ل
ألخصوصية و أتصاف ألنهار ألمعلوم   ورأء ألشك في تحقق األا ول مشكوك
ه كي يكون متعلقا لليقين ءذ لا وجود للمجموع غير وأقع أجزأوجوده بها، أ  

 و ألشك بنفسه.
و بالجملة: موضوع ألا ثر ليس هو عنوأن أليوم ألا ول، بل هو وأقعه، و قد 

مع تقيدها بالخصوصية، فالشك و أليقين أللذأن عرفت أنه لا يعدو ألذأت 
ذأ فرض يتعلقان باليوم ألا ول، أنما يتعلقان بالذأت مع ألتقيّ  ن ألذأت أ  د، فا 

فلا محصل لدعوى  ،صوصيةكانت معلومة فالمشكوك ليس أ لاّ تقيدها بالخ



 445 .............................................. ألاستصحاب

 تعلق أليقين بوجود أليوم ألا ول و ألشك في بقائه كي يستصحب.
و أنطباقه، لكن ألعنوأن  ،علقان بعنوأن أليوم ألا ولم، أليقين و ألشك يتنع

بما هو لا أ ثر له و لا حكم يترتب عليه، و أنما ألمدأر على ألمعنون، و قد 
شيء عرفت أنه ليس أ لا ألذأت مع تقيدها بالوصف و ليس هناك ورأء ذلك 

 .موجود و لو أعتبارأ
لا ن  ألاستصحاب ههنا من أستصحاب ألفرد ألمردد، و ذلك :اثانيو 

و ما هو  ألمستصحب مردد حدوثا و في مرحلة أليقين بين ما هو منتفٍ 
شارة باقٍ  ، و لا جامع بين هذين كي يقال أنه متعلق أليقين بحيث يمكن ألا 

 .(1)أ ليه على أ جماله
ويرد عليه أ ن ألشك يكون في بقاء ألعنوأن ألموضوع للا ثر ألشرعي وهو 

ه ألتكويني، حيث لا نعلم وأقعألاول من شوأل، ويكون ألشك في  أليوم
برؤية ألهلال ليلة ألسبت حتى يكون يوم ألسبت أول شوأل أو ليلة ألا حد 
حتى يكون يوم ألاحد أول شوأل ويكون أول ألشارع باقيا ألى غروب يوم 

كون على تقدير حدوثه فيه مرتفعا ألا حد، وتردد زمان حدوثه بين زمان ي
يمنع من تحقق أركان ألاستصحاب فيه  اقيا قطعا لاوبين زمان يكون ب قطعا

فهو نظير ما لو شككنا في بقاء زيد لدورأن أمره بين أ ن يكون مولودأ قبل 
ما ة سنة حتى يكون ميتا ألا ن أو قبل خمسين سنة حتى يكون حيا، فهل 

لاحية جريان أستصحاب بقاء حياته، وهذأ لا يخرجه عن يتوهم عدم ص
نه فيكون من قبيل أستصحاب ولو خرج ع ،أستصحاب ألفرد، ألمعين

ألذي بنى ألمشهور على جريانه وأن هو خالفهم - ،ألقسم ألثاني من ألكلي
لكون صرف وجود يوم ألعيد وجودأ وعدما موضوعا للحكم  -في ذلك

  .ألشرعي، فلا يكون من قبيل ألفرد ألمردد

_______________________ 
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ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن أ ثبات كون  :ثانيالوجه ال
ألمشكوك فيه أ ول شوأل أنما هو لا جل ألنص ألدأل على ثبوت ألعيد برؤية 
ألهلال، أ و بمضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان، فكلما مضى ثلاثون يوماً 

 .(1)من شهر رمضان، فيحكم بكون أليوم ألذي بعده يوم ألعيد
وما في مصباح ألاصول من أ ن ألنص  ،جوأبوألانصاف تمامية هذأ أل

مختص بيوم عيد ألفطر، فلا يثبت به أ ول شهر ذي ألحجة مثلا، أ لا أ ن 
يمكن أستفادة ألتعميم لكل ، ففيه أ نه (2)يتمسك فيه بعدم ألقول بالفصل

شهر مما ورد في صحيحة ألحلبي قال: سا لته عن ألا هلة فقال )عليه 
يت ألهلال فصم وأذأ رأ يت ألهلال ألسلام( هي أهلة ألشهور فاذأ رأ  

 ، فان ظاهر ألتفريع على قوله هي أهلة ألشهور، ألتعميم لكل شهر.(3)فا فطر
ألتمسك بالسيرة ألقطعية ألمتشرعية في أثبات يوم ألعيد  :ثالثالوجه ال

أو يوم عرفة ونحوهما باكمال ألعدة في ألشك ألسابق عند عدم رؤية ألهلال 
 ولو لا جل ألغيم ونحوه.

ألماء لتحصيل  ما أ ذأ شك في وجود ألحاجب حين صبّ  الفرع الثالث:
ألطهارة من ألحدث أ و ألخبث، كما أ ذأ أحتمل وجود ألمانع عن وصول 
ألماء أ لى ألبشرة حين ألاغتسال، أ و أحتمل خروج ألمذي بعد ألبول و منعه 
عن وصول ألماء أ لى ألمخرج، فربما يقال فيه بعدم ألاعتناء بهذأ ألشك، 

نه أصل مثبت لما هو ألوأجب جريان أ صالة عدم ألحاجب، و لك ظرأً أ لىن
 وهو غسل ألبشرة أو ألمخرج، ولا أ ثر لخفاء ألوأسطة.

كما هو ألمذكور -قيام ألسيرة ألمتشرعية على عدم ألفحص نعم قد يدعى 
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و يرد عليه كما أفاد ألسيد ألخوئي "قده"  -في كلام ألمحقق ألهمدأني "ره"
بعدم أحرأز هذه ألسيرة، فان عدم ألفحص من ألمتدينين لعله لعدم  ا ولا:

ألتفاتهم أ لى وجود ألحاجب، أ و للاطمئنان بعدمه، فلم يعلم تحقق ألسيرة 
 على عدم ألفحص مع أحتمال وجود ألحاجب.

أ نه مع فرض تسليم تحقق ألسيرة لم يعلم أتصالها بزمان  و ثانيا :
اشفة عن رضاه، فلعلها حدثت في ألمعصوم )عليه ألسلام(، لتكون ك

ألا دوأر ألمتا خرة لا جل فتوى جمع من ألاعلام به تمسكاً باستصحاب عدم 
ألحاجب، فالصحيح وجوب ألفحص مع ألاحتمال ألعقلائي لوجود 

 ألحاجب. 
ما أ ذأ وقع ألاختلاف بين ألجاني و ولي ألميت، فادعى  الفرع الرابع:

موته بسبب أ خر كشرب ألسم مثلا، و ألولي موته بالسرأية، و أدعى ألجاني 
كذأ ألحال في ألملفوف باللحاف ألذّي قدّ نصفين، فادعى ألولي أ نه كان 

، و أدعى ألجاني موته، فنسب أ لى ألشيخ ألطوسي "ره" حياً قبل ألقدّ 
ألتردد، نظرأً أ لى معارضة أ صالة عدم سبب أ خر في ألمثال ألا ول، و أ صالة 

ي با صالة عدم ألضمان في كليهما، و عن ألعلامة بقاء ألحياة في ألمثال ألثان
ألحلي "ره" ألقول بالضمان، و عن ألمحقق ألحلي "ره" أختيار عدم 

 ألضمان.
و ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ما ذكره ألمحقق ألحلي من عدم ألضمان 
هو ألصحيح، لا ن موضوع ألضمان هو تحقق ألقتل لترتب ألقصاص و 

ات عليه، و لا يمكن أ ثباته باستصحاب عدم سبب ألدية في ألا يات و ألروأي
 .اة، أ لا على ألقول بالا صل ألمثبتأ خر و لا باستصحاب ألحي

نعم أ ن قلنا با ن ألموضوع مركب من ألجناية و عدم سبب أ خر في ألمثال 
ألا ول، و من ألجناية و ألحياة في ألمثال ألثاني، فلا أ شكال في جريان 
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ن أ حد جزئي ألموضوع محرز بالوجدأن ألاستصحاب و أ ثبات ألضمان، فا
و ألا خر بالا صل، لكن هذأ خلاف ألوأقع، لعدم كون ألموضوع مركباً من 
ء  ألجناية و عدم سبب أ خر و لا من ألجناية و ألحياة، بل ألموضوع شي

بسيط و هو ألقتل، و أ ما ألعلامة ألحلي فلعله قائل بحجية ألا صل ألمثبت، 
، فلا وجه له أ صلا، فانه على تقدير ألقول و أ ما ما عن ألشيخ من ألتردد

بالا صل ألمثبت لا أ شكال في ألحكم بالضمان، و على تقدير ألقول بعدم 
حجيته لا أ شكال في ألحكم بعدمه، أ لا أ ن يكون تردده لا جل تردده في 
حجية ألا صل ألمثبت، لكنه خلاف ألتعليل ألمذكور في كلامه من تساوي 

 . (1)لقتل بالسرأية، و أحتمال كونه بسبب أ خرألاحتمالين أ ي أحتمال كون أ
أقول: ألموجود في ألمبسوط هكذأ: رجل قطع يدي رجل و رجليه، ثم 
مات بعد مدة فاختلف ألقاطع وولي ألميت فقال مات من ألسرأية فعليّ دية 
وأحدة، و قال ألولي مات من شرب ألسم أو قتله شخص فعليك كمال 

هر يدل على ما يدعيه: لا ن ألا صل أ نه ما ألديتين، فمع كل وأحد منهما ظا
شرب ألسم، وهو ظاهر موأفق للقاطع و ألا صل وجوب ألديتين على 

ري مجرى مسئلة ألملفوف في ألقاطع، و هذأ ظاهر موأفق مع ألولي، و يج
أ ذأ قطعه قاطع بنصفين ثم أختلفا فقال ألقاطع كان ميتا حين  ألكساء

طع، فا نه يقول بعضهم: ألقول قول ألقطع، و قال ألولي كان حيا حين ألق
لا ن ألا صل  ،ألقول قول ألولي :ألقاطع لا ن ألا صل برأءة ذمته، و قال غيره

 .(2)كذلك ههنا ،بقاء ألحيوة
في مسا لة -فترى أ ن منشا  تردده أ ن مع كل من ألقاطع وولي ألميت 

ظاهرأ يوأفقه، فتردد  -ألسرأية أو أحتمال موت ألمجني عليه قبل قده نصفين
ألتردد في حجية ألا صل يظهر منه كون منشا ه م يجزم بالحكم، ولا ول

_______________________ 
 107ص 7ألمبسوط ج - 1
 165ص 3مصباح ألاصول ج - 2
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 ألمثبت، فلعله ناشٍ من بحث أ خر في تشخيص ألمدعي وألمنكر.
توضيح ذلك أ نه بناء على كون ألمدعي من خالف مصبّ دعوأه ألاصل 

"، فالجاني حيث صاحب ألعروة "قدهألشرعي كما هو مختار جماعة منهم 
أو زوأل حياته قبل وقوع ألجناية عليه يكون يدعي شرب ألميت للسم 

مدعيا، وكذأ بناء على أ ن ألمدعي من كان ملزما بالاثبات عند ألعقلاء، 
وأن كان قوله موأفقا للاصل ألشرعي، كما هو مختار حماعة منهم ألشيخ 
مرتضى ألحائري "قده" وبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" فقد يقال با ن من 

ه قبل وقوع ألجناية أو يدعي كون موته مستندأ ألى يدعي موت ألمجني علي
سبب سابق على تا ثير جنايته في قتله يكون ملزما بالاثبات عند ألعقلاء وأن 

 كان ألاصل ألشرعي وهو عدم أستناد ألموت أليه موأفقا لقوله.
 ،ولازم ذلك أ نهما لو شكا في ذلك وأرأدأ ألعمل بالوظيفة ألشرعية للشاك

ولكن في  ،دم أستناد موت ألمجني عليه ألى ألجانيفيجري أستصحاب ع
 مقام ألتنازع يقبل قول ولي ألمجني عليه بيمينه، وهذأ بعيد جدأ. 

ألصحيح أ ن ألمدعي من كان غرض دعوأه مخالفا للاصل ألشرعي، و
وحيث لا يكون ألاصل ألمثبت حجة فيكون قول ولي ألميت مخالفا 

، بل لا يبعد أ ن يقال با ن من اني،اد ألقتل ألى ألجللاصل حيث يدعي أستن
 يدعي أستناد ألقتل أليه هو ألملزم بالاثبات عقلاء.

ما أ ذأ تلف مال شخص تحت يد شخص أ خر، فادعى  الفرع الخامس:
ألمالك ضمانه لعدم أذنه بكونه تحت يده، و أدعى من تلف ألمال عنده 

بنيا على عدم ألضمان، فالمشهور هو ألحكم بالضمان، وأورد عليه بكونه م
ألقول بحجية ألا صل ألمثبت، فان أ صالة عدم أذن ألمالك لا يثبت موضوع 

 ألضمان وهو كون أليد عادية، أ لا بنحو ألا صل ألمثبت.
و قد يقال بالضمان لقاعدة ألمقتضي و ألمانع، حيث أن أليد مقتضية 
للضمان، و أذن ألمالك مانع عنه، أو للتمسك بالعامّ في ألشبهة 
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فان عموم "على أليد ما أ خذت حتى تؤدي" يقتضي ضمان ألمصدأقية، 
كل يد، و قد خرج عنه ألما خوذ با ذن ألمالك، و ألمقام من ألشبهة 

 ألمصدأقية له، ولكن كلا ألمبنيين ضعيفان.
وذكر ألمحقق ألنائيني "قده" في رد أشكال مثبتية أستصحاب عدم رضا 

مال ألغير، و عدم ألمالك، أ ن موضوع ألضمان مركب من ألاستيلاء على 
 رضا ألمالك، فيمكن أحرأزه بضم ألوجدأن ألى ألاصل.

ن ألعام أ  مبناه من ل نه منافٍ ا  اعلام "قده" بو أورد عليه بعض أل
ألمخصص بمخصص منفصل يكون معنونا بغير ألخاصّ بنحو ألعدم ألنعتيّ 

في لا ألمحمولي، و عليه بنى عدم صحة جريان أستصحاب ألعدم ألا زلي 
ن فيه من هذأ ألقبيل، لا ن عموم و ما نح، ألمصدأقية للمخصصألشبهة 

و مقتضاه تقيد  ،بما أ ذأ رضى ألمالك بالمجانيةمخصص  "على أليد"
موضوع ألضمان بعدم رضا ألمالك بنحو ألتوصيف و ألعدم ألنعتيّ لا 
ألتركيب و ألعدم ألمحمولي، فالموضوع للضمان هو ألاستيلاء غير ألمرضي 

أليد  أن أ صالة عدم تحقق رضا ألمالك لا يثبت أتصافبه، و لا يخفى 
 أذن فما أ فاده غير تام على مبناه. ،بعدم ألرضا أ لاّ بالملازمة

ن ألمحقق ألنائيني أنما يذهب أ لى تقيد ألعام بالعدم ألنعتيّ أ  و قد يدعى 
أ ذأ كان عنوأن ألخاصّ بالنسبة أ لى ألعام من قبيل ألعرض و محله، كالعالم 

و ما نحن فيه  ،لمعروض وأحد أو معروضين ضينما أ ذأ كانا عر ألعادل، لا
كذلك، لا ن ألاستيلاء عرض قائم بالمستولي، و ألرضا عرض قائم بالمالك 

 .كيبو ليس قائما بالاستيلاء، فلا يلحظان أ لاّ بنحو ألتر
ن ألرضا و أن كان قائما بالمالك ألرأضي، أ لاّ أ نه وتندفع هذه ألدعوى با  
 و عليه، كالعلمذأت ألاضافة لا نه من ألصفات ذو محل، و هو متعلقه 

ن يكون أ  ا و عدمه، و لا يعتبر في ألقيام فالاستيلاء و ألتصرف معروض للرض
ائم بالضارب و قيام ألفعل بفاعله بل أ عم من ذلك، كما في ألضرب ألق
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 ةصفألمتأليد كون ألموضوع للضمان أذن فيمكن  ،باعتبارينألمضروب 
 (1)عدم ألرضاوأقع ألاقترأن بين أليد ولا  ،عدم ألرضاب

أ ن ألرضا يتعلق بالعنوأن قبل وجوده، فالاستيلاء قبل  اولا:أقول: يرد عليه 
وجوده يكون متصفا بكونه مرضيا للمالك أو عدم كونه مرضيا له نظير 

 .ألحسن وألقبح
أن أحتمال كون موضوع ألضمان هو ألاستيلاء ألمتصف بعدم  وثانيا:

كونه مرضيا للمالك، غير عرفي، فان ألرضا عرض قائم بالمالك ولا يقاس 
 بالضرب ألذي هو بمعنى ألمضروبية عرض قائم بالمضروب. 

وذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه أنما يتم ما ذكره ألمحقق ألنائيني "ره" 
ن ألمحتمل ضمان يد، وأ ما في ضمان ألمعاوضة، كما لو فيما كان ألضما

أدعى ألمالك أ نه باعه منه وأدعى من تلف ألمال في يده أ نه وهبه منه، فان 
ألرضا فيه محقق أ جمالا أ ما في ضمن ألبيع أ و ألهبة، فلا يمكن ألرجوع أ لى 
أ صالة عدمه، بل لا بد من ألرجوع أ لى أ صل أ خر، و لا يمكن ألتمسك 

ثبات ألضمان، ضرورة أ نه غير مترتب على عدم ألهبة، باصالة ع دم ألهبة لا 
بل مترتب على وجود ألبيع و هي لا تثبته، و لو قلنا بحجية ألا صل ألمثبت، 
لمعارضتها با صالة عدم ألبيع، فان كلًا من ألهبة و ألبيع مسبوق بالعدم، 

 .(2)فالمتعين في هذأ ألفرض أجرأء أ صالة عدم ألضمان
ال با نه يستفاد من معتبرة أ سحاق بن عمار قال سا لت أ با أقول: قد يق

ألحسن )عليه ألسلام( عن رجل أستودع رجلا أ لف درهم فضاعت، فقال 
ألرجل: كانت عندي وديعة، وقال ألا خر: أ نما كانت لي عليك قرضا، 

، كون ألاصل في (3)فقال: ألمال لازم له أ لا أ ن يقيم ألبينة أ نها كانت وديعة
_______________________ 

 224ص  6 منتقى ألا صول ج - 1
 158ص 3مصباح ألاصول ج - 2
  85ص19وسائل ألشيعة  - 3
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ألغير هو كونها على وجه ألضمان، فترى أ ن ألامام )عليه  أليد على مال
ألسلام( حكم بكون مدعي ألوديعة لنفي أشتغال ذمته بالبدل ملزما 
بالاثبات، مع أ ن مقتضى ألاستصحاب عدم أشتغال ذمة من ضاعت عنده 
ألمال ببدله، حيث يجري أستصحاب عدم ألقرض، لنفي ضمانه ألعقدي، 

انه أليدي لعدم أستيلائه على مال ألغير عدوأنا، كما يعلم وجدأنا بعدم ضم
فتلغى ألخصوصية عن مورد ألروأية ألى مثال ألاختلاف بين من أنتقل منه 
ألمال حيث يدعي ألبيع حتى يثبت ضمان ألمنتقل أليه، بينما أ ن ألمنتقل 
أليه يدعي ألهبة حتى ينفي ألضمان عن نفسه، بل قد يقال بموأفقته للمرتكز 

على أ صالة ألضمان في ألاموأل، كما لو أدعى مالك ألدأر أ ن من ألعقلائي 
 عرتني أياها.أ  ستا جرها منه وقال ألساكن بل سكن دأره قد أ

ما أذأ شك في أنطباق ألعنوأن ألموقوف عليه على فرد،  الفرع السادس:
حيث أن ألمشهور أمكان أثبات شمول ألوقف له بالاستصحاب، كما لو 

ألعادل ثم شك في عدألة شخص مع أحرأز كونه  وقف ألدأر على ألعالم
عالما بالفعل، فيورد عليه أ ن ألاثر ألشرعي وهو جوأز أنتفاعه من ألدأر 
مترتب على أللازم ألعقلي للمستصحب وهو شمول ألوقف له، فلا يفيد 

 ألاستصحاب ألا أذأ تعلق أليقين ألسابق بنفس شمول ألوقف له.
تعلق ألنذر با ن يكرم ألعالم ألعادل أو با ن وهكذأ لو فرض في هذأ ألمثال 

 .يكرم عالما عادلا، أو رضي ألمالك بتصرف ألعالم ألعادل في ملكه
فيقال با ن عدم ترتيب ألاثر على ألاستصحاب في مثل هذه ألموأرد 

لو حجية ألاصل ألمثبت وهذأ يعني  خلاف ظاهر ألفقهاء وألمرتكز ألفقهي،
 خفاء ألوأسطة.لا جل 
 حد وجهين:ا  بيكون ه ألجوأب عنو
ما ذكره ألمحقق ألخرأساني "قده" في حاشيته على ألرسائل من أ ن  -1

أمضاء ألنذر مثلا جعل ألشارع حكما مماثلا لما أ نشا ه ألناذر،  ظاهر دليل
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فيثبت وجوب أكرأم ألعالم ألعادل أو يثبت جوأز ألتصرف لعنوأن ألعالم 
 .(1)ألعادل لا لعنوأن ألموقوف عليه

في وكذأ أختاره  (2)حقق ألحائري "قده" نظير ذلك في ألدررذكر ألمو
أ ن ألعرف يعتبر عنوأن ألوفاء بالنذر مثلا وحاصل هذأ ألوجه  (3)ألبحوث

 وهكذأ. ،حيثية تعليلية لعروض ألوجوب على أكرأم ألعالم أذأ تعلق ألنذر به
تصوير ذلك في وهذأ ألوجه وأن كان قريبا ألى ألذهن، لكن قد يصعب 

موضوعه أمر تكويني ، حيث يقال: أن ألتصرف في مال ألغير باذنهز جوأ
وهو طيب نفس ألمالك، ويترتب عليه حكم شرعي، كما أن حرمة 

حكما أمضائيا وليس جوأز ألتصرف ألتصرف موضوعها عدم طيب نفسه، 
قوله "ألوقوف على قد يقال بعدم ظهور بل  ،لعدم كون موضوعه أمر أنشائيا

مشيرأ ألى جعل حكم في كونه ا" أو "أوفوأ بالنذر" حسب ما يوقفها أهله
 .ل لمضمون ألوقوف وألنذورمماث
أ ن نستظهر كون ألموضوع لجوأز ألانتفاع من ألوقف حسب ظهور  -2

ألخطاب ألشرعي ألموأفق للمرتكز ألعقلائي مركبا من ألوقف وكون ألفرد 
محرز  ألفرد مصدأقا لهمصدأقا له، وأصل ألوقف محرز بالوجدأن، وكون 

 .بالاستصحاب
 وهكذأ ألحال في ألنذر وجوأز ألتصرف برضى ألمالك وما شابه ذلك.

هذأ وقد مثل في ألبحوث للنذر مثالا وهو ما لو نذر ألتصدق مادأم حياة 
با نه لو فرص عدم كون  ،أبنه، فاجاب عن شبهة مثبتية أستصحاب حياته

ادأم حياة أبنه، بل ألنذر حيثية تعليلية لتعلق حكم ألشرع بوجوب ألتصدق م
تعلق بوجوب ألوفاء بعنوأن ألنذر فمع ذلك فحيث يكون للنذر بقاءأ عرفيا 

_______________________ 
 357درر ألفوأئد ص  - 1
 194ص 2درر ألفوأئد ج - 2
 208ص 6بحوث في علم ألاصول ج  - 3
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فيمكن أستصحاب نفس ألنذر  ،ببقاء مورده وهو حياة أبنه في مفروض ألنذر
 .(1)لاثبات وجوب ألوفاء به

وفيه أ ن ما هو ألموضوع لوجوب ألوفاء بالنذر حسب ما هو ألمستفاد من 
 وهو أمر حدوثي لا بقاء له.  ،ألشرعية هو أنشاء ألمكلفألخطابات 

هذأ كله في ألفروع ألتي نسب ألى ألمشهور ألتزأمهم باجرأء ألاصل 
ألمثبت فيها ولو لا جل خفاء ألوأسطة وقد تبين ألجوأب عنه، وهناك موأرد 

في مثبتية ألاستصحاب فيها،  -ألكلام أو يمكن أن يقع-ألكلام أ خرى وقع 
دم ألاتيان بالجزء ألسابق في ألصلاة لاثبات كون ألجزء كاستصحاب ع

أللاحق ألما تي به فيها زيادة في ألصلاة، حيث يقال با نه لا يثبت كونه 
زيادة ألا بنحو ألاصل ألمثبت، فان عنوأن ألزيادة ليس عنوأنا مركبا من 
ألاتيان بشيء بقصد ألجزئية مع عدم ألامر به حيث يمكن أحرأزه بضم 

لى ألاصل، بل هو عنوأن بسيط أنتزأعي، وهكذأ أستصحاب ألوجدأن أ
ملكية ألميت لمالٍ لاثبات أنتقاله ألى ألورثة حيث يقال با ن موضوع ألارث 
عنوأن ما تركه ألميت، وهذأ مما لا يثبت باستصحاب بقاء ملكية ألميت له 
ألا بنحو ألاصل ألمثبت، وأن كان ألظاهر أ ن يقال أن ألمرتكز ألعقلائي 

 موضوع ألارث هو نفس ملك ألميت وعنوأن ألتركة مشير أليه.كون 
وهكذأ لو شك في أثناء ألوقت في أتيانه بالصلاة فلم يا ت بها ألى أ ن 
خرج ألوقت فيقال با ن بناء ألاصحاب على أثباته لوجوب ألقضاء مع أن 
موضوعه ألفوت، وألجوأب عنه أ ما با ن يقال أنه ورد في صحيحة ألفضلاء 

" وهذأ يقتضي (2)ي وقت فريضة أ نك لم تصلها صليّتها"متى شككت ف
باطلاقه قضاءها أن لم يؤدها في ألوقت، ولا أقل من ألتلازم ألعرفي بين 
وجوب ألاتيان بها عند ألشك في دأخل ألوقت وبين وجوب قضاءها لو لم 
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يؤدها في ألوقت، أو يقال با ن أطلاق قوله "من فاتته فريضة فليقضها" أ ن 
ألظاهرية أيضا موضوع لوجوب ألقضاء وهذأ ألوجوب  فوت ألفريضة

بمناسبة ألحكم وألموضوع يكون ظاهريا، وفوت ألفريضة ألظاهرية في هذأ 
 ألفرض ألذي حصل ألشك دأخل ألوقت محرز بالوجدأن.

ثم أنه ذكر صاحب ألكفاية أ نه لا تفاوت في ألا ثر ألمترتب على 
ء أ و بوساطة عنوأن  ة شيألمستصحب بين أ ن يكون مترتبا عليه بلا وساط

كلي ينطبق و يحمل عليه بالحمل ألشائع و يتحد معه وجودأ، كان منتزعا 
عن مرتبة ذأته أ و بملاحظة بعض عوأرضه مما هو خارج ألمحمول، لا 
ألمحمول بالضميمة، فا ن ألا ثر في ألصورتين أ نما يكون للفرد حقيقة، حيث 

ذلك لا ن ألطبيعي أ نما  لا يكون بحذأء ذلك ألكلي في ألخارج سوأه، و
كما أ ن ألعرضي كالملكية و ألغصبية و نحوهما لا  ،يوجد بعين وجود فرده

فالفرد أ و منشا  ألانتزأع في ألخارج  ،وجود له أ لا بمعنى وجود منشا  أنتزأعه
فاستصحابه لترتيبه لا يكون  ،ء أ خر هو عين ما رتب عليه ألا ثر لا شي

 بمثبت كما توهم.
ألشرط وألمانع لاثبات ألشرطية وألمانعية ليس من كما أ ن أستصحاب 

ألاصل ألمثبت كما ربما توهم دعوى أ ن ألشرطية وألمانعية ليست من ألا ثار 
ألمجعولة ألشرعية بل من ألامور ألانتزأعية، فيكون أثباتها باستصحاب بقاء 

 (1)ألشرط وألمانع من ألاصل ألمثبت
فرد لاثبات أثر ألكلي من أقول: أ ما ما ذكره من عدم كون أستصحاب أل

ألاصل ألمثبت، لكون ألكلي عين ألفرد، لا لازمه، فقد ذكر ألسيد ألخوئي 
"قده" أ ن ألصحيح عدم كون ألوجه فيه ما ذكره من أتحاد ألكلي و ألفرد، 
بل ألوجه فيه أ ن ألا ثر أ ثر لنفس ألفرد لا للكلي، لا ن ألا حكام و أن كانت 
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ة، أ لا أ ن ألحكم فيها ثابت للافرأد لا مجعولة على نحو ألقضايا ألحقيقي
محالة. غاية ألا مر أ ن ألخصوصيات ألفردية لا دخل لها في ثبوت ألحكم، 
و أ لا فالكلي بما هو لا حكم له، و أ نما يؤخذ في موضوع ألحكم ليشار به 
أ لى أ فرأده، مثلا أ ذأ حكم بحرمة ألخمر، فالحرأم هو ألخمر ألخارجي لا 

، فا ذأ كان في ألخارج خمر و شككنا في صيرورته ألطبيعة ألكلية بما هي
 .(1)خلا، فباستصحاب خمريته نحكم بحرمته و نجاسته

لا يشمل ما لو كان ألاثر "قده"  ألسيد ألخوئي ومن ألوأضح أ ن كلام
لا يصح فيه دعوى كون ألشرعي مترتبا على صرف وجود ألطبيعة، حيث 

باستصحاب  بات أثر ألكلي فيهأثر ألكلي أثر أفرأده، ولذأ قد يقال بكون أث
 .ألفرد من ألاصل ألمثبت

وألصحيح أ ن ألاستصحاب دأئما يجري في ألوأقع ألمتشخص، وأنما 
ألاختلاف في أستصحاب ألفرد وألكلي أ ن ألعنوأن ألذي يشار به ألى ذلك 
ألوأقع قد يكون عنوأنا تفصيليا فيسمى باستصحاب ألفرد وقد يكون عنوأنا 

فاليوم نقول عنه  ،لمنا بوجود زيد أو عمرو في ألدأر أمسأجماليا، كما لو ع
با ن ذلك ألانسان ألذي كان موجودأ باق ظاهرأ، ولذأ مر أ ن ألصحيح عدم 
جريان أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، لا ن ألوأقع ألذي كنا نشير أليه 
حين وجود زيد في ألدأر قد أرتفع جزما لخروج زيد عن ألدأر، ووجود 

 لدأر وأقع أ خر لم يتعلق أليقين بحدوثه.عمرو في أ
فعليه فحيث أ ن ألاثر ثابت لعنوأن ألطبيعة فيضاف ألاستصحاب ألى هذأ 

فان كان عنوأن ألفرد مغايرأ له كعنوأن ألمولود في ساعة فلان،  ،ألعنوأن
ففي ألبحوث أ ن أثبات أثر ألطبيعة به يكون من ألاصل ألمثبت، وأن كان 

يعة ويزيد عليه بعناوين أ خرى تكون من ألعوأرض مشتملا على عنوأن ألطب
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ألمشخصة للفرد، كعنوأن ألانسان ألمولود في ساعة فلان، فلا حاجة ألى 
 .(1)أ خذه في ألمستصحب

ولكن مر منا في بحث ألفرد ألمردد أ نه يكفي أجرأء ألاستصحاب في 
ة ألعنوأن ألمشير ألى ألعنوأن ألموضوع للاثر، وألفردية تنتزع من ألاشار

بالمفهوم ألكلي ألى ألخارج دون أقترأنه بمفاهيم كلية أ خرى حسب ما 
تكرر منه في ألبحوث، فلا مانع من أستصحاب ألفرد لاثبات أثر ألكلي 

هذأ مجرد بحث علمي في ألمقام لتمامية أركان كان مطلقا، وأن 
 ألاستصحاب في أي من ألكلي وألفرد.

ألانتزأعية، أي ألتي ليس وأ ما ما ذكره صاحب ألكفاية حول ألامور 
ء في ألخارج، و يعبر عنها بخارج ألمحمول، كالملكية و  بحذأءها شي

ألزوجية، من أ ن ألا ثر ألشرعي و أن كان أ ثرأً للا مر ألانتزأعي، أ لا أ نه حيث 
ء في ألخارج، كان ألا ثر في ألحقيقة أ ثرأً لمنشا   لا يكون بحذأءه شي

حاب في منشا  ألانتزأع، لترتب ألانتزأع، فلا مانع من أجرأء ألاستص
ألا حكام ألمترتبة على ألا مور ألانتزأعية، كاستصحاب حياة زيد لاثبات 
زوجيته لهند، بخلاف ألا عرأض ألتي تكون با نفسها موجودة في ألخارج، 
وألتي يعبر عنها بالمحمول بالضميمة، فاستصحاب ألمعروض فيها لترتيب 

ء،  أ ذأ كان ألا ثر أ ثرأً لسوأد شيأثر ألعرض يكون من ألاصل ألمثبت، كما 
فاستصحبنا بقاء ذأت ألشيء حيث لم يمكن أجرأء ألاستصحاب في بقاء 

 .زماً لبقاء ذلك ألشيء دون حدوثهنفس سوأده كما لو كان ألسوأد لا
ففيه أ ن ما ذكره من ألفرق بين ألخارج ألمحمول وألمحمول بالضميمة 
مما لا وجه له، فانه كما يكون أستصحاب بقاء ألجسم لترتيب أثر سوأده و 

لكن لا مانع من أستصحاب سوأده  ،كونه أسود من ألاصل ألمثبتأثبات 
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بما هو فرد من أفرأد كلي ألسوأد ألموضوع للحكم أو أستصحاب عدألة 
لترتيب أثر كلي ألعدألة كجوأز ألاقتدأء، كذلك يكون أستصحاب بقاء  زيد

 زيد لاثبات أثر زوجيته لهند من ألاصل ألمثبت، نعم لا مانع من
 لترتيب أثر كلي ألزوجية. أستصحاب بقاء زوجية زيد لهند 

و ألحاصل أن أستصحاب بقاء منشا  ألانتزأع لاثبات ألامر ألانتزأعي ألذي 
على فرض بقاءه، من أ وضح مصاديق ألا صل ألمثبت، فا ذأ  يكون لازماً له

علمنا بوجود جسم في مكان، ثم علمنا بوجود جسم أ خر في أ سفل من 
ألمكان ألا ول، مع ألشك في بقاء ألجسم ألا ول في مكانه، لم يمكن 
ترتيب أ ثار فوقيته على ألجسم ألثاني باستصحاب وجوده في مكانه ألا ول، 

زوجية أمرأ ة خاصة لزيد مع ألشك في حياتها، و و كذلك لا يمكن أ ثبات 
 أ ن علم أ نها على تقدير حياتها تزوجت به يقيناً.

ء، لترتب على أستصحابه  نعم لو كان ألا مر ألانتزأعي أ ثرأً شرعياً لبقاء شي
بلا أ شكال، و هذأ كما أ ذأ علم با ن ألفرس ألمعين كان ملكاً لزيد و شك 

ائه على ملكه حين موته، فباستصحاب في حياته حين موت زيد، أ و في بق
ألحياة أ و ألملكية نحكم بانتقاله أ لى ألوأرث و لا مجال حينئذ لتوهم كونه 

 مثبتاً، لا ن أنتقاله أ لى ألوأرث من ألا ثار ألشرعية لبقاءه.
وأ ما ما ذكره صاحب ألكفاية من صحة جريان ألاستصحاب لترتيب 

صحيحا، لعدم ألدليل على ألحكم ألشرعي ألمجعول بالتبع فهو وأن كان 
أعتبار كون ألا ثر مجعولا بالاستقلال، لكن لا يصح تطبيقه على أستصحاب 
ألشرط وألمانع، فان ألشرطية ليست من أ ثار وجود ألشرط في ألخارج كي 
تترتب على أستصحاب ألشرط، بل هي منتزعة في مرحلة ألجعل من أ مر 

لا تنتزع من وجود ألمانع  ن ألمانعيةأ  لمولى بالمشروط بذأك ألشرط، كما أ
 وأنما تنتزع من ألامر بالمشروط بعدمه.

نعم يمكن أ ن يكون مرأده كون أثر بقاء ألشرط أحرأز صحة ألعمل، 
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ثم ألجوأب عنه  ،ولكنه لم يكن وجه لذكر توهم أ ن هذأ ألاثر أنتزأعي
أستصحاب ألشرط  فانولو كان مجعولا بالتبع، بكفاية كون ألاثر شرعيا 

ألوضعيات كاستصحاب أسلام ألذأبح أو بقاء ألجلل أثره في وألمانع 
 مجعول بالاستقلال، وهو ألحكم بتذكية ألحيوأن وعدمها.

فيها تعبد في أو بعدم ألمانع التعبد ببقاء ألشرط ففي ألتكليفيات، وأ ما 
كما أن ألتعبد بعدم ألشرط أو مقام ألامتثال نظير قاعدة ألتجاوز وألفرأغ، 

وليست ألصحة ألا عبارة عن تحقق وأقع بد لنفي ألامتثال، وجود ألمانع تع
ألامتثال، وألا فالصحة في ألعبادأت كما صرح به صاحب ألكفاية ليست 
مجعولة شرعا ولو تبعا، ألا أ ن ألاستصحاب ألجاري في مقام ألامتثال خالٍ 
أن أي أشكالٍ، عدأ ما أشتهر بينهم من لزوم كون ألمستصحب حكما 

 وسيا تي ألجوأب عنه في ألتنبيه ألقادم.ع حكم شرعي، شرعيا أو موضو

لزوم كون المستصحب حكما شرعيا ا و موضوع في  التنبيه التاسع:
 وعدمه حكم شرعي

وفاقا لما نسب ألى ذكر ألشيخ ألاعظم وصاحب ألكفاية "قدهما" 
من لزوم كون ألمستصحب حكما شرعيا أ و موضوع حكم ألمشهور 
مفاد دليل ألاستصحاب جعل ألحكم  أ نوقد يقال في وجهه شرعي، 
 للحكم ألوأقعي ألمشكوك. ألمماثل

بمقتضى عموم خطاب -و لكن ألصحيح أ نه لا يشترط في ألاستصحاب 
أكثر من وجود أثر عملي لبقاء أليقين ألسابق  -ألنهي عن نقض أليقين بالشك

من حيث ألمنجزية وألمعذرية لمتيقنه، ولو بلحاظ كونه حجة على ألامتثال 
و عدمه، و أن شئت قلت: لا يلزم في ألاستصحاب أكثر من كون أ

ألمستصحب قابلا للتعبد، و ألحكم بوجود ألشرط قابل للتعبد، و معنى 
ألتعبد به هو ألاكتفاء بوجوده ألتعبدي و حصول ألامتثال، و يكون حال 
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أستصحاب ألشرط حال قاعدة ألفرأغ و ألتجاوز في كون كل منهما تصرفا 
فيكون أثر أستصحاب بقاء ألتستر في ألصلاة ألمعذرية في  من ألشارع،

 مقام ألامتثال وأثر أستصحاب عدمه تا كد ألمنجزية لقاعدة ألاشتغال.
وقد يقال أن ألاستصحاب ألجاري في مقام ألامتثال أصل موضوعي، 
باعتبار أ ن ألامتثال غاية للتكليف فكل تكليف مقيد بقاءً بعدم أمتثاله، بنكتة 

تبار بقاءه لما بعده، وهذأ وأن كان صحيحا في حد ذأته، لكن لا لغوية أع
حاجة ألى أدخال هذأ ألمبنى في ألبحث، وهو ليس من ألمسلمات فقد 
أنكره في ألبحوث بدعوى كون ألامتثال غاية لفاعلية ألتكليف ومحركيته لا 
لنفس ألتكليف، وألظاهر أ ن مقصوده محركيته ألعقلية وموضوعها عدم ألعلم 

 لامتثال، وقد مر سابقا ألجوأب عنه.با
لو لم يكن ألمستصحب في : أ نه هذأ وقد ذكر في ألكفاية بعد ذلك

كان في زمان لكن و  ي،شرعموضوعا لحكم حكما و لا حدوثه زمان 
كما في  ،يصح أستصحابه موضوعا لحكم شرعيحكما أ و أستصحابه 

أستصحاب عدم ألتكليف فا نه و أ ن لم يكن بحكم مجعول في ألا زل و لا 
لما عرفت من أ ن نفيه كثبوته في بقاء، أ لا أ نه حكم مجعول  ،ذأ حكم

و كذأ أستصحاب موضوع لم يكن له حكم حدوثا،  ،ألحال مجعول شرعا
أ و كان و لم يكن حكمه فعليا، و له حكم كذلك بقاء، و ذلك لصدق 

يقين بالشك على رفع أليد عنه و ألعمل كما أ ذأ قطع بارتفاعه يقينا نقض أل
و وضوح عدم دخل أ ثر ألحالة ألسابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء فتوهم 
أعتبار ألا ثر سابقا كما ربما يتوهمه ألغافل من أعتبار كون ألمستصحب 

 .(1)حكما أ و ذأ حكم فاسد قطعا فتدبر جيدأ
اه، لكن أتضح عدم لزوم كون ألمستصحب حكما وما ذكره تام على مبن
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 .شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي
 بيه العاشر: الموضوعات المركبة نالت

أ ذأ علم بوجود شيء وشك في زمان حدوثه، كما أ ذأ علم بوجود زيد 
يوم ألجمعة و شك في حدوثه يوم ألخميس أ و يوم ألجمعة، فلا أشكال في 

به تا خر   ألخميس، لكن لا يثبتأ نه يجري أستصحاب عدم حدوثه يوم 
وجوده عن يوم ألخميس أ ن كان هذأ ألعنوأن موضوعا لا ثر شرعي، لكونه 
لازما عقليا لعدم حدوثه يوم ألخميس، و كذأ لا يثبت به حدوثه يوم 
ألجمعة، فان ألحدوث عنوأن بسيط منتزع عن وجود شيء في زمان وعدم 

حرز بضم ألوجدأن ألى وجوده قبله، وليس عنوأنا مركبا منهما حتى ي
 ألاصل.

هذأ كله أذأ لوحظ ألشك في تقدم حدوث شيء أو تا خره بالاضافة ألى 
ضافة  زمان معين، وأ ما أذأ لوحظ ألشك في تقدم حدوث شيء و تا خره بالا 

كما أذأ علم بموت وألد وولده، فان ى حادث أ خر علم بحدوثه أ يضا، أ ل
ه أرث ألولد منه ولو كان كان موت ألوألد سابقا على موت ولده كان حكم

موت ألولد سابقا على موت وألده كان حكمه أرث وألده منه، وكذأ أذأ 
كان ألامام في حال ألركوع فكبرّ ألما موم تكبيرة ألاحرأم وركع ورأ ى أ ن 
ألامام قد رفع رأ سه وشك في أنه هل كان ركوعه متقدما على رفع ألامام 

جماعة كما عليه -تبطل صلاته رأ سه حتى تصح صلاته أو كان متا خرأ حتى 
 ففيه ثلاث صور: -ألمشهور أو مطلقا كما هو رأ ي ألسيد ألخوئي

أ ن يكون موضوع ألاثر ألشرعي عنوأن تقدم أحدهما  الصورة الاولى:
على ألا خر أو كونه قبل ألا خر، أو عنوأن تا خره عنه أو كونه بعده أو عنوأن 
تقارن وجودهما، فيجري أستصحاب عدم هذأ ألعنوأن، ولذأ ذكرنا أ ن 
أستصحاب بقاء ألامام في ألركوع ألى زمان ركوع ألما موم لا يثبت ما هو 
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لاة ألما موم، وهو ركوعه قبل رفع ألامام رأ سه من ألموضوع لصحة ص
ألركوع، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ نه 

مام و هو ر أكع و كبر ألرجل و هو مقيم صلبه قال: في ألرجل أ ذأ أ درك ألا 
مام رأ سه فقد أ درك ألركعة، وفي صحيحة ألحلبي  ثم ركع قبل أ ن يرفع ألا 

مام و قد ركع ألله )عليه ألسلام( أ نهعن أ بي عبد   قال: أ ذأ أ دركت ألا 
مام رأ سه فقد أ دركت ألركعة و أ ن رفع فكبرت و ركعت قبل أ ن يرف ع ألا 

 .(1)فقد فاتتك ألركعة رأ سه قبل أ ن تركع
وهكذأ لو أسلم ألولد ألكافر وشك في كون أسلامه قبل قسمة ألميرأث 

لا يرث، ففي صحيحة عبد  ، أو بعدها حتى(2)حتى يرث من أبيه ألمسلم
لى ميرأث ألله بن مسكان عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: من أ سلم ع

و أ ن أ سلم و قد قسم فلا ميرأث له، ونحوها معتبرة  قبل أ ن يقسم فله ميرأثه
 (3)محمد بن مسلم عن أ حدهما )عليهما ألسلام(

م تقارن وعلم بعد-ود كل منهما قبل ألا خر أثر شرعي نعم لو كان لوج
فقد يتعارض  -وجودهما أو فرضنا ثبوت أثر لتقارن وجودهما أيضا

أستصحاب عدم كون هذأ قبل ذأك مع أستصحاب عدم كون ذأك قبل 
هذأ، وذلك فيما أذأ لزم منهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف 

 ألمعلوم بالاجمال أو أ دّى جريانهما ألى ألمناقضة في ألمؤدى.
ألاثر لكل من وجود أحدهما ألمعين قبل ألا خر ووجوده  وهكذأ لو ثبت

 بعده وتقارن وجودهما,

_______________________ 
 382، ص: 8 وسائل ألشيعة؛ ج - 1

أو كان أبوه كافرأ ولكن كان له وأرث مسلم أ خر، حيث يحجب ألوأرث ألمسلم عن  - 2
أرثه، أو كان أبوه وسائر ألورثة كفارأ فاسلامه يجعله ألوأرث ألمنحصر ويوجب حجب ألبقية عن 

 ألارث.
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أ ن يكون ألاثر ألشرعي مترتبا على أتصاف ألحادث  الصورة الثانية:
صافه بكونه متا خرأ عنه أو مقارنا ته متقدما على ألحادث ألا خر، أ و أبكون

مورد ههنا  معه على نحو مفاد كان ألناقصة فقد ذكر صاحب ألكفاية أ نه لا
للاستصحاب، لعدم أليقين ألسابق فيه بلا أرتياب، ولكنه غفلة عن مبناه من 

 جريان ألاستصحاب في ألا عدأم ألازلية.
أ ن يترتب ألا ثر على أجتماع ألجزئين، مع ألشك في  الصورة الثالثة:

بقاء أحدهما ألى زمان وجود ألا خر من دون علم بارتفاع ذأك ألمشكوك 
جاسة ألماء ألقليل ألملاقي للنجس، فان موضوعه ملاقاة فعلا، كالحكم بن

ته، فلو علم بملاقاة ماء مسبوق بالقلة للنجس مع ألماء للنجس في زمان قلّ 
ألشك في قلته فعلا، فالظاهر ألتسالم على ألحكم بنجاسته لتنقيح موضوعه 

وهو أستصحاب قلته ألى -ألى ألاصل  -وهو ملاقاته للنجس-بضم ألوجدأن 
 ولكن قد يناقش فيه بعدة مناقشات:  -ملاقاته للنجسزمان 

ما ذكره ألسيد ألامام "قده" في مثال عموم "يجب  المناقشة الاولى:
ص بقوله "لا تكرم ألعالم ألفاسق" من أ ن موضوع  أكرأم كل عالم" ألمخصَّ

رأدة ألجدّية بعد ألتخصيص يتصوّر على وجوه ثلاثة:  ألعامّ بحسب ألا 
لقيد ألما خوذ فيه على نحو ألقضية ألمعدولة با ن يجب أ ن يكون أ الا وّل:

 أكرأم ألعالم أللا فاسق، أو غير ألفاسق .
أ ن يكون على نحو ألقضية ألسالبة ألمحمول، با ن يجب أكرأم  الثاني:

 ألعالم ألذي لا يكون فاسقا".
أ ن يكون على نحو ألقضية ألسالبة ألمحصّلة ألتي تصدق مع  الثالث:

عدم موضوعها، كما لوقال "أ ذأ لم يكن ألعالم فاسقاً فا كرمه"، لكن حيث 
يستحيل كون ألسالبة ألمحصّلة ألصادقة مع أنتفاء ألموضوع موضوعاً 
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اكرأم مع أنتفاء فسق ألعالم ولو بانتفاء أللحكم أ يجابي، أذ معناه وجوب 
، فلا محيص عن فرض وجود ألموضوع مع ألقضية ألسالبة لكن موضوعه

 بنحو لا يرجع أ لى ألتقييد و ألنعت و أ لاّ يرجع أ لى ألسالبة ألمحمول.
ثم قال: أ ذأ علمنا أ نّ زيدأً كان غير فاسق قبل أ ن يصير عالما، ثم شككنا 
في بقاء عدألته من حين صيرورته عالما، فلا يمكن حينئذٍ أ حرأز موضوع 

امّ بالا صل و ألوجدأن، أ لاّ على ألقول بالاصل ألمثبت، فان موضوع ألع
ه عدم نعتي للعالم بما ءفاسقاً، فجزألحكم هو ألعالم ألمتصّف بعدم كونه 

هو عالم، و هو غير مسبوق باليقين، و ما هو مسبوق به هو زيد ألمتصّف 
عنوأن بعدم ألفسق لا ألعالم، و هو ليس جزءه، و أستصحاب ألعدم ألنعتي ل

لا يثبت ألعدم ألنعتي لعنوأن متحّد معه أ لاّ بحكم ألعقل، و هو أ صل مثبت، 
قاً بنحو ألسلب و تعلقّ ألعلم با نّ زيدأً ألعالم في ألحال لم يكن فاس

 .(1)لعدم كونه بهذأ ألاعتبار موضوعاً للحكم ،ألتحصيلي لا يفيد
مركبا من جزئين ولم يعلم  لازم ما ذكره أ نه لو كان ألموضوعأقول: 

بتقارن وجود ألجزئين سابقا فلا يفيد ضم ألوجدأن ألى ألاصل، كما لو قال 
ألمولى "أكرم ألعالم ألعادل" وهذأ غريب، ومخالف لمفاد أدلة 
ألاستصحاب حيث أن ألامام )عليه ألسلام( أستصحب بقاء ألوضوء، 

 وضوء.لتصحيح ألصلاة ألتي يا تي بها ألمكلف بعد شكه في أل
وألحل أ ن ألظاهر عرفا من أخذ ألمركب موضوعا للحكم أ خذ وأقع 
ألجزءين على نحو ألتركيب في موضوع ألحكم، فقوله "أكرم ألعالم ألذي 
ليس بفاسق" ظاهر في كون موضوع وجوب ألاكرأم أ ن يكون شخص 
عالما، وثانيهما أ ن لايكون فاسقا، وألجزء ألاول محرز بالوجدأن وألثاني 

 حاب.بالاستص

_______________________ 
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وألحاصل أ ن ألمرأد من ألنعتية ليس مجرد أيقاع نسبة ذهنية بين مفهومين 
ولو بنحوٍ لا يكون لها أ يّ حكاية عن ألوأقع وألخارج، لا نه يعتبر مجرد تفنن 
في ألتعبير، ولايفهم ألعرف منه أخذ حيثية أتصاف ألعالم بكونه عادلا أو 

 عدم كونه فاسقا في موضوع ألحكم.
هو أخذه بما هو نعت له بنكتة  محلهعرض شيء وصفا لنعم ظاهر أخذ 

ريب في أحتياجه في  أ ن تشخص ألعرض حيث يكون بمعروضه ألعرفي، فلا
وجوده أليه، وأستصحاب بقاء طبيعي ألعرض لايثبت وجود ألعرض لهذأ 
ألمحل، ألا بنحو ألاصل ألمثبت، كما لو أستصحب بقاء ألعدألة وعلم أ نها 

 ن باقية في زيد، من دون أحرأز عدألة زيد سابقا.على تقدير بقاءها تكو
هذأ وقد ذكر في ألبحوث تعليقا على كلام ألمحقق ألنائيني "قده" أ ن ما 
ذكره من كون ألموضوع ألما خوذ فيه ألجوهر وعرضه يكون بمعنى ألتقييد 

وأن  ،أي أ خذ أتصاف ألجوهر بذأك ألعرض تام على مستوى ألظهور ألعرفي
ركيب أيضا با ن يؤخذ ألوجود ألمحمولي للعرض في كان يمكن فيه ألت

ألموضوع، كما هو ألظاهر من أ خذ عدم ألعرض في ألموضوع، فانه ظاهر 
ألنعتي ألذي أي عدم ألاتصاف بالعرض لا -في أخذه بما هو عدم محمولي 

ولاجل ذلك بنينا على جريان أستصحاب ألعدم  -دم ألعرضألاتصاف بعهو 
 ألازلي.

أ نَّ ألموضوع ألمركب من غير ألعرض و محله يكون  وأ ما ما ذكره من
بنحو ألتركيب ما لم يكن قرينة على ألتقييد فهو وأن كان صحيحا، لكن قد 

وهو ما يدل على ألربط فيما بين أ جزأء  ى ألتقييد،يدعى وجود قرينة عامة عل
ألموضوع ألمركب، و لا أ قل من حرف ألعطف باَن يقول أ ذأ غسلت يدك 

طاهرأً زألت ألنجاسة، و هذأ ألربط أ يضاً مفهوم زأئد على ذأتي  بالماء و كان
 ألجزءين لا يمكن أ ثباته بالاستصحاب أ لاّ بالتعويل على ألا صل ألمثبت.

وقرينة خاصة فيما أذأ أ خذ ألعرَضان بنحو طولي، لا في عرْضٍ وأحد، 
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كما أ ذأ قيل "أغسله بالماء ألطاهر" فا خذت طهارة ألماء في طول ألغسل، 
ا بمعنى أ ضافة ألغسل أ لى ألطهارة ليقال لا معنى لعروض عرض على ل

عرض، و أ خذ مفهوم أ خر كالتقارن بينهما مؤونة زأئدة لا دليل عليها، بل 
بمعنى أنَّ ألظاهر تعلق ألغسل و أ ضافته أ لى ألماء ألطاهر بما هو طاهر لا أ لى 

و طاهر، و هذأ ذأت ألماء فلابد من أ ثبات تحقق ألغسل بالماء ألطاهر بما ه
 لا يثبت باستصحاب طهارة ألماء أ لاّ بالتعويل على ألا صل ألمثبت. 

و هذه ألقرينة قلمّا يشذ عنها مورد من ألموضوعات ألمركبة أ لاّ ما ثبت 
 ألتقييد فيها بدليل منفصل كالتخصيص.

ضافة و ألربط بين ألجزءين تارة تكون بعنوأن  ثم أ جاب عن ذلك با نَّ ألا 
ألتي لها ما با زأء في ألخارج و يعتبرها ألعرف مما يحتمل من ألعناوين 

دخالتها في ألحكم، و أ خرى لا تكون أ لاّ لمحض ألربط ألتصوري بين 
ألجزءين و جمعهما في مركب ذهني وأحد مع كون ألنظّر أ لى ذأتي 
ألجزءين بحسب ألمتفاهم ألعرفي، ففي ألحالة ألا ولى لا محيص عن أ ثبات 

ذأ لم تكن له حالة سابقة لم  ذلك ألعنوأن ألثالث زأئدأً على ذأتي ألجزءين فا 
ثبات ألموضوع ألمركب، و أما في  يجد ألاستصحاب في ذأتي ألجزءين لا 
ضافات و  ثبات كل تلك ألا  ألحالة ألثانية فالعرف يلغي بحسب مقام ألا 
ناطة  ألعلاقات فيما هو موضوع للحكم لباّ و ثبوتاً و يعتبرها مجرد وسائل لا 

 .(1)بذأت ألاجزأء، و هذأ فهم عرفي عام يحكم على جميع ألموأردألحكم 
 ولا با س بما أ فاده.
ن ألاستصحاب ألموضوعي لابدَّ و أ  ما قد يقال: من  المناقشة الثانية:

أَن يثبت ألحكم ألفعلي ألمترتب على ذلك ألموضوع، ليكون منجزأً، لا نَّ 
لمستصحب ألمنجز بحسب ألحقيقة هو ألحكم ألفعلي، و مع كون أ

_______________________ 
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ألجزء، فليس له حكم ليتعبد به في دليل ألاستصحاب، و ما له حكم و هو 
 ألمركب ليس مصباً للاستصحاب.

وقد أجاب عنه في ألبحوث با ن هذأ ألاعترأض لا أ ساس له بناء على ما 
هو ألمسلك ألمختار من أ نَّ ألمجعول ألفعلي أ مر وهمي، و أ نَّ ألمنجزية 

ي ئوصول صغرأه، ويكفي وصول أ حد جز وموضوعها وصول كبرى ألجعل 
ألصغرى بالوجدأن ووصول جزءها ألا خر بالتعبد، لا نَّ أ حرأز ألموضوع 

 بنفسه منجز لا بما هو طريق أ لى أ ثبات ألحكم ألفعلي ألمترتب عليه.
نه أ  و  ،و أ ما بناءً على ألمنهج ألمعروف من أنَّ ألمنجز هو ألحكم ألفعلي

أ ما مباشرة أ و بتوسط موضوعه، فلا يوجد لابدَّ من أ ثباته بالاستصحاب 
جوأب فني عنه، فان دعوى أ ن ألحكم بعد وجود أ حد جزءي موضوعه 

فيكون حكماً له و  ،وجدأناً لا يكون موقوفاً شرعاً أ لاّ على ألجزء ألا خر
منوطاً به في هذه ألحالة، مندفعة با نَّ مجرد تحقق أ حد ألجزءين خارجاً لا 

اطة ألحكم به شرعاً، و لا ينقلب ألحكم أ لى يخرجه عن ألموضوعية و أ ن
كونه حكما للجزء ألا خر خاصة، كما أنَّ أ جزأء ألموضوع ليست مثل أ جزأء 
ألمتعلق حيث ينحل ألامر ألضمني ألى كل منها ويقتضي أيجادها، لوضوح 
أنَّ ألحكم لا يتحقق أ لاّ عند توأجد أجزأء موضوعه جميعاً، فلا معنى 

 ألموضوع. لتقسيطه تبعاً لاجزأء
نه لو أنضم أ  وهو  ،لحكم تعليقي موضوعٌ  ،يبقى ما يقال من أ ن كل جزءٍ 

مضافا ألى عدم كونه مجعولاً -لثبت ألوجوب مثلا، ولكنه ألا جزأء سائر أليه 
حتى لو كان مجعولا شرعا فقد  -ل ألشارع، و أنما هو أمر أنتزأعيمن قب

كما أنه لا يثبت تقدم عدم جريان ألاستصحاب ألتعليقي عند ألمشهور، 
 .(1)عندنا ألحكم ألفعلي ألا بنحو ألاصل ألمثبت

_______________________ 
 305ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 468

أقول: ألمهم أ نه بعد عدم قصور أثباتي في شمول خطاب ألنهي عن 
ألنقض ألعملي لليقين بالشك لجزء ألموضوع مع أحرأز جزءه ألا خر فيكون 

جعل حكم مماثل للوأقع ألذي  ،على مسلك جعل ألحكم ألمماثلمقتضاه 
ألمركب في ألمقام، بلسان ألنهي عن نقض أليقين عملا بالشك، هو حكم 

على سائر ألمسالك فلا أ ما خبر ألثقة على جزء ألموضوع، و كما في قيام
أشكال في صلاحية هذأ ألاستصحاب لتنجيز حكم ألمركب، بعد فرأغهم 

 عن أصل صلاحية ألاستصحاب ألموضوعي لتنجيز ألحكم ألفعلي.
قد يقال في خصوص ألمركب من ذأت ألمشروط ما  المناقشة الثالثة:

و تقيده بالشرط كاستصحاب ألوضوء لاثبات كون ألصلاة مع ألوضوء من 
ألاصل ألمثبت، بتقريب أ ن ألفارق بين ألجزء وألشرط هو أخذ ألجزء بنفسه 
في موضوع ألحكم أو متعلقه وأ ما في ألشرط فالما خوذ هو تقيد ألمشروط 

د يكون تقيد جزء وقيد خارجي" ولاجل ذلك قأشتهر في مورده " به، ولذأ
مع أ ن جزء ألوأجب لابد  ،ألصلاة في ألنهارمثل شرط ألوأجب غير أختياري 

أ ن يكون أختياريا حتى يتعلق به ألامر ألضمني، فيكشف ذلك عن كون 
ألوأجب هو أتصاف ألصلاة بكونها في ألنهار، ومن هنا يقال أن أستصحاب 

 ألمشروط به من ألاصل ألمثبت. بقاء ألشرط لاثبات أتصاف 
وقد أ جاب في ألبحوث عن ذلك با ن ألعرف حيث لا يرى ألطهور عرضا 
لنفس ألصلاة لعدم كونها محلًا له فهو يفهم ألتركيب بينهما بمعنى كون 

و لا يفهم أرتباطاً أ خر أ كثر من  يكون ألمكلف طاهرأً وألصلاة في زمان 
 ذلك بين ألوصفين و ألعرضين.

ي ألبحوث أ ن ألظاهر في ألجملة ألتركيبية ألما خوذة موضوعا وقد ذكر ف
أو متعلقا للحكم كونها ما خوذة على نحو ألتركيب، نظير عنوأن ألغسل 
بالماء وألصلاة مع ألوضوء، وأنما يرفع أليد عنه فيما لو كان شرط ألوأجب 

فيلتزم بكونه ما خوذأ كالامر بالصلاة في ألنهار، خارجا عن أختيار ألمكلف 
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 .(1)على نحو ألتقييد، فلايمكن أثباته باستصحاب بقاء ألقيد
ونتيجة ما ذكره ألتفصيل بين ما لو كان ألمقيد بالقيد غير ألاختياري 
متعلقا للا مر وبين ما لو كان موضوعا للحكم، بحيث لو أ مر ألمولى بغسل 
ألوجه بالماء فيكون من ألا مر بالمقيد، وأستصحاب كون ما يغسل به ماءأ 

ثبت تحقق ألغسل بالماء، ولكن لو قال "غسل ألمتنجس بالماء مطهر" لاي
 فيجدي بحاله أستصحاب كون ألمغسول به ماء.

وكذأ ألتفصيل في متعلق ألا مر بين ما لو كان ألقيد أختياريا كالا مر 
بالصلاة مع ألوضوء أو ألتستر فيكون من ألا مر بالمركب وبين ما لو كان 

 ن ألا مر بالمقيد.ألقيد غير أختياري فيكون م
وألانصاف أ باء ألعرف عن قبول هذه ألتفاصيل، وألمهم أ ن لازم ما ذكره 
أنقلاب ألشرط ألاختياري ألما خوذ في متعلق ألا مر جزءأ، وهو خلاف 
ألمرتكز، على أ نه خلاف مبناه من صحة ألصلاة مع ألساتر ألمغصوب 

أطلاق  عمدأ، حيث أدعى أ ن ألنهي ألتكليفي عن ذأت ألشرط لاينافي
، فان معناه أن متعلق ألنهي هو ذأت ألشرط ومتعلق ألا مر هو (2)ألشرطية

ألتقيد به، فيكون ألتركيب بينهما أنضماميا، ودعوى أ نه يكفي في ألتركيب 
ألانضمامي كون متعلق ألامر تقيد ألمكلف بالتستر ومتعلق ألنهي ذأت 

ب في تقيد ألتستر، ومع ذلك فيمكن أثبات ألامتثال باجرأء ألاستصحا
ألمكلف بالتستر وألوضوء ونحوهما من ألشروط ألاختيارية غير متجهة، فان 
شرط ألتركيب ألانضمامي هو أمكان ألامر ألترتبي بالوأجب على تقدير 
عصيان ألحرأم ولا يمكن ألامر بتقيد ألمكلف بالتستر على تقدير أرتكابه 

د أ ن يكون ألامر للتستر بالساتر ألمغصوب، لكونه من طلب ألحاصل، فلاب
_______________________ 
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وقد أفتى بذلك في تعليقته على ألمنهاج رأجع منهاج  48ص3بحوث في علم ألاصول ج - 2
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ن، ين مستقليعرض اوأن كانألصلاة وألتستر متعلقا بتقيد ألصلاة بالتستر، و
لكن لا مانع من ألامر بكون أحدهما في حال وجود ألا خر، ولو تم ما 
ذكره في ألبحوث في ألمقام لزم منه ذهابه ألى بطلان ألصلاة مع ألتستر 

ألا مر وهو ألتستر أو  بالساتر ألمغصوب، حيث يكون ألتركيب بين متعلق
تقيد ألمكلف به وبين متعلق ألنهي وهو ألتستر بالساتر ألمغصوب أتحاديا 
مع وحدة ألعنوأن بنظره، حيث يرى أن ألنهي عن ألغصب ظاهر في ألنهي 
عن ألعناوين ألذأتية كالتستر بمال ألغير، فلا يمكن أطلاق ألامر مع وجود 

 ألنهي.
ألامر بالمقيد بالقيد ألاختياري ظاهرأ  وكيف كان فان ألقول بكون متعلق

في ألتركيب خلاف ألظاهر جدأ، كما لا يمكن ألالتزأم به في ألمقيد بالقيد 
 .غير ألاختياري كالصلاة في ألنهار

وقد كنا نجيب عن أشكال مثبتية أستصحاب بقاء ألقيد وألشرط لاثبات 
أ نه لو كان ألما خوذ ألتقيد بالفرق بين ألتقيد ألحرفي وألتقيد ألاسمي، ببيان 

تيان صلاة تتصف  سمي، كما لو تعلق ألا مر با  في ألموضوع هو ألتقيد ألا 
بكونها في ألنهار، فحينئذ لايمكن أحرأز عنوأن أتصاف ألصلاة بكونها في 
ألنهار بمجرد أستصحاب ألنهار، وأ ما لو كان ألما خوذ في ألموضوع ألتقيد 

ار، فمع ألشك في بقاء ألوقت ألحرفي كما في مثل ألا مر بالصلاة في ألنه
يرى ألعرف أ ن عدم ترتيب أ ثار ألصلاة في ألوقت يكون نقضا لليقين 

 بالشك.
ولكن يرد عليه أ نه أ ن كان من باب خفاء ألوأسطة با ن كان ألعرف لا 
يلحظ بنظره ألمسامحي عنوأنا أ خر ورأء ذأت ألمقيد وذأت ألقيد، لمكان 

عدم دليل على حجية ألنظر ألمسامحي أ لية ألتقيد ألحرفي، ففيه ما مر من 
ألعرفي في تشخيص مصاديق نقض أليقين بالشك، ودعوى أ نه في موأرد 
خفاء ألوأسطة أي كون أثر ألوأسطة ألخفية أثرأ لنفس ألمستصحب بالنظر 
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ألعرفي ألمسامحي يكون نقض أليقين بالشك صادقا بالنظر ألعرفي غير 
 زفة محضة.ألمسامحي على عدم ترتيب هذأ ألاثر مجا

وأن كان من باب جلاء ألوأسطة فقد مر أ ن ألمتيقن منه ما أذأ كان 
للمستصحب أثرٌ، يكون ألنهي عن ألنقض ألعملي بالشك شاملا له بلحاظ 
هذأ ألاثر، ثم يثبت لازمه ألجلي ظاهرأ من باب ألتلازم بين ألتعبد ألظاهري 

عبد ألظاهري باثر بهما، على أ نه لم يثبت أباء ألعرف عن ألتفكيك بين ألت
نفس أليقين بالشرط كوجوب ألصلاة ألنهارية ألذي هو أثر نفس وجود 

 ألنهار، وبين ألتعبد ألظاهري باثر تحقق ألصلاة ألنهارية.
فينحصر ألجوأب في دعوى أ ن تطبيق ألامام )عليه ألسلام( خطاب 
ألاستصحاب على ألوضوء في صحيحة زرأرة ألاولى، وعلى ألطهارة من 

في صحيحته ألثانية لغرض تصحيح ألصلاة بضم ظاهر ألا دلة من ألخبث 
كون ألطهارة من ألحدث وألخبث شرطا في ألصلاة، وألامر في ألطهارة من 
ألخبث أوضح، ولذأ لو طهّر جسده أو ثوبه بماء مغصوب عمدأ فلا أشكال 
عند أحد في صحة تلك ألصلاة، وهذأ لا يجتمع مع كون ألامر ألضمني 

تعلقا بنفس أيجاد ألطهارة من ألخبث، وهذأ يشكل ظهورأ في في ألصلاة م
خطاب ألاستصحاب في صدق نقض أليقين بالشرط عند عدم ترتيب أ ثار 

 ألمقيد به.
ما قد يقال من أ ن أستصحاب بقاء ألجزء أو ألشرط  المناقشة الرابعة:

معارض باستصحاب عدم تحقق ألمجموع فاستصحاب بقاء ألوضوء 
 ة مع ألوضوء معارض مع أستصحاب عدم ألمجموع.لاثبات كون ألصلا

وقد أ جاب عنها ألمحقق ألنائيني "ره" با ن ألشك في تحقق ألمجموع 
مسبب عن ألشك في تحقق ألجزء ألمشكوك فيه، فا ذأ جرى ألاستصحاب 

 فيه، كان حاكما على أستصحاب عدم تحقق ألمجموع.
أ نما يكون  وأورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألاستصحاب ألسببي
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حاكما على ألاستصحاب ألمسببي فيما أ ذأ كانت ألسببية شرعية، كما أ ذأ 
غسلنا ثوباً متنجساً بماء شك في بقاء طهارته، فان طهارة ألماء سبب 
شرعي لطهارة ألثوب ألمغسول به، فباستصحاب ألطهارة في ألماء يرتفع 

عقلية، كما ألشك في طهارة ألثوب، و هذأ بخلاف ما أ ذأ كانت ألسببية 
 في ألمقام، فلا حكومة لا حد ألا صلين على ألا خر.

ثم قال: ألتحقيق في ألجوأب أ ن يقال: أ نه أ ذأ كان عنوأن ألمجموع 
ألمركب موضوعاً لحكم، فهو لا محالة عنوأن بسيط لا يمكن أ ثباته 
باستصحاب أ حد ألجزءين، مع قطع ألنظّر عن ألمعارضة، و أ ما أ ذأ كانت 

خيلة في ألحكم و لم يكن لعنوأن ألمجموع دخل فيه، ألا جزأء د  ذوأت
فليس لنا شك في موضوع ألحكم، أ ذ ألمفروض أ ن أ حد ألجزءين محرز 

 .(1)بالوجدأن، و ألا خر محرز بالا صل، وألصلاة مع ألوضوء من هذأ ألقبيل
وأ نت ترى أ ن ما ذكره ألسيد ألخوئي هنا حول ألصلاة مع ألوضوء من 

ألوضوء دون تقيد ألصلاة بالوضوء، منافٍ لما  تعلق ألامر ألضمني بذأت
ذكره في بحثه ألاستدلالي من أ ن ألستر ليس جزءأ للصلاة بل هو شرط 
توصلي لها، وألشرط خارج عن تحت ألامر، وأ نما ألدأخل تحت ألا مر هو 

، على أ ن (2)تقيد ألوأجب به فتصح ألصلاة في ألساتر ألمغصوب ولو عمدأ
ب ألمشروط بشرط غير أختياري كالصلاة في ما ذكره لا يتم في ألوأج
 .ألنهار كما تقدم توضيحه

بعد ذلك في بحث قاعدة ألفرأغ أ ن ألشرط لا يكون متعلقا وقد صرح  
للامر بخلاف ألجزء، كيف وقد يكون ألشرط غير مقدور للمكلف، 
كالوقت، فمعنى أشترأط ألصلاة بالطهارة هو تعلق ألامر بالصلاة ألمتقيدة 

_______________________ 
  179ص3مصباح ألاصول ج - 1

لكنه أفتى في ألمنهاج وفي تعليقته على ألعروة  132و309ص12موسوعة ألامام ألخوئي ج - 2
 ببطلان ألصلاة في ألساتر ألمغصوب عالما عامدأ أو جاهلا مقصرأ.
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على نحو يكون ألتقيد دأخلا وألقيد خارجا، فالامر قد تعلق بالطهارة 
بايجادها مقترنة مع ألطهارة، ولذأ لا تكون نتيجة قاعدة ألتجاوز عند ألشك 
بعد ألصلاة في وجود ألطهارة حينها ألا ألتعبد باقترأن ألصلاة بالطهارة لا 

 .(1)ألتعبد بنفس ألطهارة بحيث لا يحتاج ألى ألوضوء للصلاة أللاحقة
-وقد كنا نقول سابقا: أن ألعرف يرى عدم ترتيب أ ثار ألتقيد ألحرفي 

عند أليقين  -عن ألجمع بين ألكلمات بتوسط ألحروف أو ألاضافةألناشء 
 ،وأليقين ألفعلي بوجود ذأت ألمقيد ،كالوضوء أو ألنهار ،ألسابق بالقيد

أستصحاب بقاء ألقيد لا مانع من أجرأء نقضا لليقين بالشك، ف ،كالصلاة
كلما نه لترتيب أثر ألمقيد، ويكون حاكما على أستصحاب عدم ألمقيد، فا

كانت حالتان ثبوتيتان تكون أحديهما ناسخة للا خرى فيكون ألا صل 
ألجاري في ألحالة ألناسخة مقدما عرفا على ألا صل ألجاري في ألحالة 

اسخة أ صلا مثبتا، ألمنسوخة بشرط أن لايكون ألا صل ألجاري في ألحالة ألن
وهذأ هو ألمفروض في ألمقام، فان حالة بقاء ألقيد ناسخة لحالة عدم 

ثبات حصول ألمفروض حصول ألمقيد، و أ ن أستصحاب بقاء ألقيد يكفي لا 
ألمقيد، فيكون مقدما عرفا على أستصحاب عدم حصول ألمقيد، نعم لو 

صحاب فرض عدم جريان أستصحاب ألقيد، فتصل ألنوبة ألى جريان أست
 عدم ألمقيد.

ألتمسك في ألجوأب عن هذه ألمناقشة  وألمهملكن ألجزم به مشكل، 
ولكن لا يستفاد منهما عدم ألاستصحاب بصحيحة زرأرة ألاولى وألثانية، 

لنفي ألمقيد كالصلاة مع ألوضوء ألا في حال جريان ألاستصحاب في ألقيد 
انع من ألتمسك وألشرط، فمع عدم جريانه لتوأرد ألحالتين ونحوه لا م

 دليل ألاستصحاب لاجرأءه في نفي ألمقيد.بعموم 

_______________________ 
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 تعاقب الحادثين
أ ن يترتب ألا ثر على أجتماع ألجزئين، مع ألشك في  الصورة الرابعة:

بقاء أحدهما ألى زمان وجود ألا خر وألعلم بعدم وجوده فعلا، وهذه هي 
 ألمسالة ألمعروفة بتعاقب ألحادثين. 
 وتوجد له أ مثلة كثيرة في ألفقه: 

ما لو صار ألماء ألقليل كرأ وعلم بملاقاته للنجس أ ما قبل حدوث  منها:
ألكرية أو بعده، فلو بقيت قلة ألماء ألى زمان ملاقاته للنجس حكم 

 بنجاسته، ولو بعد تتميمه كرأ.
ما لو صار ألماء ألكر قليلا وعلم بملاقاته مع ألنجس أ ما قبل  ومنها:

 وث قلته حتى يكون طاهرأ أو بعده حتى يصير نجسا.حد
ما أذأ توضا  وصلى وعلم با نه صدر منه حدث أ ما قبل ألصلاة أو  ومنها:

 بعدها، فيترتب ألحكم بصحة ألصلاة على بقاء ألطهارة ألى زمان ألصلاة.
ما أذأ فسخ أحد ألمتبايعين للبيع، وعلم بتحقق أفترأقهما عن  ومنها:

 في كون فسخه قبل أفترأقهما أو بعده.مجلس ألبيع، وشك 
ما أذأ علم برجوع ألزوج في ألطلاق وأنقضاء ألعدة و شك في  ومنها:

أ ن رجوعه هل كان قبل أنقضاء ألعدة أو بعده، فيترتب نفوذ ألرجوع على 
 عدم أنقضاء ألعدة ألى زمان أنشاء ألرجوع.

وألد على ما لو علم بموت ألوألد وألولد وشك في تقدم موت أل ومنها:
 .وألدهموت ألولد، فارث ألولد مترتب على بقاء حياة ألولد ألى زمان موت 

ألى غير ذلك من ألا مثلة، ولنقتصر فعلا على ألتحقيق حول ألمثال ألاول 
 وهو ألشك في بقاء قلة ألماء ألى زمان ملاقاته للنجس، وفيها ثلاث فروض:

Comment [s1 :] بل ألصحيح أن
موضوع ألارث ألموت في زمان 

 حياة ألا خر
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ألجهل بتاريخ كل من حدوث ألكرية وتحقق ألملاقاة مع  الفرض الاول:
ألنجس، با ن علمنا با نه أ ما حدثت كرية ألماء في ألساعة ألاولى وملاقاته 
مع ألنجس في ألساعة ألثانية، فلم يتنجس، أو حدثت ألملاقاة في ألساعة 

 ألاولى وكريته في ألساعة ألثانية فقد تنجس.
ث ألكرية وألجهل بتاريخ ألملاقاة، ألعلم بتاريخ حدو الفرض الثاني:

كما لو علم با نه في ألساعة ألثانية صار كرأ ولكن لا يدري هل تحققت 
 ألملاقاة في ألساعة ألاولى أو في ألساعة ألثالثة.

ألعلم بتاريخ ألملاقاة وألجهل بتاريخ حدوث ألكرية،  الفرض الثالث:
كن لا يدري هل حدثت كما لو علم با نه في ألساعة ألثانية لاقى ألنجس، ول

 ألكرية في ألساعة ألاولى أو في ألساعة ألثالثة. 
ولا يخفى أن ألمرأد من معلوم ألتاريخ في قبال مجهول ألتاريخ في 

س هو معلوم ألتاريخ تفصيلا، بل يشمل ما لو كان معلوم يكلمات ألا علام ل
تردد  ألتاريخ نسبيا، أي كان زمان تردده من ناحية ألمنتهى أضيق من زمان

ألحادث ألا خر، كما لو تردد زمان ألملاقاة بين ألساعة ألثانية وألثالثة، وتردد 
زمان حدوث ألكرية بين ألساعة ألثانية وألثالثة وألرأبعة، فيجري أستصحاب 
عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية بلا معارض، وذلك لعدم أختصاص 

  نكتة معلوم ألتاريخ بمعلوم ألتاريخ تفصيلا.
 ففي ألمسا لة عدة أقوأل:وكيف كان 

ما عليه جماعة كالشيخ ألاعظم "ره" بل نسب ألى  القول الاول:
ألمشهور من جريان ألاستصحاب في مجهول ألتاريخ دون معلومه، ففي 
ألفرض ألاول حيث يكون كلا ألحادثين مجهولي ألتاريخ، فيتعارض 

دم ألملاقاة ألى أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة مع أستصحاب ع
زمان حدوث ألكرية، ويرجع بعد ذلك ألى قاعدة ألطهارة، وفي ألفرض 
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ألثاني يجري أستصحاب عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية، فيحكم 
لا جله يطهارة ألماء، وفي ألفرض ألثالث يجري أستصحاب بقاء ألقلة ألى 

 لث فقط.زمان ألملاقاة، ولا جله يحكم بنجاسة ألماء في ألفرض ألثا
ومنشا  هذأ ألقول هو دعوى عدم تمامية أركان ألاستصحاب في معلوم 
ألتاريخ، حيث أنه أذأ علم مثلا بحدوث ألكرية في ألساعة ألثانية فلا تكون 
ألكرية مشكوكا فيها في أي زمانٍ من ألا زمنة، فلا مجال لجريان 
أستصحاب عدم ألكرية، وهذأ بخلاف ما أذأ كانت ألكرية مجهولة 

تاريخ، فيجري أستصحاب عدم ألكرية ألى زمان ألملاقاة، وهكذأ بالنسبة أل
ألى أستصحاب عدم ألملاقاة، حيث أنه أذأ كان تاريخ ألملاقاة معلوما فلا 
مجال لجريان أستصحاب عدم ألملاقاة، بخلاف ما أذأ جهل تاريخها 
فيجري أستصحاب عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية فيتعارض مع 

 اب عدم ألكرية ألى زمان ألملاقاة. أستصح
وهذأ ألقول هو ألصحيح كما سوف يظهر من ألاشكالات على سائر 
ألا قوأل، ألا أ نه أورد عليه جمع من ألاعلام كصاحب ألكفاية بعدم ألوجه 
في ألمنع من عدم تمامية ألشك في معلوم ألتاريخ، فانه أنما يتوجه هذأ 

فة ألى أ جزأء ألزمان، مع أ نه لابد أ ن ألاشكال فيما أذأ لوحظ ألشك بالاضا
يلحظ بالاضافة ألى زمان ألحادث ألا خر، بعد كونه هو ألموضوع للاثر، 
وبهذأ أللحاظ يتم ألشك فيه، فلو كان تاريخ حدوث ألكرية معلوما، وتاريخ 
ألملاقاة مجهولا، فيصح دعوى ألشك في بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة، 

 . وبهذأ تشكل ألقول ألثاني
ما أختاره جماعة كبعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من  القول الثاني:

تمامية أركان ألاستصحاب في كل من ألفروض ألثلاث، فيتعارض 
أستصحاب بقاء ألقلة مثلا ألى زمان ألملاقاة مع أستصحاب عدم ألملاقاة 

 في زمان ألقلة، ثم يرجع ألى ألاصل ألحكمي ألذي هو أصل ألطهارة.
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وهو  ،أ نه لا يوجد عرفا ألا شك وأحد اولا:على هذأ ألقول  ولكن يرد
ألشك في بقاء مجهول ألتاريخ ألى زمان معلوم ألتاريخ، فاذأ كان تاريخ 
ألكرية مجهولا وتاريخ ألملاقاة معلوما، فالعرف يرى أ ن ألشك في شيء 

 زمان ألملاقاة، وألتعبير بالشك في وجود ألملاقاةألى وهو بقاء ألقلة  ،وأحد
 في زمان ألقلة تعبير أنتزأعي عن ذأك ألشك وليس شكا أ خر.

فلا  ،ويشهد على ما ذكرناه أ نه لو لاقى ألماء ألمسبوق بالقلة نجسا
استصحاب بقاء قلته، فهل ترى من نفسك بيشك أحد في أثبات نجاسته 

أ نك لو أضفت أليه مقدأر من ألماء فصار كرأ، فيتعارض ذأك ألاستصحاب 
ملاقاته للنجس ألى زمان كريته ألمعلومة أجمالا، وأن  مع أستصحاب عدم

جهل تاريخ حدوث ألكرية، فيحكم بطهارة ألماء بعد ما كان يحكم 
بنجاسته، أن هذأ يعد أمرأ غريبا، وهكذأ لو شك في حياة ألولد ألذي كان 
مفقودأ ألى زمان موت وألده، فاستصحب بقاء حياته وأعطيت حصته 

بموت ألولد عادة، فهل ينقلب ألحال ويتعارض لوكيله، فمضى زمان علم 
 ذأك ألاستصحاب مع أستصحاب عدم موت وألده ألى زمان موته؟.

أنه منافٍ لصحيحة زرأرة ألثانية، حيث ورد فيها "قلت أ ن رأ يته  وثانيا:
في ثوبي و أ نا في ألصلاة قال تنقض ألصلاة و تعيد أ ذأ شككت في موضع 

أ يته رطبا قطعت ألصلاة و غسلته ثم بنيت منه ثم رأ يته و أ ن لم تشك ثم ر
ء أ وقع عليك، فليس ينبغي أ ن تنقض  على ألصلاة لا نك لا تدري لعله شي

" فا جرى ألامام )عليه ألسلام( أستصحاب عدم أصابة ألدم (1)أليقين بالشك
ألى زمان ألدخول في ألصلاة ولم يجر ألاستصحاب ألمعارض له وهو 

 ألى زمان أصابة ألدم.أستصحاب عدم دخوله في ألصلاة 
وهو قول ألسيد ألخوئي  ،أيضا ألقول ألرأبعأجتمع مع هذه ألصحيحة نعم 

_______________________ 
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بجريان ألاستصحاب لاثبات أحد جزئي ألموضوع ألى زمان وجود ألجزء 
، كما جريان أستصحاب عدم ألا خر في زمان وجود ألاولألا خر من دون 

معلوم ألتاريخ، يجتمع مع ألقول ألاول ألمنكر لجريان ألاستصحاب في 
 للقول ألثاني.  أنما أستدلنا بها لابطالو

ما ذهب أليه صاحب ألكفاية و محصله أ نه حيث يعتبر  القول الثالث:
في جريان ألاستصحاب أ حرأز أتصال زمان ألشك بزمان أليقين، فلا يوجد 
مقتضٍ لجريان ألاستصحاب في مجهولي ألتاريخ، وقد ذكرت عدة تقاريب 

 لكلامه:
ما هو ظاهر كلامه من أ ن هناك ثلاث ساعات: ألساعة  ب الاول:التقري

ألاولى: زمان أليقين بكل من ألقلة وعدم ألملاقاة، وألساعة ألثانية: زمان 
ألعلم ألاجمالي بحدوث أحد حادثين أ ما ألكرية أو ألملاقاة، وألساعة 

 ألثالثة: زمان ألعلم ألاجمالي بحدوث ألحادث ألا خر.
زمان ألملاقاة، فزمان ألشك فيه ألى و بقاء ألقلة وحيث أن ألمشكوك ه

هو زمان ألملاقاة، ولا يحرز أتصاله بزمان أليقين بالقلة، لاحتمال كون زمان 
ألملاقاة هو ألساعة ألثالثة، وهكذأ ألحال بالنسبة ألى أستصحاب عدم 

 ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية.
ان أليقين أ نه لولا ذلك لا وألدليل على لزوم أحرأز أتصال زمان ألشك بزم

 يحرز كون رفع أليد عن أليقين بهذأ ألشك من نقض أليقين بالشك.
هو تمام ألساعتين بعد ألساعة ك في بقاء ألقلة لا يقال: أن زمان ألش

 .ان أليقينألاولى وهو متصل بزم
فا نه يقال: نعم و لكنه أ ذأ كان ألشك فيه بلحاظ أ ضافته أ لى أ جزأء 

ألمفروض أ نه كان ألشك فيه بلحاظ أ ضافته أ لى زمان ألحادث ألزمان، و 
ألا خر، حيث أنه ألموضوع للاثر، و لا شبهة أ ن زمان شكه بهذأ أللحاظ 
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 أ نما هو خصوص ساعة حدوث ألا خر لا تمام ألساعتين.
وبهذأ تبين ألاشكال في جريان أستصحاب عدم معلوم ألتاريخ، فان 

ل زمان ألشك وهو زمان ألملاقاة ألمانع عن أستصحابه هو شبهة أنفصا
حيث يشك في وجود ألقلة حينه، عن زمان أليقين بالقلة، فيجري 

 أستصحاب عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية بلا معارض.
ثم ذكر أ ن ألفرق بين هذأ ألقول ألذي أختاره مع ألقول ألاول هو أ نه 

مختاره ألى  يستند عدم جريان ألاستصحاب في مجهولي ألتاريخ بناء على
قصور ألمقتضي، لاختلال أركانه، لا ألى ألمعارضة وتظهر ألثمرة بينهما في 
ما لو أختص ألا ثر بعدم أحدهما ألمعين في زمان ألا خر، حيث لا مجال فيه 

ويكون ألاستصحاب فيما له ألا ثر جاريا بلا معارض، بخلاف ما  ،للمعارضة
 .(1)ضيلو كان منشا  عدم جريان ألاستصحاب قصور ألمقت

أختصاص ألاثر بعدم وأرد بمختص أقول: أن ألثمرة بين ألقولين لا ت
أذ يكفي في ألمعارضة جريان  ،أحدهما ألمعين في زمان حدوث ألا خر

أستصحاب عدم حدوث ألا خر ألى زمان وجود ذأك، لغرض نفي ذلك 
ألا ثر، كما لو كان ألاب كافرأ وألولد مسلما وماتا مع ألجهل بتاريخ 

يجري أستصحاب حياة ألولد ألى زمان موت أبيه لغرض أثبات موتهما، ف
أرث ألولد، وأ ما حياة ألاب ألى زمان موت ألولد فلا أثر له في ألحكم بارثه 
من ألولد بعد كونه كافرأ، ولكن يكفي في ألمعارضة جريان أستصحاب 
حياة ألا ب ألى زمان موت ألولد لغرض نفي موضوع أرث ألولد، وهو موت 

 ع حياة ألولد.ألوألد م
وهكذأ مثال أستصحاب بقاء قلة ألماء ألى زمان ألملاقاة فان أستصحاب 
عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية يجري بغرض نفي أثر ألاول وهو 
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 نجاسة ألماء.
ومما ذكرنا تبين ألاشكال فيما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من ألمثال 

ولد دون ألا خر، مع ألجهل للثمرة بما لو علمنا بموت أ خوين لا حدهما 
بتاريخ موتهما، فاستصحاب عدم موت ألا خ ألذي له ولد أ لى زمان موت 
ألا خر يترتب عليه أ رثه منه، بخلاف أستصحاب عدم موت من لا ولد له 
أ لى زمان موت ألا خر، فانه لا يترتب عليه أ ثر، لكون ألوأرث له ولد و لو 

، فانه يكفي في ألمعارضة جريان (1)كان موته قبل موت من لا ولد له
أستصحاب عدم موت من لا ولد له ألى زمان موت من له ولد لنفي أرث 

 ألذي سنبينِّه في ألقول ألرأبع.مسلكه نعم ما ذكره يتم على من له ولد منه، 
لىً ما لو كان أحد ألاستصحابين مبتيألثمرة فوكان ينبغي أ ن تذكر 

 ،لد ومات ألوألد وجهل تاريخهماأسلم ألوباشكال ألمثبتية، كما لو 
بينما أ ن  ،فاستصحاب عدم أسلام ألولد ألى زمان موت ألوألد ينفي أرثه منه

أستصحاب عدم موت ألاب ألى زمان أسلام ألولد لا يثبت موته في زمان 
 أسلامه ألا بنحو ألاصل ألمثبت.

وكذأ لو كان ألماء كرأ، فعلم بحدوث حالة ألقلة وملاقاة ألنجس فيه، 
وشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما، مع ألجهل بتاريخهما، فان أستصحاب 
عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألقلة حيث لا يثبت ما هو موضوع ألاثر 
وهو ألملاقاة في زمان ألقلة ألا بنحو ألاصل ألمثبت، فيجري بناء على 
ة ألقول ألاول أستصحاب بقاء ألكرية ألى زمان ألملاقاة لنفي موضوع نجاس

ألماء بلا معارض، بينما أ نه لا يجري على ألقول ألثاني لشبهة أنفصال زمان 
ألشك عن زمان أليقين، فلابد في أثبات طهارته من ألتمسك بالاصل 
ألحكمي، كاستصحاب ألطهارة أو قاعدتها، وحينئذ يتوجه ألاشكال ألا تي 
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 ه من قبل ألمحقق ألنائيني "قده". ألاصل ألحكمي في مثل في جريان
من عدم تمامية أركان صاحب ألكفاية وكيف كان فما ذكره 

زمان ألشك بزمان ألاستصحاب في مجهولي ألتاريخ لعدم أحرأز أتصال 
  .أليقين، غير تام

تختلف ألا مثلة، أذ تارة يكون ألغرض من ألاستصحاب أحرأز  اولا:فانه 
عدم أحدهما قبل زمان حدوث ألا خر، وأ خرى يكون ألغرض أحرأز عدمه 

اته ملاقألماء كرأ و ورةريصفي أول أ ن حدوث ألا خر، ففي مثال ألعلم ب
وهو نجاسة ألاثر فحيث أن شك في ألمتقدم وألمتا خر منهما، ألللنجس، و

فالذي يرأد أجرأء ألاستصحاب  ،ى ألملاقاة في زمان ألقلةمترتب علألماء 
فيه هو عدم ألملاقاة في زمان ألقلة لا عدمها ألى زمان حدوث ألكرية، فانه 

وعليه فلا  ،لو تحققت ألملاقاة في أول أ ن حدوث ألكرية فلا يتنجس ألماء
بعدم ألملاقاة وهو ألساعة يوجد فيه شبهة ألانفصال عن زمان أليقين 

 .ولىألا
زمان ألملاقاة، فانه يا تي فيه ألى وهذأ يختلف عن أستصحاب بقاء ألقلة 

هذأ ألتقريب، لان ألموضوع للنجاسة هو ألقلة وعدم ألكرية في زمان 
في زمان ألملاقاة يتبع وأقع زمان زمان ألشك في ألقلة ألملاقاة، فيقال أن 

أليقين بعدم ألملاقاة ألملاقاة وألذي قد يكون هو ألساعة ألثالثة مع أ ن زمان 
 هو ألساعة ألاولى.
وألشك في ألمتقدم ألرجعية جوع ألزوج وأنقضاء ألعدة وهكذأ مثال ر

وألمتا خر منهما، فانه لا يرد هذأ ألاشكال على أستصحاب عدم ألرجوع في 
يتوجه انه بخلاف أستصحاب بقاء ألعدة ألى زمان ألرجوع، ف ،زمان ألعدة

ستصحاب عدم ألرجوع في زمان ألعدة بلا ، ولذأ يجري أعليه ألاشكال
بينما أ نه على فرض عدم جريانهما أو  معارض ويحكم ببينونة ألزوجة،

تعارضهما كان ألمرجع ألاصل ألحكمي وهو أستصحاب بقاء ألزوجية، لا ن 
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 ألمطلقة ألرجعية زوجة.
أو بقاء ألعدة أنه حتى في مثال ألشك في ألقلة في زمان ألملاقاة  وثانيا:

أليقين،  يكون زمان ألشك أي ألمشكوك متصلا بزمانزمان ألرجوع ألى 
ألساعة ألثانية، وألى لة في فان ألمشكوك في ألمثال ألاول هو وجود ألق

زمان ألملاقاة، فهو متصل بزمان أليقين بها من ألساعة ألاولى، و أن كان 
زمان  ألا ثر ألشرعي وهو نجاسة ألماء لا يترتب ألا أ ذأ بقيت هذه ألقلة أ لى

ألملاقاة، فهو نظير ما لو علمنا بعدألة زيد يوم ألجمعة وشككنا في عدألته 
يوم ألسبت، ثم أجرينا ألطلاق عنده يوم ألا حد، فعدم ترتب ألاثر ألفعلي 
على بقاء عدألته ألا في يوم ألاحد لا يعني أنفصال زمان ألشك فيها عن 

 .زمان أليقين
أ نه لو تم، كان فرض ألعلم  وألذي يرشدك ألى ألخلل في هذأ ألوجه

بتاريخ ألملاقاة وألشك في كون حدوث ألكرية قبلها أو بعدها مبتلى 
بالاشكال أيضا، حيث أن زمان ألشك وأن كان معلوما للعلم بكون ألملاقاة 
في ألساعة ألثانية مثلا، فيكون زمان ألشك في ألقلة عند ألملاقاة معلوما، 

ية أ ما في ألساعة ألاولى أو ألثالثة، ولكن حيث يعلم أجمالا بحدوث ألكر
فيحتمل كون زمان ألقلة ألمتيقنة ما قبل ألساعة ألاولى، فيكون زمانه 

لوحظ ألمتيقن بما هو متيقن فيحرز لو منفصلا عن زمان ألشك، بل 
أنفصال زمان ألشك وهو ألقلة في زمان ألملاقاة عن زمان أليقين بالقلة، 

 ل ألساعة ألاولى قطعا.لكون زمان أليقين بالقلة ما قب
ما يذكر كاحتمالٍ في كلام صاحب ألكفاية، وهو أ ن  التقريب الثاني:

يكون مدعاه أ ن زمان أليقين بالقلة حيث كان هو ألساعة ألاولى، ويحتمل 
هو ألساعة حال ألملاقاة كون زمان ألملاقاة ألذي هو زمان ألشك في ألقلة 

ألثانية، فيتخلل بين زمان أليقين  ألثالثة فحينئذ يكون زمان ألكرية ألساعة
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ألمعلومة بالقلة وزمان ألشك فيها زمان يوجد فيه أليقين وأقعا بالكرية 
وهو ألساعة ألثانية، ومع هذأ ألاحتمال يوجد شبهة أنفصال زمان بالاجمال 

 ألشك في ألقلة عن زمان أليقين ألسابق بالقلة باليقين بالكرية.
لاجمالي بحدوث ألكرية أ ما في ألساعة وفيه أ ن من ألوأضح أ ن ألعلم أ

ألثانية أو ألثالثة لا يعنى أ ن ساعة أليقين بحدوث ألكرية هي ساعة حدوث 
ألكرية وأقعا، لا عقلا ولا عقلاء، فانه نظير ما لو علم بموت زيد أ ما أليوم 

أ ن لو مات قبل سنة، فيما أو قبل سنة، فانه لا يصدق حتى بالنظر ألعرفي 
وأن فرض تمامية دعوى كون ألوأقع هو وأقعا، معلوما ان كموته قبل سنة 

ألمعلوم بالنظر ألعرفي وألعقلائي في مورد ألعلم ألاجمالي ألمنجز ألدأئر بين 
 يتم حتى هناك. ممالي بموت زيد أو عمرو، مع أ نه لألمتباينين كالعلم ألاج

ولو تم هذأ ألتقريب لتوجه ألاشكال على ما قبل جريانه من أستصحاب 
بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة مع ألجهل بتاريخ حدوث ألكرية وألعلم بتاريخ 

 ألملاقاة.
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن وجه كلام  التقريب الثالث:

صاحب ألكفاية دعوى ظهور كلمة "فاء" في قوله )عليه ألسلام( "لا نك 
زمان كنت على يقين من طهارتك فشككت" في لزوم أتصال زمان ألشك ب

أليقين، ثم أ جاب عنه با نه لا يعتبر في ألاستصحاب سبق أليقين على 
ألشك، لصحة جريان ألاستصحاب مع حدوثهما معاً، و أ نما ألمعتبر تقدم 
زمان ألمتيقن على زمان ألمشكوك فيه، با ن يكون ألمتيقن هو ألحدوث، و 

ل زمان ألمشكوك فيه هو ألبقاء، نعم يعتبر في جريان ألاستصحاب فيه أتصا
ألشك بزمان أليقين، بمعنى عدم تخلل يقين أ خر بينهما، فلو تيقن بالطهارة 
ثم تيقن بالحدث ثم شك في ألطهارة، فيجري أستصحاب ألحدث، دون 
أستصحاب ألطهارة لعدم صدق نقض أليقين بالشك بلحاظها، بل يصدق 

 نقض أليقين باليقين.
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م، فانه بعد أليقين بقلة و عليه فلا مانع من جريان ألاستصحاب في ألمقا
ألماء وألشك في بقاءها ألى زمان ألملاقاة لم يتخلل بين أليقين و ألشك 
يقين أ خر بعدم ألقلة حتى يكون فاصلا بين أليقين ألا ول و ألشك، وليس لنا 
تردد في زمان ألشك أ صلا، نعم لنا شك في زمان ألملاقاة وأقعاً، ولكنه لا 

ألملاقاة، لتمامية أ ركانه من أليقين و ألشك  يضر باستصحاب ألقلة ألى زمان
بلا تخلل يقين أ خر بينهما، كيف؟ و لو كان مثل هذأ ألتردد مانعاً عن 
جريان ألاستصحاب، لكان مانعاً عنه في سائر ألمقامات أ يضا، كما أ ذأ 
علمنا بان زيدأً أ ن شرب ألسم ألفلاني فقد مات قطعاً، و أن لم يشرب فهو 

ألسم و عدمه صار منشا  للشك في بقاء حياته، و لا حي، فاحتمال شرب 
 .(1)يضر باستصحاب حياته

أقول: صرح صاحب ألكفاية با نه مع أنفصال زمان ألشك وأليقين لا 
يصدق نقض أليقين بالشك لا ن ألشك في ألقلة في زمان ألملاقاة فزمانه 
زمان ألملاقاة، فنظره ألى ألشك بمعنى ألمشكوك بالعرض، ولزوم أحرأز 

تند ألى أتصاله بزمان ألمتيقن، لا ألشك بمعنى ألحالة ألنفسانية، ولذأ لم يس
، حتى يجاب عنه بعدم خصوصية لاتصال زمان كلمة ألفاء في كلامه

حدوث ألشك على زمان حدوث أليقين، بل يمكن حصولهما معا أو 
، وأنما أستند ألى عدم حصول أليقين بالحدوث بعد ألشك في ألوجود

 .قين بالشك صدق نقض ألي
هذأ وقد حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" ما يقرب من ألوجه ألمذكور 
في هذأ ألتقريب، حيث ذكر أ ن كبرى لزوم أحرأز أتصال زمان ألشك عن 
زمان أليقين تامة، لكن لا تنطبق هذه ألكبرى على ألمقام، فان شبهة 

م بنجاسة أنفصال زمان ألشك عن زمان أليقين أنما تا تي في مثل ما لو عل

_______________________ 
 194ص 3مصباح ألاصول ج  - 1
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أنائين في يوم ألجمعة ثم علم بتطهير أحدهما ألمعين في يوم ألسبت ثم 
تردد ما علم بتطهيره بين ألاناء ألشرقي وألغربي، فان أستصحاب نجاسة كل 
منهما مبتلى بشيهة أنفصال زمان ألشك عن زمان أليقين بتخلل زمان حصل 

أناء زيد ألمردد بينهما،  فيه أليقين بطهارة ذأك ألاناءن وهكذأ لو علم بتطهير
وهذأ بخلاف ما لو علم بتطهير أحدهما لا بعينه، فانه لا يمنع من أتصال 
زمان أليقين بالشك، وألمقام من قبيل ألا خير، أذ ألعلم بحدوث ألكرية أ ما 
في ألساعة ألثانية أو في ألساعة ألثالثة لا يمنع من أتصال زمان ألشك في 

لزوم أحرأز أتصال زمان ألشك بزمان أليقين تامة، ألقلة بزمان أليقين، فكبرى 
 .(1)ألا أن ألمناقشة في ألصغرى

وفيه أ ن ألكبرى أيضا غير تامة، فانه لا يعتبر في ألاستصحاب أكثر من 
حصل له ثم تخلل يقين بارتفاعه، ألشك ألفعلي في بقاء ألمتيقن، ولو علم ب

ألوأقع، فضلا عما أذأ أحتمل ألشك ألساري في مطابقة أليقين بالارتفاع مع 
 تخلل يقين بالارتفاع.
قد يذكر تقريب أ خر لكلام صاحب ألكفاية، يبتني  التقريب الرابع:

على أنكار ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، حيث يقال أ نه مع ألجهل بتاريخ 
حدوث ألكرية وألملاقاة، فزمان ألملاقاة في قولنا "أستصحاب بقاء ألقلة 

اة" مشير ألى وأقع ألزمان ألذي تحقق فيه ألملاقاة، ولعله ألى زمان ألملاق
ألساعة ألثالثة ألتي نتيقن بعدم بقاء ألقلة ألى ذلك ألزمان، فيكون أستصحابه 
من ألشبهة ألمصدأقية لليقين بالخلاف، وهكذأ زمان حدوث ألكرية في 

 .ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية" قولنا "أستصحاب عدم
ألمحقق ألحائري على ما حكي عنه في  لذي أختارهوهذأ ألوجه هو أ

، ويظهر هذأ ألوجه من (1)وأختاره ألسيد ألدأماد "قده" (2)مجلس درسه
_______________________ 

 510ص 4فوأئد ألاصول ج - 1
 197ص1ألرسائل ج - 2
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 .(2)ألمحقق ألعرأقي "قده" أيضا
كما أختاره في ألبحوث فقال: أن ألحكم ألشرعي مترتب على ألقلة في 

وأحدٍ، دون أَن وأقع زمان ألملاقاة بمعنى أنَّ كلا ألجزءين لوحظا في زمان 
>>> 

 114ص 3ألمحاضرأت ج - 1

ا أفاده ملخص كلامه أ ن وجه عدم جريان ألاستصحاب في مجهولي ألتاريخ ليس م - 2
صاحب ألكفاية من شبهة أنفصال زمان ألشك عن زمان أليقين باليقين بالانتقاض، بل وجهه أ ن 
شا ن ألاستصحاب جرّ ألمستصحب و أمتدأده أ لى زمان ألشك، لا أ لى زمان أليقين بالانتقاض، 

ء أ لى زمان وجود غيره، هو ألشك في أ صل بقاءه في ألزمان  فان كان منشا  ألشك في بقاء شي
لمتا خر عن زمان أليقين به، مع ألجزم بان ألزمان ألمتا خر ألذي حكم فيه بامتدأد ألمستصحب و أ

بقاءه فيه هو زمان وجود ألا خر، كما في فرض ألعلم بتاريخ ألملاقاة وألشك في بقاء ألقلة ألى 
ألا خر،  حينها، فانه لو حكم ببقاء ألقلة ألى ذلك ألزمان يجزم بمقارنة بقاءه ألتعبدي لزمان وجود

فلا أشكال في جريان ألاستصحاب في هذأ ألفرض، و أ ما أن كان ألشك فيه من جهة ألشك في 
كون ألزمان ألذي حكم ببقاء ألمستصحب فيه هو زمان وجود غيره بلحاظ تردد زمان ألغير بين 
ألزمانين، فيشك في مقارنة بقاءه ألتعبدي في زمانٍ مع زمان وجود ذلك ألغير، كما في فرض 

جهل بتاريخ كل من حدوث ألكرية وألملاقاة، فان أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان ألشك لا أل
يثبت مقارنة بقاءه ألتعبدي مع زمان ألملاقاة لاحتمال كون زمان ألملاقاة ألساعة ألثالثة ويعلم 
بانتقاض ألكرية فيها فلا يجري ألاستصحاب، لوضوح أ ن شا ن ألاستصحاب أنما هو مجرد أ لغاء 

من جهة خصوص أمتدأد ألمستصحب أ لى ألزمان ألمتا خر عن زمان أليقين به، لا أ لغاء  ألشك
 ألشك فيه من جهة ألشك في أقترأن بقائه ألتعبدي في زمانٍ مع زمان وجود غيره. 

لا يقال: ذلك أنما يكون أ ذأ قيس أستصحاب ألقلة بالنسبة أ لى ألا زمنة ألتفصيلية، و أ ما لو 
جمالي لوجود ألملاقاة، فلا قصور في أستصحاب بقاء قيس ذلك بالنسبة أ لى أ لزمان ألوأقعي ألا 

ألقلة ألى هذأ ألزمان، غاية ألا مر يتعارض مع أستصحاب عدم ألملاقاة ألى زمان ألكرية، فانه 
جمالي للملاقاة، جره أ لى زمان يشك فيه في  يقال: أن أ ريد من أستصحاب ألقلة أ لى ألزمان ألا 

و غير مثمر في تطبيق كبرى ألا ثر على ألمورد، لعدم تكفل دليل ألا صل أنطباق ألمجمل عليه فه
جمالي عليه  لغاء ألشك من هذه ألجهة، و أن أ ريد جره أ لى زمان يقطع فيه بانطباق ألزمان ألا  لا 
جمال، فهو و أن كان مثمرأً في ألتطبيق، و لكنه يحتاج أ لى جره في جميع محتملاته  بنحو ألا 

ألزمان ألثالث، و هو غير ممكن، و بدون جره كذلك لا يحرز كون ألبقاء من ألا زمنة ألتي منها 
 (.208ص 1ق 4ألتعبدي مقارناً مع زمان وجود غيره )نهاية ألافكار ج

 فانا لا نفهم من كلامه أكثر من ألاشكال ألمذكور في ألتقريب ألرأبع. 
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يقيد أ حدهما بزمان ألا خر بعنوأنه، وألا فلو كان ألحكم ألشرعي مترتبا على 
ألقلة في زمان ألملاقاة بما هو زمان ألملاقاة، فلم يكن يجري أستصحاب 
بقاء ألقلة في جميع ألصور، لا ن ألمفروض تقيدها بزمان ألجزء ألا خر بهذأ 

حاب، و قد شرطنا منذ ألبدأية في ألعنوأن، و هذأ ألتقيد لا يثبت بالاستص
جريان أستصحاب ألجزء في ألموضوعات ألمركبة عدم أ خذ ألتقيد بين 

 أجزأئها في موضوع ألحكم.
و عندئذ نقول: أن أستصحاب بقاء ألقلة في فرض ألجهل بتاريخ حدوث 
ألكرية وألملاقاة أ لى زمان ألملاقاة أن أريد به بما هو زمان ألملاقاة فهذأ 

و لكن  ،هذأ ألعنوأن و أن كان يشك في بقاء ألقلة أ لى حينهألزمان ب
ريد به أستصحاب بقاء ألقلة أ لى ض عدم كونه موضوعا للاثر، و أن أ  ألمفرو

وأقع زمان ألملاقاة على نحو يكون قولنا "زمان ألملاقاة" مجرد مشير أ لى 
لذي وأقع ذلك ألزمان فوأقع هذأ ألزمان يحتمل أَن يكون هو ألزمان ألثالث أ

يعلم به بوجود ألكرية قطعا،أ ي لا يحرز كونه من نقض أليقين بالشك بل 
لعله من نقض أليقين باليقين و هذأ يعني أنه شبهة مصدأقية لدليل 
ألاستصحاب نظير ما تقدم في وجه ألمنع عن جريان ألاستصحاب في ألفرد 

 ألمردد.
ريخ ألملاقاة و هذأ ألاشكال يجري في معلوم ألتاريخ أيضا كما لو علم تا

فاستصحاب عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية حيث أن زمان حدوث 
ألكرية لعله هو ألساعة ألثالثة ألتي يعلم بتحقق ألملاقاة فيها قطعا، بخلاف 
أستصحاب ألقلة ألتي مجهول ألتاريخ مع كون ألملاقاة معلوم ألتاريخ، 

لتردد في حدوث ونحوه ما لو كانا مجهولي ألتاريخ ولكن كان زمان أ
أحدهما أوسع من زمان ألتردد في حدوث ألا خر، فانه لا يبتلى 
ألاستصحاب في ما هو أوسع دأئرة بهذأ ألاشكال كما لو دأر زمان حدوث 
ألكرية بين ألساعة ألاولى وألثانية وألثالثة وزمان ألملاقاة بين ألاولى وألثانية 
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 .(1)ل أستمرأر ألقلة أليهفقط، فان وأقع زمان ألملاقاة أيا  ما كان فيحتم
حمل كلام صاحب أقول: هذأ ألبيان وأن كان لا يخلو من دقة، لكن 

تعبيره با ن ألاستصحاب في مجهولي مع غير متجه، لمنافاته  هألكفاية علي
ألتاريخ مبتلى بشبهة أنفصال زمان ألشك عن زمان أليقين، بل كان لابد من 

ين، مضافا ألى أ نه ذكر بعد ذلك ألتعبير بكونه من شبهة نقض أليقين باليق
حكم توأرد ألحالتين فقال: كما أنقدح أ نه لا مورد للاستصحاب أ يضا فيما 

كالطهارة و ألنجاسة و شك في ثبوتهما و أنتفائهما   تعاقب حالتان متضادتان
للشك في ألمقدم و ألمؤخر منهما و ذلك لعدم أ حرأز ألحالة ألسابقة 

في ثبوتهما و ترددها بين ألحالتين و أ نه ليس  ألمتيقنة ألمتصلة بزمان ألشك
، فمنع من جريان ألاستصحاب في توأرد (2) من تعارض ألاستصحابين

ألحالتين مع ألجهل بتاريخهما لكونه من شبهة أنفصال زمان أليقين عن 
ألشك، ومن ألوأضح أ نه ليس من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد وشبهة 

 نقض أليقين باليقين. 
ألجمع بين ما أفاده هذأ ومن جهة أ خرى لا يتناسب ما في ألبحوث من 

أولاً من أ نه لو كان بنحو ألتقييد لم يمكن أستصحاب ألقلة، لا ن ألمتيقن 
ذأت ألقلة لا ألقلة ألمقيدة بكونها في زمان ألملاقاة، وبين ما أفاده بعد 

ملاقاة بما هو ذلك من أ نه لو لوحظ زمان ألملاقاة بنحو ألتقييد أي زمان أل
زمان ألملاقاة أمكن أستصحاب ذأت ألقلة ألى زمان ألملاقاة حتى في 

 .(3)مجهولي ألتاريخ، لكنه خلاف ظاهر أخذ زمان ألملاقاة بنحو ألتركيب
فان ألاول ناظر ألى كون ألموضوع هو ألقلة ألمقيدة بكونها في زمان 

دم ألحالة ألملاقاة فيكون ألمستصحب هو ألقلة ألمقيدة وألمفروض ع

_______________________ 
  313ص6بحوث في علم ألاصول ج - 1
 421كفاية ألاصول ص  - 2
 310ص 6في علم ألاصول جبحوث  - 3
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ألسابقة ألمتيقنة لها، وألثاني ناظر ألى كون ألموضوع ذأت ألقلة، ولكن 
يكون ظرفها ألزمان ألمضاف ألى ألملاقاة، فيكون ألمستصحب ذأت ألقلة 
ولكن ظرف أستصحابها ألى زمان ألملاقاة بما هو زمان ألملاقاة، ولعل 

التزأم به حتى بالنسبة نكتة ألجمع بينهما أ نه أن ألتزم بالتركيب فلابد من أل
أي -ألى زمان ألملاقاة وأن أدعي كون ظاهره ألتقييد فيكون ألامر في ألاول 

 كذلك. -ألقلة ألمقيدة بكونها في زمان ألملاقاة أيضا
ما مر في ألاشكال على ألتقريب ألاول من أ ن ألا مثلة  اولا:ويرد عليه 

تختلف، ففي هذأ ألمثال ألمعروف وهو ألعلم بحدوث ألكرية وألملاقاة 
فان أ خر هذأ ألتقريب أيضا، وألشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما لا يا تي 

زمان يحتمل فيه ألقلة وهو ما قبل ألساعة ألثالثة مما يحتمل فيه أستمرأر 
اقاة، حيث أن ألساعة ألثالثة هي ألزمان ألذي يعلم بانتقاض عدم عدم ألمل

، فلا يكون أستصحاب عدم ألملاقاة في ألملاقاة فيه لا قبل هذه ألساعة
نعم يتوجه هذأ ألاشكال على زمان ألقلة من أستصحاب ألفرد ألمردد، 

، وهكذأ مثال رجوع ألزوج وأنقضاء أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة
ألعدة ألرجعية وألشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما، فانه لا يرد هذأ ألاشكال 
على أستصحاب عدم ألرجوع في زمان ألعدة، بخلاف أستصحاب بقاء 
ألعدة ألى زمان ألرجوع، فانه يتوجه عليه ألاشكال، كما مر توضيحه في 

 ذيل ألتقريب ألاول.
ب ألفرد ألمردد، ولكن أن هذأ ألاشكال مبني على أنكار أستصحا ثانيا:و 

 ، نعم من بنكر جريانه فلابد من ألتزأمه بالاشكال.ألصحيح جريانه
ما يحاول أ ن يجاب عن هذأ ألتقريب  ومما ذكرناه تبين ألاشكال في

كالسيد ألامام ألرأبع من قبل ألمنكرين للاستصحاب في ألفرد ألمردد، 
 "قده" وبعض ألاعلام في كتاب ألا ضوأء:
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ألتقريب عن ألمحقق ألحائري ما نقل هذأ بعد فام "قده" ألسيد ألامأ ما 
وجود فرق وأضح بين أستصحاب عدم ألقلة أ لى ألساعة ب ورد عليهأ ،"ره"

ألثالثة، و بين أستصحاب عدم ألقلة ألى زمان ألملاقاة مع ألنجس، فان 
أركان ألاستصحاب وأن لم تتم في ألاول، لكنها تامة في ألثاني وألشاهد 

بها عليه أ نه  لو أ خبرت ألبينة با ن ألكرية لم تتحقق ألى ألساعة ألثالثة فنكذِّ
للعلم بالخلاف، ولكن لو أ خبرت با ن ألكرية لم تتحقق ألى زمان ألملاقاة 
قها و نحكم با ن ألملاقاة حدثت في ألساعة ألثانية وألكرية  مع ألنجس نصدِّ

جة، و هذأ حدثت في ألساعة ألثالثة، و كذأ لو كانت لوأزم ألاستصحاب ح
دليل على أ ن مفاد أستصحاب ألقلة ألى زمان ألملاقاة ليس جرّ 
ألمستصحب أ لى ألساعة ألثالثة حتى يكون من نقض أليقين باليقين، بل 
مفاده عدم حصول ألكرية في زمان تحقق ألملاقاة، ويكون هذأ 
ألاستصحاب ترجيحا لاحتمال حدوث ألملاقاة في ألساعة ألثانية وألكرية 

اعة ألثالثة، نعم حيث لا يكون ألا صل ألمثبت حجة فلا يترتب ألا ثر في ألس
ألا على نفس عنوأن وجود ألقة وعدم حدوث ألكرية في زمان ألملاقاة 

 . (1)للنجس، و ليس ذلك ألا من نقض أليقين بالشك
ولكنه "قده" لم يتعرض لحاقّ أشكال ألمحقق ألحائري "قده" من أ ن 

ان ألملاقاة من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد أستصحاب ألقلة ألى عنوأن زم
كما صرح به ألمحقق ألدأماد "قده"، أذ يستظهر من ألا دلة أ ن موضوع 
ألنجاسة هو ألقلة في وأقع زمان ألملاقاة، لا كون ألقلة في عنوأن زمان 
ألملاقاة، فان هذأ مقتضى ظهور ما دل على أ ن ألماء ألقليل ألملاقي 

ألتركيب، وألا فلو حمل على ألتقييد )أي  للنجس نجس، فانه ظاهر في
ألعنوأن ألبسيط ألمنتزع عن أجتماع أجزأء ألموضوع( فلا يختص ذلك 

_______________________ 
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بعنوأن زمان ألملاقاة، بل يكون ألموضوع ألقلة ألمتقيدة بكونها في زمان 
ألملاقاة وحينئذ فلا يجري أستصحاب بقاء ألقلة أبدأ، حتى لو كان تاريخ 

ما علم بوجوده سابقا هو ذأت ألقلة لا ألقلة ألمقيدة ألملاقاة معلوما، أذأ 
بزمان ألملاقاة، وحينئذ لم يتم فتوأه كغيره من ألاعلام با ن ألماء 
ألمستصحب ألقلة أذأ لاقى ألنجس يتنجس، وألمفروض أ ن ألسيد ألامام 
"قده" ينكر جريان ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، ولذأ ذكر أنه لو وجد 

ري أ نه جلد ألشاة ألمعلوم كونها مذكاة أو جلد ألشاة جلدأ مطروحا لا يد
ألمعلوم كونها ميتة، فلا يجري أستصحاب عدم تذكية صاحب هذأ 

 .(1)ألجلد
وأن شئت فقس ألمقام بما لو قال ألمولى "أ كرم ولد ألعادل" فعلمنا با ن 
زيدأ قبل وجود ولد له كان عادلا، فيقال هذأ ولد شخص بالوجدأن وذأك 

بالاستصحاب، وهذأ يعني أ ن عنوأن ولد ألعادل عنوأن  ألشخص عادل
مركب من ولد شخص وكون ذأك ألشخص عادلا، وألا فلو كان عنوأنا 

دأ كان أستصحاب كون زيد عادلا أصلا مثبتا بالنسبة ألى أثبات كون مقيَّ 
ولده ولد ألعادل، وحينئذ فلو تردد ولد بين كونه ولد زيد ألذي علمنا بزوأل 

لد عمرو ألذي علمنا ببقاء عدألته فاستصحاب كون هذأ ألولد عدألته أو و
ولد ألعادل يكون من ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، وألمدعى أ ن ألمقام 

 من هذأ ألقبيل.
ناّ نجري ألاستصحاب أ  : في كتاب ألا ضوأءوأ ما بعض ألاعلام فقد ذكر 

با ن نشير بلحاظ وأقع زمان ألملاقاة، و لكن من خلال عنوأن زمان ألملاقاة 
به أ لى ذأت معنونه ألخارجي مع أ لغاء تقيده بالملاقاة، و ألذي من خلال 
هذأ ألعنوأن ألمشير يشك وجدأناً في بقاء ألقلة فيه و عدمه، و لو من جهة 

_______________________ 
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ء منهما، أ ذأ لوحظا بعنوأنيهما  تردده بين فردين من ألزمان، لا شك في شي
زيد ألمردد بين أ ناءين يقطع  ألتفصيليين، نظير ما لو شككنا في طهارة أناء

بنجاسة أ حدهما و طهارة ألا خر تفصيلًا، فا ذأ كان أناء زيد نجساً سابقاً و 
كانت نجاسته فعلًا موضوعاً لا ثر شرعي، كما أ ذأ نذر وجوب ألتصدق أ ذأ 
كان نجساً، جرى أستصحاب بقاء نجاسة أناء زيد على أ جماله لترتيب ذأك 

ء زيد لوضوح عدم أ خذ أضافته لزيد لا في ألا ثر، و لكن لا بما أنهّ أنا
موضوع ألنجاسة ألمستصحبة و لا في موضوع ألا ثر ألا خر، لا نهّ مترتب 

، بل أناء زيد (1)على نجاسة أناءٍ يكون لزيد بنحو ألتركيب بحسب ألفرض
مشير أ لى وأقع ذأك ألاناء ألخارجي ألموضوع لهذأ ألحكم و ألا ثر ألشرعي، 

ناءين و لا ينبغي أ ن يقال با   نهّ أ ذأ كان هذأ ألعنوأن مشيرأً أ لى وأقع أ حد ألا 
ء منهما من ناحية ألطهارة و ألنجاسة فلا  في ألخارج فحيث لا شك في شي

 موضوع للاستصحاب.
و تمام ألنكتة في أ نّ أ خذ ألعنوأن ألمقيد مشيرأً في موأرد ألتركيب لا 

أً أ لى ألعناوين يكون أ لاّ بمعنى ألغاء خصوصية ألتقييد فيه لا كونه مشير
ألتفصيلية ألتي لا شك بلحاظها، بل ألمشار أ ليه هو ألمطابق و ألمعنون 
ألخارجي ألمردد لا ألعناوين ألاخرى ألتفصيلية، و حيث أنهّ مشكوك بهذأ 
جمالي ألمشير فيمكن أ ن يكون هو مركب ألاستصحاب  ألعنوأن ألا 

 بمقتضى أ طلاق دليله.
لة عديدة لجريان ألاستصحاب في و قد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ مث

حق مشكوك يحتمل أنطباقه على ما يقطع بانتقاضه بعنوأن تفصيلي، كما 
_______________________ 

ولذأ لو علم بنجاسة أناء في زمان لم يكن ملكا لزيد، ثم شك في بقاء نجاسته منذ أ ن  - 1
صار ملكا لزيد، فانه بضم وجدأنيه كونه أناء زيد بالفعل وأستصحاب نجاسته يثبت موضوع 

نجاسة أناء زيد ماخوذأ على نحو ألتقييد، أي نجاسة أناء زيد بما ألحكم مع أ نه لو كان عنوأن 
 هو أناء زيد لم يمكن أثباته بالاستصحاب. 
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نهّ لا  مقلَّدألأ ذأ تردد  بين كونه زيدأ ألمعلوم موته وعمرو ألمعلوم حياته، فا 
 أ شكال في جريان أستصحاب حياة ألمقلَّد، و عدم وجوب ألرجوع أ لى

 .(1)غيره أ و عدم أنتقال تركته
جريان أنكار اه مرأرأ من ما تبنّ مع هذأ ألبيان أقول: كيف يتلائم 

، فان ألعنوأن ألمشير وهو ألزمان ألمضاف (2)ألاستصحاب في ألفرد ألمردد
وأن كان قد تم فيه أركان ألاستصحاب حيث يشك في بقاء  ،ألى ألملاقاة

لكن من ينكر ألاستصحاب في ألفرد ألمردد يدعي  ،ألقلة ألى ذلك ألزمان
أ نه حيث لا يكون هذأ ألعنوأن ألمشير موضوعا للاثر بل ألوأقع ألمشار أليه 
موضوع للاثر، فان ألمفروض أ نه بناء على ألتركيب يكون عنوأن ملاقاة 
ألماء ألقليل للنجس مركبا من كون ألماء قليلا في زمان، وكون ذلك ألزمان 

اقاة، أو فقل: ألملاقاة في زمان ويكون ذلك ألزمان زمان ألقلة، زمان ألمل
وألمفروض أ ن وأقع زمان ألملاقاة لو كان هو ألساعة ألثالثة فالقلة منتفية 

 حينه، فلم تتم أركان ألاستصحاب فيه على هذأ ألتقدير.
وهكذأ مثال كون نجاسة أناء زيد، موضوعا للاثر، فان ألموضوع لما 

اء وكونه نجسا وكونه أناء زيد فلا يصح أن يضاف كان هو وجود أن
ألنجاسة ألى أناء زيد بما هو أناء زيد وألا لكان خلف ألتركيب، فيكون 
ألمستصحب كون ذأت ألاناء نجسا وهو مما لم يتم فيه أركان 
ألاستصحاب بناء على عدم قبول ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، لتردده بين 

فرد ألمقطوع ألنجاسة، فانه نظير ما لو قال ألفرد ألمقطوع ألطهارة وأل
ألمولى لعبده "أن زأرك عالم عادل فتصدق" فزأر ألعبد شخصان يعلم أ ن 

بقاء عدألة ألا خر، وزوأل عدألة أحدهما ألمعين أحدهما عالم ولكن يقطع ب
فان أستصحاب عدألة ألعالم من ألاستصحاب في ألفرد ألمردد، بعد أ ن لم 

_______________________ 
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اف ألعالم بما هو عالم بالعدألة، بل كان ألموضوع يؤخذ في ألموضوع أتص
 زيارة شخص ويكون عالما وعادلا.

وأ ما مثال ألسيد ألخوئي فلا أشكال في كونه من أستصحاب ألفرد 
 يةاعلمله وصف أليكون ألذي نسان لاكون موضوع جوأز ألتقليد ألألمردد، 

ألمردد،  ا أستصحاب في ألفرد، وأستصحاب كون ذأك ألانسان حيّ ةايحألو
وأن كان مشيرأ ألى عمرو فهو  ،نه أن كان مشيرأ ألى زيد فهو حي قطعالا  

 .ائلا بجريانهميت قطعا، نعم كان ألسيد ألخوئي ق
جريان ألاستصحاب في ألمقصود من هذأ ألبيان محاولة أثبات ولو كان 
، مع أ نا ذكرنا أ نه أنكر جريانه كان من ألمناسب بيانه بصرأحةألفرد ألمردد 

 سائر كلماته. في
على مبنى أنكار ألاستصحاب في ألرأبع فالانصاف تمامية هذأ ألتقريب 

ألفرد ألمردد، نعم من يرى جريان ألاستصحاب في ألفرد ألمردد كالسيد 
ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهما" وقد وأفقناهما في ذلك فلا أشكال في 

فلا يبقى له مجال  ألبين، وأ ما من ينكر جريان ألاستصحاب في ألفرد ألمردد
لانكار هذأ ألتقريب، ألا أ ن يدعى ظهور قوله "أذأ كان ألماء قليلا في زمان 
ملاقاته مع ألنجس فيتنجس" في أخذ وجود ألقلة في زمان ألملاقاة، بنحو 
ألتقييد، ولكن لازمه أ ن يرى كون ألموضوع هو ألقلة ألمتقيدة بزمان 

لقلة مع ألعلم بتاريخ ألملاقاة ألملاقاة، ومعه فلا يجري أستصحاب بقاء أ
أيضا بل ومع ألشك في أستمرأر ألقلة ألى ألزمان ألفعلي، لا نه لا حالة سابقة 
متيقنة للقلة ألمتقيدة بزمان ألملاقاة، وأنما ألحالة ألسابقة ألمتيقنة لذأت 
ألقلة، فالظاهر كونه مركبا من وجود ألقلة في زمانٍ وكون ذلك ألزمان زمان 

 ألملاقاة.
ما في مصباح ألاصول من أ نه ربما يقال من أ ن  لتقريب الخامس:ا

ألشك في بقاء ألقلة في زمان ألملاقاة حيث لا يتحقق أ لا بعد أليقين 
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بالملاقاة، لا ن ألشك في حدوث ألكرية حين ألملاقاة لا يعرض أ لا بعد 
أليقين بالملاقاة، وقد فرض حصول هذأ أليقين في ألساعة ألثالثة، وفي هذأ 

 زمان يعلم بوجود ألكرية، فلا محالة ينفصل زمان ألشك عن زمان أليقين.أل
ثم أجاب عنه با نه يعني أحرأز أنفصال زمان ألشك عن زمان أليقين، وهو 
غير مدعى صاحب ألكفاية من ألشك في ألانفصال، على أ ن معنى أتصال 
ألشك باليقين عدم تخلل يقين أ خر بينهما، و ليس في ألمقام يقين أ خر 
فاصل بين أليقين ألا ول و ألشك، حتى يكون من نقض أليقين باليقين، لا ن 
أليقين ألا خر متعلق بوجود ألكرية فعلا، و هو ليس بناقض لليقين ألا ول 
بعدم ألكرية في زمان ألملاقاة، لعدم كونه متعلقاً بعين ما تعلق به أليقين 

هو عدم ألكرية  ألا ول، لا ن متعلق أليقين ألا ول حدوثا و متعلق ألشك بقاءً 
حين ألملاقاة، و متعلق هذأ أليقين هو وجود ألكرية فعلًا، فلا يرتبط 

 .(1)أ حدهما بالا خر
ولا با س بما أفاده، فانه قد صرح صاحب ألكفاية أ نه حيث يكون 
ألموضوع للاثر هو ألقلة في زمان ألملاقاة فيكون ألاستصحاب بلحاظ 

فنظره ألى ألشك بمعنى ألمشكوك ألشك فيه، و زمانه وأقع زمان ألملاقاة، 
بالعرض، ولزوم أحرأز أتصاله بزمان ألمتيقن، لا ألشك بمعنى ألحالة 
ألنفسانية، على أ ن ألشك في ألقلة في زمان ألملاقاة لا يتبع ألعلم بالملاقاة، 

 وأنما غايته أن يتبع وأقع ألملاقاة، فلا يتم هذأ ألتقريب. 
 ألتقاريب لكلام صاحب ألكفاية. وبما ذكرناه تبين عدم تمامية أي من

ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه وأن تم منشا  ألقول  القول الرابع:
ألثاني من أقتضاء كل من مجهولي ألتاريخ وكذأ مجهول ألتاريخ ومعلوم 
ألتاريخ لجريان ألاستصحاب، وهذأ قد يؤدي ألى معارضة ألاستصحابين، 

_______________________ 
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ألولد، وألشك في ألمتقدم وألمتا خر كما في مثال ألعلم بموت ألوألد و
منهما، حيث أن ألاثر ألشرعي لحياة ألوألد ألى زمان موت ولده أرثه من 
ولده، كما أ ن ألاثر ألشرعي لحياة ولده ألى زمان موته هو أرثه من وألده، 

 فيتعارض أستصحاب حياة كل منهما وعدم موته ألى زمان موت ألا خر.
حد مترتب على ثبوت أحدهما في زمان لكن أذأ كان هناك أثر شرعي وأ

وجود ألا خر، فيجري أستصحاب بقاءه ألى زمان وجود ألا خر، فيثبت به 
ألاثر ألشرعي بلا معارض، ففي مثال ألعلم بحدوث ألكرية وألملاقاة يجري 
أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة، من غير فرق بين فرض ألجهل 

ة وألجهل بتاريخ ألملاقاة أو ألعلم بتاريخ بتاريخهما أو ألعلم بتاريخ ألكري
في زمان ألقلة ألملاقاة وألجهل بتاريخ ألكرية، وأ ما أستصحاب عدم ألملاقاة 

 .فلا مقتضي لجريانه
 :اوحلي انقضي اأشكالذلك ذكر في تقريب و

أ ما ألاشكال ألنقضي: فهو أ نه لو جري مثل هذأ ألاستصحاب وتعارض 
زمان ألملاقاة، لتمت ألمعارضة في نفس مع أستصحاب بقاء ألقلة ألى 

صحيحة زرأرة ألاولى بين أستصحاب ألوضوء ألذي أ جرأه ألامام )عليه 
ألسلام( عادة لغرض أحرأز كون ألصلاة في زمان ألوضوء، وبين أستصحاب 

 عدم ألصلاة في زمان ألوضوء.
و أ ما ألاشكال ألحلي فهو أ ن ألموضوع للحكم حيث يكون مركبا من 

وهما قلة ألماء وملاقاته للنجس مثلا، فبعد أحرأز ملاقاته  ،ينوأقع جزئ
للنجس فليس لدينا ألا شك وأحد في وجود ألجزء ألا خر وهو ألقلة في 
زمان ألملاقاة، وألمفروض جريان ألاستصحاب لاثباته، وأ ما أستصحاب 
عدم ألماقاة في زمان ألقلة فهو أستصحاب لنفي مجموع ألجزئين من حيث 

هو ليس موضوعا للاثر ألشرعي، كما أ ن عنوأن ألصلاة مع ألمجموع و
ألوضوء لم يكن موضوعا للاثر بما هو مجموع، ولذأ لم يجر ألا 
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أستصحاب جزءه ألمشكوك وهو بقاء ألوضوء بعد ألعلم ألوجدأني بوجود 
 .(1)جزءه ألا خر وهو ألصلاة

لحادثين، وقد ألتزم بهذأ ألبيان في فروع كثيرة مذكورة في ألفقه لتعاقب أ
ففي مثال ألعلم بحدوث ألكرية سنذكر جملة منها في أ خر ألبحث، 

وألملاقاة ذكر أ نه يحكم بنجاسة ألماء مطلقا لاستصحاب بقاء ألقلة ألى 
زمان ألملاقاة بلا أ ن يعارضه أستصحاب عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث 

ا أ نه مينألكرية، حتى أذأ علم تاريخ حدوث ألكرية وجهل تاريخ ألملاقاة، ب
يحكم بطهارة ألماء في فرض ألجهل بتاريخ وألثالث على ألقول ألاول 

ألكرية وألملاقاة لمعارضة ألاستصحابين ووصول ألنوبة ألى أستصحاب 
ألطهارة أو قاعدتها، ويحكم بطهارة ألماء في فرض ألجهل بتاريخ ألملاقاة 

زمان حدوث وألعلم بتاريخ حدوث ألكرية لاستصحاب عدم ألملاقاة ألى 
ألكرية، وأنما يحكم بنجاسة ألماء في فرض ألعلم بتاريخ ألملاقاة وألجهل 

بينما أ نه ، حدوث ألكرية بتاريخ ألكرية، لاستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان
بعد تعارض ألاستصحابين ألموضوعيين يحكم بطهارة فعلى ألقول ألثاني 

 ألماء لاستصحاب ألطهارة أو قاعدتها.
عدم تمامية أشكاله ألنقضي وألحلي معا، أ ما يه عل وكيف كان فيرد

أشكاله ألنقضي فلا نه لم يفرض في صحيحة زرأرة ألعلم بوقوع ألحدث أ ما 
قبل ألصلاة أو بعدها، فلا يقاس به تعاقب ألحادثين، ولو قيس به فلابد من 
ألاكتفاء بخصوص فرض ألعلم بتاريخ ألصلاة وألجهل بتاريخ ألحدث، لا نه 

 صحيحة يعلم بتاريخ ألصلاة.في مورد أل
وأ ما أشكاله ألحلي ففيه أ نه كيف يكون أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان 
ألملاقاة من ألاستصحاب في وأقع جزء ألموضوع ألمركب، ويكون 
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أستصحاب عدم ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية أستصحابا في ألمجموع 
ألمركب، خصوصا ولا يكون أستصحابا لنفي وأقع ألجزء ألا خر للموضوع 

فيما أذأ علم بتاريخ حدوث ألكرية وجهل تاريخ ألملاقاة، فان ألمستصحب 
ليس هو عدم ألملاقاة ألمقيدة بكونها في زمان ألقلة بل هو ذأت عدم 
ألملاقاة، وأنما يرأد من ألاستصحاب جرّ هذأ ألعدم وأمتدأده ألى زمان 

 حدوث ألكرية، لغرض نفي أحد جزئي موضوع ألنجاسة.
ألحاصل أن أستصحاب عدم ألملاقاة في زمان ألقلة في ألمقام نظير ما  و

ذكره ألسيد ألخوئي بنفسه في ألفقه في مائين قليلين نعلم بصيرورة أحدهما 
كرأ، فوقعت نجاسة في أ حدهما غیر ألمعيّن، من أ نه يجري أستصحاب 
عدم ملاقاة ألنجس للقليل ألوأقعي، و لا يعارضه أستصحاب قلة ألماء 
ألملاقي للنجس، أ ذ لا يثبت بذلك ملاقاة ألنجس للقليل ليحكم بانفعاله، 

 .(1)ثم قال: لو سلم جريانه فتقع بينهما ألمعارضة ويرجع ألى قاعدة ألطهارة
لقلة من غير علم بملاقاة أحد مائين مسبوقين باألفرض فترى أ نه فصّل بين 
، وبين ألملاقي للنجسأستصحاب بقاء قلة فيه  ىجراعلم بكرية أحدهما، ف

أستصحاب عدم ملاقاة ألنجس فيه  ىجرا  ألعلم بكرية أحدهما ففرض 
ألوأقعي مع أ نه بناء على كلامه في ألمقام يقال با ن ألملاقاة للنجس  للقليل

 .محرزة بالوجدأن وألاستصحاب يحرز ألجزء ألا خر و هو ألقلة
ب ألنافي نعم قد يذكر وجهان فنياّن في تقريب عدم جريان ألاستصحا

 لوجود أحد ألجزئين في زمان ألجزء ألا خر:
ما في ألبحوث من أ ن جزء ألموضوع هو ألطبيعي كطبيعي  احدهما:

ألملاقاة، وهذأ معلوم بالوجدأن، ونفي أثر هذأ ألطبيعي وألجامع 
باستصحاب عدم فرد منه وهو ألملاقاة في زمان ألقلة، بضم ألعلم بعدم 
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لاقترأنه  -و هو ألملاقاة في زمان ألكرية-منه  ترتب ألاثر على وجود فرد أ خر
بانتفاء ألجزء ألا خر يكون من ألاصل ألمثبت، نظير مثبتية نفي صرف وجود 
كون ألحيوأن في ألدأر باستصحاب عدم ألفيل فيها بضم ألعلم ألوجدأني 
بعدم ألبق، ودعوى أ ن جزء ألموضوع هو حصة من ألملاقاة وهي ألملاقاة 

 .(1)عني كون ألموضوع على وجه ألتقييد خلاف ألظاهرفي زمان ألقلة، ي
أ نه ليس معنى ألتركيب أنفصال كل جزء من أ جزأء ألموضوع  اولا:وفيه 

عن سائر ألا جزأء، بالمرة، فانه خلاف ألوجدأن ألعرفي، بل يوجد بينهما 
تقيد حرفي، فالموضوع للنجاسة هو ألملاقاة وألقلة في زمان وأحد، أو فقل 

زمان ألقلة وأستصحاب ألقيد لاثبات ألمقيد ألحرفي أو  ألملاقاة في
أستصحاب عدمه لنفي ألمقيد ألحرفي قد أستفيد من صحيحة زرأرة 
ألاولى، وهذأ يكفي في جريان ألاستصحاب ألمذكور من دون أ ن يكون 

 أصلا مثبتا.
أن ألملاقاة قبل زمان حدوث ألكرية جزء موضوع للحكم  وثانيا:

مان ألى ألزمان ألفعلي، كما أ ن ألملاقاة بعد زمان بالنجاسة من ذلك ألز
حدوث ألكرية جزء موضوع للحكم بالنجاسة من هذأ ألزمان، فلا يقاس 

 بما أذأ كان ألاثر ثابتا لصرف ألوجود و ألجامع.
ونظير ألمقام ما أذأ علم بصدور سب ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( من 

ب عدم صدور ألسب منه شخص يعلم بجنونه يوم ألجمعة، فان أستصحا
ألى يوم ألجمعة وأن كان نافيا لفرد من ألسب، لا لصرف وجوده، ولكن 
كون سب ألنبي سببا لوجوب ألقتل أنحلالي، بمعنى أ ن كل سب سبب 
لوجوب ألقتل من زمانه ما لم يحدث وجوب ألقتل بسبب فرد سابق، وأين 

 هذأ من سببية صرف ألوجود. 
_______________________ 
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دعوى أ ن ما يرأد أثباته أو نفيه بالاصل في وما في كتاب ألاضوأء من 
مورد تعاقب ألحادثين في مثال ألعلم ألاجمالي بحدوث ألكرية وألملاقاة هو 
نجاسة ألماء حكم في ألزمان ألفعلي وهو مسبب عن جامع ألملاقاة ألاعم 

، ففيه أ ن هذأ لا ينافي كون كل فرد من ألملاقاة (1)من ألفرد ألاول وألثاني
وث ألنجاسة ما لم يحدث نجاسة قبله، وهذأ يوجب ألفرق موضوعا لحد

بين ألمقام وبين ما لو ترتب ألاثر على وجود جامع ألحيوأن في ألدأر ألاعم 
 من ألبق وألفيل. 

ومما يشهد على ما ذكرناه أ نه لو شك في فرد من ملاقاة ألماء 
ر ألمستصحب ألقلة مع نجس فاستصحبنا عدمها، ثم بعد أ ن علمنا با نه صا

كرأ في زمان متا خر علمنا بفرد أ خر من ملاقاته بعد ذلك للنجس فلا يتوهم 
أحد كون أستصحاب عدم ألفرد من ألملاقاة في زمان ألقلة أصلا مثبتا لنفي 

 حدوث صرف وجود ألملاقاة.
نعم نتيجة هذأ ألوجه ألذي أختاره في ألبحوث أوسع من مدعى ألسيد 

ين كان هو أ نه لو علم وجدأنا بوجود قب ألحادثاألخوئي، فان مدعاه في تع
أحد ألجزئين للموضوع ألمركب، وأستصحب بقاء ألجزء ألثاني ألى زمان 
تحققه، فلا يجري أستصحاب عدم تحقق ألجزء ألاول في زمان وجود 
ألجزء ألثاني، كما لو علم با نه صلى وأ حدث ولم يعلم ألمتقدم وألمتا خر 

ن ويستصحب بقاء ألوضوء ألى منهما فان تحقق ألصلاة معلوم بالوجدأ
زمانها فلا مجال لجريان أستصحاب عدم ألصلاة في زمان ألوضوء، فلو 
علم بانه صلى وتوضا  ولايعلم ألمتقدم منهما وألمتا خر، ووصلت ألنوبة ألى 
ألاستصحاب، فيجري أستصحاب عدم ألوضوء ألى زمان ألصلاة، بينما أ ن 

ألموضوع للا ثر هو ألجامع و ألوجه ألمذكور في ألبحوث يشمله فان جزء 
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طبيعي ألوضوء وهو معلوم بالوجدأن، وأنما يرأد نفي أثره بضم أستصحاب 
عدم فرد منه وهو ألوضوء في زمان ألصلاة ألى ألعلم بعدم ترتب ألاثر في 

 ألوضوء بعدها لانتفاء ألجزء ألثاني للموضوع.
للنجس،  وهكذأ لو علم في ماء مسبوق بالكرية بحدوث ألقلة وألملاقاة

ولايعلم ألمتقدم منهما وألمتا خر، وفرضنا أ ن ألحكم ألشرعي هو طهارة كل 
ماء ليس ملاقيا للنجس وهو قليل، فيناء على كلام ألسيد ألخوئي يجري 
أستصحاب عدم قلة ألماء ألى زمان ألملاقاة وبه ينفي موضوع ألنجاسة 

ألاستصحاب ويثبت نقيضه وهو ألموضوع ألعام للطهارة، ووجه جريان هذأ 
بنظره عدم دخول مثل هذأ ألفرض في ألاستصحاب ألذي منع من جريانه 
وهو ألاستصحاب ألنافي لتحقق ألجزء ألمعلوم بالوجدأن في زمان ألجزء 
ألا خر ألذي جرى أستصحاب وجوده ألى زمان ذلك ألجزء ألمعلوم، أذ لا 

 يجري في ألمقام أستصحاب بقاء ألملاقاة ألى زمان ألقلة.
يا تي فيه أشكال ألبحوث، حيث أن أستصحاب ألكرية ألى زمان ولكن 

ألملاقاة ليس ألا أصلا نافيا لموضوع ألمخصص وهو قلة ألماء في زمان 
ألملاقاة، وقد مر منه كونه أصلا مثبتا بعد جريانه لنفي فرد من جزء 
ألموضوع ألذي هو جامع ألقلة، وهذأ ألفرد هو قلة ألماء في زمان ألملاقاة، 

ذلك ألى ألعلم بعدم ترتب ألا ثر على فرد أ خر منه وهو ألقلة في زمان بضم 
عدم ألملاقاة، نعم لو كانت ألكرية في زمان ألملاقاة موضوعا لحكم شرعي 
خاص وهو ألطهارة ألمطلقة ألمستمرة ألى ما بعد ألملاقاة للنجس، وكان 

ع بيان أستصحاب ألكرية لاثبات هذأ ألاثر لا لنفي موضوع ألنجاسة لم يمن
ألبحوث عن أستصحاب بقاء ألكرية، كما صرح في ألبحوث بذلك، ألا أ نه 
أستظهر من ألروأيات أ ن ألحكم ألشرعي ليس ألا أ ن كل ماء طاهر بالفعل 

 ألا ألماء ألقليل ألملاقي للنجس. 
وأ ما لو كان جزء ألموضوع ألمركب للحكم ألشرعي عدم شيء ألى زمان 
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ب ألحادثين فيه، كما لو علم بوجود ذأت وجود ألجزء ألا خر، وفرض تعاق
ألمانع عن ألمركب وشك في تقدم وجوده حتى يتصف بالمانعية أو تا خره 
حتى لا يتصف بذلك، كما لو علم با نه قطع رأ س ألذبيحة ولايدري هل 
قطع رأ سها وهي لم تزهق روحها بعدُ حتى تكون مانعة عن تذكيتها بناء 

بعد ذلك، فيجري أستصحاب عدم قطع  على ألقول بمانعيته أو قطع رأ سها
رأ سها ألى زمان زهوق روحها من دون فرق بين بيان ألسيد ألخوئي وبيان 
ألبحوث، فان ألمفروض فيه أ ن جزء موضوع ألتذكية جامع عدم قطع رأسها 

فيختلف عما لو كان جزء ألموضوع  ،وهو قابل للاحرأز باستصحاب ألعدم
فانه هنا يا تي  ،فاريد أستصحاب عدمه ،لحرمة ألاكل مثلا جامع قطع ألرأ س

 أشكال ألبحوث.
ما في كتاب ألا ضوأء من أ نه حيث يعلم بوجود ملاقاة معلومة  ثانيهما:

بالاجمال في هذأ ألماء، و مقتضى ألاستصحاب بقاء ألقلة في زمانها أ يضاً 
فان أريد من أستصحاب عدم ألملاقاة في زمان ألقلة نفي صرف وجود 

منطبق على هذأ ألفرد فهذأ لا حالة سابقة عدمية له، كيف ألملاقاة حتى أل
و هو محرز ألوجود، و أ ن أريد نفي صرف ألوجود في سائر ألحصص في 
أ زمنة ألقلة فهذأ لازمه ألعقلي أنتفاء مطلق صرف ألوجود لذأتي ألجزءين و 
عدم تحققهما بتلك ألملاقاة ألمعلومة أجمالًا، وألحاصل أ ن نفي ألملاقاة 

نة ألقلةّ لا ينفي تحقق ذأت ألجزءين في زمان ألملاقاة ألمعلومة في أ زم
بالاجمال، بل في هذأ ألزمان بالعكس يجري أستصحاب محرز لتحقق 

 .(1)صرف وجود ألجزءين فيه
ويرد عليه أ نه لا يوجد أ ي مانع في مثال ألماء ألمسبوق بالقلة مثلا من 

بالاجمال ألى زمان أجرأء أستصحاب عدم حدوث تلك ألملاقاة ألمعلومة 
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ولا يتم ما ذكره من أ ن أستصحاب عدم  ،حدوث ألكرية بنحو ليس ألتامة
ألملاقاة في أزمنة ألقلة لا ينقح حال هذه ألملاقاة، وأ ما ما ذكره من عدم 
كون ألفرد من ألملاقاة وهو ألملاقاة في أزمنة ألقلة موضوعا للاثر ألفعلي 

 فقد مر ألجوأب عنه.
ألبيان ألذي ذكره صاحب كتاب ألا ضوأء، بضم ما مرّ ثم أن نتيجة هذأ 

 منه من أمكان جريان ألاستصحاب في معلوم ألتاريخ هي ألقول ألرأبع.
هذأ وكما ذكر في كتاب ألا ضوأء: تظهر ثمرة ألفرق بين بيانه وبيان 
ألبحوث في مثال ألماء ألمسبوق بالكرية حيث أن أستصحاب ألكرية وعدم 

قاة ألمعلومة بالاجمال منقح لحال تلك ألملاقاة ألقلة ألى زمان ألملا
ألمعلومة بالاجمال، فيختلف عن مثال أستصحاب عدم ألملاقاة في زمان 
نهّ لا ينفي تحقّق صرف وجود ألقلةّ  ألقلةّ في مثال ألماء ألمسبوق بالقلة، فا 

 .(1)في زمن ألملاقاة ألمعلومة بالاجمال
قصور ألمقتضي عن جريان ما أختاره في ألبحوث من  القول الخامس:

لكونه من قبيل ألاستصحاب في مجهولي ألتاريخ، وكذأ في معلوم ألتاريخ، 
كما تقدم توضيحه في ألتقريب ألرأبع للقول ألاستصحاب في ألفرد ألمردد 

مع مناقشتنا عليه مبنىً، بل بناءً في مثل أستصحاب عدم ألملاقاة ألثالث، 
وع في زمان ألعدة، حيث قلنا با نه في زمان ألقلة أو أستصحاب عدم ألرج

 لا يا تي فيهما أشكال ألفرد ألمردد.
وأ ما في مجهول ألتاريخ مع ألعلم بتاريخ ألحادث ألا خر ولو نسبيا، فلابد 
من ألتفصيل بين ما لو كان ألاستصحاب جاريا لاثبات وجود جزء 

وبين ما لو كان جاريا لنفيه، فيصح جريان  ،ألموضوع للاثر ألشرعي
تصحاب في ألاول، دون ألثاني، وقد سبق أ نفا ذكر بيانه حول هذأ ألاس

_______________________ 
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 ألتفصيل مع جوأبه، كما مر ذكر بيان ألا ضوأء مع جوأبه
 هذأ تمام ألاقوأل في هذه ألمسا لة.

 المختار من بين الاقوال الخمسة
فقد تقدم أ ن ألظاهر من تلك ألاقوأل هو ألقول ألاول ألمنسوب ألى 

ألاستصحاب في مجهولي ألتاريخ وعدم جريان ألمشهور، وهو معارضة 
ألاستصحاب في معلوم ألتاريخ، فيجري في ما أذأ كان أحدهما مجهول 

 ألتاريخ بلا معارض.
 عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين

ما تكلمنا عنه في أ ثناء ألبحث وهو ما أذأ كان ألماء  الفرع الاول:
مسبوقا بالقلة فعلم بحدوث كريته وملاقاته مع ألنجس، وشك في ألمتقدم 
ل بين فرض ألعلم بتاريخ ألملاقاة مع  منهما وألمتا خر فعلى ألقول ألاول يفصَّ
ألجهل بتاريخ حدوث ألكرية فيحكم بنجاسته في هذأ ألفرض، عملا 

قاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة، وبين فرض ألعلم بتاريخ حدوث باستصحاب ب
ألكرية وألجهل بتاريخ ألملاقاة فيحكم بطهارته عملا باستصحاب عدم 
ألملاقاة ألى زمان حدوث ألكرية، وبين فرض ألجهل بتاريخهما حيث 
يتعارض فيه أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة مع أستصحاب عدم 

ان حدوث ألكرية، فيرجع فيه ألى ألاصل ألحكمي وهو ألملاقاة ألى زم
 أستصحاب ألطهارة أو قاعدتها.

ولكن قد يمنع عن ألرجوع ألى أصل ألطهارة في هذأ ألفرض ألا خير لما 
ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من ألحكم بوجوب ألاجتناب عن هذأ ألماء، 

، وألخاص اه في خصوص ما لو كان ألعام متضمنا لحكم ألزأميلما تبنّ 
كما لو قال ألمولى  ،متضمنا لحكم ترخيصي مترتب على عنوأن وجودي

لعبده "لاتدخل عليّ أحدأ ألا من كان صديقي" فالعقلاء لايعذرون ألعبد لو 
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 .(1)أدخل على ألمولى من يشك في كونه صديق ألمولى تمسكا بالبرأءة
وقد  ،للنجس فذكر أن ألعام دل على وجوب ألاجتناب عن ماء ملاقٍ 

وهو ألماء ألكر ألملاقي للنجس، فاذأ علم بكون  ،خرج منه عنوأن خاص
ماءٍ ملاقيا للنجس، وشك في كونه قليلا أو كرأ من دون أصل موضوعي 

 كما في مورد توأرد ألحالتين. ،ن كونه كرأ أو قليلايعيِّ 
أ ن ألمبنى غير متجه، فان ألعرف لايرى منعا من ألتمسك  اولا:وفيه 

"رفع ما لايعلمون" أو قوله "كل شيء حلال" في مثل ما لو توأرد بمثل قوله 
حالة ألصدأقة وعدم ألصدأقة بالنسبة ألى من أريد أدخاله في ألدأر، بحيث 
لايجري أستصحاب عدم كون ألدأخل صديق ألمولى، ألا أذأ كان ألبيت 

 في بناء ألعقلاء ألى أحرأز ألاذن.ملك ألمولى بحيث يحتاج ألتصرف فيه 
عوى أستظهار ألعرف من ألخطاب كون ألحكم ألالزأمي ثابتا للفرد ود

ألمشكوك وأقعا با ن يكون ألمستثنى من ألعام هو ما علم كونه معنونا بعنوأن 
ألخاص خلاف ألظاهر من كون ألتخصيص وأردأ على ألعنوأن ألوأقعي، كما 
ي أ ن ما يظهر من ألمحقق ألنائيني "قده" من دعوى أنعقاد مدلول ألتزأم

عرفي في لزوم ألاحتياط في مورد ألشك مما لا شاهد له ألا ما يدعى من 
 وجود سيرة عقلائية على ألاحتياط فيه ولكنه دعوى بلا دليل.

وعليه فلا مانع من ألتمسك باصل ألطهارة في ألماء ألملاقي للنجس 
ن كونه كرأ أو قليلا ألمشكوك كونه قليلا أو كرأ من دون أصل موضوعي يعيِّ 

 في مورد توأرد ألحالتين.  كما
أنه يمكن أ ن يقال أن ألعام في ملاقاة ألماء للنجس عنوأن  وثانيا:
وهو ما دل على أ ن كل ماء طاهر، خرج منه ألماء ألقليل  ،ترخيصي

ألملاقي للنجس، ففي روأية حريز "كلما غلب ألماء على ريح ألجيفة فتوضا  
_______________________ 

 195ص2أجود ألتقريرأت ج - 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 506

 منه وأشرب".
 ،ألمعارضة بين ألاستصحابين مطلقاوأ ما على ألقول ألثاني فبمقتضى 

وتاريخ حدوث  ،سوأء في مجهولي ألتاريخ أو ما كان تاريخ ألملاقاة معلوما
وقد تبين أ نه  ،تصل ألنوبة ألى ألا صل ألحكمي ،أو بالعكس ،ألكرية مجهولا
 أصل ألطهارة.

ونتيجة ألقول ألثالث كالقول ألاول، ألا أ نه في مجهولي ألتاريخ أن كان 
كلام صاحب ألكفاية فيه هو ألتقريب ألاول من كون عدم جريان تقريب 

أستصحاب مجهولي ألتاريخ لا جل شبهة أنفصال زمان ألشك عن زمان 
أليقين فقد تبين مما مرّ أ ن لازمه جريان أستصحاب عدم ألملاقاة في زمان 
ألقلة، لعدم تا تي شبهة أنفصال زمان ألشك فيه بخلاف أستصحاب ألقلة 

 ملاقاة.ألى زمان أل
ضيحه، ولكن لا تختلف وهكذأ ألامر حسب ألتقريب ألرأبع كما مر تو

ك، حيث يكون ألحكم ألظاهري فيه ألطهارة، لعدم جريان ألنتيجة بذل
ألاصل ألموضوعي ألمثبت للنجاسة وهو أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان 

 ألملاقاة.
اذ "قدهما" وأ ما ألقول ألرأبع ألذي أختاره ألسيد ألخوئي وشيخنا ألاست

فنتيجته ألحكم بالنجاسة لجريان أستصحاب بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة 
وأ ما أستصحاب عدم  ،بلا معارض، كما ألتزم به ألسيد ألخوئي "قده"

فقد مر منه أ نه أستصحاب لنفي جزء ألموضوع  ،ألملاقاة في زمان ألقلة
 ألمركب للنجاسة، فيكون أصلا مثبتا.

د من ألادلة أ ن ألماء ألكر موضوع للاعتصام و وقد يدعى أ ن ألمستفا
ألطهارة ألمطلقة لما بعد ألملاقاة مع ألنجس، لدلالة مثل قوله "أذأ بلغ ألماء 

وقد خرج منه ما أذأ لاقى ألنجس قبل  ،قدر كر لا ينجسه شيء" على ذلك
زمان كريته، فيكون أستصحاب عدم ألملاقاة قبل زمان كريته أصلا محرزأ 
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صام ألكر، ولا يكون جاريا لنفي موضوع ألنجاسة فقط، كي لموضوع أعت
يكون من ألاصل ألمثبت، فيكون متعارضا مع أستصحاب بقاء ألقلة ألى 

 زمان ألملاقاة، فيكون ألمرجع أصل ألطهارة.
ويدفع هذه ألدعوى أ نه لا يستفاد من ألادلة أكثر من أ ن ألماء ألملاقي 

ملاقاة كما ورد "ألماء ألذي شرب للنجس نجس ألا ما كان كرأ في زمان أل
منه ألكلب لا يشرب منه ألا أ ن يكون حوضا كبيرأ يستقى منه" 
فاستصحاب قلته وعدم كريته حال ألملاقاة بنفيه لموضوع ألطهارة ألفعلية 

وهو كل ماء لم يكن كرأ حال ألملاقاة مع  ،يثبت موضوع ألنجاسة ألفعلية
غير  ،ونه حكما شرعيا أ خرألنجس، فالحاصل أ ن ألاعتصام لم يثبت ك

ألحكم بالطهارة ألفعلية للماء ألكر بعد ملاقاته للنجس، وموضوع هذأ 
ألحكم هو ألماء ألذي لم يتحقق فيه موضوع ألنجاسة وهو ألقلة في زمان 
ألملاقاة، على أ نه حتى لو كان حكما أ خر ثبت للماء ألكر فشرطه عدم 

تحقق ملاقاته قبل زمان دم تحقق ملاقاته مع ألنجس في زمان قلته دون ع
 حدوث كريته.

نعم لو فرض أ نه أستفيد من دليل أعتصام ألكرّ كونه مجعولا مستقلا ورأء 
ألحكم بالطهارة ألفعلية، بشرط أَن لا يكون ملاقياً مع ألنجاسة قبل كريته 
حرأز موضوع ألطهارة  فحينئذ يجري أستصحاب عدم ألملاقاة قبل ألكريةّ لا 

ارضاً مع أستصحاب عدم ألكريةّ أ لى حين ألملاقاة ألمطلقة فيكون مع
لكونهما معاً حينئذ من أستصحاب جزء ألموضوع أ لى حين تحقق ألجزء 

 ألا خر لا ألاستصحاب ألنافي للحكم ليكون مثبتاً.
هذأ وقد يقال أيضا با نَّ موضوع أنفعال ألماء بملاقاة ألنجس أ ن كان 

ء أمكن أثبات موضوع ألنجاسة مركبا من ملاقاة ألنجس للماء مع قلة ألما
بضم أستصحاب ألقلة ألى وجدأنية ألملاقاة، ولكن يحتمل كونه مركباً من 
ملاقاة ألنجس و عدم كون ملاقاته ملاقاةً للكر، ولا يمكن نفي موضوع 
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ألانفعال بناءً على هذأ ألوجه باستصحاب عدم كون ألملاقاة ملاقاة للكر، 
ث بات نقيضه أ ي أنَّ ألملاقاة ملاقاة للكر، و لا ن نفي هذأ ألجزء أنما يكون با 

هذأ لا حالة سابقة له و لا يمكن أ ثباته باستصحاب عدم وقوع ألملاقاة 
مادأم ألماء قليلاً أ لاّ بنحو مثبت، بل بناءً على جريان ألاستصحاب في 
ألاعدأم ألا زلية يجري أستصحاب عدم كون هذه ألملاقاة ملاقاة للكر 

 أ يضاً. فيكون مثبتاً للنجاسة
ولكن يرد عليه أ ن ألظاهر من مثل موثقة أ بي بصير "و لا يُشرب سؤر 
ألكلب أ لاّ أَن يكون حوضاً كبيرأً يستقى منه" تركب موضوع ألانفعال من 
ملاقاة ألنجس للماء و قلة ألماء، فلا يتم أحتمال كون موضوع ألانفعال 

 مركبا من ملاقاة ألماء للنجس وعدم كونها ملاقاة للكر. 
فنتيجته ألحكم بطهارة  ،مختار ألبحوثوأ ما ألقول ألخامس ألذي هو 

ألماء ألا في فرض ألعلم بتاريخ ألملاقاة وألجهل بتاريخ ألكرية، وأ ما في 
فرض ألعلم بتاريخ ألكرية وألجهل بتاريخ ألملاقاة فلا يجري أستصحاب 

عدم  بقاء ألقلة ألى زمان ألملاقاة لكونه معلوم ألتاريخ، و لا أستصحاب
ألملاقاة في زمان ألقلة لما مر منه من أ نه أصل مثبت فيكون ألمرجع أ صالة 

 ألطهارة كما أ نه ألمرجع في فرض ألجهل بتاريخ كليهما.
كرأ سابقا ثم علم با نه حدثت فيه ألقلة ماء لو كان  الفرع الثاني:

، فلا يجري أستصحاب عدم ألملاقاة في زمان ألكرية ولو لا جل وألملاقاة
أ نه لا يثبت به تحقق ألملاقاة في زمان ألقلة ألا بنحو ألاصل ألمثبت، يبقى 

ألكرية ألى زمان ألملاقاة فان كان تاريخ حدوث ألقلة أستصحاب بقاء 
بخلاف  ،بناء على ألقول ألاول وألثالثاستصحاب معلوما فلا يجري هذأ أل

ما أذأ كان تاريخه مجهولا، ألا أ ن مقتضى ألاصل ألحكمي طهارته خلافا 
 على نا تقدم بيان مبناه. للمحقق ألنائيني "قده"

، وأ ما على ألقول ألثاني وألرأبع فلا مانع من جريانه ولو كان معلوم ألتاريخ
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وأ ما على ألقول ألخامس فقد ذكر في ألبحوث أ نها أنما يجري في فرض 
تم ألمبنى ألفقهي ألقائل بكون ألكر موضوعا ألتاريخ أذأ كونه مجهول 

حيث  ،لما بعد ألملاقاة مع ألنجس للحكم بالاعتصام وألطهارة ألمطلقة
أستصحاب كرية ألماء ألى زمان ملاقاته للنجس منقحا لموضوع  يكون

 .ألحكم باعتصامه
 ، فان ألظاهر منها ألحكم بطهارة كل ماء ألاه خلاف ظاهر ألادلةنولك

وحينئذ فيكون جريان أستصحاب ألكرية  ،ألماء ألقليل ألملاقي للنجس
مع ألقلة موضوع ألنجاسة وهو جا لنفي جزءألى زمان ألملاقاة وعدم ألقلة 

 . (1)من ألاصل ألمثبت كما مر توضيحه
على مبناه من مثيتية ألاصل ألنافي لجزء ألموضوع في  وما ذكره متين
، فانه يكفي عدم ظهور ما دل على أ ن ألكر لا ينجسه تعاقب ألحادثين

شيء وأ نه لا يشرب سؤر ألكلب ألا أ ن يكون حوضا كبيرأ يستقى منه، في 
أن ألمهم أ كثر من بيان طهارة كل ماء ليس ماء فليلا ملاقيا للنجس، ألا 

 عدم تمامية مبناه.
وشك في ألمتقدم  ،أذأ علم بوقوع ألصلاة وألحدث الفرع الثالث:
لعدم جريان قاعدة  ،ألنوبة ألى ألاستصحاب تلووص ،وألمتا خر منهما

لعلم بالغفلة حال ألعمل أو لمانع أ خر، فعلى ألقول ا جل أألفرأغ في ألصلاة ل
يجري أستصحاب بقاء ألوضوء ألى زمان ألصلاة بلا معارض ألاول وألثالث 

حدث ولابد من أعادة في فرض ألعلم بتاريخ ألصلاة وألجهل بتاريخ أل
ألصلاة وألعلم بتاريخ ألحدث لاستصحاب  ألصلاة في فرض ألجهل بتاريخ

عدم ألصلاة في زمان ألوضوء وفي فرض ألجهل بتاريخهما لقاعدة 
 ألاشتغال.

_______________________ 
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وعلى ألقول ألثاني تحب أعادة ألصلاة لقاعدة ألاشتغال مطلقا لتعارض 
صلاة مطلقا لجريان أليحكم بصحة ألاستصحابين، وعلى ألقول ألرأبع 

أستصحاب بقاء ألوضوء ألى زمان ألصلاة حتى مع ألعلم بتاريخ ألحدث 
يحكم بصحة ألصلاة في وألجهل بتاريخ ألصلاة، وعلى ألقول ألخامس 

فرض ألجهل بتاريخ ألحدث وألعلم بتاريخ ألصلاة، وتجب أعادة ألصلاة في 
 مان ألصلاة.غير هذأ ألفرض لعدم جريان أستصحاب بقاء ألوضوء ألى ز

لو علم بفسخ أحد ألمتبايعين للبيع، في خيار ألمجلس  الفرع الرابع:
على ألقول وأفترأقهما عن ألمجلس، وشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما ف

ألاول أنما يحكم بنفوذ ألفسخ في فرض ألعلم بتاريخه وألجهل بتاريخ 
ملكية بقاء يجري أستصحاب في فرض ألجهل بتاريخهما معا  وألتفرق، 

وفي فرض ألعلم ، ألاصل ألموضوعيبعد معارضة  كل منهما لما أنتقل أليه،
ألفسخ يجري ألاصل ألموضوعي لبقاء ألملكية بتاريخ ألتفرق وألجهل بتاريخ 

وعلى ألقول ألثاني فالمرجع وهو أستصحاب عدم ألفسخ ألى زمان ألتفرق، 
هو ألقول لثالث ألقول أيقال با ن نتيجة أستصحاب بقاء ألملكية مطلقا، و

ب ألاول وألرأبع ففي بحسب ألتقريأنه  يقالألصحيح أ ن ولكن ألاول، 
زمان بقاء يجري أستصحاب عدم ألفسخ في فرض ألجهل بتاريخ كليهما 

ونكتة ألفرق  ،دون أستصحاب بقاء ألمجلس ألى زمان ألفسخ ،ألمحلس
بينهما أ ن ألفسخ لو كان مقارنا للتفرق لم يكن نافذأ فالمهم نفي ألفسخ 
قبله ولا يا تي فيه شبهة أنفصال زمان أليقين أو أستصحاب ألفرد ألمردد كما 

بقاء ألمحلس فانه لابد من تفارنه مع ألفسخ يظهر مما بيناه سابقا، بخلاف 
ي ألنتيجة لا ن ألنتيجة على أي ، نعم هذأ لا يؤثر فكي يكون ألفسخ نافذأ

 .على حال هي ألحكم ببقاء ألملكية
فيجري أستصحاب بقاء ألمجلس وعدم ألتفرق ألى ألرأبع وأ ما على ألقول 

حتى لو علم تاريخ ألافترأق وجهل تاريخ ألفسخ نافذأ  ألفسخ فيكونزمان 
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  ألفسخ.
بتاريخ فرض ألعلم بتاريخ ألفسخ وألجهل ففي وعلى ألقول ألخامس 

في غير ألتفرق يستصحب بقاء ألمجلس ألى زمان ألفسخ ويحكم بنفوذه و
 يستصحب بقاء ألملكية.هذأ ألفرض 

لو علم برجوع ألزوج في ألطلاق ألرجعي وأنقضاء  الفرع الخامس:
فتارة نبني على كون موضوع وشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما،  ،ألعدة

ما روأه ألصدوق في أستنادأ ألى نفوذ ألرجوع، ألرجوع قبل أنقضاء ألعدة، 
ألفقيه باسناده عن ألحسن بن محبوب عن محمد بن ألقاسم قال قال أ بو 
عبد ألله )عليه ألسلام( من غشي أمرأ ته بعد أنقضاء ألعدة جلد ألحد و أ ن 

 هنحيث يستفاد م، (1) غشيانه أ ياها رجعة لهاغشيها قبل أنقضاء ألعدة كان 
لا يحتمل عرفا و ع هو كونه قبل أنقضاء ألعدة، ألموضوع لنفوذ ألرجوأ ن 

 .رجوع من ألجماع أو ألرجوع ألقوليبين أقسام ألمن هذه ألجهة ألفرق 
على ما لعله ألمشهور من كون موضوع نفوذ ألرجوع نبني خرى وأ  

 نشك في أ نه ما هو موضوع نفوذ ألرجوع.  ، وثالثةألرجوع في زمان ألعدة
كون ء ألعدة ألى زمان ألرجوع أستصحاب بقافعلى ألمبنى ألا ول لا يثبت 
كما أ ن أستصحاب بقاء ألامام في ألركوع ألى ألرجوع قبل أنقضاء ألعدة، 

زمان ركوع ألما موم لم يكن يثبت أ نه ركع قبل أ ن يرفع ألامام رأ سه، وكذأ 
أستصحاب عدم ألزوأل ألى قدوم ألمسافر بلده لم يكن يثبت أ نه قدم بلده 

وعليه فيجري أستصحاب عدم صوم، ن يأ  يجب عليه كي قبل ألزوأل، 
فيحكم بحصول ألبينونة، وهذأ ينتج خلاف ما  ألرجوع قبل أنقضاء ألعدة،

 أفتى به ألسيد ألخوئي من ألحكم بنفوذ ألرجوع مطلقا.
 وعلى ألمبنى ألثاني لابد من ألتفصيل بين ألاقوأل:
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يتعارض أستصحاب فرض ألجهل بتاريخ كليهما على ألقول ألاول ففي ف
أنقضاء  بقاء ألعدة ألى زمان ألرجوع مع أستصحاب عدم ألرجوع ألى زمان

بناء على جريان  ،ويكون ألمرجع بعد ذلك ألاصل ألحكمي ،ألعدة
ألاستصحاب ألحكمي في ألشبهات ألموضوعية كما هو ألصحيح خلافا 

وألظاهر أ نه أستصحاب بقاء ألزوجية حيث أن ألزوجية للسيد ألخوئي "قده" 
 .ية مع عدم ألرجوعلا ترتفع ألا بعد أنقضاء ألعدة ألرجع

بجريان ألاستصحاب ألتعليقي حيث أن أثر ألطلاق ألبينونة وقد يقال 
ألمعلقة على أنقضاء ألعدة، ولكنه لم يثبت كونه من ألحكم ألتعليقي ألذي 

هو ألحكم ألتعليقي  ايصح أجرأء ألاستصحاب فيه با ن يكون ألمجعول شرع
 .لقها فتبين منه أذأ أنقضت عدتها"هكذأ "أذأ ط

لطلاق وأن بقي أحكامها كجوأز ألنظر نعم لو قبل بزوأل ألزوجية با
وألاستمتاع وأنما ألرجوع سبب لعودها كان مقتضى ألاصل ألحكمي عدم 

 عودها لكن هذأ ألاحتمال ضعيف.
وفي فرض ألعلم بتاريخ ألرجوع وألجهل بتاريخ أنقضاء ألعدة هذأ 

يستصحب عدم أنقضاء ألعدة ألى زمان ألرجوع فيثبت بقاء ألزوجية كما أ نه 
علم بتاريخ أنقضاء ألعدة وألجهل بتاريخ ألرجوع يستصحب عدم مع أل

 .ء ألعدة فيثبت به أرتفاع ألزوجيةألرجوع ألى زمان أنقضا
ويكون ألمرجع  ،وأ ما على ألقول ألثاني فيتعارض ألاستصحابان مطلقا

وأ ما على ألقول ألثالث فيقال با نه مثل ألقول ألاول، لكن ، ألاصل ألحكمي
 ،في فرض ألجهل بتاريخهمافألاول وألرأبع ألظاهر أ نه حسب ألتقريب 

دون أستصحاب بقاء ألعدة  ،يجري أستصحاب عدم ألرجوع في زمان ألعدة
ببقاء ألزوجية، وحينئذ فقد وبذلك يحكم لما سبق بيانه،  ،ألى زمان ألرجوع

وذلك بناء على كون ألاصل ألحكمي  ،جته عن ألقول ألاولتختلف نتي
ألطلاق مزيل أ ن أ ما بنحو ألاستصحاب ألتعليقي أو بناء على  ،نفوذ ألطلاق
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أن ألصحيح كون ألاصل  ، لكن مرّ للزوجية وألرجوع في ألعدة سبب لعودها
 ألحكمي أستصحاب بقاء ألزوجية، فلا تختلف ألنتيجة.

أستصحاب بقاء ألعدة ألى زمان رجوع فيجري وأ ما على ألقول ألرأبع 
ألزوج، فيحكم بنفوذ ألرجوع حتى لو علم تاريخ أنقضاء ألعدة وجهل تاريخ 

في ألسيد ألخوئي وألشيخ ألاستاذ "قدهما" ألرجوع، كما أفتى به 
 .(1)ألمنهاج

وتاريخ أنقضاء  ،خامس فان كان تاريخ ألرجوع معلوماعلى ألقول ألو
أستصحاب بقاء ألعدة ألي زمان ألرجوع وحكم جرى  ،ألعدة مجهولا

ريخ أنقضاء ألعدة معلوما وتاريخ ألرجوع مجهولا أو جهل بنفوذه وأن كان تا
 .فيجري ألاصل ألحكمي وهو أستصحاب بقاء ألزوجيةتاريخ كليهما 

يعلم ما ضوع نفوذ ألرجوع فلاوأ ما على ألمبنى ألثالث وهو ألشك في مو
بد من ألرجوع ألى ألاصل ألحكمي ألذي تقدم هو ألاصل ألموضوعي ولا

 في ألفقه.  موكول ألى محله ألبحث ألفقهيوألكلام فيه، 

 التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
وألفرق بينه وبين ألبحث ألسابق وهو ين، يقع ألكلام في توأرد ألحالت

ن في زمان تعاقب ألحادثين أ نه هناك كان ألموضوع مركبا من ثبوت حادثي
وأحد، أو عدم ثبوت أحدهما ألى زمان حدوث ألا خر، بينمها أ نه في توأرد 
ألحالتين يكون عنوأن بسيط موضوعا لحكم شرعي، وتطرأ  عليه حالة 
ألوجود وألعدم، ويشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما، كتوأرد ألقلة وألكرية 

ارة وألنجاسة أو توأرد ألطهارة وألحدث في مكلف أو توأرد ألطه ،في ماء
، وقد يكون ألتوأرد في نفس ألحكم ألشرعي با ن في جسم، وأشباه ذلك
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 ،أ خر ومحكوما بخلافه في زمانٍ  ،يكون فعل محكوما بحكم في زمانٍ 
 . منهما ويشك في ألمتقدم وألمتا خر

 ،كون ألحالتان ألمتوأردتانتض توأرد ألحالتين ثلاثة: حيث قد و فرو
 ،وقد يكون تاريخ ألطهارة معلوما ،كالطهارة وألحدث مجهولي ألتاريخ

وتاريخ ألطهارة  ،وتاريخ ألحدث مجهولا، وقد يكون تاريخ ألحدث معلوما
 .مجهولا

 وعمدة ألاقوأل فيه ما يلي:
ما هو ألمشهور من تعارض ألاستصحاب في مجهولي  القول الاول:

وجريانه في معلوم ألتاريخ ليهما، لتمامية أركان ألاستصحاب في ك ،ألتاريخ
في فرض ألعلم ألتفصيلي بالطهارة عند ألزوأل أ ما بتقريب أ نه بلا معارض، 

وأن كان موجودأ  ،فالعلم ألاجمالي بالحدث أ ما قبل ألزوأل أو بعده ،مثلا
حقيقة، لكن ألعرف يرى كونه مجرد شك في أنتقاض ألطهارة بالحدث 

 .لعدم أثر فعلي للحدث قبل ألزوأل ألمشكوك بعد ألزوأل،
لكن أمره عرفا، ألعلم ألاجمالي بالحدث وأن كان متحققا أو بتقريب أ ن 

دأئر بين ما لا أثر له وهو فرض كونه قبل تلك ألطهارة، و بين ما لا يكفي 
 وهو كون ألحدث بعد تلك ألطهارة. ،أحتماله فى جريان أستصحابه

أ نه أ ما ألتقريب ألاول ففيه  :تقريبيني من ألولكن ألصحيح عدم تمامية أ  
في مجهول ألتاريخ في أليقين ألسابق وألشك أللاحق انكار تمامية لا وجه ل

ألمعلوم بالاجمال وألشك في بعد أليقين بالحدث  قبال معلوم ألتاريخ،
فقد ألزوأل مجرد أ نه لو كان ألحدث قبل ، وأ ما ألتقريب ألثاني فلا ن بقاءه

ألزوأل فهو حدوثه بعد أ ما وفلا أثر له، يقينا، عند ألزوأل أرتفع بالطهارة 
وصدق  ،لا يمنع من تمامية أركان ألاستصحاببمجرده فهذأ مشكوك، 

 ،بلحاظ أليقين بجامع ألحدث في أحد زمانين ،نقض أليقين بالشك
قطعا، ولو  ولو بلحاظ أ نه لو وجد بعد ألطهارة فهو باقٍ  ،وألشك في بقاءه
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  رتفع قطعا.وجد قبلها فهو م
 ،وألشاهد على ما ذكرناه أ نه لو أغتسل عند طلوع ألفجر بنية ما في ألذمة

فعلم با نه أ ما أ جنب في ألليل أو أول  ،اثم رأ ى عند ألزوأل في ثوبه منيّ 
 ،ألجنابة بعد ألغسل فلا يرى ألعرف تمحض ألشك ألبدوي في طروّ  ،ألنهار

قل من أ  لجنابة، ولا ي ألطهارة فقط دون أوتحقق موضوع ألاستصحاب ف
فلا يحرز أنعقاد ظهور دليل ألاستصحاب في أستصحاب  ،عدم أحرأز ذلك

 ألطهارة.
 (1)ألمحقق ألهمدأنيما أختاره جماعة كالشيخ ألاعظم و القول الثاني:

، وهذأ هو وألسيد ألخوئي "قدهم" من تعارض ألاستصحابين مطلقا
 .ألصحيح

عدم ألمقتضي لجريان ألاستصحاب في مجهول ألتاريخ  :لثالقول الثا
وذكر في  ،وجريانه في معلوم ألتاريخ، وهذأ ما أختاره صاحب ألكفاية

وجهه كونه شبهة مصدأقية لانفصال زمان أليقين عن زمان ألشك، حيث 
وهو  ،أن زمان ألشك في ألطهارة ألمجهول تاريخها هو ألزمان ألفعلي

 ان أليقين بها مردد بين ألساعة ألاولى وألثانية.ألساعة ألثالثة، ولكن زم
فان هذه ألشبهة تا تي  ،ألنقض بفرض ألعلم بتاريخ ألطهارة مثلا اولا:وفيه 

فيه أيضا، حيث أن زمان ألشك ألفعلي فيها لم يحرز أتصاله بزمان أليقين 
 لاحتمال أنفصاله عنه بزمان ألحدث ألمعلوم بالاجمال.

تخلل ألحدث ألمعلوم بالاجمال بين زمان  ألحل با ن أحتمال وثانيا:
بعد عدم أستلزأمه لكون زمان أليقين بالحدث  ،أليقين وألشك ليس بقادح

 نفس زمان وقوع ألحدث ألمعلوم بالاجمال.
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وأ ما مجرد تردد زمان أليقين بين زمانين فمن ألوأضح عدم كونه قادحا، 
ثانية وأحتمل بقاءه ألحدث أ ما في ألساعة ألاولى أو أل ولذأ لو علم بطروّ 

 على أي تقدير ألى ألساعة ألثالثة، فلا يستشكل أحد في جريان أستصحابه.
وأ ما ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ نه لا مجال للاستصحاب في 
مجهولي ألتاريخ، حيث أن ركن ألاستصحاب ألشك في بقاء ألشيء 
وأرتفاعه، ولا يشك فيهما في ألبقاء وألارتفاع، فان ألطهارة لو كانت في 
ألساعة ألاولى فهي مرتفعة يقينا و أن كانت في ألساعة ألثانية فهي باقية 

حيث أنه في قبال معلوم ألتاريخ، قينا، وهكذأ ألحال في مجهول ألتاريخ ي
يقينا، وأنما  وألا فهو باقٍ  ،لو كان حدوثه قبل معلوم ألتاريخ فهو مرتفع يقينا

 .(1)يجري ألاستصحاب في معلوم ألتاريخ
ففيه أ ن ألمهم أ ن ألطهارة ألمعلومة ألحدوث في أحدى ألساعتين 

أ ن تردد مكان زيد بين ألبلد ألذي لو كان فيه فقد مشكوكة ألبقاء، فكما 
لو كان فيه فهو باقٍ قطعا، لا يمنع من أستصحاب بقاء  مات قطعا وبين بلدٍ 

فكذلك ألحال لو تردد زمان ولادته بين زمان لو ولد فيه فقد مات  ،حياته
يقينا وبين زمان لو ولد فيه فهو باقٍ يقينا، فلا مانع من ألاستصحاب لصدق 

أليقين بالشك على عدم ألبناء على ألحالة ألسابقة ألمتيقنة في أحد  نقض
 ألزمانين ألسابقين.

ودعوى أ نه حيث لا يكون وجود ألطهارة فعلا بقاء للطهارة ألسابقة على 
تقدير وجود ألطهارة في ألساعة ألاولى، وأنما يكون فردأ جديدأ من 

لمتيقن ألسابق لارة أبقاء فلا يكون في هذأ ألفرض ألبناء على ألطه ،ألطهارة
غير متجه، فانه لا يلزم فى مورد ألاستصحاب ألا عملا وتركا لنقضه، 

ولو على بعض ألتقادير، و هذأ  ،أليقين بحدوث شيء وأحتمال بقاءه فعلا
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متحقق في ألمقام، لليقين بكل من ألطهارة و ألحدث فى زمانٍ و ألشك 
أقعا متوقفا على كونه حادثا فيه فى زمان أ خر، وأن كان بقاء كل منهما و

مقام ألتعبد ألظاهري  في ألساعة ألمتا خرة، ولكنه ليس بمهم في
 .ألاستصحابي

ولا يجري فيه ألشبهة ألتي أدعاها جماعة في مجهولي ألتاريخ في تعاقب 
ألحادثين من كونه من قبيل أستصحاب ألفرد ألمردد، حيث أن ألتعبد ببقاء 

ملاقاة لعله كان مشيرأ ألى ألساعة ألثالثة ألقلة مثلا ألى وأقع زمان أل
ألتعبد ببقاء ألمقام من  ما فيوألمفروض أليقين بالكرية فيها، وأين هذأ م

 ألطهارة مثلا ألى ألزمان ألفعلي، وهو محتمل ألمطابقة مع ألوأقع.
بل عن شرح  ،ما ذكره ألمحقق ألحلي "ره" في ألمعتبر :رابعالقول ال

ألجعفرية نسبته ألى ألمشهور بين ألمتا خرين، من أ نه في مورد توأرد ألحالتين 
 .(1)لابد من ألبناء ضد ألحالة ألسابقة على ألحالتين ألمتوأردتين

سابقة في ألساعة أل تهحالبكون ألمكلف  وحاصل ما ذكره أ نه لو علم
با نه أ ما توضا  في ثم علم  ،حيث نام أ نذأك جزما حدثألهي كانت ألاولى 

في ألساعة نام نوما أ خر أو  ،ألثالثةفي ألساعة نام نوما أ خر و  ،ألساعة ألثانية
ألساعة في حدث علم بوجود فرد من أليفوتوضا  في ألساعة ألثالثة،  ،ألثانية
ولا ، أو ألثالثة أ ما في ألساعة ألثانية ،بوضوء بعده كما يعلم بارتفاعه ،ألاولى

في توضا  و ،ثانيةفي ألساعة ألنام لو  ه، فانحدثمن أل م بوجود فرد أ خرعلي
، لا ن حدثسببا لحدوث فرد أ خر من ألم ونفلا يكون هذأ أل ،ةلثألساعة ألثا

ومعه فلا يجري أستصحاب ألحدث بخلاف ثانيا، حدث لا ي حدثألم
 أستصحاب ألطهارة، فانه جارٍ للشك في بقاء ألطهارة. 

با ن علم بتاريخ  ،ألمماثلة للحالة ألسابقةفيه أ نه أن علم بتاريخ ألحالة و
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ألنوم ألثاني في هذأ ألمثال، فيكون أستصحاب ألحدث ألمتيقن في هذأ 
وقد كما أختاره ألسيد ألخوئي "قده"،  ،ألزمان من قبيل أستصحاب ألفرد

ل تم فيه أركان ألاستصحاب من أليقين ألسابق وألشك أللاحق، وأن جه
يكون ثاني ألأستصحاب ألحدث ألمتيقن عند ألنوم الصحيح أ ن تاريخها ف
حيث أن ألحدث عند ألنوم  ،ألقسم ألثاني من ألكليأستصحاب من قبيل 
مع  يتعارضف ،مردد بين كونه بقاء ألفرد ألسابق وبين كونه فردأ جديدأألثاني 

 أستصحاب ألطهارة.
 :نعم يوجد في قبال ذلك أحتمالان أ خرأن

 أ ن أستصحابه من قبيل أستصحاب ألفرد،ما أختاره في ألبحوث من  -1
حيث أن تردد زمان حدوث ألحادث بين زمانين لا يجعله من ألكلي ألمردد 
بين فردين، بل هو مثل دورأن ولادة زيد بين زمانين يقطع بموته على تقدير 

، وهذأ ما فانه لا يخرجه من أستصحاب ألفرد في ألزمان ألاول،كونها 
 .(1)ختاره في ألبحوثأ

أ ن مجهول ألتاريخ ألمماثل للحالة ألسابقة ألمعلومة قبل توأرد وفيه 
وبين كونه فردأ  ،حيث يكون مرددأ بين كونه بقاء ألفرد ألسابق ،ألحالتين
فيكون من قبيل أستصحاب ألكلي، لكنه من قبيل أستصحاب  ،جديدأ

 ألقسم ألثاني من ألكلي. 
ألقسم ألرأبع من من قبيل ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" من كونه  -2

ا ن عنوأن ألحدث عند ألنوم ألثاني محتمل ألانطباق على ألحدث ألكلي، ل
فيكون كما ارتفاع، متيقن ألحدوث وألوألذي هو  ،ألموجود بالنوم ألاول
ا لايدري ثم رأ ى في ألنهار في ثوبه منيّ  ،ثم أغتسل منه ،علم با نه أجنب ليلاً 

هل هو من ألجنابة في ألليل أو أ نه جنابة جديدة، حيث أن ألصحيح أ ن 
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أستصحاب ألجنابة ألمعلومة عند خروج هذأ ألمني يعارض أستصحاب بقاء 
 ألطهارة حين ألغسل.

فيكون أستصحابه  ،نعم لو لم يكن مجهول ألتاريخ مماثلا للحالة ألسابقة
، لدورأنه بين أ ن يكون فردأ حادثا قبل ل ألقسم ألثاني من ألكليمن قبي
فيكون  ،وبين كونه فردأ حادثا بعد ألوضوء ،فيكون مرتفعا قطعا ،ألوضوء

 .(1)باقيا قطعا
ليس محتمل ألانطباق بالدقة على أ ن عنوأن ألحدث عند ألتوم ألثاني وفيه 

عند ألنوم ألثاني في ألحدث عند ألنوم ألاول، غايته أ نه لو كان ألحدث 
 .ألساعة ألثانية دون ألثالثة كان بقاء للحدث عند ألنوم ألاول

نعم لو كان ألحدث عند ألنوم ألمردد بين ألساعتين مما يحتمل أنطباقه 
على ألحدث ألمعلوم بالتفصيل في ألساعة ألاولى بسبب ألنوم، كما لو علم 

و ذأك ألنوم في ألساعة ألاولى با نه نام نوما رأ ى فيه مناما، ولم يدر أ نه هل ه
وقد توضا  بعده جزما أو هو نوم أ خر بعد وضوءه فالحدث ألناشء منه باقٍ 
فيكون أستصحاب ألحدث عند ألنوم ألذي رأ ى فيه ألمنام من ألقسم ألرأبع 
من ألكلي، لاحتمال أنطباق هذأ ألعنوأن ألاجمالي على ألحدث عند ألنوم 

 في ألساعة ألاولى.
حدوث لم أجمالا با نه أ ما خرجت منه قطرة بول مقارنا لوهكذأ أذأ ع

ثم توضا  بعده فالا ن هومتطهر، أو خرجت منه  ،لنوم في ألساعة ألاولىأ
تلك ألقطرة في ألساعة ألثالثة بعد ما توضا  في ألساعة ألثانية، فيكون من 

عند كلي، لاحتمال أنطباق حدوث ألحدث أستصحاب ألقسم ألرأبع من أل
بول على حدوث ألحدث عند ألنوم في ألساعة ألاولى حيث خروج قطرة أل

 .هما معاأنه لو خرجت قطرة ألبول عند حدوث ألنوم لاستند ألحدث ألي
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ا خر خروج قطرة ألبول عن ذلك ألنوم وتردده توهذأ بخلاف ما لو علم ب
بين كونه في ألساعة ألثانية أو ألثالثة، فانه على تقدير كونه في ألساعة ألثانية 

 يكون بقاء ألنوم بالدقة بل دفالحدث عنده لا يكون منطبقا على ألحدث عن
 له.

ومعارضته وعليه فالصحيح جريان أستصحاب ألحدث عند ألنوم ألثاني 
أنكرنا جريان ألاستصحاب في ألقسم مع أستصحاب ألطهارة، حتى لو 

 ألرأبع من ألكلي، وأن كنا نحن لا ننكره. 
د ألامام "قده" في خصوص ما لو علم : ما ذكره ألسيخامسالقول ال

بالحالة ألسابقة على توأرد ألحالتين وكان مماثلها مجهول ألتاريخ، من أ نه 
علم با نه نام في ألساعة مثل ما لو يجري أستصحاب ضدها بلا معارض، 

ألاولى، ثم علم با نه أ ما نام في ألساعة ألثانية وتوضا  في ألساعة ألثالثة أو 
ألثانية ونام في ألساعة ألثالثة، فان كان نومه ألثاني في توضا  في ألساعة 

ألساعة ألثانية فلم يتحقق فرد جديد من ألحدث، غير ألفرد ألمعلوم 
ألحدوث وألارتفاع وهو ألحدث ألمسبب عن ألنوم ألاول، وأن كان في 

لكنه أنفصل عن  ،ألساعة ألثانية فهو وأن كان فردأ أ خر من ألحدث حينئذ
فلا يجري أستصحاب كلي بالوضوء في ألساعة ألثانية، ألحدث ألاول 

 .لو قبلنا ألقسم ألثالث من ألكلي، حتى ألحدث
وألحاصل أ ن ألعرف يرى أنحلال ألعلم ألاجمالي بكلي ألحدث عند 
ألنوم ألثاني، بالعلم ألتفصيلي بالحدث ألمعلوم ألوجود عند ألنوم ألاول 

يد من ألحدث، فالمقام نظير ومعلوم ألارتفاع، وألشك ألبدوي في فرد جد
ما لو رأ ى منيا في ثوبه لايدري أ نه من ألجنابة ألتي علم بها سابقا وأغتسل 

 منها أو ألجنابة ألجديدة.
ودعوى ألعلم ألاجمالي بسبب ثان للحدث وهو ألنوم ألثاني، غير 

فانه لو كان ألنوم ألثاني عقيب ألنوم ألاول فلا يكون سببا فعليا  ،متجهة



 521 .............................................. ألاستصحاب

فيكون ألعلم ألاجمالي به كالعلم ألاجمالي با نه أ ما أكل شيئا قبل للحدث، 
ألوضوء أو نام بعد ألوضوء، حيث أنه علم بالجامع بين ما له أثر وما ليس له 

 أثر، وهو غير مجد. 
نعم أذأ كانت ألحالة ألمماثلة للحالة ألسابقة على ألحالتين معلومة ألتاريخ 

ألساعة ألثالثة بينما أ ن زمان ألطهارة كان كما لو علم بكون ألنوم ألثاني في 
مرددأ بين ألساعة ألثانية وألرأبعة، فلا مانع من أستصحابها في حد ذأتها 

 فيتعارض مع أستصحاب ضد ألحالة ألسابقة.
أن ألاشكال ألمذكور في مجهول ألتاريخ ألمماثل للحالة ان قلت: 

لو علم بكون ألنوم في ألسابقة يا تي في معلوم ألتاريخ ألمماثل أيضا، فانه 
ألساعة ألثالثة فهو وأن كان يعلم بحدثٍ عنده، لكنه مردد بين أ ن يكون 
ذلك ألحدث ألمعلوم في ألساعة ألاولى أو فرد جديد من ألحدث ألوضوء، 
فهو يعلم تفصيلا بحدوث فرد من ألحدث وأرتفاعه قبل ألوضوء، ويشك 

 بدوأ في حدوث فرد أ خر من ألحدث.
ن مجهول ألتاريخ ومعلومه، أ ن ألحدث ألمعلوم منفصل ألفرق بي قلت:

بالوضوء جزما عن ألفرد ألمحتمل من ألحدث في مجهول ألتاريخ، دون 
معلومه، نعم ما يجري في معلوم ألتاريخ ليس هو أستصحاب فرد ألحدث 
بعد تردد ألحدث عند ألنوم ألثاني بين ألفرد ألمقطوع ألزوأل، وألفرد 

 .(1)ا هو أستصحاب للكليألمشكوك ألحدوث، وأنم
ألحالة ألمماثلة للحالة ألسابقة  فرض كونتشبيهه يلاحظ عليه أ ن و

لايدري أ نه من ألجنابة ألتي علم منياّ رأ ى في ثوبه  بما لومجهولة ألتاريخ 
، يكشف عن أ نه يرى بها سابقا وأغتسل منها أو ألجنابة ألجديدة

لا من ألقسم ألرأبع من ألكلي، وألمفروض أ نه  أستصحاب ألحدث فيه
_______________________ 
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أ نه لابد من أجرأء ألاستصحاب في ألعنوأن حيث يرى ، يعترف بجريانه
ألموضوع للحكم ألشرعي، وكون ألحدث عند ألنوم ألثاني ليس دخيلا في 

من دون لحاظ ألحكم ألشرعي فلابد من قصر ألنظر على ذأت ألحدث، 
، وحينئذ لا تتم أركان ألاستصحاب فيه، تضيقه بالحدث عند ألنوم ألثاني

 هجريانحتى لو قيل بجريان أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، لا ن 
لم يعلم بتخل ألعدم على ألكلي، بل أحتمل وجود فرد بما أذأ كان  مختص

 ،وألمقام من هذأ ألقبيلأ خر مقارنا لوجود ألفرد ألاول أو مقارنا لارتفاعه، 
ألثاني قيل ألوضوء فلم يوجد فرد جديد من ألحدث، وأن ه أن كان ألنوم فان

كان بعد ألوضوء فقد أرتفع كلي ألحدث عند ألوضوء، فلا يحتمل وجود 
 فرد أ خر من ألحدث ألا منفصلا عن ألحدث ألسابق.

ولكن تبين مما ذكرناه في ألتعليق على ألقول ألرأبع أ نه من قبيل 
 ألاشكال. أستصحاب ألقسم ألثاني لا ألرأبع، فيرتفع

في ألفرق بين معلوم ألتاريخ ومجهول ألتاريخ ففيه أ ن ما ما ذكره وأ ما 
أيضا، حيث أنه لو كان  ألتاريخ ذكره في مجهول ألتاريخ يا تي في معلوم

ألحدث عند ألنوم ألثاني ألمعلوم ألتاريخ قبل ألوضوء فهو ليس فردأ أ خر من 
رتفاع كلي ألحدث ألحدث، ولو كان بعد ألوضوء فقد أنفصل عن زمان أ

وهو ألنوم في ألساعة ألاولى بالوضوء في  ،بارتفاع ألفرد ألاول من ألحدث
 ألساعة ألثانية.

في فرض ألعلم أ نه من ما أختاره بعض ألاعلام "قده"  :ادسسالقول ال
، وفي فرض ألجهل فيجري ألاستصحاب فيه بلا معارضبتاريخ أحدهما 

أن كانت معلومة وألا ، همايلعألحالة ألسابقة بتاريخ كليهما يؤخذ بضد 
 .(1)فيتعارض ألاستصحاب فيهما
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ألذهاب ألى عدم وهذأ ألقول شبيه بالقول ألسابق ألا أ نه يتميز عنه في 
ألقول جريان أستصحاب مجهول ألتاريخ في قبال معلوم ألتاريخ، بينما أ ن 

 .يرى معارضة ألاستصحاب فيهماسابق أل
فتحصل من جميع ما ين ألاشكال على هذأ ألقول أيضا، ومما ذكرناه تب

ذكرنا أ ن ألصحيح تعارض ألاستصحاب في توأرد ألحالتين مطلقا، وبعد 
ذلك يكون ألمرجع في توأرد حالة ألطهارة وألحدث في ما أشترط فيه 
ألطهارة كالصلاة قاعدة ألاشتغال، للعلم بوجوبه وألشك في تحصيله، نعم 

أو حرمة  ،مات ألمحدث كحرمة مس كتابة ألقرأ نتجري ألبرأءة عن محر
 ألدخول في ألمسجد في توأرد حالة ألطهارة وألجنابة.

ا في ألصلاة، ومع ألشك في ودعوى أ ن من ألمحتمل كون ألحدث مانع
بل ولو كانت ألطهارة شرطا فمن كان  ،تجري ألبرأءة عن ألمانعيةألحدث 

هرأ فهو مكلف متطمحدثا فهو مكلف بالصلاة مع ألوضوء ومن كان 
فتجري ألبرأءة ألمكلف في كونه محدثا أو متطهرأ شك بالصلاة فقط، ومع 

 عن وجوب ألوضوء غير متجهة.
: أ ن كون ألحدث مانعا خلاف اولاأ ما أحتمال كون ألحدث مانعا ففيه 

ظاهر مثل قوله تعالى "أذأ قمتم ألى ألصلاة فاغسلوأ وجوهكم... وأن كنتم 
 شرطا. كون ألطهارة في جنبا فاطهروأ..."

أنه لا أشكال في أ نه لو كان محدثا فهو مانع وأنما ألشك في  وثانيا:
وجود ألمانع وثبوت ألمانعية لشيء في ألوأجب لا تتوقف على وجود ذلك 

ا في بحث ألشك في مانعية ألنجاسة في ذيل صحيحة ألشيء، كما مر منّ 
 زرأرة ألثانية في ألاستصحاب.

مكلف بالصلاة فقط، لكون أمره بالوضوء  ئألمتوضن أ ن وأ ما ما قيل م
لا يزيد ألشرط عن ألجزء، وألامر باجزأء ألمركب أ نه طلبا للحاصل، ففيه 
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ألارتباطي ضمني ثبوتا وسقوطا، فلا يسقط ألامر به بمجرد ألاتيان به ما لم 
يفرغ من ألمركب، ومن ألوأضح أ ن نكتة لغوية جعل ألتكليف لما بعد 

تي فيه، فانه خاص بالجعل ألاستقلالي لا ألضمني، فمجرد ألامتثال لا يا  
 كون ألشخص متوضا  لا يوجب عدم ألامر به.

هو تقيد ألصلاة به، وهو لا في ألشرط ما هو ما مور به ضمنا على أ ن 
يحصل ألا مقارنا للصلاة، خصوصا مع أمكان نقضه بالحدث قبل ألفرأغ 

 .اةمن ألصلاة، فالمطلوب هو ألوضوء ألمقارن للصل
فبعد ألصلاة  ،نعم لو أتى بالصلاة رجاء مع توأرد حالة ألطهارة وألحدث

با نه حيث لا مجال لجريان أستصحاب عدم ألصلاة مع ألطهارة  :يقالفقد 
وكون ألمكلف مع ألطهارة، لا ن متعلق ألتكليف أخذ مركبا من ألصلاة 

فلا مجال فيه للاستصحاب، وأ ما ألمشكوك وهو  ،وجود ألصلاة معلومو
وجود ألطهارة فهو مما تعارض أستصحابه مع أستصحاب بقاء ألحدث، 
فتصل ألنوبة ألى ألاصل ألحكمي وهو ألبرأءة عن بقاء ألتكليف، فتكون 

 وأردة على قاعدة ألاشتغال.
با نه يجري أستصحاب بقاء ألتكليف بناء  اولا:ولكن أ جبنا عنه في محله 

على كون ألامتثال مسقطا للتكليف، وأ ما بناء على كونه مسقطا لفاعلية 
فيعلم بثبوت ألتكليف، وأ ما  ،كما هو مختار ألبحوث ،ألتكليف ومحركيته

بنكتة قاعدة  ،حتى مع ألشك في ألامتثال ،محركيته فهي ثابتة بحكم ألعقل
 ألاشتغال.

قده" من ألمنع من وما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" وفاقا للسيد ألخوئي "
ولو كان في ألشبهة ألموضوعية فقد مر ألجوأب  ،جريان أستصحاب ألحكم

 عنه.
و أن كان ألى ألشك في بقاء  ،أن ما ل ألشك في ألامتثال وثانيا:
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 ،ألتكليف بالدقة ألعقلية، لكن ألعرف لا يرأه مصدأقا للشك في ألتكليف
ض ألشك في أمتثاله بعد ألعلم بتوجه ألتكليف بحده ألى ألمكلف، و تمح

 خارجا، و لا أقل من شبهة ألانصرأف.
وأن شئت قلت: أن ألشك في ألامتثال حيث يكون موردأ لقاعدة 
ألاشتغال ألتي هي مضافا ألى أ نها قاعدة عقلية مترسخة في أذهان ألعقلاء 

يرون أ ن ألمورد ليس من موأرد ألشك في ألتكليف، فيكون ألشك فيه  بحد  
أمتثال ألتكليف ألمعلوم، وأن رجع ذلك بالدقة ألى ألشك متمحضا عرفا في 

في بقاء ألتكليف، وهذأ ألمقدأر كافٍ في أنصرأف مثل قوله "رفع ما 
 لايعلمون" عنه. 

ثم أنه بما ذكرناه تبين ألاشكال في ألتزأم شيخنا ألاستاذ "قده" بورود 
لنوبة ألى ن وصلت أأ ،أ صالة ألبرأءة عن بقاء ألتكليف على قاعدة ألاشتغال

 .أ صالة ألبرأءة
في "قده" أ نه لا تجري ألبرأءة عن بقاء ألتكليف ذكر هذأ وكان ي
 أستفيد من صحيحة زرأرة وألفضيل لزوم أعادتها حيث ،خصوص ألصلاة

ورد فيها "متى أستيقنت أو شككت فقد في فرض ألشك في دأخل ألوقت، 
تصلها في وقت فريضة أ نك لم تصلها أو في وقت فوتها أ نك لم 

 ."(1)صليتها
يرد عليه أ ن مورد ألصحيحة ألشك في أصل وجود ألاتيان و لكن 

بالصلاة، وهو مجرى لاستصحاب عدم ألاتيان، ولا تشمل ألشكّ في 
 فلا تبقى خصوصية للصلاة.  ،ألصحة

هذأ ولو كان ألمورد مورد توأرد حالة ألطهارة وألنجاسة فيكون ألمرجع 
رد حالة ألقلة وألكرية لو لاقى ألماء ألنجس، قاعدة ألطهارة، وفي مورد توأ
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ولكن لا  ،فقد أتضح مما سبق كون ألمرجع فيه قاعدة ألطهارة في ألماء
كما لو قلنا بكفاية غسل ألجسد ألمتنجس بالبول  ،يترتب عليه أحكام ألكر
كالماء ألجاري بخلاف ألماء ألقليل حيث يجب  ،بالماء ألكر مرة وأحدة

غسله به مرتين، نعم بناء على ألقاعدة ألتي سبق نقلها عن ألمحقق ألنائيني 
"ره" لابد من ألاجتناب عن ذأك ألماء لما ذكر من أ نه يحكم بنجاسته 

 لا جل تلك ألقاعدة.

وارد ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب ت
 القول بالمعارضة و  الحالتين

ثم أنه قد يقال با ن ثمرة ألنزأع بين ألقول بقصور ألمقتضي في 
أستصحاب توأرد ألحالتين مع ألجهل بتاريخهما وألقول بالمعارضة بينهما 
تظهر في مثل ما لو علم أجمالا بنجاسة أحد شيئين مع كون وأحد معين 

تصحاب ألطهارة منهما مبتلى بتوأرد حالة ألطهارة وألنجاسة حيث يكون أس
في ألا خر خطابا مختصا حاكما على ألخطاب ألمشترك ألذي هو أ صالة 
ألطهارة، بينما أ نه على ألمعارضة فالمعارضة مستقرة بين أستصحاب 
ألطهارة في ذأك ألشيء ألذي توأرد فيه ألحالتان، مع كل من أستصحاب 

هر من ألنجاسة فيه وأستصحاب ألطهارة في ألشيء ألا خر، وهذأ ما قد يظ
 بعض كلمات ألسيد ألصدر "قده".

ولكن على مسلك ألسيد ألخوئي "قده" )من عدم أنعقاد ظهور خطاب 
ألاستصحاب في شموله لمورد توأرد ألحالتين، لكون حكم ألعقل بعدم 
شموله له لا جل محذور ألمناقضة في ألمؤدى من ألحكم ألبديهي ألعقلي، 

خالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي بينما أ ن حكم ألعقل بقبح ألترخيص في ألم
من حكم ألعقل غير ألبديهي فيكون بمثابة ألقرينة ألمنفصلة ألموجبة لسقوط 

ينعقد ظهور دليل ة من دون أ ن يكون هادما للظهور( ألظهور عن ألحجي
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ألاستصحاب في أستصحاب طهارة هذأ ألشيء غير ألمبتلى بتوأرد ألحالتين 
 . (1)بلا أ ن يوجد له ظهور معارض

قد يقال با نه على مسلك ألسيد ألصدر "قده" أيضا )من عدم أنعقاد و 
ظهور دليل ألاصل لكل من توأرد ألحالتين وأطرأف ألعلم ألاجمالي 
بالتكليف، لكون شمول دليل ألاصل لكل من طرفي ألعلم أأجمالي يكون 
نقضا للغرض من ألتكليف ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال، فيكون أرتكاز 

عقلائية بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن أنعقاد ألظهور( فمشكلة ألمناقضة أل
ألمعارضة وأن كانت مشتركة في كل من أستصحاب ألطهارة وألنجاسة في 

وكذأ في أستصحاب ألطهارة من كل من  ،ألشيء ألذي توأرد فيه ألحالتان
ألشيئين ألمعلوم نجاسة أحدهما أجمالا، لكن أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية 
يختص بما أذأ كان كل من ألاصلين قابلا للوصول ألى ألمكلف في حد 
ذأته مع قطع ألنظر عن أرتكاز ألمناقضة، وحيث أن أستصحاب ألطهارة في 
ما توأرد فيه ألحالتان غير قابل للوصول ألى ألمكلف للمانع ألعقلي فلا يرى 

ا لاستصحاب ألطهارة فيهم ألعقلاء محذورأ في شمول خطاب ألاستصحاب
 .قابل للوصولغير كون أحدهما ألمعين بعد 

ألا أ ن ألانصاف كفاية هذأ ألمقدأر من ألابتلاء بالمشكلة في عدم أحرأز 
أنعقاد ألظهور ألعرفي لدليل ألاستصحاب في أستصحاب ألطهارة في ألشيء 

 غير ألمبتلى بتوأرد ألحالتين.
 فرع فقهي 

لا با س هنا بالاشارة ألى فرع فقهي قد جمع فيه بين تعاقب ألحادثين 
وتوأرد ألحالتين، وهو ما لو توضا  وضوءين وصلى بعد كل وأحد منهما 
فريضة ثم علم أجمالا بوقوع حدث بعد أحد ألوضوئين وقبل ألصلاة، فذكر 
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ألسيد ألخوئي "قده" أ نه يجري أستصحاب بقاء ألطهارة ألى زمان ألصلاة 
لاولى من دون أ ن يعارضه أستصحاب عدم ألصلاة في زمان ألطهارة، لما أ

جريان ألاستصحاب من ألقول ألرأبع في تعاقب ألحادثين، في مر منه 
ألى زمان وجود ألا خر، من دون أ ن أحد جزئي ألمركب وجود ألمثبت ل

،  أستصحاب عدم وجود ألجزء ألا خر في زمان وجود ألجزء ألاول هعارضي
ارضه أستصحاب بقاء ألطهارة ألثانية ألى زمان ألصلاة ألثانية كما لا يع

ا مبينفلم ينعقد ظهور دليل ألاستصحاب فيه، توأرد ألحالتين، مبتلى بلكونه 
أ ن ألسيد ألصدر "قده" ألتزم حسب مبانيه ألتي أتضحت في ألكلام حول 

 .(1)ألفرع ألسابق بعدم جريان أستصحاب ألطهارة في ألصلاة ألاولى أيضا
 ،وكيف كان ففي ألفرض ألذي يكون ألمكلف شاكا في ألحدث فعلاً 

 ،أستصحاب ألطهارة في ألصلاة ألاولىولا فلا أشكال في وجود معارض ل
 وهو ألبرأءة عن محرمات ألمحدث. 

 التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
أذأ أ تى بمشكوك ألمانعية كالزيادة ألمشكوك مانعيتها عن ألصلاة، فقد 

تصحب بقاء ألصحة فاورد ألشيخ ألاعظم "قده" على هذأ ألاستصحاب يس
با ن ألمستصحب أ ن كان صحّة مجموع ألصلاة فلم يتحقّق بعدُ، و أ ن 

لا نّ صحّة تلك ألا جزأء تعني  ،ة ألا جزأء ألسابقة فهي غير مجديةكان صحّ 
أ نه لو أنضم أليها بقية ألا جزأء مع ألشرأئط و عدم ألموأنع فتتحقق ألصلاة 

 ألتامة، و هذه ألصحة مما يقطع ببقاءها.
ولكن ألظاهر أ ن ألمانع يوجب عدم صلاحية ألاجزأء ألسابقة للحوق 

له، ويجب ر عنه با نه أبطل عمألا جزأء أللاحقة عرفا على ألا قل، ولذأ يعبَّ 

_______________________ 
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أستئناف ألعمل بكامله، فالصحيح أ ن يقال أن أثبات ألصحة ألفعلية و 
سقوط ألامر بالمركب باستصحاب صحة ألاجزأء ألسابقة بمعنى عدم طروّ 
ألنقص عليها باتيان مشكوك ألمانعية يكون من ألاصل ألمثبت، حيث أنه 

 لازم عقلي له.
عليه أ ن ألقضية ألتعليقية فيرد  ،أ ما ألاستصحاب ألتعليقي للصحة ألفعلية

ألمنتزعة عقلاً، أن كانت هي أ نه لو أنضمت ألاجزأء أللاحقة ألى ألاجزأء 
ألسابقة من دون تخلل ألاتيان بمشكوك ألمانعية تحقق أمتثال ألامر 
بالمركب و سقط ألامر، فهي معلومة ألحدوث و ألبقاء، و أن كانت ألقضية 

حقة ألى ألاجزأء ألسابقة مع تخلل ألتعليقية أ نه لو أنضمت ألاجزأء أللا
ألاتيان بمشكوك ألمانعية وتحقق ألامتثال فهي مشكوكة ألحدوث، فلا 
مجال لاستصحابها، على أ نه من ألاستصحاب ألتعليقي في ألموضوع 

ألتعليقي، أي تحقق ألامتثال، وهو من أردء أ نحاء ألاستصحاب  ،ألتكويني
ألحوض سابقا لتحقق غسله  لقي ألثوب في هذأأ  مثل أ ن نستصحب أ نه لو 

 بالماء لوجود ألماء فيه قطعا.
هذأ وقد ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أ نه في مورد ألشك في قاطعية شيء 
كقاطعية ألضحك ألخالي عن ألصوت، فلا مانع من جريان أستصحاب 
ألهيئة ألاتصالية، فان أعتبار قاطعية شيء للصلاة مثلا يعني وجود هيئة 

هذأ ألقاطع قاطعا لتلك ألهيئة ألاتصالية، ولكن ذكرنا في  أتصالية لها ويكون
بحث قاعدة ألاشتغال أ ن ما ورد في ألروأيات من ألتعبير با ن ألقهقهة مثلا 
تنقض ألصلاة وتقطعها بيان عرفي لكون ألوأجب مشروطا بعدمها، 
فبايجادها ينتفي ألاثر ألمطلوب، و لا يستفاد منه أعتبار ألهيئة ألاتصالية، 

تلف ألقاطع ألشرعي عن ألقاطع ألعرفي با ن كان ألصدق ألعرفي لعنوأن فيخ
ألمركب كالصلاة متقوما بعدمه، كالفعل ألكثير ألماحي لصورة ألصلاة، من 

 دون أ ن يقيد ألشارع ألوأجب بعدمه.
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نعم ألقاطع ألعرفي كالفعل ألماحي لصورة ألصلاة يعني أنثلام عنوأن 
ك في قاطعية شيء عرفا قد يقال با نه ألمركب كعنوأن ألصلاة به فاذأ ش

حينئذ يجري أستصحاب بقاء عنوأن ألمركب، لكنه أنما يفيد لوكان أثبات 
بقاء ألعنوأن هو ألمطلوب، وأ ما أذأ كان ألمطلوب هو أثبات أتصاف ما يا تي 
به من ألاجزأء أللاحقة بهذأ ألعنوأن فلا يثبت به، فان أستصحاب بقاء شيء 

بنحو مفاد كان ألناقصة،  ة لا يثبت أتصاف ألموجود بهبنحو مفاد كان ألتام
لو شك في كون ألفصل بين أشوأط ألطوأف بمقدأر عشر دقائق مثلا هل ف

يمنع من صدق ألطوأف سبعة أشوأط أم لا، فاستصحاب بقاء ألطوأف لا 
 يثبت أنه طاف سبعة أشوأط.

 نعم قد يقال بانه في هذأ ألفرض حيث يكون ألشك في ألصدق ناشئا
فتجري ألبرأءة عن ألقيد ألزأئد، بل يتعين أجرأءها  (1)عن ألشبهة ألمفهومية
لعدم  ،حتى مع غمض ألعين عن ألاشكال ألسابق ،دون ألاستصحاب

جريان ألاستصحاب في ألشبهة ألمفهومية، ولو شك في ألخارج فلم يعلم 
فهنا يجري أستصحاب عدم تحقق عنوأن ألطوأف سبعة  ،مقدأر ألفصل

دون أستصحاب بقاء ألموألاة لكونه أصلا  ،أشوأط وكذأ قاعدة ألاشتغال
 مثبتا بالنسبة ألى أثبات تحقق عنوأن ألطوأف سبعة أشوأط. 

_______________________ 
هذأ مبني على تصورأت ألقوم في كون أمثال ألمقام من ألشبهة ألمفهومية ألتي يكون  - 1

ألشك فيه في حدود جعل ألمولى، ولكن مر منا مرأرأ عدم تمامية ذلك، فانه بعد كون نسبتها 
وألعبد على حد سوأء فيكون ألظاهر من خطاب  -لا بما هو عالم ألغيب-مولى  ألى ألمولى بما هو

ألامر بما يصدق عليه ألطوأف سبعة أشوأط، فلو فصل عشر دقائق بين ألاشوأط فيشك  ألامر هو
 في أتيانه بالوأجب وهو ما يصدق عليه ألطوأف سبعة أشوأط فتجري قاعدة ألاشتغال. 
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التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم 
 المخصص

 ن ثم شك بعد مضي ذلك ألزمان في بقاءأ ذأ خرج عن ألعام فرد في زما
قع ألكلام في أ نه هل يجب ألرجوع يحكم ألخاص أو ثبوت حكم ألعام، ف

ألى عموم ألعام أو يجري أستصحاب حكم ألخاص، كا لو قال ألمولى 
"أ كرم كل عالم" ثم دل ألدليل على حرمة أكرأم زيد ألعالم يوم ألجمعة، 

 مه أو كون أكرأمه وأجبا.وشك في يوم ألسبت في بقاء حرمة أكرأ
ولا يخفى أ ن محل ألنزأع هو ما دل ألدليل ألخاص على خروج فرد من 

ثم شك في حكمه بعد مضي ذلك ألزمان، فلا يجري  ،أفرأد ألعام في زمان
ألنزأع فيما لو كان مفاد دليل ألخاص خروج عنوأن كلي عن عموم ألعام، 

كما لو ورد "أكرم كل عالم" ثم زأل ذلك ألعنوأن عن فرد من أفرأد ألعام، 
ثم تاب  ،ثم ورد "لا تكرم ألعالم ألفاسق" وكان زيد ألعالم فاسقا أبتدأء

وصار عادلا، فانه لا أشكال في ألرجوع ألى عموم ألعام، حيث يدور حكم 
ألخاص مدأر صدق ألعنوأن، فاذأ كان ألفرد منطبقا عليه عنوأن ألخاص 

ه عنوأن ألخاص ثبت له حكم يحكم عليه بحكم ألخاص، ولو أرتفع عن
ألعام، ولذأ قد يقال في ما لو أستغنى ألمكلف عن ألمؤونة با نه حيث ورد 
تعلق ألخمس بكل فائدة، ثم خرج عنه عنوأن ألمؤونة، فيتسمك لاثبات 

 ألخمس في ما أستغنى عنه بعموم ألعام.
ومن ألغريب ما حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه أستدل على عدم 

 ألخمس به با نه أذأ كان ألزمان ملحوظا ظرفا في ألخطاب ألعام لاتعلق 
قيدأ، فكان ألثابت على كل فرد من ألعام حكما وأحدأ مستمرأ، لاأحكاما 
عديدة أنحلالية كما هو ألحال في دليل خمس كل فائدة، فلامجال حينئذ 

دليل على دخول ألفرد بعد خروجه عن ألعام، بل  للتمسك بالعام، أذ لا
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 . (1)تضى ألاصل ألبرأئة عنهمق
مضافا ألى كونه مخالفا لمبناه ألاصولي من مرجعية ألعام -فان ما ذكره 

رد عليه أ نه حتى لو منع من مرجعية ي - (2)مطلقا ولو كان ألزمان ظرفا له
بعد مضى ألزمان ألمتيقن من تخصيص ألعام ألذي يكون ألزمان ظرفا له، 

كما ألمفروض في ألمقام فرد منه، مع ذلك ليس ألمقام من هذأ ألقبيل، أذ 
أن ألمخصص عنوأن كلي ينطبق على أفرأده، وهو عنوأن ألمؤونة، مر أ نفا 

فيدور ألحكم مدأر صدق ألعنوأن، فاذأ كان ألفرد منطبقا عليه عنوأن 
لو أرتفع عنه عنوأن ألخاص فلاينبغي ألخاص يحكم عليه بحكم ألخاص، و

ألبحوث  ألشك في مرجعية ألعام، وبذلك أتضح أيضا ألاشكال في عدّ 
 مثلة ألمقام.أ  ألخروج عن ألمؤونة من 

 وسيا تي بعض ألكلام حول مسا لة ألخروج عن ألمؤونة في نهاية ألبحث.
 ل ألشيخ ألاعظم "ره" في ألمقام بين صورتين:وكيف كان فقد فصّ 

ما لو كان ألزمان قيدأ لحكم ألعام با ن كان كل زمان  الاولى:الصورة 
من ألازمنة فرد من أفرأد ألعام كما لو قال ألمولى أكرأم كل عالم في كل 
يوم وأجب" فيكون ألمرجع هو ألعام، لا ن ألمتيقن من تخصيص عمومه 
ألافرأدي هو أكرأم زيد يوم ألجمعة مثلا، فيتمسك بالنسبة ألى ألفرد ألا خر 

 فرأدي.ا  كرأم زيد يوم ألسبت ألى عمومه ألن ألعام وهو أم
ما لو كان ألزمان ظرفا لحكم ألعام، كما لو قال ألمولى  الصورة الثانية:

"أ كرم ألعلماء دأئما" فان عمومه ألا فرأدي يكون مقتضيا لشموله للفرد كزيد 
ألعالم، فاذأ خرج هذأ ألفرد في زمان كيوم ألجمعة عن ألعموم ألا فرأدي 

وألي حا  ة ألى يوم ألسبت، وأ ما ألعموم ألللعام، فلا يبقى عموم أفرأدي بالنسب

_______________________ 
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للعام بالنسبة أليه فهو فرع شمول عمومه ألا فرأدي له، ومع سقوط عمومه 
ألا فرأدي بالنسبة أليه لا يبقى ما يتمسك به لاثبات شمول ألعام له بعد 
مضي ألزمان ألمتيقن من تخصيص هذأ ألفرد، وحينئذ فيجري أستصحاب 

 .(1)حكم ألخاص
للعام فلابد أ ن يكون وقد ينسب أليه ألقول با نه أن كان ألزمان قيدأ 

كذلك في ألخاص، وأن كان ظرفا فكذلك، ولكن لا وجه لذلك، ولم 
يتضح لي تمامية هذه ألنسبة، فانه أذأ قال ألمولى "أكرأم ألعالم في كل يوم 
وأجب" وقال "أكرأم زيد ليس بوأجب يوم ألجمعة" كان ذلك من قيدية 

أم ألعالم وأجب" وقال ألزمان للعام وظرفيته للخاص، كما أ نه لو قال "أكر
"أكرأم زيد يوم ألجمعة ليس بوأجب" أو أ نه حرأم، فيكون من ظرفية ألزمان 

 للعام وقيديته للخاص.
وقد ذكر صاحب ألكفاية أ ن ما ذكره ألشيخ "ره" من أنقسام ألعام ألى 
قسمين بلحاظ كون ألزمان قيدأ أو ظرفا له، يا تي في ألخاص أيضا، فتكون 

 ألاقسام أربعة:
أ ن يكون ألزمان قيدأ في كليهما، فيكون ألمرجع ألعام،  قسم الاول:ال

بل لعدم  ،لا جل حكومة ألعام عليه لا ،ولايجري أستصحاب حكم ألخاص
ألمقتضي لجريانه، لا ن كون ألزمان قيدأ في حكم ألخاص يعني كون 

 أختلاف ألزمان موجبا لتغاير ألموضوع فيه.
في كليهما فيكون ألمرجع هو أ ن يكون ألزمان ظرفا  القسم الثاني:

 أستصحاب حكم ألخاص. 
أ ن يكون ألزمان قيدأ في ألعام وظرفا في ألخاص  القسم الثالث:

 فالمرجع عموم ألعام، ومع فقده يجري أستصحاب حكم ألخاص.
_______________________ 
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أ ن يكون ألزمان ظرفا في ألعام وقيدأ في ألخاص،  القسم الرابع:
لفرد قد خرج عن ألعام فلاتجري أصالة ألعموم، لما مر من أن هذأ أ

بالتخصيص، ولايختلف في ذلك طول زمان خروجه أو قصره، كما 
لايجري أستصحاب حكم ألخاص، لما مر من عدم ألمقتضي لجريانه، 

 فلابد من ألرجوع ألى سائر ألاصول ألعملية.
ل في ما لو كان ألزمان ظرفا للعام بين ما لو كان ألخاص هذأ وقد فصّ 

ل فيمكن ألتمسك بالعام بعد مضي زمان ألمتيقن مخصصا للعام من ألا و
من ألتخصيص، فيكون أ ول زمان أستمرأر حكمه بعد زمان دلالته، فيصح 
ألتمسك بعموم "أ وفوأ بالعقود" بالنسبة ألى ألبيع بعد مضي زمان خيار 
ألمجلس، بخلاف ما لو قلنا بكون مبدأ  خيار ألغبن هو زمان ألعلم بالغبن، 

 .(1)و ألفور أو ألترأخيوشك في كونه على نح
  :وهناك قولان أ خرأن في ألمقام

أختاره جمع من أحدهما: ألقول بمرجعية ألعام مطلقا، وهو ألذي 
 .ألاعلام في ألمقام

وثانيهما: ألقول بسقوط ألعام عن ألحجية مطلقا، وهذأ ما أختاره بعض 
 ألاجلاء "دأم ظله". 

م ألبحث عن تفصيل ألشيخ ألاعظم  "قده"، فنقول: وقع ألخلاف ولنقدِّ
 في تفسير مرأده من قيدية ألزمان للعام وظرفيته بين عدة أحتمالات:

ما أستظهره ألمحقق ألنائيني "قده" من عبارة ألرسائل  الاحتمال الاول:
من كون مرأد ألشيخ ألاعظم "قده" من قيدية ألزمان لعموم ألعام هو كون 

ومن ظرفية ألزمان هو كون حكم  حكم ألعام أستغرأقيا بالنسبة كل زمان،
ألعام في كل فرد حكما شخصيا مستمرأ كعام مجموعي، كما في وجوب 
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، وأن ذكر بعد ذلك أ ن ظاهر عبارة (1)ألامساك في كل أ ن من أ نات ألنهار
 ألمكاسب شيء أ خر، سيا تي بيانه. 

وقد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن هذأ ألمعنى هو صريح كلام ألشيخ 
، فمعنى كون ألزمان ظرفا كون ألحكم ألثابت وأحدأ شخصيا ألاعظم "ره"

مساك من طلوع ألفجر أ لى ألمغرب، فانه لا يكون  مستمرأ، كوجوب ألا 
مساك تكليفاً متعددأً بتعدد أ نات هذأ أليوم، ومعنى كون ألزمان  وجوب ألا 
قيدأ هو كون ألحكم أنحلاليا بلحاظ ألازمنة، )كحرمة وطء ألحائض، 

طء ألحائض في كل زمان غير حرمة وطءها في ألزمان حيث أ ن حرمة و
 ،ألا خر، ولذأ يفرض لها أطاعة وعصيان مستقل(، وأ ما وجوب ألوفاء بالعقد

فهو أرشاد ألى لزوم ألعقد ألذي  ،وألذي أدعى ألشيخ كون ألزمان ظرفا له
 . (2)هو حكم وأحد مستمر

ألاعظم، وقال هذأ وقد أنكر ألسيد أليزدي "قده" كون ذلك مرأد ألشيخ 
"ره" وهل يرضى أللبيب أ ن ينسب ألى ألشيخ ألتفصيل  ألمحقق ألايروأني

 بين ألعام ألاستغرأقي وألمجموعي.
ومنشا  هذأ ألتفسير ما ذكره ألشيخ ألاعظم في ألرسائل في تفسير قيدية 

أ نه يؤخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، من ألزمان للعموم 
كما ذكر في ألمكاسب  ،(3)م متعددة بتعدد ألا زمانلينحلّ ألعموم أ لى أ حكا

في تفسير ظرفية ألزمان أ نه يكون ألحكم فيه حكماً وأحدأً مستمرّأً لموضوعٍ 
وأحد، فيكون مرجع ألشكّ فيه أ لى ألشكّ في أستمرأر حكمٍ وأحدٍ 

 .(4)وأنقطاعه فيستصحب
لا أ نه بناء عليه  ،ألتفسيرهذأ في مقام أستبعاد كون ألمرأد يقال هذأ وقد 
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بعد مضي ألزمان ألمتيقن من  ،يختص ألاشكال بالتمسك بعموم ألخطاب
في تخصيص فرد، بل يعم ألاشكال ألتمسك بخطاب ألعام ألمجموعي 

 ألفرد ألذي أخرج في قطعة من ألزمان فيما قبل تلك ألقطعة أيضا.
و بنحكما لو قال ألمولى  ،أفرأدهسائر بالنسبة ألى وكذأ ألتمسك به 
يجب أطعام هؤلاء كل يوم" ثم قام دليل على عدم ألوأجب ألارتباطي "

فيعم ألاشكال ما أذأ أريد ألتمسك وجوب أطعام وأحد منهم في يوم معين، 
فكان ألمناسب ذكر ذلك في وجوب أكرأم ألبقية في ذلك أليوم به لاثبات 

يكون بحث ألعامّ و ألخاصّ، من دون أ ن توجد نكتة في عمود ألزمان حتىّ 
 ألبحث مناسباً للمقام.

فبناء على هذأ ألتفسير يكون ألجوأب أ نه لاينبغي ألاشكال وكيف كان 
في لزوم ألرجوع ألي عموم ألعام بعد مضي زمان ألعلم بالتخصيص في فردٍ، 
فان ألمتيقن كون ألخاص موجبا لرفع أليد عن ألعموم ألاحوألي لخطاب 

ألزمان ألاول، دون عمومه ألافرأدي ألعام بالنسبة ألى هذأ ألفرد بالنسبة 
فيتمسك لاثبات حكم ألعام له في غير ذلك ألزمان بالعموم  ،بالنسبة أليه

ألافرأدي للعام، وظهور ألخطاب ألعام في شمول هذأ ألفرد في ألزمان ألثاني 
ظهور تضمني مستقل في عرض ظهوره في شمول هذأ ألفرد في ألزمان 

د في ألزمان ألاول لايكون مانعا عقلاءأ عن ألاول، وألعلم بخروج هذأ ألفر
 ألرجوع ألي ألعام في ألزمان ألثاني. 

ن ظاهر ألعام ألمجموعي هو ثبوت ألوجوب ألضمني أ  وما يقال من 
نه بعد تخصيص وجوب أكرأمه يوم أ  مع  ،لاكرأم زيد في غير يوم ألجمعة

ي ألجمعة هو تبدل وجوب أكرأمه في غير ذلك أليوم من ألوجوب ألضمن
مع أ نه لم يكن مفاد خطاب ألعام، ففيه أ نه لو تم هذأ  ،ألى ألاستقلالي

ألاشكال لمنع من ألتمسك بالعام لوجوب أكرأم زيد قبل يوم ألجمعة أيضا، 
كما لو قال ألمولى  ،وهكذأ في ألعام ألمجموعي بالنسبة ألى أفرأده ألعرضية
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طعام وأحد يجب أطعام هؤلاء كل يوم" ثم قام دليل على عدم وجوب أ"
منهم في يوم معين، حيث يصير وجوب أكرأم ألبقية في ذلك أليوم أستقلاليا 
بالنسبة ألى أكرأم ذلك ألشخص ألخارج، مع أ ن هذأ ألتوهم باطل، فان 

وحيث يجمع  ،ألاستقلالية وألضمنية يستفادأن من ظهور ألخطاب ألعام
د عن ظهور فيكون ألخاص قرينة على رفع ألي ،ألعرف بين ألخاص وألعام

 ألعام في ضمنية وجوب ألبقية بالنسبة ألى هذأ ألفرد ألخارج.
كوأجب  ،وهذأ نظير ما لو أمر ألمولى عبيده بالسلام على جماعة

فهل  ،حد عبيده با ن في ألسلام على زيد حرجا عليّ أ  أرتباطي، ثم قال له 
أترك ألسلام عليه، فقال له ألمولى "لا أثم عليك في ذلك" فلا يرأه ألعقلاء 

 معذورأ في ترك ألسلام على ألبقية.
هذأ ينافي ما مر في بحث ألبرأءة، من أ نه لو كان ألاتيان بجزء  ان قلت:

ألمركب حرجيا أو ضرريا أو مكرها على تركه فتكون نتيجته سقوط 
ولا يثبت ألتكليف بالمركب ألفاقد لذلك ألجزء،  ألتكليف بالمركب ألتام،

مادأم لم يقم دليل ثانوي على ذلك مثل ما ورد من أ ن ألصلاة لا تسقط 
 بحال.

فانه بناء عليه يقال في ألمقام با ن ما دل على تخصيص هذأ ألفرد من 
ألمركب ألارتباطي في حال خاص أو زمان خاص لم يرد بعنوأن نفي 

فاهم منه عرفا ألامر بالمركب ألفاقد له، وأنما ورد جزئيته حتى يكون ألمت
بعنوأن نفي ألتكليف ألفعلي باتيانه وهذأ يجتمع مع جزئيته ألمطلقة 

 ألمستلزمة لسقوط ألامر بالمركب في هذأ ألحال.
نعم هذأ ألاشكال لا يتوجه على مثال ألرجوع ألى عموم "أوفوأ بالعقود" 

، فان وحدة ألحكم بلزوم ألعقد تعني بعد مضي زمان ألفورية في خيار ألغبن
 كونه حكما وأحدأ مستمرأ لا كونه متعلقا بمركب أرتباطي كما هو وأضح.
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فرق بين ألمقامين، فان ألمفروض في ألمقام ورود دليل خاص  قلت:
 ،وأين هذأ من عمومات لا حرج ،على عدم ألتكليف بجزء من ألمركب

مما  ،ونحو ذلك ،طروأ أليهوما أض ،و رفع ما أستكرهوأ عليه ،ولا ضرر
ومع  ،يكون مصدأقه بالنظر ألعرفي نفس ألتكليف ألاستقلالي بالمركب ألتام

 ثبوت ألامر بالمركب ألناقص. ىرفعه لا دليل عل
ما يقرب ألى ألذهن من مجموع عبائر ألشيخ ألاعظم  الاحتمال الثاني:

يس هو كون في ألرسائل وألمكاسب، من أ ن مرأده من قيدية ألزمان للعام ل
ألحكم منحلا ألى أحكام متعددة بالنسبة ألى كل أ ن من ألا نات بحيث 
يثبت لكل أ ن حكم مستقل، ويكون مرأده من ظرفية ألزمان هو ثبوت حكم 
وأحد مستمر لكل فرد، بل مرأده من كون ألزمان قيدأ أو ظرفا هو ملاحظة 

ا نات، مدلول ألخطاب، فقد ينصبّ ألحكم في ألخطاب على كل أ ن من أل
فكل أ ن يكون فرد من أفرأد ألعام، كما لو قال ألمولى "أكرأم كل عالم في 
كل يوم وأجب" وقد ينصبّ على نفس ألا فرأد كقوله "أ كرم ألعلماء دأئما" 
وحينئذ يكون ألعموم ألاحوألي فرع ثبوت ألعموم ألافرأدي للعام بالنسبة ألى 

 كل فرد. 
يؤخذ عموم ألا زمان أ فرأديا با ن فقد ذكر في بحث ألاستصحاب أ نه تارة 

يؤخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، لينحلّ ألعموم أ لى أ حكام 
جماع على  متعددة بتعدد ألا زمان، كقوله "أ كرم ألعلماء كل يوم" فقام ألا 
حرمة أ كرأم زيد ألعالم يوم ألجمعة، وأ خرى يؤخذ ألزمان لبيان ألاستمرأر 

خرج فرد في زمان وشك في حكم ذلك  كقوله أ كرم ألعلماء دأئما، ثم
ألفرد بعد ذلك ألزمان فالظاهر جريان ألاستصحاب، أ ذ لايلزم من ثبوت 
ذلك ألحكم للفرد بعد ذلك ألزمان تخصيص زأئد على ألتخصيص ألمعلوم 
لا ن مورد ألتخصيص ألا فرأد دون ألا زمنة بخلاف ألقسم ألا ول، بل لو 
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م، بل أ لى ألا صول ألا خر، ولافرق يرجع أ لى ألعمو يكن هنا أستصحاب لم لم
طلاق كقوله  بين أستفادة ألاستمرأر من أللفظ كالمثال ألمتقدم أ و من ألا 
نه أ ذأ خرج منه ألتوأضع  "توأضع للناس" بناء على أستفادة ألاستمرأر منه فا 
في بعض ألا زمنة على وجه لايفهم من ألتخصيص ملاحظة ألمتكلم كل 

 .(1)أستصحب حكمه بعد ألخروج زمان فردأ مستقلا لمتعلق ألحكم
فان ألظاهر من مثال ألامر بالتوأضع لكون ألزمان ظرفا للعام مع كون 

 ألظاهر منه أنحلالية ألحكم هو ما ذكرناه.
كما ذكر في ألمكاسب أ ن مناط ألفرق بين ألقسمين ليس كون عموم 
ألزمان في ألاول عموماً لغويا، وفي ألثاني أطلاقا مستفادأ من مقدمات 
ألحكمة، بل ألمناط كون ألزمان في ألاول مكثرّأ لا فرأد موضوع ألحكم، 
وفي ألثاني ظرفاً للحكم، وأ ن فرُض عمومه لغوياً، فيكون ألحكم فيه حكماً 
وأحدأً مستمرّأً لموضوعٍ وأحد، فيكون مرجع ألشكّ فيه أ لى ألشكّ في 

م، لا نه أستمرأر حكمٍ وأحدٍ وأنقطاعه فيستصحب، ولايرجع فيه ألى ألعمو
أ ذأ فرض خروج فرد منه فلايفرق فيه بين خروجه عن حكم ألعام دأئما أ و 
في زمانٍ ما؛ أ ذ ليس في خروجه دأئماً زيادة تخصيصٍ في ألعام حتى يقتصر 
عند ألشك فيه على ألمتيقن، نظير ما أ ذأ ورد تحريم فعلٍ بعنوأن ألعموم 

نّ أرتفاع وخرج منه فرد خاص من ذلك ألفعل، لكن وقع ألشك في أ  
 .(2)ألحرمة عن ذلك ألفرد مختصّ ببعض ألا زمنة أم لا

فان ألمثال لظرفية ألزمان بما أذأ ورد تحريم فعل بعنوأن ألعموم، مع كون 
 ألنوأهي ظاهرة في ألانحلال شاهد على ما ذكرناه.

وحيث يظهر من كلامه ألمذكور أ نفا في ألرسائل وحدة ألمرأد من قيدية 
بحث ألرجوع ألى ألعام، وبحث جريان ألاستصحاب ألزمان وظرفيته في 
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فلابا س أ ن نستمد مما ذكره في ألاستصحاب، حيث قال: أ نهم لا يرتابون 
ثم شك في بقائه بعده فا ن ألشك في   زمان  في  في أ نه أ ذأ ثبت تحريم فعل

هذه ألمسا لة في أستمرأر ألحرمة لهذأ ألفعل و أرتفاعها و أ ن كان مقتضى 
باحة و ألكرأهة و ألمدأقة ألعقلي ة كون ألزمان قيدأ للفعل و كذلك ألا 
 ألاستحباب.

نعم قد يتحقق في بعض ألوأجبات مورد لا يحكم ألعرف بكون ألشك 
في ألاستمرأر مثلا أ ذأ ثبت في يوم وجوب فعل عند ألزوأل ثم شككنا في 
ألغد أ نه وأجب أليوم عند ألزوأل فلا يحكمون باستصحاب ذلك و لا يبنون 

بل يحكمون في ألغد با صالة  ،ونه مما شك في أستمرأره و أرتفاعهعلى ك
 ،أ ما لو ثبت ذلك مرأرأ ثم شك فيه بعد أ يام ،عدم ألوجوب قبل ألزوأل

 ،و شك في أرتفاعه ،فالظاهر حكمهم با ن هذأ ألحكم كان مستمرأ
 فيستصحب.

و من هنا ترى ألا صحاب يتمسكون باستصحاب وجوب ألتمام عند 
ألتكليف بالقصر و باستصحاب وجوب ألعبادة عند شك ألشك في حدوث 

ألمرأ ة في حدوث ألحيض لا من جهة أ صالة عدم ألسفر ألموجب للقصر و 
عدم ألحيض ألمقتضي لوجوب ألعبادة حتى يحكم بوجوب ألتمام لا نه من 
أ ثار عدم ألسفر ألشرعي ألموجب للقصر و بوجوب ألعبادة لا نه من أ ثار عدم 

تمام و بالعبادة عند زوأل كل يوم ألحيض بل من جهة كو ن ألتكليف بالا 
أ مرأ مستمرأ عندهم و أ ن كان ألتكليف يتجدد يوما فيوما فهو في كل يوم 
مسبوق بالعدم فينبغي أ ن يرجع أ لى أستصحاب عدمه لا أ لى أستصحاب 

 .(1)وجوده
مع أ نه لا  ،أو وجوب ألتمام ،ل لظرفية ألزمان باستمرأر ألحرمةفترى أ نه مثَّ 
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 أشكال في أنحلاليتهما.
ومما يشهد على ما ذكرناه كلام ألمحقق ألخرأساني "ره" في حاشية 

و   ألرسائل من أ نهّ لا ينافي أستمرأر حكمه على وحدته تعدّد أ طاعته
 . (1)معصيته، بل هو قضيةّ أستمرأره

وبناء على هذأ ألتفسير يكون ألجوأب عن تفصيل ألشيخ ما مر من أ ن 
ألخاص حجة أقوى على رفع أليد عن ظهور ألعموم ألاحوألي لخطاب ألعام 
بالنسبة ألى هذأ ألفرد ألخارج بالنسبة ألزمان ألمتيقن، ولا يوجد حجة على 

حكم ألعام  فيتمسك به لاثبات ،رفع أليد عن عمومه ألافرأدي بالنسبة أليه
 .له في غير ذلك ألزمان

ويكون  ،ى سقوط عمومه ألافرأدي فيهفما ذكره ألشيخ من قيام ألدليل عل
غير تام، لعدم  ،سقوط ألعموم ألاحوألي من ياب ألسالبة بانتفاء ألموضوع

وأنما ألساقط عمومه ألاحوألي  ،موجب للقول بسقوط عمومه ألافرأدي فيه
بلحاظ زمان ألعلم بعدم شمول حكم ألعام له، ولا يخفى أ ن لازم ألتفصيل 

ا عدم جوأز ألتمسك بالعام بلحاظ ما قبل زمان بناء على هذأ ألاحتمال أيض
 ألعلم بالتخصيص. 

ثم أن ألظاهر رجوع ما ذكره ألمحقق ألا صفهاني "قده" ألى هذأ ألتفسير 
 ،اثبوتأو وحدته حيث قال: ليس ألمرأد من ألقيدية وألظرفية تعدد ألحكم 

فان وجوب ألوفاء بالعقد متكثر ثبوتا بتكثر ألزمان، بل ألمرأد أ نه تارة تلحظ 
لم يكن خروج فرد من أفرأد ألعام موجباً  ،دة للموضوعقطعات ألزمان معدِّ 

أ ن لوحظ ألزمان بوحدته لكن لانثلام ظهوره في شموله لسائر ألافرأد، و 
طبيعي ألوفاء بهذأ  ظرفاً لتعلق طبيعي ألحكم بطبيعي ألموضوع، بمعنى أ ن

و هكذأ،  ،ألعقد فرد من ألعام، و طبيعي ألوفاء بالعقد ألا خر فرد أ خر منه
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فلا شك في أنثلام ظهوره في  ،في ألجملة فا ذأ خرج فرد من هذأ ألعام
أ خر ليس من جملة أفرأده، بل  شموله لهذأ ألفرد، فان ألوفاء به في زمانٍ 

 ض عدم شموله له بما هو فرد له.فرده طبيعي ألوفاء بهذأ ألعقد، و قد فر
و أستمرأر  ،تعدد ألوأحد -بعد خروجه في زمان- بل يلزم من شموله

ألمنقطع، كما عن صاحب ألكفاية في حاشية ألرسائل، و لذأ بنى هنا و 
هناك على صحة ألاستدلال بالعامّ أ ذأ كان ألتخصيص من ألابتدأء، أ و في 

 .(1)ألانتهاء دون ألا ثناء
لحاظ طبيعي ألوفاء بالعقد موضوعا للوجوب لا ينافي لحاظه أقول: أن 

مقيدأ بغير يوم ألجمعة فتنحفظ وحدته أللحاظية ألمعتبرة في ألجعل، وأ ما 
 تعدد ألمجعول لتخلل ألعدم في ألوسط فليس بقادح أبدأ.

ولو تم أشكاله فيمنع من ألتمسك بالعام بالنسبة ألى هذأ ألفرد ولو بلحاظ 
 تخصيص أن أحتمل عدم أرأدته رأ سا.زمان ما قبل أل

لا يبعد أ ن  هما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن الاحتمال الثالث:
ما هو ظاهر ألمكاسب من أ نه قد يكون ألشيخ في ألرسائل  يكون مرأد

ألزمان قيدأ للمتعلق فيكون ألزمان قيدأ، كما لو قال ألمولى "أ كرم ألعلماء 
بدي وألمستمر للعلماء وأجب" أو قال "أكرأم دأئما" بمعنى أ ن ألاكرأم ألا

ألعلماء كل يوم وأجب" و "ألامساك في كل أ ن من أ نات ألنهار وأجب"، 
 فهنا يمكن ألرجوع ألى ألعام بعد مضي ألزمان ألمتيقن من تخصيص فرد.

وقد يكون ألاستمرأر قيدأ لنفس ألحكم كما لو قال "أكرأم ألعلماء وأجب 
علماء وأجب، وهذأ ألوجوب أبدي ومستمر"، فلا في كل يوم" و "أكرأم أل

 يمكن ألرجوع ألى ألعام بعد مضي ألزمان ألمتيقن من تخصيص ألفرد.
بعد  ،ثم ذكر في تقريب عدم أمكان ألرجوع ألى ألعام في هذأ ألفرض
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مضي ألمقدأر ألمتيقن من زمان تخصيص ألفرد، أ نه يستحيل أطلاق ألجعل 
نقسامات ألثانوية األحكم وعدمه، لكونه من ألأستمرأر بالنسبة ألى ألاول 

كذلك  ،للحكم، وحيث يستحيل تقييد ألجعل بالنسبة ألى أنقساماته ألثانوية
 ،لكون ألتقابل بين ألاطلاق وألتقييد تقابل ألعدم وألملكة ،بستحيل أطلاقها

فكلما أستحال ألتقييد أستحال ألاطلاق، وعليه فيكون ألجعل مهملا 
تمرأر ألحكم وعدمه، و يحتاج ألى متمم ألجعل ألمنتج بالنسبة ألى أس

لنتيجة ألاطلاق، كقوله "حلال محمد حلال ألى يوم ألقيامة" و قد تثبت 
 كما في "أوفوأ بالعقود" فان لزوم ألعقد في أ نٍ  ،نتيجة ألاطلاق بنكتة أللغوية
ما لغو، وحيث أن  فان حرمة ألفعل في أ نٍ  ،ما لغو، وكذأ في ألمحرمات

فلا يمكن  ،ع متمم ألجعل هو ثبوت ألحكم وألجعل ألاول مهملموضو
ألتمسك بمتمم ألجعل عند ألشك في ألحكم بعد مضي زمان ألتخصيص 

 لكونه شبهة مصدأقية له.
ص أ ن ألزمان قيد وأ ما من حيث ألصغرى وتشخي ،هذأ من حيث ألكبرى

لا يوجد منعلق للحكم  ه حيثذكر أ نفقد  ،لحكملللمتعلق أو ظرف 
فلا وألموضوع لا يتعدد بتعدد ألا نات،  ،، وأنما يوجد له موضوعضعيألو

محالة يكون ألعموم ألزماني قيدأ للحكم، كقوله "ألعقد لازم" فان ألعقد لا 
فلا محالة  ،فلا معنى لكون ألعموم ألزماني قيدأ له ،يتعدد بتعدد ألا نات

 يكون قيدأ للحكم، فلا يمكن ألتمسك بالعام بعد مضي زمان ألتخصيص. 
تشرب ألخمر" حيث لا ريب في  وأ ما في ألاحكام ألتكليفية كقوله "لا

عمومه ألزماني، لا من جهة أطلاق شرب ألخمر لجميع أفرأده، فانه لا 
كون يقتضي ألاجتناب عن طبيعة شرب ألخمر ألى ألا بد، بل يمكن أ ن ي

بل بنكتة لغوية ألنهي عن شرب ألخمر أ نا ما عرفا،  ألى ساعة مثلا،
أو  ،فالاجتناب عنه ألى ألا بد أ ما أ ن يكون لا جل أستمرأر ألحرمة ألى ألا بد

لا جل جعل ألعموم ألزماني قيدأ لشرب ألخمر، با ن يقول ألمولى "شرب 
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لمتعلق، ألخمر في جميع ألا نات حرأم" وألثاني خلاف أ صالة ألاطلاق في أ
كشرب  ،وعليه فاذأ شككنا في أ ن ألعموم ألزماني قيد لمتعلق ألحكم

فيمكن ألتمسك باطلاق ألمتعلق لنفي كون  ،أو قيد لنفس ألحكم ،ألخمر
تقيده بالعموم من جهة ألعموم ألزماني قيدأ له، ولكن ألحكم لمكان أهماله 

قيده بالعموم تلا تجري فيه أ صالة ألاطلاق لنفي كما تقدم ألزماني وعدمه 
قيدأ للحكم، فلا يمكن ألرجوع  يزمانعموم أل، فتصير ألنتيجة كون أليألزمان

 ألى ألعام.
وهكذأ لو وجب أكرأم ألعلماء، فانه لا يقتضي أكرأمهم في كل أ ن، أذ 
يكفي في أيجاد متعلق ألوجوب أيجاد فرد منه، فكون ألعموم ألزماني أي 

 .(1)اف أطلاق ألمتعلقمتعلقا للوجوب خل أكرأمهم في كل أ نٍ 
 ويورد عليه عدة أيرأدأت: 

: أن ألمرأد من أستمرأر ألحكم هو وأقع ألاستمرأر، لا الايراد الاول
ألحكم في عل في ألجعل ألاول، لا ن جعل مفهومه ألاسمي، وهذأ قابل للج

لا ن ألاول، فالحكم بعرضه ألعريض في أ هفي عرض جعليكون ألا ن ألثاني 
جعل وأحد به، وحينئذ يمكن ألتمسك باطلاق ألجعل ألوسيع قابل لتعلق 

 ألاول لاثباته بعد مضي ألمقدأر ألمتيقن من ألتخصيص.
وأ ما مفهوم ألاستمرأر فلا يؤخذ عادة قيدأ للمتعلق أو ألحكم، ولكن لو 
أريد أ خذه قيدأ في ألحكم فلا مانع منه، أذ مفهوم ألاستمرأر ليس من 

، بل من أنقسامات مفهوم ألحكم، فهو ألانقسامات ألثانوية لوجود ألحكم
في طول مفهوم ألحكم، لا وجوده، كما أ ن ألامر في أنقطاع ألحكم 
كذلك، فيمكن للمولى جعل ألوجوب ألمستمر أو ألمنقطع، فيكون نظير 
أنشاء ألزوجية ألدأئمة أو ألمنقطعة، وعليه فلا مانع من أطلاق ألجعل ألاول 
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 أو تقييده بالنسبة أليهما.
نه لو أ خذ مفهوم ألاستمرأر وألاتصال قيدأ من دون أ ن يكون مشيرأ ألا أ  

ألى وأقع ألاستمرأر فحتى لو أخذ قيدأ في ألمتعلق، كقوله "ألاكرأم ألمستمر 
كن ألتمسك باطلاقه فلا يم ،في ألاثناءفرد وخرج منه  للعالم وأجب"،
، فلا بعد ذلك، لا نه لا يتحقق عنوأن ألفعل ألمستمر هأكرأملاثبات وجوب 

 .يتم ما ذكره من أمكان ألرجوع فيه ألى ألعام
خذ مفهوم ألاستمرأر قيدأ في ألمتعلق م أ ن هذأ ألنحو من ألتقييد با  وألمه

 أو ألحكم لم يوجد في ألخطابات ألشرعية.
أن موضوع متمم ألجعل لابد أ ن يكون هو ثبوت ألجعل  الايراد الثاني:

وهذأ  ،بيع ألغبن في ألجملة في هذأ ألفرد في ألجملة كثبوت أللزوم في
فانه لا يعقل أ ن يكون موضوعه ثبوت  ،مما يتكفله ألخطاب ألاولألمقدأر 

فانه يكون لغوأ محضا، نعم لو كان مفاد متمم  ،ألجعل في زمان ألشك
 فلا يجري في ألتخصيص في ألوسط. ،ألجعل هو ألاستمرأر بمعناه ألاسمي

على عدم ألاطلاق أللفظي في ألخطاب ألاول  بناءً قد يستشكل نعم 
وألحاجة ألى متمم ألجعل، فيقال: حيث لا يوجد أطلاق لفظي في متمم 

فيحتمل كون ألمجعول في متمم ألجعل هو أستمرأر ألحكم ألثابت  ،ألجعل
فلا يمكن ألتمسك به مع تخلل  ،بالمعنى ألاسمي للاستمرأر في زمانٍ 

وهذأ لا  ،متمم ألجعل هو محذور أللغوية ألتخصيص في ألوسط، أو أ ن دليل
يتوجه على مثل عدم عود لزوم بيع ألغين بعد تبين ألغبن وأنقضاء زمان 

أن من ألمحتمل كون موضوع متمم ألجعل ثبوت ألحكم  :ألفورية، أو يقال
وألمرأد من  ،الزمان ألمشكوك ثبوت ألحكم فيهألسابق ألمتصل بفي ألزمان 

  .ما بعد ألزمان ألمتيقن من تخصيص ألفرد ألزمان ألمشكوك هو زمان
وأ ما في تعليقة ألبحوث من أ نه ليس ألمقصود كون موضوع متمم ألجعل 

ما، بل ألمقصود  ألحكم في زمانٍ ثبوت هو ثبوت ألقضية ألمهملة بمعنى 
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نَّ ألدأل ألثاني ليس دألًا مستقلًا و أنما هو من لوأزم ثبوت ألحكم في موردٍ أ  
فمع ألتخصيص في زمانٍ، و عدم ألدليل على ثبوت  ،وأقعامعين أ و زمانٍ 

ثبات  أ صل ألحكم في ألزمان ألذي بعده لا يمكن ألرجوع أ لى ألخطاب لا 
أستمرأر ألحكم فيه، فبضم ذلك ألى عدم أطلاق ألمحمول يتم مدعى 

 .(1)ألمحقق ألنائيني "قده"
كون هو ألنائيني، ألمحقق صريح كلام أ ن مع غمض ألعين عن -ففيه 

 ثبوت ألحكم في زمانٍ لا ألمهمل ألاول هو ألجعل ألجعل موضوع متمم 
ذلك دفاعا  ، فلا ينبغي عدّ هعنخطاب ، وألمفروض كشف ألوأقعامعين 
وأقعا، معين  وضوع متمم ألجعل ثبوت ألحكم في زمانٍ أ نه لو كان م -عنه
خلاف فهذأ  ،فرض أنتفاء ألحكم في فرد في ذلك ألزمان ألمعين وأقعا فلو

فمجرد ، بالنسبة ألى ذلك ألفردأ صالة ألعموم ألا فرأدي في ألجعل ألاول 
خروج هذأ ألفرد عن ألعام في زمان لا يوجب رفع أليد عن عمومه بالنسية 

 أليه في ألجملة.
على أن لازمه ألتفصيل بين ألتخصيص من ألاول وألوسط بقبول متمم 

قال با نه صيص، ألا أن يألجعل في ألثاني أن أحرز ثبوت ألحكم قبل ألتخ
متمم ألجعل لعود ألحكم ألثابت في ألزمان ألاول بعد حينئذ لا يقتضي 
 ولو لم يكن بلسان ألاستمرأر بمفهومه ألاسمي. ،أرتفاعه في ألاثناء

با ن ألبحوث تعليقة ما ذكره في وأ ما ما في كتاب ألاضوأء من ألجوأب ع
أر أ لاّ بضم مقدمات ألحكمة، لاثبات ألاستمر  قرينة أللغوية وحدها لا يكفي

فبقرينة أللغوية نفهم أنّ جعل ألحكم باللزوم أ و ألحرمة يكون فيه أستمرأر في 
ألجملة، ثمّ با طلاق ألجعل نثبت أنهّ مستمر في تمام أ نات وجود ألعقد، و 
طلاق حاله حال سائر ألاطلاقات من حيث أنّ ثبوت ألتقييد له في  هذأ ألا 
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ألحجّية في غيره لا نّ ألدلالة فيه مستقلة، فلا  زمان لا يقتضي سقوطه عن
طلاق و غيره  .(1)فرق بين هذأ ألا 

فليس حاسما لاشكال ألتعليقة ألمبني على كون ألخطاب ألاول لا 
وأنما يثبت ذلك بدليل أ خر موضوعه ثبوت ألجعل  ،يتكفل أستمرأر ألحكم

 ألاول.
ألصحيح أ نه يكفي في أستمرأر ألحكم ألوضعي كلزوم  الايراد الثالث:

ولحاظ ذأت أللزوم في ألمحمول  ،لحاظ ذأت ألعقد في ألموضوع ،ألعقد
حاجة ألى لحاظ ألعموم وأستفادة أستمرأر ثبوته له من أطلاق ألحمل، بلا 

بين ألمسلك ألصحيح من كون ألتقابل بين في ذلك لا فرق وألا زماني، 
لثبوتيين تقابل ألسلب وألايجاب أو مسلك ألمحقق ألاطلاق وألتقييد أ

أو مسلك ألسيد ألخوئي من كونه  ،ألنائيني من كونه تقابل ألعدم وألملكة
تقابل ألتضاد، فانه لا يعني ألا كون ألاطلاق لحاظ عدم أخذ ألقيد ألزأئد، 

 كالعموم ألزماني في ألمقام. ،وهو غير تقوم ألاطلاق بلحاظ أمر وجودي
أ ما من لحاظ ألعقد في كل  دعوى أ ن أستمرأر لزوم ألعقد ناشٍ فلا يتم 

وألحكم عليه باللزوم، أو لحاظ ذأت ألعقد، وألحكم عليه باللزوم  ،أ نٍ 
ألمستمر، في قبال لحاظ ذأت ألعقد، وألحكم عليه باللزوم ألى سنة مثلا، 
نعم لا أشكال في كون أستمرأر أللزوم في قوله "ألعقد لازم" مثلا بحاجة 

دأ بزمان ألى عدم لحاظ ألعقد مقيدأ بزمان خاص، وألا فلو لاحظ ألعقد مقيَّ 
خاص وحكم عليه باللزوم أختص أللزوم بذلك ألزمان، ولكنه أمر أ خر غير 
م لزوم لحاظ ألعموم ألزماني، فانه مما لا حاجة أليه، وأن كان لحاظ ألعمو

 .تهألزماني للزوم مؤكدأ لاستمرأري
ومثله ألحكم ألتكليفي ألتحريمي كقوله "شرب ألخمر حرأم" فانه يكفي 
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وحينئذ يكون أطلاق حمل  ،وذأت ألحرمة ،رلحاظ ذأت شرب ألخم
وعدم أرتفاع ألحرمة بمجرد ترك شرب  ،رمة عليه مقتضيا لدوأم ثبوتها لهألح

ألخمر ألى زمان معين، من دون حاجة ألى لحاظ ألعموم ألزماني قيدأ، وأ ما 
كون حرمة شرب ألخمر على نحو ألنهي عن صرف ألوجود فيكون أمتثاله 

صيانه بفعل وأحد منها أو مطلق ألوجود بحيث يتعدد بترك جميع ألافرأد وع
أمتثاله وعصيانه، فهو بحث أ خر، حيث توجد قرينة عامة في باب ألنوأهي 

 تقتضي أنحلالية ألنهي لغلبة أنحلالية ألمفاسد.
أ ما ألحكم ألتكليفي ألوجوبي كقوله "أكرأم كل عالم وأجب" فاستمرأر 

لحظ ألاستمرأر وألتكرر في ألاكرأم ألوجوب لا يقتضي تكرر ألاكرأم ما لم ي
نفسه، وهذأ أمر زأئد على أطلاق ألاكرأم، حيث يتحقق طبيعي ألاكرأم 
بتحقق صرف وجوده، وما ذكرناه لا يتنافى مع عدم أستمرأر ألوجوب 
ألمتعلق بصرف وجود ألطبيعة لما بعد ألاتيان به، حيث يسقط بمجرد 

لمستمر لطبيعي ألاكرأم، بل حصوله، فانه يعني عدم أمكان جعل ألوجوب أ
لابد من لحاظ أستمرأر ألاكرأم في مرتبة متعلق هذأ ألوجوب، بل بناء على 

وأنما يكون  ،مسلك ألبحوث من عدم كون ألامتثال مسقطا للتكليف
مسقطا لفاعليته ومحركيته، فاستمرأر ألوجوب لا ينافي كون متعلقه صرف 

لنائيني من أمكان كون ألعموم ما ذكره ألمحقق ألا يتجه وجود ألاكرأم، ف
 ألزماني قيدأ للحكم دون ألمتعلق.

أن دليل أللغوية يكون بمثابة قرينة متصلة موجبة لتحقق  الايراد الرابع:
ألعموم ألازماني في نفس ألخطاب ألاول ، وحيث يتردد بين كونه قيدأ 

تعلق فيبتلى ألمتعلق بالاجمال أيضا ولا ينعقد للم ،للمتعلق أو لنفس ألحكم
 أطلاق لنفي تقيده بالعموم ألزماني.

هذأ ومن جهة أ خرى أن ما ذكره من كون أستمرأر ألحكم في لزوم ألوفاء 
ففيه أ نه أستفيد من كلمة ألوفاء ألذي هو  ،بالعقد أستفيد من دليل أللغوية
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بمعنى أنهاء ألعقد، فعدم فسخ ألعقد أو ترتيب ألاثر ألعملي عليه ساعة لا 
ولذأ نقول أن خطاب "ألوفاء بالعقد وأجب" يقتضي ألاستمرأر يعدّ وفاء به، 

من ناحية ذأت ألوفاء بلا حاجة ألى لحاظ زأئد يقتضي أستمرأر ألوفاء أو 
 ألوجوب.

أ طلاق ألحكم و أستمرأره ما في ألبحوث من أ نَّ  الايراد الخامس:
عن أ طلاق متعلقه، لا نه أ ذأ ثبت ألاستمرأر و عموم  ن ينفكّ يستحيل أ  

و لا  ،أ خر ثبت أنَّ ألمولى كان في مقام ألبيان من ناحيته ألحكم و لو بدألّ 
في مقام مع كونه  ،يعقل عرفاً كون ألمولى في مقام ألبيان من ناحية ألحكم

ء  فانَّ ألمتحصل من ألحكم و متعلقه شي ،من ناحية ألمتعلق لاهمألا
طلاق في ألمتعلقوأحد ذي و أل ،، فا ذأ فرض كونه في مقام ألبيان ثبت ألا 

 .صيص بحسب ألفرضيصح ألتمسك به فيما بعد ألتخ
طلاق في أأ  نعم لو بني على  ونة ؤلمتعلق كالتقييد في ألمقام فيه منَّ ألا 

ألمتعلق  ىيبقيمكن أ ن ف ،ألتقييدبالنسبة ألى أ خف كانت  و أن ،زأئدة
في ألمقام للاستغناء عنه بعموم ألحكم، أ لاّ أنَّ هذأ ألمبنى غير  اً مهمل

طلاق و ألتقييد تقابل ألعدم و ألملكة عند ،صحيح  لا نَّ ألتقابل بين ألا 
يجاب عندنقده"  ألمحقق ألنائيني ذأ لم يكن تقييد  ،او تقابل ألسلب و ألا  فا 

طلاق في أ -لعدم أ مكانه مع عموم ألحكم- في ألمتعلق لمتعلق لا تعين ألا 
 .(1)محالة
مع غمض ألعين عن أختصاص جوأبه بالاحكام ألتكليفية -يرد عليه  و

مقصود أن  اولا: -دون ألوضعية كقوله "ألعقد لازم" لعدم متعلق لها
ألمحقق ألنائيني هو أ نه تارة يقيَّد ألفعل كشرب ألخمر بالعموم ألازماني 

 يقيد بذلك، فيقالفيقال شرب ألخمر في كل أ ن من ألا نات، وأخرى لا 
_______________________ 
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"شرب ألخمر حرأم" ولم يكن ألحرمة مطلقة "شرب ألخمر" فاذأ قيل 
حتى ولو  تشمل ألا نات ألمستقبلة فلا يمكن أثبات حرمة شربها ألمستقبل

لم يلحظ في متعلقها ألا ذأت شرب ألخمر، لا شرب ألخمر في ألا ن 
 .ألاول، وهذأ مطلب صحيح

كان ناشئا من أطلاق ألحكم فهو  أن ألاطلاق في ألمتعلق أذأ وثانيا:
فاذأ سقط أطلاق ألحكم بما دل على تخصيص ألفرد سقط  ،أطلاق تبعي
 هو بتبعه.

أ نه من في تعليقة ألبحوث بما عن ألمحقق ألنائيني "قده" هذأ وقد يدأفع 
كما لا يثبت با طلاق ألمحمول، ألا ثبوت صرف وجوده للموضوع، دون 

نه نافع ماديا ومعنويا معا، "ألعالم نافع" أ  فلا يفهم من قولنا جميع حصصه، 
أديبا ومفسرأ وهكذأ" و"زيد عالم" كونه فقهيا لا يفهم من قولنا وهكذأ 

كذلك لا يثبت به أستمرأره، فيكون أستفادة ذلك في طرف ألحكم بحاجة 
ذي يكون بحسب كان هو قرينة عدم أللغوية، و أل و لو ،أ خر دأئماً أ لى دألّ 

و هو ثبوت ألحكم بنحو صرف ألوجود،  ،ألمدلول ألا ول ألحقيقة من لوأزم
بعد و ليست دلالة أ طلاقية لتندرج تحت كبرى حجية ألعام في ألباقي 

ذأ ثبت  فلا في موردٍ، ألتخصيص و أنتفاء ألمدلول ألا ول ألتخصيص، فا 
من دون فرق بين كون  ،يمكن أ ثبات أستمرأر ألحكم بعد ذلك بالخطاب

لا نَّ ألميزأن في حجية  ،و ألمعنى ألاسمي أ و ألحرفيألاستمرأر ملحوظاً بنح
طلاق كونها دلالة مستقلة عرضية لا طولية، نعم أطلاق  ألعموم و ألا 

 .(1)ألمتعلق قد يقتضي ألاستمرأر كما في ألخطاب ألتحريمي
ول ألقضية على ثبوت جميع حصص ألمحم أ ن عدم دلالة اولا:وفيه 

بط بكون مقتضى أطلاق ألقضية للموضوع، وأن كان تاما، لكنه لا يرت
_______________________ 
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ي ألى أ  وهذأ يقتضي ثبوته للموضوع  ،ألحملية أتحاد ألمحمول وألموضوع
 كان ألموضوع ثابتا.زمان 

وهو ثبوت  ،أن موضوع متمم ألجعل من دليل أللغوية وغيرها وثانيا:
مضافا ألى ألمنع  ،يص لا ينفيهوألتخص ،ألجعل ألاول ألمهمل مفروغ عنه

بل هو موجب لانعقاد ظهور  ،أللغوية مدلولا ألتزأميانتيجة دليل ون كمن 
و بقاءه ألى فترة  ،أ ن ثبوته أ نا ما لغو ولو بضمّ  ،ألخطاب ألاول في ألاستمرأر

 فينعقد له ألاطلاق. ،د له عرفالا محدِّ 
نعم ولكن لو قبلنا عدم أطلاق ألمحمول بلحاظ ثبوته في  ان قلت:
ى ثبوت ألحكم بعد مضي ألزمان ألمتيقن من فلا دليل عل ،جميع ألا زمنة

 تخصيص ألفرد كالزمان ألاول، فلعل ألحكم لا يحدث ألا بعد مضي برهة.
يرد عليه ألنقض بما أذأ لم يعلم تخصيص ألفرد في أي زمان من  قلت:
فلا يلتزم فيه أحد باحتمال حدوث ألحكم في وقت متاخر عن  ،ألا زمنة

 حدوث ألفرد، وهذأ يكشف عن فساد هذأ ألاحتمال.
ما في ألبحوث من أ نه قد يقال أن ألاطلاق كالعموم  الاحتمال الرابع:

كما يلحظ  في ألاطلاق أيضاقيدأ عليه فيلحظ زمان ألحكم جمع للقيود، و
 بما أ نه أمر وأحد مستمرطبيعي ألزمان يلحظ  فتارةحينئذ و، قيدأ في ألعموم 

فعلى ألاول يكون ألزمان قيدأ،  هقطعاتولحظ أ نات ألزمان يوأ خرى ، قيدأ
 ،عند تخصيص فرد منه في ألوسط يهولا يمكن ألرجوع ألللخطاب، ظرفا 

مان بعده، حيث يتنافي مع كون لا بالنسبة ألى ألزمان ألذي قبله ولا ألى ألز
 وأحدأ مستمرأ.مان ألملحوظ ألز

يمكن ألرجوع ألى ألعام بعد مضي وعلى ألثاني يكون ألزمان قيدأ للعام، ف
 .ألزمان ألمتيقن من ألتخصيص

بنحو رفض ألقيود بخلاف يكون وقد أ جاب عنه في ألبحوث با ن ألمطلق 
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ألعام، فاذأ أستثنيت قطعة من ألوسط سرى ألحكم أ لى ألقطعة ألسابقة و 
صار كما في ألعام، أللاحقة عليها، فانه أن لوحظت ألقيود و جمعت 

و سرى ألحكم أ لى ألقطعتين بالعموم، و أن رفضت ألقيود  ،دأً ألزمان مفرِّ 
طلاقسرى ألحكم أ يضاً أ لى ألقط ،في عالم أللحاظ لهذأ وجه فلا  ،عتين بالا 

 ألتفصيل.
ما ذكره حول ألاطلاق من أ نه رفض للقيود وأن كان صحيحا،  :أقول

أ خذ في خطاب  هأ نبمعنى من أ نه جمع للقيود ألعموم لكن ما ذكره في 
، ليس صحيحا ."أكرم كل عالم" قصر ألعالم أو طوله في موضوع ألحكم

ماني صح دعوى لحاظ كثرأت نعم لو كان ألمقصود لحاظ ألاستعياب ألز
 ألزمان في موضوع ألحكم. 

من ظرفية ألزمان أ نه قد مرأد ألما قد يقال من أ ن  الاحتمال الخامس:
يكون ألخطاب ظاهرأ في حكم مستمر كقوله "أ كرم ألعلماء دأئما" يعني 

أي في لحاظ ألمولى وألا فقد يكون -يجب أكرأمهم بوجوب مستمر 
وجوب أكرأم زيد يوم ألسبت كان ألوجوب  فلو عاد -ألحكم أستغرأقيا

، بينما أ نه أذأ كان ألزمان قيدأ فلا يظهر من ألخطاب أستمرأرية منقطعا
 .ألحكم

وحينئذ فان كان مفاد ألخطاب ثبوت حكم مستمر من أول زمان وجود 
أفرأد ألعام، فتكون نتيجته مختار ألشيخ ألاعظم من أ نه لو خصص فرد من 

 . ول أيضا لا يصح ألتمسك بالعام بالنسبة أليه بعد ذلكأفرأده في ألزمان ألا
تفصيل  تهنتيجأن كان مفاد ألخطاب أصل أستمرأرية ألحكم قتكون و 

صاحب ألكفاية في حاشية ألرسائل وألمحقق ألحائري على ما حكي عن 
بين كون ألتخصيص من ألاول وبين كونه في ألاثناء، فان  (1)مجلس درسه

_______________________ 
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، وأن كان ذلك خلاف وأنما يوجب تا خيره ،أر ألحكمألاول لا ينافي أستمر
ولا يصار أليه ألا بعد ورود ألدليل على عدم تحقق  ،أطلاق ألخطاب ألعام
 .ألحكم في ألا ن ألاول

أ نه لا يحتمل كون مقصود ألشيخ ألاعظم مع غمض ألعين عن -وفيه 
وصاحب ألكفاية "قدهما" ذلك، حيث طبقّا ظرفية ألزمان على عموم 

أ ن  -خيار ألغبن بالنسبة ألى ألبيع بعد مضي خيار ألمجلس أو "أوفوأ بالعقود"
هذأ أنما يتوجه لو أخذ عنوأن ألاستمرأر أو ألوحدة في ألخطاب، وهذأ مما 
لا يوجد له مورد في ألفقه، فان ألمفاد ألعرفي للخطابات وأقع ألاستمرأر 

 وألوحدة.
ألاستمرأر في ألخطاب فيرأه بل لا يبعد أ ن يقال أنه حتى لو أ خذ عنوأن 

مع ألعرفي ، فيرفع أليد عنه بمقتضى ألجألعرف مشيرأ ألى وأقع ألاستمرأر
، بالنسبة ألى ذأك ألزمان فقط في زمانفرد تخصيص بينه وبين ما دل على 

 .لا قبله ولا بعده
وقد يقال: أنه لو أ خذ عنوأن أليوم أ و ألشهر أ و نحو ذلك في موضوع 

"أكرم كل عالم يوم ألجمعة" وخرج عنه فرد في ساعة  ألحكم، كما لو قال
من ألنهار، كما لو قام ألاجماع على عدم وجوب أكرأم زيد ألعالم عند 
زوأل يوم ألجمعة، فلا بمكن ألتمسك لاثبات وجوب أكرأمه حتى بلحاظ 
زمان ما قبل ألتخصيص أ يضاً، حيث لا يكون مجموع زمان أكرأمه مقدأر 

 .(1)يوم
في في ألجمع ألعرفي صدق أنه أكرمه يوما ألا مقدأر ساعة، وفيه أ نه يك

فان أليوم ليس نصا في أليوم ألكامل، بحيث يا بى عن ألجمع ألعرفي وهكذأ 
 ألشهر بالنسبة ألى أستثناء يوم ونحوه.
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 ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
نه قال: أهذأ وقد نقُل عن ألبعض عكس تفصيل صاحب ألكفاية، ف
مع ألعلم  ،يتمسك بالعام عند ورود ألتخصبص عليه في فرد في ألوسط

وأنما  ،فرأدي لها  عام قبله، للقطع بشمول ألعموم ألبدخوله في عموم أل
زماني، فيتمسك لنفيه ا  خصيص ألزأئد لعمومه ألاحوألي وأليشك في ألت

با صالة ألعموم، وأ ما أذأ كان ورود ألمخصص عليه في فردٍ في أول ألزمان، 
)أو في ألوسط مع أحتمال عدم ثبوت حكم ألعام له من ألاول( فيقع 
ألتعارض بين أ صالة ألعموم ألا فرأدي لنفي أحتمال ألتخصيص ألا فرأدي و 
بين أ صالة ألعموم ألاحوألي لنفي أحتمال ألتخصيص ألا زماني، فلابد من 

 ألرجوع ألى أستصحاب حكم ألخاص.
لا مجال لجريان أ صالة ألعموم  وقد أ جاب عنه ألسيد ألامام "قده" با نه

مورد جريان أ صالة  اولا:أذ حتى يعارض ألعموم ألا فرأدي،  ،ألاحوألي
ألعموم، ما أ ذأ شك في ألمرأد، ومع ألعلم بعدم أرأدة ألعموم ألا حوألي أ ما 

فلا  ،أو لارتفاع نفسه ،لارتفاع موضوعه وهو ألعموم ألا فرأدي في هذأ ألفرد
وشك في كونه  ،ذأ علم بعدم وجوب أكرأم زيدمجال لجريانها، نظير ما أ

أو كونه  ،خارجا عن عموم "أكرم كل عالم" تخصصافيكون  ،جاهلا
فقد حقق في محله أ نه لا تجري  ،خارجا عنه تخصيصافيكون  ،عالما

 .عموم لاثبات أحكام ألجاهل في حقهأصالة أل
ن أ صالة ألعموم أنما تجري في مورد يترتب عليها أ ثر عملي لا أ وثانيا:

ثبات لازم عدم  مطلقا، وهنا يعلم بخروج ألفرد في أليوم ألا ول، و أجرأءها لا 
ألتخصيص ألازماني مع ألعلم بعدم ثبوت حكم ألعام في حق هذأ ألفرد في 

، لا ن أول ألزمان وهو تخصيص ألعموم ألا فرأدي بالنسبة ألى هذأ ألفرد باطل
 .أ ثبات ألملزوم ألممتنع في ألمقامأ ثبات أللازم فرع 
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نه يلزم من أ ثبات عدم ألعموم ألا فرأدي أنتفاء ألعموم ألازماني، أ وثالثا:
فيلزم من جريان أ صالة  ،لا ن موضوع ألعموم ألازماني هو ألعموم ألافرأدي

 .ألازماني عدم جريانها، وهو محال عدم ألتخصيص
تفصيلا بعدم ألعموم ألازماني أ ما لانتفاء موضوعه وهو ا نعلم نّ أ ورابعا:

 .(1)ألعموم ألافرأدي أو لانتفاء نفسه
ولا يرد عليه أ ن جوأبه لا يتم فيما أ ذأ كان ألمخصص ألذي يدور أمره 
بين ألتخصيص ألافرأدي وألا زماني متصلاً بالعام، أ ذ يكون موجبا للاجمال 

ا تتم فيه قاعدة عدم جريان أصالة ومانعاً عن أنعقاد ألعموم ألا فرأدي، فل
 .(2)وألشك في ألتخصيص وألتخصص ،ألعموم مع ألعلم بالمرأد

رج عن محط ألبحث، فان فان ألظاهر أ ن فرض ألمخصص ألمتصل خا
نه لو كان ألمرأد ألاستعمالي منه مجملا منع من أنعقاد ظهور أ  من ألوأضح 

ودل  ،ناتعمالي منه مبيَّ ألخطاب في شموله لهذأ ألفرد، وأن كان ألمرأد ألاس
فينعقد ظهور ألعام في شموله له  ،على عدم ثبوت ألحكم فيه في أول ألزمان

 بعد مضي ذلك ألزمان.
حول عدم معارضة أ صالة عدم تخصيص ألعموم ألازماني مع نعم ما ذكره 

أ صالة عدم تخصيص ألعموم ألا فرأدي من كون موضوع ألعموم ألا زماني هو 
ألعدم، غير  هفي ألعموم ألافرأدي بها مما يلزم من وجودألعموم ألافرأدي ون

متجه، فان موضوع ألدلالة على ألعموم ألازماني لوجوب أكرأم زيد مثلا في 
جميع ألازمنة هو دلالة خطاب "أكرأم كل عالم وأجب دأئما" على ألعموم 
ألافرأدي بالنسبة ألى زيد، وهذه ألدلالة ثابتة بالوجدأن، وليس موضوعها 

زيد في ألجملة، فلا يلزم أي ثبوت ألارأدة ألجدية بالنسبة ألى وجوب أكرأم 

_______________________ 
 212ص 1 ألرسائل ج - 1
 348ص 3أ ضوأء وأ رأء ج - 2
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محال من جريان أ صالة عدم تخصيص ألعموم ألا زماني لاثبات أ ن عدم 
وجوب أكرأم زيد في أول ألزمان لم يكن من باب تخصيص ألعموم 
ألا زماني وأنما كان من باب تخصيص ألعموم ألافرأدي أي من باب عدم 

 ألاردة ألجدية لوجوب أكرأمه مطلقا. 
ن أ ن ألعموم ألازماني حيث كان معلوم ألعدم للعلم كما أ ن ما ذكره م

ومع  ،ألتفصيلي بانتفاء وجوب أكرأم زيد في ألزمان ألاول فاثباته ممتنع
 ،وهو أنتفاء ألعموم ألافرأدي ،أمتناع أثبات هذأ ألملزوم كيف يثبت لازمه

غير متجه، فان ألملزوم هو عدم تخصيص ألعموم ألازماني، وهذأ يجتمع مع 
لانتفاء موضوعه، وليس هو شمول  ،هذأ ألعموم من باب ألتخصصأنتفاء 

حتى يقال بامتناع أثباته بعد ألعلم بعدمه،  ،وجوب أكرأم زيد في أول زمان
نعم لو تم ما ذكره بعد ذلك من كون موضوعه ثبوت وجوب أكرأم زيد في 

 ألجملة أتجه ألاشكال، لكنه ذكره كاشكال أ خر.
رضة بينهما تام، فان أجرأء أصالة عدم نعم أصل مدعاه من عدم ألمعا

بعد -تخصيص ألعموم ألازماني لخطاب "أكرأم كل عالم وأجب دأئما" 
ليست نتيجته  -فرض ألعلم ألتفصيلي بعدم وجوب أكرأم زيد في أول ألزمان

ألا نفي ألتمسك بعموم هذأ ألخطاب لاثبات وجوب أكرأمه بعد ذلك، 
أدة ألجدية لوجوب أكرأمه مطلقا، حيث يرأد من أجرأءها أثبات عدم ألار

وهذأ مما لايتطابق مع بناء ألعقلاء في ألعمل بالظهورأت، حيث يقتصر في 
ألشك في مقدأر تخلف ألارأدة ألجدية فيها بين خروج ألفرد عن ألعام 
مطلقا أو خروجه في أول ألزمان مثلا على ألمقدأر ألمتيقن، حيث يدور 

 ألامر فيه بين ألاقل وألاكثر.
با ن ما ذكره كلامه أ وقد أورد بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" على هذ

في ألجوأب عن معارضة أ صالة ألعموم ألا فرأدي مع أ صالة ألعموم ألازماني 
لاثبات ألتخصيص ألا فرأدي في ألمقام )با ن ألاصول أللفظية لا تجري عند 
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م، فانه هنا وألشك في كيفية ألارأدة مع ألعلم ألمرأد( غير تا ،ألعلم بالمرأد
يكون ألشك في ألمرأد، حيث أن مقتضى أ صالة ألعموم ألا فرأدي أثبات 
وجوب أكرأم زيد في غير ألزمان ألاول ألاول، ومقتضى أ صالة ألعموم 

 .(1)ألازماني نفيه وهذأ ألوجوب مشكوك
وفيه أ ن ألمرأد من ألعلم بالمرأد أنما هو بلحاظ ما يجري ألاصل فيه أولا 

لا أشكال في أ نه دأئما يرأد من أجرأء ألاصل كشف حكم وبالذأت، وألا ف
مشكوك، كما في مثال يجب أكرأم ألعالم ويحرم أكرأم ألجاهل" مع ألعلم 
بعدم وجوب أكرأم زيد ألمشكوك كونه عالما أو جاهلا، حيث يرأد من 
أجرأء أ صالة عدم ألتخصيص أثبات ألحكم ألمشكوك في حق زيد وهو 

ألمقام أ نه مع ألعلم بانتفاء وجوب ألاكرأم في حق  حرمة أكرأمه، فالمهم في
زيد في أول ألزمان وألشك في وجوبه بعد ذلك لا يرأد من أجرأء أ صالة 
عدم تخصيص ألعموم ألازماني لخطاب "أكرأم كل عالم وجاب دأئما" 
أثبات وجوب أكرأمه في أي زمان من ألازمنة وأنما يرأد منه أثبات 

جل أنتفاء ألعموم ألافرأدي، وألغرض منه نفي ألتخصص أي كون أنتفاءه لا
 وجوب أكرأمه في بقية ألازمنة.

 أ نه أجاب عن أشكال ألمعارضة بعدة أجوبة: هذأ وقد حكي عنه 
أن مقتضى ألعموم ألازماني أستيعاب وجوب أكرأم زيد لجميع ألازمنة  -1

بعد ثبوت أصل وجوب أكرأمه في ألجملة، دون ما أذأ لم يثبت ذلك، فمع 
عدم ثبوت أصل وجوب أكرأمه فلا موضوع للعموم ألازماني، ومع ثبوته 

 . (2)با صالة ألعموم ألا فرأدي لا يعقل معارضة أ صالة ألعموم ألا زماني معها
 أ نفا. هوقد تبين أشكاله مما ذكرنا

ما حكي عنه كجوأب ثان عن ألمعارضة، ببيانين مختلفين، فذكر في  -2
_______________________ 
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أ ن بناء ألعقلاء على أجرأء أ صالة ألعموم يختص تقرير بحثه في ألدورة ألثانية 
بما أذأ كان لغرض أثبات ألحكم لا نفيه، وفي ألدورة ألثالثة أ ن بناء ألعقلاء 
على أجرأء أصالة ألعموم يكون من باب أصالة ألتطابق بين ألارأدة 

 ألاستعمالية وألجدية في موأرد ألشك في ألارأدة ألجدية.
ألثانية فلعل ألمقصود منه ما ذكرنا في ألمتن من أقول: أ ما بيان ألدورة 

عدم بناء ألعقلاء على أصالة عدم تخصيص ألازماني أذأ كانت نتيجته نفي 
 ألعموم ألافرأدي أي نفي ألحكم ألمشكوك في بقية ألازمنة.

وأ ما بيان ألدورة ألثالثة فمرجعه ألى ما ذكره ألسيد ألامام من عدم جريان 
 م بالمرأد، فلماذأ أنكر عليه قبل ذلك.ألاصل أللفظي مع ألعل

ما ذكره أيضا من أ ن ألاطلاق لا يصلح لمعارضة ألعموم كما لا  -3
 ينعقد مقدمات ألحكمة لاجل تشكل ألاطلاق مع وجود ألعموم.

مضافا ألى كونه أخص من ألمدعى أذ قد يكون ألدأل على -وفيه 
دأئما" بل قد يكون  ألاستيعاب ألزماني عموما لغويا كقوله "أكرم كل عالم

ألدأل على ألاستيعاب ألافرأدي هو ألاطلاق وألدأل على ألاستيعاب ألزماني 
أ ن ألصحيح  -عموما لغويا كقوله "أكرم ألعالم دأئما" فيلزم عكس ما ذكره

بل كان  ،في ما لو كان ألتعارض بين ألعام وألمطلق من ألتعارض ألمتصل
بينهما خصوصا أذأ لم يكن من من ألتعارض ألمنفصل أستقرأر ألمعارضة 

ألتعارض بالذأت كما في تعارض "أكرم كل عالم" و "لا تكرم ألفاسق" بل 
كان من ألتعارض بالعرض ألناشء من ألعلم ألاجمالي بورود مخصص على 
ألعموم أو مقيد على ألاطلاق، كما لو قال ألمولى "كل عقد لازم" وعلمنا 

ا أو خروج فرد أ خر عنه في بعض أجمالا بخروج فرد معبن من ألعقد مطلق
ألازمنة، فانه لا وجه لترجيح أ صالة ألعموم ألافرأدي في ألاول على ألاطلاق 

 ألاحوألي في ألثاني.
عن تفصيل صاحب ألكفاية )بعد ما ذكر في تقريب هذأ وقد أ جاب 
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كلامه أ نه لو كان ألزمان ظرفا كما في خطاب لزوم ألعقد، مع ورود 
كما في خيار ألغبن، أو قوله "أكرم كل عالم في مخصص عليه في ألوسط 

يوم ألسبت" مع ورود "لا يجب أكرأم زيد عند زوأل يوم ألسبت" فلايمكن 
ألرجوع بعده ألى ألعام، لان تكثر ألحكم تابع لتكثر موضوعه ويستحيل 
كون ألموضوع وأحدأ وألحكم متعددأ( با نه في ألمثال ألاول وأن كان 

لكن لا نسلم أمتناع تعدد  ،دد ألحكم باللزومتخلل ألجوأز موجبا لتع
وهذأ لا  ـألحكم مع وحدة ألموضوع، وأ ما في ألمثال ألثاني فالمتعلق متكثر
 يوجب تكثر ألحكم، كما في وجوب ألمركب ألارتباطي كالحج.

لا يجري في ألعام وألمطلق كره في ألجوأب عن ألمثال ألثاني أقول: ما ذ
ضا، فالمهم ما ذكره لكفاية جار فيه أيألشمولي، مع أ ن كلام صاحب أ

أ ن ألمهم ألوحدة ألاثباتية ولا ينافيها ألتكثر ألثبوتي في مقام  هأولاً، وحاصل
تطبيق ألجعل على ألموضوع ألخارجي كما مر بيانه في ألجوأب عن كلام 

  ألمحقق ألاصفهاني "قده" في ذيل ألاحتمال ألثاني.
كورة في ألتفصيل بين كون ألزمان هذأ تمام ألكلام في ألاحتمالات ألمذ

قيدأ للعام أو ظرفا له وتحصل من جميع ما ذكرناه أ ن ألصحيح لزوم ألرجوع 
ألى ألعام وألمطلق في ألزمان ألزأئد على ألمقدأر ألمتيقن من تخصيص 

 .خاص لتقدم ألا مارة على ألاستصحابألفرد، دون أستصحاب حكم أل
أ ن ألعرف بعد خروج فرد  وما حكي عن بعض ألاجلاء "دأم ظله" من

يحتمل أ ن يكون عدم ذكر ألمخصص ألمتصل لاخرأجه  من ألعام في زمانٍ 
كان لا جل ألتغليب وغمض ألعين عن هذأ ألفرد، فلا يحرز تمسك ألعرف 
بالعموم بالنسبة أليه بعد مضي ألزمان ألمتيقن من ألتخصيص )حتى لو كان 

ألعقلاء يحتجون بظهور كلام ألزمان قيدأ للعموم( فمما لايرى له وجه، أذ 
ألمولى، فيما لم يقم حجة أقوى على خلافه، من غير حاجة ألى حصول 
ألوثوق ألنوعي، خصوصا مع مبناه من كون أ صالة ألعموم وألاطلاق من 
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 ألاصول ألعملية ألعقلائية لا ألا مارأت ألعقلائية. 
وعليه فيكون ألمرجع بعد مضي ألزمان ألمتيقن من تخصيص فرد هو 
عموم ألعام وأطلاق ألمطلق، نعم لوسقطت ألا مارة عن ألحجية لاجمالها أو 
لابتلاءها بالمعارض فلا مانع من أجرأء أستصحاب حكم ألخاص بناء على 
جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية، من غير فرق بين كون ألزمان 
ظرفا للحكم أو قيدأ لمتعلقه، لا ن ألمهم معروض ألحكم عرفا وهو ذأت 
ألفعل وأن كان ألموضوع في لسان ألدليل هو ألفعل ألمقيد بالزمان، كما 
مر من أستصحاب وجوب غسل ألجمعة لما بعد زوأل يوم ألجمعة وأن 

 أحتمل كون ما قبل ألزوأل قيدأ للوأجب.

 استثناءان عن مرجعية عموم العام 
 أستثنى ألسيد ألخوئي "قده" عن مرجعية عموم ألعام موردين:

ما أذأ أفيد أستمرأر ألحكم بمفهوم أسمي كا ن يقال "يجب  احدهما:
أكرأم كل عالم بوجوب وأحد مستمر" فانه لو دل ألدليل على أرتفاع 

فلايمكن ألتمسك بالعام لاثبات  ،يد مثلا في ألاثناءوجوب ألاكرأم عن ز
وجوب أكرأمه بعد مضي زمان ألعلم بالتخصيص، لا نه خارج عن نطاق 

من ثبوت حكم وأحد مستمر، فانه لو عاد وجوب  مدلول ألخطاب ألعام
 أكرأم زيد صار وجوبين لما حصل بينهما من أنقطاع. 

ما أذأ كان ألمدلول ألمطابقي للخطاب ألعام هو حدوث  ثانيهما:
ألحكم بحدوث ألفرد، وأ ما بقاءه بعد حدوثه فيكون مستفادأ من ألدلالة 

ألدليل على عدم حدوث ألحكم  ألالتزأمية ألعرفية أو من ألاجماع، فبعد قيام
 بحدوث ألفرد، فلايوجد بعدئذ دليل على ثبوت ألحكم في ألزمان ألثاني.

فيه في بيان ألاحتمال ألخامس فقد مر ألكلام أقول: أ ما ألاستثناء ألاول 
لكلام ألشيخ ألاعظم، وقد ذكرنا أ ن وجود حكم ما خوذ فيه عنوأن 
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ى أ نه لو كان فلا يظهر منه أكثر ألاستمرأر مجرد فرض لا وأقع له مضافا أل
دل على من ألمشيرية ألى وأقع ألاستمرأر، فيجمع ألعرف بينه وبين ما 

تخصيص فرد في زمان، فيرفع أليد عنه بالنسبة ألى ذأك ألزمان فقط لا قبله 
 .ولا بعده

 بموردين:لا نقاش فيه كبرويا، ويمكن ألتمثيل له وأ ما ألاستثناء ألثاني ف
نه دل دليل على تنجس ألملاقي للنجس من قبيل موثقة أ المورد الاول:

عمار "يغسل كل ما أصابه ذلك ألماء"، وحيث أن دليل ألتنجس بلسان 
ألامر بالغسل فخرجنا عن عمومه في جسد ألحيوأن لقيام ألدليل على عدم 
وجوب غسل جسده عند ملاقاة ألنجس، فان ذبح ألحيوأن وقد بقي عليه 

، فلا يصح لرجوع ألى عموم موثقة عمار، لا ن عين ألنجاسة وقد جفت
ظاهره حدوث ألنجاسة بحدوث ألملاقاة وبقاءها ما لم يغسل ثبت بالدلالة 

 ألالتزأمية ألتي موضوعها حدوث ألنجاسة.
، فاختلف ألفقهاء مؤونة اعن كونهمؤونة أل تجخرما أذأ  المورد الثاني:

ألتزم جمع من ألفقهاء  وقدفي لزوم تخميسها وعدمه، فالمشهور عدم لزومه 
"قده" كما عليه ألسيد ألامام  ،بلزوم تخميسه مع أختلافهم في كونه فوريا

يجوز ألتا خير ألى سنة فان لم يصرفه في مؤونته في تلك ألسنة يجب أ نه أو 
 .تخميسه كما عليه بعض ألاجلاء "دأم ظله"

أ ن ظاهر قوله تعالى "وأعلموأ علی ما ببالي  ألخوئي "قده"ألسيد  ذكروقد 
ألسلام( في موثقة  أ نما غنمتم من شيء فا ن لله خمسه" وكذأ قوله )عليه

سماعة "ألخمس فيما أفاد ألناس من قليل أو كثير" هو حدوث ألخمس عند 
حدوث ألفائدة، وألمفروض قيام ألدليل على عدم حدوث ألخمس بحدوث 

ثبات تعلق ألخمس به بعد فلا يمكن أألربح ألذي يكون مؤونة ألسنة، 
 خروجه عن ألمؤونة.
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من  مستثناةبناه ألفقهي من كون ألمؤونة على ملا يتم هذأ ألوجه فيه أ ن و
فقط، دون ألحكم ألوضعي بتعلق ألخمس،  ألحكم ألتكليفي بوجوب ألادأء

حتى حدوثا، ومع مضي ألمؤونة وعليه فيشمل دليل تعلق ألخمس وضعا 
عدم أدأء ألخمس فيكون مقتضى حرمة ألامساك زمان أليقين بالترخيص في 

 بمال ألغير وجوب أدأء ألخمس فورأ. 
 عدم تعلق ألخمس وضعا بالمؤونة،ألمشهور كما عليه ألصحيح نعم 

ألمدلول أ ن تقريب حينئذ يتم هذ ألوجه ألذي ذكره ألسيد ألخوئي بو
أكثر من حدوث ألخمس عند حدوث ألفائدة ليس ألمطابقي لا دلة ألخمس 

 ،ألمصدرية ألمفيدة للحدوث ن عنوأن ألافادة وألغنم من ألعناوينجل أ  ا  لا أ م
أن ألعرف يفهم من دليل ألخمس عل ألفوأئد  -كما هو ألظاهر-أو يقال 

جعل ضريبة مالية عليها، فيكون كما لو وضعت ألدولة ضريبة علي ما ورثه 
حدوث فان ألظاهر منه حدوث ألضريبة ب  ألاشخاص ألا ما هو مؤونة لهم،

ألارث، وألمفروض أستثناء ألمؤونة منه فلو كان شيء مؤونة حال حدوث 
 ألارث ثم خرج عن كونه مؤونة فلايكون مندرجا في هذأ ألقانون. 

فلايقاس ألمقام بما لو قيل "أدأء ألدين بعد ألمؤونة" فان ألمتفاهم منه 
أستغني عرفا وأن كان هو أ ن ألمؤونة مقدمة على ألدين مادأمت مؤونة، فان 

عنها فيلزم أدأء ألدين، لكنه لاجل كون نكتته عرفا عدم ألوقوع في 
ألمشقة، بخلاف ألمقام، فان ألعرف أنما ينظر ألى أدأء ألخمس كضريبة 

يشمل موردأ بالتخصيص ثم أرتفع  مالية شرعية، وخطاب ألضريبة أذأ لم
 .(1)عنوأن ألمخصص فلايشمله بعده

_______________________ 
  هناك محاولتان أ خريان لاثبات عدم تعلق ألخمس به: - 1

أحدهما: ما ذكره في ألمستمسك من أ ن ألظاهر من صحيحة علي بن مهزيار "فاما ألغنائم 
وألفوأئد فهي وأجبة عليهم في كل عام" كون موضوع ألخمس هو فائدة ألسنة، فما أستغني عنه 

 مضي ألسنة لايكون مشمولا لدليل ألخمس.بعد 
 <<< 
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وحدة القضية لزوم احراز بقاء الموضوع و في  التنبيه الرابع عشر:
 المتيقنة والمشكوكة 

ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" أنه يعتبر في جريان ألاستصحاب بقاء 
بانه قد يكون ألاستصحاب بنحو مفاد كان  اولا:ألموضوع، فاورد عليه 

ولا  -كاستصحاب عدم زيد-أو ليس ألتامة  -كاستصحاب وجود زيد-ألتامة 
حرأز بقاء ألموضوع فيهما حيث أنه لو أحرز بقاء زيد فلا معنى لاعتبار أ

 .حاجة حينئذ ألى ألاستصحاب
أنه لا وجه لاعتبار بقاء ألموضوع حتى في ما لو كان  :وثانيا

ألاستصحاب بنحو مفاد كان ألناقصة، فلو شككنا في بقاء عدألة زيد، 
ن زوجته وشككنا أيضا في حياته، أو شككنا في بقاء ألزوجية بين زيد وبي

زيد أو وشككنا أيضا في بقاء حياة زوجته، فلا مانع من أستصحاب عدألة 
ته أن ترتب عليه أثر شرعي، كما يقال با ن أثر بقاء زوجيته لها أ  زوجيته لامر

>>> 
وفيه أولا: أن قيد "كل عام" في ألصحيحة ليس رأجعا ألي موضوع ألخمس حتي يفيد أن 

ألسلام( في  بل هو في قبال ألخمس ألمجعول من قبل ألامام )عليه  موضوع ألخمس أرباح ألسنة،
ه أن ألخمس في صدر ألصحيحة على ألذهب وألفضة في خصوص ذلك ألعام، فيكون مفاد

ألغنائم وألفوأئد ثابت دأئما، وثانيا: أن غاية ما يلزم من هذأ ألبيان عدم ألاطلاق في ألصحيحة 
ألمذكورة بلحاظ ألسنة ألثانية فلا مانع من ألتمسك باطلاق أدلة ألخمس ألاخري كموثقة سماعة 

 "ألخمس في ما أفاد ألناس من قليل أو كثير".
ألمنصرف من دليل أستثناء ألمؤونة، هو مؤونة سنة ألربح، ومن وثانيهما: ما يقال من أ ن 

 4ألوأضح أن ما أستغني عنه يصدق عليه مؤونة سنة ألربح، فاذن لاخمس فيه.
وفيه أ ن غاية ما يقتضيه ألانصرأف أو ألاجماع هو كون موضوع ألاستثناء مركبا عما هو  

ة في ألمؤونة ألفعلية ألا أنها قيدت بكونها مؤونة بالفعل وأن يكون مؤونة سنة ألربح، لظهور ألمؤون
في سنة ألربح، فعليه أن أستغني عن ألمؤونة فلا تكون مؤونة بالفعل، فلا تندرج في موضوع 

 ألاستثناء
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 حرمة تزويج أختها.
وألظاهر أ ن مرأده "قده" من أعتبار بقاء ألموضوع أعتبار وحدة 
ألموضوع، لا بمعنى كفاية وحدة ألموضوع وأن تغاير ألمحمول، فان من 

لا يتوهم أحد كفاية أليقين و ألوأضح عدم جريان ألاستصحاب حينئذ، 
 .يد سابقا في أستصحاب كونه عالماألسابق بعدألة ز
برّ صاحب ألكفاية باعتبار وحدة ألقضية ع ه ألاشكالاتهذولعله لاجل 

ألمتيقنة وألمشكوكة موضوعا ومحمولا، ودليل أعتبارها وأضح حيث أنه 
 بدونها لا يصدق نقض أليقين بالشك أو ألمضي على أليقين.

 عليه فينبغي ألكلام حول كل من ألتعبيرين.و
 بقاء الموضوع زالتعبير بلزوم احرا

وقع ألكلام في أ ن ألمدأر فيه فقد ألتعبير باحرأز بقاء ألموضوع أ ما بلحاظ 
ر عن ذلك با نه حيث يكون على نظر ألشرع أو ألعرف أو ألعقل، وقد يعبّ 

زوألها كان جريان ألاستصحاب تابعا لكون ألحالة وألحيثية ألمفقودة ألتي 
لشك في ألحكم حيثية تعليلية لعروض ألحكم على موضوعه، وألا موجبا ل

لو كانت حيثية تقييدية فمع زوألها يزول موضوع ألحكم، فيبحث حينئذ ف
هل هو ألشرع  ،في أ ن ألمرجع في تشخيص كونها حيثية تعليلية أو تقييدية

 أو ألعرف أو ألعقل. 
اذأ قال ألشارع "ألماء ألمتغير نجس" فزأل تغير ألماء بنفسه وشككنا في ف

قد أ خذ عنوأن ألماء ألمتغير في بقاء نجاسته، فان لاحظنا ألدليل ألشرعي ف
موضوع ألنجاسة وهذأ ألعنوأن لا ينطبق فعلا على ألماء ألذي زأل تغيره، 

أي بلحاظ موضوع ألخطاب  ،فلا يكون ألموضوع باقيا بنظر ألشارع
ألكاشف عن ألجعل ألشرعي وموضوعه، بخلاف ما أذأ كان ألخطاب 

ألتغير حيثية تقييدية شرعا بلسان أ نه أذأ تغير ألماء تنجس، وهذأ يعني كون 
 وحيثية تعليلية شرعا في ألخطاب ألثاني. ،في ألخطاب ألاول
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وأن لاحظنا ألنظر ألعرفي فالعرف يرى أ ن معروض ألنجاسة هو ذأت 
فيقول كان هذأ ألماء نجسا حين  ،ألماء، ويكون تغيره حيثية تعليلية لذلك
وهذأ لا ينافي أستظهار ألعرف من تغيره، ويشك ألا ن في بقاء ذلك، 

 ألماء ألمتغير، لكنه يرى أ نألخطاب كون موضوع ألجعل هو عنوأن 
أنما هو عارض على  -ألخارجيشيء أي ألنجاسة ألعارضة على أل-ألمجعول 
 ذأت ألماء.

ألشيخ ألاعظم "قده" أ نه لو كان وأن لاحظنا ألنظر ألعقلي فقد ذكر 
ألعقل أختص ألاستصحاب بموأرد ألشك في ألمرجع بقاء ألموضوع بنظر 

كالشك في بقاء ألطهارة بعد خروج ألمذي ففيه أ نه لو كان ألمرجع  ،ألرأفع
نظر ألعقل لم يجر ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية حتى مع ألشك في 

لتبدل ألموضوع فيه كالشك في بقاء ألطهارة بعد خروج ألمذي، ألرأفع، 
لذي كان قد توضا  ولم يصدر منه ألمذي، أيضا فان من كان متطهرأ هو أ

وأسرأء ألطهارة ألى هذأ ألذي صدر منه ألمذي يكون أسرأء ألحكم من 
 موضوع ألى موضوع أ خر بالنظر ألعقلي.

ولا يخفى أ ن مقصود ألشيخ من ألتعبير هنا بالشك في ألرأفع غير ما هو 
ك في مقصوده من ألتعبير به عند تفصيله في جريان ألاستصحاب بين ألش

ألمقتضي و ألشك في ألرأفع، فمقصوده هنا من ألشك في ألرأفع ما أذأ 
شك في كون طرو أمر وجودي رأفعا شرعا للحكم ألمجعول على 
ألموضوع، من غير أ ن يكون رأفعا لعنوأن ألموضوع، فمن صدر منه ألوضوء 
موضوع للحكم بالطهارة ويشك في كون ألمذي رأفعا للطهارة شرعا، 

ألماء ألمتغير، حيث يشك في بقاء ألنجاسة بعد زوأل  بخلاف نجاسة
عنوأن ألموضوع وهو ألماء ألمتغير، مع أ نه ليس من قبيل ألاستصحاب عند 
ألشك في ألمقتضي، أذ نجاسة ألماء ألمتغير مما لا تنعدم بمضي ألزمان، 

 بل تبقى ببقاء عنوأن ألتغير ويكون زوأل ألتغير رأفعا تكوينيا لنجاسته.
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كون ألمرجع في على  فقال بناء ،صاحب ألكفايةأعترض عليه  هذأ وقد
لا يجري ألاستصحاب في ألشبهات تشخيص بقاء ألموضوع هو ألعقل ف

لا ن منشا  ألشك في بقاء حتى ولو كان ألشك في ألرأفع، ، أبدأ ألحكمية
فالشك في بقاء نجاسة هذأ  ،ألحكم ألكلي هو تبدل حالات ألموضوع

حاله من ألتغير ألفعلي ألى زوأل ألتغير، وألعقل ألماء يكون لاجل تبدل 
 .(1)يلحظ جميع تلك ألحالات في ألموضوع

ألعقل ألا بلحاظ وما ذكره متين ألا أ نه سيا تي أ نه لا مجال لطرح مرجعية 
عتبار وحدة ألوجود ألخارجي ألخارجي للموضوع، فانه بعد أوجود ألوحدة 

وألا لم يصدق للموضوع أي ألمتيقن وألمشكوك في جريان ألاستصحاب، 
ألمدأر في تشخيص وحدة يقع ألبحث في أ ن ، فحينئذ نقض أليقين بالشك
وأ ما بقاء ألعنوأن ألمعروض ، ل أو ألعرفعقو ألل هألوجود ألخارجي ه

لا مجال لطرح فالحيثية ألتقييدية للحكم، وألذي قد يعبر عنه ب ،للحكم
ة في حيثيته ألتعليليألمعنى لا ن يرجع ألعقل أذ لا ألعقل، رجع فيه كون ألم

ألى ألحيثية ألتقييدية، بعد أ ن كان أمر ذلك في مرحلة ألحكم ألشرعي 
ألجعل بيد ألشارع، كما أ ن تحديد معروض ألمجعول كا مر وهمي أعتباري 

فالتغير حيثية قال ألشارع "أذأ تغير ألماء تنجس"  ، فاذأيكون بيد ألعرف
تعليلية للحكم بلحاظ عالم ألجعل، كما أ ن ألعرف يرى أ ن معروض 
ألنجاسة في ألخارج هو ذأت ألماء، فكيف يتحكم ألعقل ويرى أ ن ألعنوأن 
ألمعروض للحكم هو ألماء ألمتغير، نعم لو كان ألماء ألذي زأل تغيره بنظر 

غير ما كان سابقا حين ألتغير جرى فيه حديث مرجعية  ألعقل موجودأ أ خر
بعد أ ن لم يكن تبدل ألاعرأض نظر ألعقل، ولكنه ليس كذلك جزما، 

 عن تغاير وجود ألمحل عقلا.كاشفا 

_______________________ 
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 ثم أنه توجد هنا عدة أشكالات: 
"قده" على جعل مرجعية ألمحقق ألنائيني ما أورده  الاشكال الاول:

أنه لا يصح جعل نظر حيث قال:  ،مرجعية ألشرعي قبال ألعرف وألعقل ف
ألعرف أن كان يستظهر من  ألعرف وألعقل في قبال نظر ألشرع، فان

ألخطاب ألشرعي بمناسبات ألحكم وألموضوع كون موضوع ألنجاسة 
شرعا هو ذأت ألماء وأن كان ألمذكور في ألخطاب أ ن ألماء ألمتغير نجس 

نظر ألشرع، بل هو أستظهار للموضوع فلا أشكال أ نه ألمتبع وليس في قبال 
ألشرعي، وأن كان ألعرف يستظهر من ألخطاب ألشرعي كون ألموضوع هو 
ألماء ألمتغير ومع ذلك يستقل بدعوى أ ن موضوع ألنجاسة ذأت ألماء فلا 
أعتبار لدعوأه، أذ ألكلام في ألنجاسة ألشرعية ألتي لابد أ ن يبيِّن ألشارع 

ألمقصود تسامح ألعرف في مقام ألتطبيق موضوعها، نعم يمكن أ ن يكون 
 ولكن لا عبرة بمسامحاته.

وهكذأ نظر ألعقل، فان كان ألعقل يشخص موضوع حكم نفسه فلا 
علاقة له بتشخيص موضوع حكم ألشرع، وأن كان كان يشخص موضوع 
حكم ألشرع فيكون كاشفا قطعيا عنه ولا كلام في لزوم أتباعه وتقديمه 

كاشف ظني أستظهاري، لا ن ألظن ألنوعي لا  على نظر ألعرف ألذي هو
 يكون حجة مع ألقطع بالخلاف.
 وقد أجيب عنه بعدة أجوبة:

ألعنب مثلا "أ ذأ ورد ذكره صاحب ألكفاية من أ نه ما  الجواب الاول:
كان ألعنب بحسب ما هو ألمفهوم عرفا هو خصوص  "أ ذأ غلى يحرم

و لكن ألعرف بحسب ما يرتكز في أ ذهانهم و يتخيلونه من  ،ألعنب
ألمناسبات بين ألحكم و موضوعه يجعلون ألموضوع للحرمة ما يعم 

و يرون ألعنبية و ألزبيبية من حالاته ألمتبادلة بحيث لو لم يكن  ،ألزبيب
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ألزبيب محكوما بما حكم به ألعنب كان عندهم من أرتفاع ألحكم عن 
ه و لا ضير في أ ن يكون محكوما به كان من بقاء، و لو كان موضوعه

ألدليل بحسب فهمهم على خلاف ما أرتكز في أ ذهانهم بسبب ما تخيلوه 
قرينة على صرفه  من ألجهات و ألمناسبات فيما أ ذأ لم تكن بمثابة تصلح

و لا يخفى أ ن ألنقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب عما هو ظاهر فيه، 
ع و لا يكون بلحاظ نقضا بلحاظ موضوفيكون  ،ألملحوظ من ألموضوع

 موضوع أ خر.
هو أ ن يكون بلحاظ  ثم قال أ ن قضية أ طلاق خطاب "لا تنقض" 

فيكون ألمناط في بقاء ألموضوع هو ألاتحاد بحسب ألعرفي، ألموضوع 
 .(1) نظر ألعرف

وفيه أ ن ألارتكاز ألعرفي أن كان حول موضوع ألحكم ألعرفي فليس 
وأن كان حول  ،تشخيص موضوع ألحكم ألشرعيكلام في لبمهم، لا ن أ

موضوع ألحكم ألشرعي فهذأ ألارتكاز ألذي لا يبلغ حد تغيير ألظهور فان 
كان بمرتبة توجب أجمال ألخطاب فهو خلف ما ذكرتم من عدم أجمال 

 ف من ألخطاب وألا فاي أثر لهذأ ألارتكاز.رفيما يستظهره ألع
وكان ألعرف أذأ غلا حرم"  حينما يقول ألشارع "ألعنب هأ نوألحاصل 

أ ن ألموضوع هو ألعنب، ولكن يرى بارتكازه أ ن ألموضوع منه يستظهر 
فاي معنى لعدم أتباع ظهور ذأت ألحبة وكون ألعنبية وألزبيبية من حالاتها، 

يقع ألكلام في أ ن ألمتبع هو ألاستظهار من ألخطاب، فلا مجال لا ن 
 .ألخطاب أو ألارتكاز ألعرفي

يكون ألمقصود أ ن ألعرف يستظهر كون موضوع ألجعل  أللهم ألا أ ن
عند غليانها في لها ألحرمة ويفهم من ألخطاب ثبوت ألشرعي هو ألحبة 

_______________________ 
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عنبيتها، ويكون ألجعل بالنسبة ألى غليانها حال زبيبيتها مشكوكا، ال ح
لكنه مضافا ألى أ نه لا وجه لهذأ ألاستظهار لموضوع ألجعل ليس كلام 

  في هذأ ألمطلب. احب ألكفاية ظاهرأص
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن حدوث ألحكم  الجواب الثاني:

يؤخذ من ألخطاب ألشرعي كقوله "ألماء ألمتغير نجس" فنظر ألعرف في 
تشخيص ألموضوع مطابق لنظر ألشرع، وهو أ نه ألماء ألمتغير، ألا أ نه بعد 

نه هل يرجع ألى مرحلة ألحدوث أي بعد زوأل تغير ألماء يقع ألنزأع في أ  
ألخطاب ألشرعي ويلحظ موضوع حدوث ألحكم، فلا يجري ألاستصحاب 
في هذأ ألمثال أو يرجع ألى ألعرف في تشخيص أ نه أن لم يبن ألمكلف 
على نجاسة هذأ ألماء يرأه ناقضا لليقين بالشك، فيما أذأ لم يكن ألعنوأن 

 مقوما للوجود كما في هذأ ألمثال، فيجري ألاستصحاب.
أ نه كيف يرى ألعرف أ ن حول توجيه أ ي : لم يذكر في هذأ ألجوأب أقول

ل وألمفروض أنتفاء هذأ ألعنوأن بعد زوأ ،موضوع ألنجاسة هو ألماء ألمتغير
أ ن عدم ألبناء على نجاسة هذأ ألماء نقض لليقين تغير ألماء ومع ذلك يدعي 

 بالشك.
عل ألكلي ما هو ألصحيح من أ نه تارة يلحظ مقام ألج الجواب الثالث:

وألقانون، وأ خرى مقام ألمجعول أي مقام عروض ألحكم على ألموضوع 
ألخارجي، فاستظهار ألعرف من خطاب "ألماء ألمتغير نجس" كون ألماء 
ألمتغير ما خوذأ في موضوع ألجعل وألقانون لا يمنع من ألاستصحاب 
ألجاري في مقام ألمجعول، حيث يرى ألعرف أ ن ألموصوف بوصف 

معروض له هو ذأت ألماء لا عنوأن ألماء ألمتغير، كما أن ألنجاسة وأل
معروض ألحكم في قوله "ألعنب يحرم أذأ غلى" هو ذأت ألحبة لا عنوأن 

 ألعنب.
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فلابد أ ن نلحظ صدق  ،فحيث نريد أجرأء أستصحاب بقاء ألمجعول
لو فبع نظر ألعرف في ذلك، نقض أليقين بالشك على مقام ألمجعول، ونتَّ 

فلا نقع  ،وأ ن موضوعه هو ألماء ألمتغير ،شارع في مقام ألجعلعرفنا نظر أل
بعد زوأل ألتغير في ألاشكال من ناحية بقاء ألموضوع، وأنما نقع في 

اشكال بلحاظ أنتفاء ألشك في بقاء ألحكم ألسابق، فالشك في بقاء لأ
ألحكم أنما يكون فيما أذأ لم نعرف موضوع ألجعل ألشرعي بالدقة، 

 .حدث فيه ألتغيروأحتملنا كون موضوعه ألماء ألذي 
ولا ينافي ذلك ألعلم بورود خطاب "ألماء ألمتغير نجس"، أذ نحتمل 

 اء ألذي حدث فيه ألتغير نجس.كون موضوع ألجعل ثبوتا أ ن ألم
مقتضى أ صالة ألتطابق بين مقام ألاثبات وألثبوت حينئذ كون  ان قلت:

 ألماء ألمتغير موضوع ألجعل ثبوتا.
مضافا ألى أ نه قد يكون هذأ ألعنوأن ما خوذأ في سؤأل ألسائل  قلت:

فالامام )عليه ألسلام( يبين حكمه، أنه قد مر في محله عدم ثبوت أصل 
من هذأ ألقبيل، فلعل ما في ألخطاب حصة من ألموضوع ألعام عقلائي 

للجعل، فقد يجعل ألمولى طهارة بول ما أ كل لحمه ولكنه يقول "بول 
ألشاة طاهر" ويكون تخصيصه بالذكر أ ما لكثرة أبتلاء ألناس به أو لسبب 

 أ خر.
أذأً لماذأ لا يقال في مثل أستحالة ألكلب ملحا بمثل ذلك،  ان قلت:

فيحتمل  ،با نه حيث يحتمل كون ما كان كلبا موضوعا للنجاسة أي يقال
مضافا ألى أ ن كون -بقاء نجاسة ألملح ألمستحيل من ألكلب، قلت: 

فيختلف  ،ألعنوأن ألذأتي كالكلبية بحدوثه موضوعا للنجاسة خلاف ألظاهر
أ نه لو كان في ذلك  مشكلألن أ -ألعنوأن ألعرضي كالتغير عن مثل

لا ما كان كلبا فيعلم أو يحتمل عدم  ،له هو ألكلبألموضوع في علم أل
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 كون معروض ألنجاسة ألا عنوأن ألكلب.
ما يقال من أ ن أ ن من ألسيد ألصدر "ره"  هذكرما  الاشكال الثاني:

 ألاستصحاب أنما يجري أذأ كانت ألحيثية ألمفقودة حيثية تعليلية لا تقييدية
من أ نه لا يعتبر في ألاستصحاب مختار غير صحيح، فانه بناء على ما هو أل

عدأ ألشك في ألبقاء، فمع ألشك في بقاء ألنجاسة في ألماء ألذي زأل تغيره 
يمكن أستصحابها، ولو أحتملنا كون حيثية ألتغير حيثية تقييدية، حيث 
يكفي في ألشك في بقاء ألنجاسة أحتمال عدم كون حيثية ألتغير حيثية 

قبلنا ما يقال من أ ن ألحيثيات ألتعليلية تقييدية، ولا جل ذلك نقول أنا لو 
رأجعة في نظر ألعقل ألى ألحيثيات ألتقييدية، فمع ذلك فلعل ألحيثية 

 ألتقييدية هو حدوث ألتغير، فلا يوجد مانع من أستصحاب ألنجاسة. 
وأن قلنا با نه يعتبر في ألاستصحاب مضافا ألى ألشك في ألبقاء أحرأز أ ن 

لا فهي بقاء للنجاسة ألسابقة، بدعوى أ ن ألنجاسة لو كانت موجودة فع
، فلابد من أحرأز كون ألتعبد ألمتيقن ألتعبد ألاستصحابي يتعلقّ بما هو بقاء

بالمشكوك تعبدأ بشيء يكون على تقدير وجوده بقاء للمتيقن، فيبقي 
ألاشكال حتى لو كانت ألحيثية تعليلية، حيث نحتمل كون ألتغير حيثية 

وبقاء، بحيث لو زأل ألتغير أرتفعت تلك ألنجاسة،  تعليلية للنجاسة حدوثا
فتكون نجاسة ألماء ألذي زأل تغيره نجاسة جديدة ولم تكن بقاء للنجاسة 

 ألسابقة.
ألا أ ن ألمهم عدم دليل على أشترأط أحرأز كون ألمشكوك على تقدير 
وجوده بقاء للمتيقن ألسابق في جريان ألاستصحاب، حيث أن ألصحيح أ نّ 

يثبت بقاء ألمتيقن بنحو مفاد كان ألتامّة، نعم لو قلنا با ن  ألاستصحاب
ألاستصحاب جعل للحكم ألمماثل، بمعنى أ نّ ألمولى يعبدّ بحكمٍ يكون 
مماثلًا لذلك ألحكم ألمتيقّن، فيقال في ألمقام: أ نّ ألذي يعبدّنا ألمولى به 

ن، أ ذ لو و هو نجاسة ألماء بعد زوأل تغيّره لم نعلم بمماثلته للحكم ألمتيقّ 
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كان ألحكم ألمتيقّن مقيّدأً بالتغيّر ألفعلي فهذأ ليس مماثلًا له، و ليست 
 هذه ألنجاسة ألتي عبدّنا بها بقاء لتلك ألنجاسة.

بل نقول: حتى لو فرض أشترأط أحرأز كون ألمتعبد به بقاء للمتيقن 
فيمكن حل ألاشكال بالنظر ألى عالم ألمجعول دون ألجعل، فانه لو كان 

غير حيثية تعليلية حدوثا وبقاء لجعل ألنجاسة، ولكن وجد جعل أ خر ألت
لنجاسة ألماء ألذي زأل تغيره، فبعد زوأل ألتغير حيث تكون نجاسة ألماء 

فالعرف يرى أستمرأر تلك ألنجاسة، فلو  ،متصلة بالنجاسة قبل زوأل ألتغير
ألذي  ة موجودة فهي بقاء للنجاسة ألسابقة في عالم ألمجعولسكانت ألنجا

 هو ألملحوظ بالنظر ألعرفي.
فتحصل أ نه لا فرق بين كون ألحيثية تعليلية أو تقييدية في نظر ألعرف أو 
ألشرع أو ألعقل، نعم لا أشكال في أعتبار وحدة ألوجود ألخارجي 
للموضوع أي ألمتيقن وألمشكوك في جريان ألاستصحاب، فلو تعدّد 

 .(1)يجر ألاستصحابألوجود ألخارجي للمتيقن مع ألمشكوك لم 
أنه كما يستفاد من كلام صاحب ألكفاية في ألمقام أختلاف  اولا:وفيه 

ألاحكام ألشرعية، فقد يكون عنوأن حيثية تقييدية لحكم، وحيثية تعليلية 
لحكم أ خر، فمثلا في ألكلب ألمستحيل ألى ألملح يوجد حكمان: 
ألنجاسة وألملكية، فمعروض ألنجاسة هو ألصورة ألنوعية ألكلبية دون 

نه ذأت ألجسم، ولذأ لا يرى ألعرف صدق قولنا مشيرأ معروض ألملكية فا
أنه كان كلبا وكان "وأنما يصح أ ن يقال  "أنه كان نجسا"ألى هذأ ألملح 
بل ألامر في ألخشب ألمتنجس ألمستحيل ألى ألملح  "ألكلب نجسا

مع أ ن عنوأن ألخشب لم يؤخذ في موضوع دليل تنجس ملاقي  ،كذلك
ن يقال أن هذأ ألملح كان نجسا بل كان ألنجس، ألا أ نه لا يصح عرفا أ  

_______________________ 
 116ص 6بحوث في علم ألاصول ج - 1
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خشبا وكان ألخشب نجسا، بينما أ ن ألعرف يرى صدق أ ن هذأ كان ملكا 
 لزيد.

وعليه فنقول أن كان ألملاك في جريان ألاستصحاب أحرأز وحدة وجود 
ألموضوع، مع ألشك في بقاء ألحكم، فلماذأ أختلف حكم ألنجاسة عن 

س أو ألمتنجس، فانه أن كان وجود حكم ألملكية في مورد أستحالة ألنج
فلماذأ يجري  ،ألكلب أو ألخشب ألمستحيل ملحا غير وجود ألملح

وأن كان نفس ذلك ألوجود مع تبدل ألصورة ألنوعية  ،أستصحاب ألملكية
 فلماذأ لا يجري أستصحاب ألنجاسة مع أشترأكهما في ألشك في ألبقاء.

ما ذكرناه من أ ن ألعرف يرى  فالمرأد من ألحيثية ألتعليلية وألتقييدية هو
معروض نجاسة ألكلب وألخشب ألملاقي للنجس هو ألصورة ألكلبية 
وألخشبية فتكون ألصورتان حيثية تقييدية، بينما أ نه يرى كون معروض 
نجاسة ألماء ألمتغير هو ذأت ألماء فيكون ألتغير حيثية تعليلية لعروض 

 .ألنجاسة لذأت ألماء عرفا
ل أ مام ألبحث عن كون ألمرجع في تشخيص وحينئذ ينفتح ألمجا

ل  معروض ألحكم هل هو ألعرف أو ألشرع، فمن يرى مرجعية ألشرع فيفصِّ
بين قول ألشارع "أذأ تغير ألماء تنجس" وبين قوله "ألماء ألمتغير نجس" 

ل مثل ألمحقق ألثاني يتصحاب في ألاول دون ألثاني، كما فيجري ألاس فصِّ
أستحالة ألمتنجس كاستحالة ألخشب ملحا "ره" بين أستحالة ألنجس و

بينما أ ن ، حيث لم يرد عنوأن ألخشب في موضوع نجاسة ملاقي ألنجس
ل بين هذه ألموأرد، فيجري ألاستصحاب من يرى مرجعية ألعرف لا يفصِّ 

 .في جميعها
ومن يرى مرجعية ألعقل فلابد أ ن يمنع من أستصحاب ألكرية مع ألنقص 

، نعم قد تكون مرجعية ألعقل نافعة بحال كرأ أليسير في ألماء ألذي كان
 ألاستصحاب.
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أن ما ذكره من أ نه لو كان ألوجود ألخارجي للموضوع وأحدأ فلا  وثانيا:
يضر تعدد ألجعل في جريان ألاستصحاب ففيه ما مر سابقا من أ ن تعدد 
ألجعل يوجب تعدد ألمجعول عرفا، فان قوأم ألجعل بالقانون ألذي أعتبره 

اذأ تعدد ألقانون فالعرف يرى تعدد ألحكم وألمجعول، فلو قال ألشارع، ف
ألمولى لعبده يجب عليك ألقيام مادأم زيد في ألغرفة، وقال أيضا يجب 
عليك ألقيام مادأم عمرو في ألغرفة، فاذأ جاء عمرو ألى ألغرفة حين خروج 
زيد منها فجنس وجوب ألقيام وأن كان باقيا، ولكن يتعدد شخص وجوب 

ولا يكون وجوب ألقيام عند دخول عمرو بقاء لشخص وجوب ألقيام  ألقيام
ألسابق، ولذأ لو شك في جعل ألمولى للوجوب ألثاني فلا مجال لجريان 

 أستصحاب وجوب ألقيام.
وهكذأ لو قال زيد لعمرو "مادأم بكر في ألبلد فانت وكيلي في بيع 

بيع دأري"،  دأري" وقال له أيضا "مادأم خالد في ألبلد فانت وكيلي في
فاذأ حضر خالد في ألبلد حين خرج بكر منه فلا يرى ألعرف بقاء ألوكالة 

 ألسابقة.
أن كانت نسبة ألجعل ألى ألمجعول نسبة ألسبب ألى مسببه  ان قلت:

فتغاير سبب ألحدوث عن سبب ألبقاء لا يوجب تعدد ألمسبب، كما أ ن 
حدوث ألنار  ألحال في ألسبب وألمسبب ألتكويني كذلك، فلو كان سبب

مقدأرأ من ألحطب ونقطع بانعدأمه ولكن نحتمل بقاء ألنار لا جل ألقاء 
حطب أ خر فلا أشكال في جريان ألاستصحاب بناء على جريانه عند ألشك 
في ألمقتضي، وأن كانت نسبة ألجعل بمعنى ألقانون وألقضية ألانشائية ألى 

استصحاب في ألمجعول وألحكم ألفعلي نسبة ألكلي وألفرد لزم كون أل
ألشبهات ألحكمية من أستصحاب ألقسم ألثاني من ألكلي، ففي مثال 
أستصحاب نجاسة ألماء بعد زوأل تغيره يدور أمر نجاسته ألسابقة بين كونها 
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ألجعل ألمضيق أي "ألماء ألمتغير بالفعل نجس" فيكون مرتفعا يقينا، أو 
ون باقيا يقينا، ألجعل ألموسع أي "ألماء ألذي حدث فيه ألتغير نجس" فيك

نعم لا يوجب ذلك أشكالا في هذأ ألمثال حيث أن صرف وجود نجاسة 
ألماء موضوع للا حكام كحرمة شربه، حيث يكون من أستصحاب ألقسم 
ألثاني من ألكلي، نظير ما لو قال ألمولى "أذأ كان أنسان في ألدأر فتصدق 

رف وجود بدرهم" با ن كان وجوب ألتصدق على ألفقير مترتبا على كون ص
ألانسان في ألدأر، ولكن يشكل ألامر في أستصحاب ألاحكام ألتكليفية، 
كما لو شك في بقاء وجوب أكرأم زيد بعد ألزوأل للشك في كونه ألجعل 
ألموسع لوجوب أكرأمه من طلوع ألشمس ألى ألغروب أو ألجعل ألمضيق 

على  لوجوب أكرأمه من طلوع ألشمس ألى ألزوأل، وحيث أن ألاثر ألمترتب
ألحكم ألتكليفي هو وجوب طاعته عقلا، وهذأ ألاثر مترتب على كل فرد 
من أفرأد ألحكم بنحو ألانحلال وألاستغرأق وقد مر أ نه يوجب كون 
أستصحاب ألجامع بين ألحكمين ألتكليفيين من أستصحاب ألفرد ألمردد، 
بعد فرض ألعلم بانتفاء أحدهما ألمعين على تقدير حدوثه، حيث لا يصلح 
حينئذ للتنجز، فيكون أستصحاب ألجامع بينهما من أستصحاب ألجامع بين 

 ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله.
أن ألصحيح جريان أستصحاب ألفرد ألمردد، خصوصا فيما  قلت: اولا:

لو كان ألمستصحب حكما متسانحا مترتبا شرعا على ألعنوأن ألكلي على 
كلما كان أنسان في ألدأر نحو ألمطلق ألشمولي، كما لو قال ألمولى "

فتصدق على ألفقير بدرهم" بحيث كان وجوب ألتصدق مترتبا عليه بنحو 
ألانحلال، أي كلما وجد فرد جديد من ألانسان ثبت فرد أ خر من وجوب 

 ألتصدق.
سبق مناّ أن ألحكم ألشرعي أذأ لوحظ كوصف للموضوع  وثانيا:
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قتضى أستصحابه، كما هو م ،ألخارجي و يحدث بحدوثه و يبقى ببقاءه
فطوله أو قصره لا يوجب تعدد ألفرد ألمجعول عرفا، و أنما يوجب 
ألاختلاف في حالاته، فاذأ علمنا با ن ألمولى أمر باكرأم زيد من طلوع 
ألشمس، فالشك في جعل ألمولى ألزول غاية لهذأ ألجعل ألشخصي ألمعين 
 أو ألغروب لا يخرج أستصحابه من أستصحاب ألفرد ألمعين ألى

 أستصحاب ألكلي أو ألفرد ألمردد.
نعم أذأ كانت ألشبهة موضوعية كما أ ذأ علم بوجوب ألجلوس ساعة أ ذأ 

ء أ حدهما، فنلتزم بعدم كون  جاء زيد و ساعتين أ ذأ جاء خالد و علم بمجي
أستصحابه من قبيل أستصحاب ألفرد ألمعين ألا أ نه لا مانع فيه من 

في ألمقام، حيث لا تدخل أستصحاب ألجامع فانه يقبل ألتنجيز 
خصوصياته في ألتنجز، فاستصحاب وجوب ألجلوس ألحادث في هذأ أليوم 
 ينجز ألوجوب بقاء ولا يكون من ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز وما لا يقبله.

وما في ألبحوث من أ ن أختلاف ألجعل يكون كاختلاف ألحيثيات 
ألمستصحب ألملحوظ  ألتعليلية للمجعول لا ألتقييدية، و هذأ يعني أنَّ 

، فقد مر ألاشكال عليه با نه أن (1)بالنظر ألعرفي ألمسامحي شخصي لا كلي
كان ألحكم ألجزئي مسببا عن ألجعل ألكلي تم ما ذكره من أ ن كونه 
مسببا مثلا عن جعل وجوب ألجلوس يوم ألجمعة ألى ساعة أو جعل 

ان وجوب ألجلوس ألى ساعتين يوم ألسبت لا يوجب تعدده عرفا، ف
أختلاف ألسبب لا يوجب تعدد ألمسبب، لكن لازمه أ نه لو وجب ألجلوس 
ألى ألزوأل بسبب مجيء زيد ثم أحتمل أ ن مجيء عمرو صار سببا لاستمرأر 
وجوب ألجلوس ألى ألليل، فيجري أستصحاب بقاء وجوب ألجلوس، ومن 
ألمستبعد ألتزأمه به، وألصحيح أ نه من أستصحاب ألقسم ألثالث من 

_______________________ 
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ألكلي، لما ذكرنا من أ ن تعدد ألجعل يوجب تعدد ألمجعول  أستصحاب
، عرفا، وألسر فيه أ ن ألحكم ألجزئي مصدأق من مصاديق ألجعل ألكلي

وليس مسببا عنه، وعليه فلا يكون أستصحاب جامع وجوب ألجلوس في 
 ألمثال ألمذكور من أستصحاب ألفرد.

أحرأز بقاء  بلحاظ أعتبارما يخطر بالبال من أ نه  الاشكال الثالث:
ألموضوع أي لزوم أحرأز بقاء ألحيثية ألتقييدية للحكم، لا مجال لطرح 

وأنما يقع ألبحث في مرجعية ألعرف أو ألشرع، ألعقل، رجع فيه كون ألم
وأ ما ألعقل فلا دور له في ذلك، و ما يقال من أ ن ألحيثيات ألتعليلية للحكم 

كم ألعقلي فيقال ألكذب قبيح رأجعة ألى ألحيثية ألتقييدية فانما يتم في ألح
لكونه موجبا للفساد" وهذأ يعني أ ن ما يوجب ألفساد هو ألقبيح، وأ ما 
ألحكم ألشرعي فلا معنى لا ن يرجع ألعقل حيثيته ألتعليلية ألى ألحيثية 
ألتقييدية، بعد أ ن كان أمر ذلك في مرحلة ألجعل بيد ألشارع، كما أ ن 

 ري يكون بيد ألعرف. تحديد معروض ألمجعول كا مر وهمي أعتبا
نعم يمكن أ ن يطرح بحث مرجعية ألعقل في مثل وصف كرية ألماء 
حيث أن ألمتصف به عقلا مجموع ألماء بما فيه ذأك ألمقدأر أليسير ألذي 
أخذنا منه وبذلك شككنا في بقاء كريته، ألا أ ن ألعرف يتسامح ويرى أ ن 

خذ ذلك ألمتصف به هو ألمجموع ألمسامحي ألذي لا يخل بصدقه أ
ألمقدأر أليسير، فيشير ألعرف أليه ويقول كان هذأ كرأ، لكن هنا لا مجال 
للبحث عن مرجعية ألشرع، لان كرية هذأ ألماء ليست من ألا حكام 

 ألشرعية حتى يرجع في تشخيص موضوعها ألى نظر ألشارع. 

 المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
وكيف كان فالصحيح أ ن ألمرجع في تشخيص كون ألحيثية ألمفقودة 

هو ألعرف، لا ن خطاب ألنهي عن نقض أليقين بالشك تعليلية أو تقييدية 
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ملقى ألى ألعرف، وحيث يرى ألعرف صدق نقض أليقين بالشك مع رفع 
أليد عن بقاء ألحكم ألسابق مع بقاء معروضه عرفا فيكون عموم ألنهي عن 

 بالشك هو ألمتبع.  نقض أليقين
لا يجري ألاستصحاب في مورد أحرأز أو أحتمال عدم بقاء عليه فو

، نعم معروض ألحكم بالنظر ألعرفي كما في موأرد ألاستحالة، أو ألشك فيها
في مورد ألشك في أستحالة ألا عيان ألنجسة كالكلب بنحو ألشبهة 

ن كلبا ألموضوعية لا مانع من ألاستصحاب ألموضوعي، فيقال هذأ كا
 .ستصحب كونه كلبا فيحكم بنجاستهفي

ما في كتاب ألا ضوأء من ألمنع عن جريان ألاستصحاب ألموضوعي و
عند ألشك في ألاستحالة خارجاً، لعدم أنحفاظ جسم وأحد يمكن أ ن يشار 

، فان (1)أ ليه فيقال با نهّ كان عنباً سابقاً و يشك فيه بقاءً لكي يستصحب
ه في ألشك في أستحالة ألمتنجس كالخشب كان ألمقصود ألمنع من جريان

فلا با س به أذ ليس هذأ ألعنوأن موضوعا للا ثر ألشرعي، وأ ما في عين 
 ألنجس كالكلب فيستصحب كونه كلبا، وأثره ألشرعي نجاسته.

ألمرجع في أ ن في مصباح ألا صول ألسيد ألخوئي "قده" ذكر هذأ وقد 
الشك فيما كان أتحاد ألموضوع في ألقضيتين و صدق نقض أليقين ب

ألحكم ثابتاً بالدليل ألشرعي هو ألعرف، فربما يحكم ألعرف بكون وصفٍ 
تمام ألموضوع للحكم، فبعد زوأله لا يمكن جريان ألاستصحاب، كما في 
ألعدألة ألتي هي ألموضوع لقبول ألشهادة، و ألاجتهاد ألذي هو ألموضوع 

ا يمكن أستصحاب قبول لجوأز ألتقليد، فلو كان زيد عادلا ثم صار فاسقاً ل
شهادته، لا ن ألعرف يرى ألعدألة تمام ألموضوع لقبول ألشهادة، و ألفسق 

لا  -أ ي قبول ألشهادة -موضوع أ خر في نظرهم، فعدم ترتيب هذأ ألا ثر

_______________________ 
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يكون نقضاً لليقين بالشك، و كذأ ألاجتهاد بالنسبة أ لى جوأز ألتقليد، و أ ن 
حكم للموصوف في هذأ شئت قلت: أ ن ألوصف بالنسبة أ لى ثبوت أل

ألفرض من قبيل ألوأسطة في ألعروض، ففي ألحقيقة نفس ألوصف موضوع 
 للحكم، و لا جله يعرض ألحكم للموصوف بالعرض.

و ربما يحكم ألعرف با ن ألوصف دخيل في ثبوت ألحكم للموصوف و 
يكون ألموصوف هو ألموضوع، فالوصف من قبيل ألوأسطة في ألثبوت 

وأسطة لثبوت ألنجاسة للماء و ألموضوع هو ألماء لا  كالتغير للماء، فانه
ألتغير، فانه يقال في ألعرف أن ألماء تنجس لتغيره، و لا يقال أن ألمتغير 
تنجس. ففي مثل ذلك لا أ شكال في جريان ألاستصحاب فيحكم بنجاسة 

 ألماء بعد زوأل ألتغير.
ب و قد يشك في كون ألوصف من ألقسم ألا ول لئلا يجري ألاستصحا

أ و من ألقسم ألثاني ليجري ألاستصحاب، كما في ألمسافر ألذّي كان 
مسافرأً في أ ول ألوقت و بلغ أ لى وطنه أ خره، فمع قطع ألنظّر عن ألنصوص 
ألوأردة في ألمقام نشك في أ ن ألوأجب عليه ألتمام أ و ألقصر، فيحتمل كون 
وصف ألسفر تمام ألموضوع لوجوب ألقصر، فلا يجري ألاستصحاب، و 
كونه من قبيل ألوأسطة في ألثبوت لوجوب ألقصر فيستصحب وجوبه، ففي 
مثل ذلك لا يمكن جريان ألاستصحاب أ يضا، لعدم أ حرأز صدق ألنقض 
فيه، فيكون ألتمسك بخطاب ألنهي عن نقض أليقين بالشك تمسكاً بالعامّ 

  .(1)في ألشبهة ألمصدأقية.
د ألشك في كون ألحيثية وفيه أ ن مثال ألمسافر لا ينبغي أ ن يعد من موأر

تعليلية أو تقييدية، فانه مضافا ألى ما ذكره في ألفقه من أ ن من كان مسافرأ 
أول ألوقت ثم صار حاضرأ أثناء ألوقت أو بالعكس ففي أول ألوقت يكون 

_______________________ 
 31ص3مصباح ألاصول ج- 1



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 580

مخيرأ بين ألقصر في ألسفر وألتمام في ألحضر، وهذأ يمنع من أستصحاب 
مع ألغمض عن ذلك فلا ريب في وألوجوب ألتعييني للقصر أو ألتمام، 

ألذي صار حاضرأ "أني كان يجب عليّ ألقصر ألمسافر صحة أن يقول 
سابقا حينما كنت مسافرأ" وهذأ يعني أ ن ألمعروض لوجوب ألقصر ذأت 

قصر تعيينا يجب عليه ألأذأ كان أول ألوقت وعليه فالمسافر في ألمكلف، 
كافيا لبقاء وجوب ألقصر كون ألسفر في أول ألوقت  في أول ألوقت وأحتمل

جريان أستصحاب بقاء وجوب ألى أ خر ألوقت، فلا ينبغي ألاشكال في 
 ألقصر في حقه.

 التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
أ ما بلحاظ ألتعبير بلزوم وحدة ألقضية ألمتيقنة وألمشكوكة أو فقل لزوم 

اعتبار ذلك ف وكوحدة ألوجود ألخارجي للموضوع أي ألمتيقن وألمشك
لعدم صدق نقض أليقين بالشك بدونها وأنما ألكلام في أ ن ألمرجع  ،وأضح

في تشخيص ألوحدة هل هو ألعرف أو ألعقل، ولا مجال للكلام عن 
كم بوحدتهما وعدمها، حشرع في ذلك، بعد عدم تدخله في ألمرجعية أل

على  نعم يمكن ألكلام بلحاظ تشكل ألقضية ألمتيقنة أ نه لو كان ألمدأر
موضوع ألجعل ألشرعي، وأردنا أ ن نشير ألى ماء زأل تغيره فنقول أن هذأ 

نجسا، ألماء كان نجسا حين تغيره قطعا ونشك بعد زوأل تغيره في كونه 
ألخطاب ألشرعي، فان كان ألخطاب بلسان أ ن فنستصحبها، فلابد أ ن يتبع 

ماء ألمتغير ألماء أذأ تغير تنجس، صح دون ما أذأ كان ألخطاب بلسان أن أل
 نجس.

 المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف 
هذأ وقد يورد على ألقول بمرجعية ألعرف في تشخيص بقاء ألموضوع 
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با ن ألعرف أنما يكون مرجعا في تشخيص ألمفاهيم دون ألمصاديق، فهو 
يفهم من خطاب "لا تنقض أليقين بالشك" لزوم وحدة ألمتيقن 

وألا لم يصدق نقض أليقين بالشك، وحينئذ فلابد من أحرأز وألمشكوك، 
ألوحدة بالعقل ولا عبرة بنظر ألعرف في تشخيص مصدأق وحدة ألمتيقن 
وألمشكوك، خصوصا أذأ كان نظره مبنيا على ألتسامح، كما في مثال 

 دعوى كون هذأ ألماء كرأ سابقا مع أنه قد نقص منه ولو مقدأر قليل.
ألمتبع هو نظر ألعرف، دون نظر ألعقل، فاذأ أخذ وألصحيح عندنا كون 

مقدأر قليل من ماء كر فشككنا في بقاء كريته، فبالنظر ألعقلي يختلف 
وجود هذه ألمجموعة من ألماء عن ألمجموعة ألسابقة ألتي كنا نعلم 

 .بكريتها، بينما أ ن ألعرف يرى وحدة وجودهما
لكن ألعرف عقلا، سابق ألموجود ألفعلي عين ألوجود ألكما أ نه قد يكون 

لشدة تغير ظاهره يرأه موجودأ أ خر كما يقال به في ألماء ألمتحول ألى 
 .ألبخار وكذأ ألماء ألمصعد

.هذأ وقد يورد على ألقول بمرجعية ألعرف في تشخيص بقاء ألموضوع 
با ن ألعرف أنما يكون مرجعا في تشخيص ألمفاهيم دون ألمصاديق، فهو 

أليقين بالشك" لزوم وحدة ألمتيقن يفهم من خطاب "لا تنقض 
وألمشكوك، وألا لم يصدق نقض أليقين بالشك، وحينئذ فلابد من أحرأز 
ألوحدة بالعقل ولا عبرة بنظر ألعرف في تشخيص مصدأق وحدة ألمتيقن 
وألمشكوك، خصوصا أذأ كان نظره مبنيا على ألتسامح، كما في مثال 

 نقص منه ولو مقدأر قليل.دعوى كون هذأ ألماء كرأ سابقا مع أنه قد 
 بعدة أجوبة:قد أجاب عن ذلك في مباحث ألاصول و
أنهّ لم يؤخذ في دليل ألاستصحاب مفهوم ألوحدة، حتىّ يقال: أ نّ  -1

مسامحة ألعرف في تطبيق هذأ ألمفهوم غير حجّة، وأنما يكون مفاده ألنهي 
وأحد، لا عن نقض أليقين بالشكّ في ذلك ألمتيقّن، فالشارع لاحظ وأقع أل
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أ نهّ أ خذ مفهوم ألوحدة، و عندئذ أ ن كان ألشارع حيث يتكلمّ بما هو 
أ نسان عرفي، فهو يلحظ وأحدأً عرفياً، فيكون ألمدأر على ألوحدة ألعرفية 

 دون ألعقلية.
لو سلمّنا أ نّ ألشارع أ خذ مفهوم ألوحدة في دليل ألاستصحاب، فمن  -2

ذكر كلمة ألوحدة في ألدليل، ألوأضح أ نّ هذأ ألمفهوم لم يؤخذ عن طريق 
و غاية ما هنا أ نّ يدّعى أ نّ حذف ألمتعلقّ أ و ذكر كلمة ألنقض مثلًا يدلّ 
على أ خذ مفهوم ألوحدة، و عندئذ نقول: أ نّ مثل حذف ألمتعلقّ أ و كلمة 
ألنقض لا يدلّ على أ كثر من مفهوم ألوحدة ألعرفية، و أ ن شئت فقل: أ نّ 

وحدة ألسياق لا يدلّ على مفهوم  كلمة ألنقض أ و حذف ألمتعلقّ و
ألوحدة، و أ نمّا يدلّ على مفهوم ألاتفّاق في عمدة ألا جزأء و ألصفات مثلًا، 
  فا نّ ذلك يكفي في تبرير وحدة ألسياق و أستعمال كلمة ألنقض، كما أ نّ 

 ألوحدة ألعقلية لا تكفي لتصحيح ذلك.
دة ألسياق مثلًا لو أفترضنا أ خذ مفهوم ألوحدة و لو با ن يقال: أ نّ وح -3

برة بالوحدة ألعرفية أ نّ ألع هذأ ألمفهوم لكننّا نقول مع ذلك تدلّ على أ خذ
و ذلك لا نّ نظر ألعرف في مقام ألتطبيق قد يوجب توسعة  ،دون ألعقلية

ألمفهوم أو ضيقه، نظير عدم صدق مفهوم ألدم لما لا يرى ألا بالمجهر، 
فهنا نقول: أ نّ مفهوم ألوحدة قد وسّع في نظر ألعرف، فيشمل ألوحدة 
ألعرفية حقيقةً، كما أ نهّ ضيّق في نظر ألعرف، فلا تشمل ألوحدة ألتي تكون 

 فلسفية فحسب و لا تكون عرفية.عقلية 
أ ننّا لو أفترضنا أ خذ مفهوم ألوحدة و أفترضنا أ نّ نظر ألعرف في مقام  -4

ألتطبيق لم يسر أ لى ألمفهوم، قلنا مع ذلك: أ نّ نظر ألعرف في مقام تطبيق 
ألوحدة ولو كان تسامحيا بنظر ألعقل لكنه سنخ مسامحة لا يعترف ألعرف 

، بخلاف مسامحته في ما يقلّ عن ألفرسخ بما هو عرف با نهّا مسامحة
بشبر، فلو سُئل ألعرف أ نّ هذأ ألجبل هل هو عين ألجبل ألذي كان قبل 
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ألسنين بالضبط يقول: نعم، هو عينه بالضبط، في حين أ ننّا نعلم   مئات
بالرغم من فرض عدم  -بتبدّل كثير من أ جزأئه، و هذأ ألنوع من ألمسامحة

 ر في فهم ألمقصود من ألا لفاظ، و يكون حجّة.يؤثّ  -سرأيته أ لى ألمفهوم
لو سلمّنا خروج ألمصاديق ألعرفية للوحدة من باب ألمدأليل أللفظية،  -5

قلنا: أ نهّ باعتبار أ نّ مسامحة ألعرف هنا سنخ مسامحة لا يلتفت هو أ ليها، و 
لا يعتبرها مسامحة ينعقد في ألمقام أ طلاق مقامي، فا نّ ألشارع لو لم يكن 

ن عليه أ ن ينبهّ على ا جرأء ألاستصحاب في موأرد ألوحدة ألعرفية لكايرضى ب
لا نّ ألعرف بطبعه سوف يعمل بدليل ألاستصحاب في تلك ألموأرد،  ،ذلك

خرأج ألموأرد ألتي تكون ألوحدة فيها  طلاق ألمقامي لا  و كذلك ينعقد ألا 
عقلية فحسب، من باب أ نّ ألعرف لو خليّ و طبعه لما أ جرى ألاستصحاب 

ي تلك ألموأرد، فلو لم يكن ألشارع رأضياً بذلك لكان عليه ألتنبيه، فهذأ ف
 .(1)ألوجه يثبت ألمدّعى بكلا جانبيه

وما ذكره متين جدأ، وألمتحصل أ ن ألعرف يستظهر من عنوأن نقض 
أليقين بالشك معنى ينطبق على ما يكون ألمشكوك متحدأ عرفا مع 

رف في تشخيص ألمصدأق بحيث ألمتيقن، مضافا ألى أ نه لو كان نظر ألع
مثل تخيله حركة  ،وليس ناشئا عن جهل في أمر تكويني ،لا يعترف بخطا ه

فمقتضى ألاطلاق ألمقامي للخطاب ألملقى ألى ، ألشمس حول ألارض
 ألعرف مرجعية ألعرف في تشخيص ألمصدأق.

هذأ وقد يقال با ن خطاب ألنهي عن نقض أليقين بالشك في 
تسامح وألا فمتعلق أليقين غير متعلق ألشك حيث ألاستصحاب مبني على أل

أن أليقين تعلق بالحدوث وألشك تعلق بالبقاء، وفيه أن ألقرينة على ألتسامح 
في ألغاء حيث ألحدوث وألبقاء لا تكشف عن ألمسامحة في تشخيص 
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 وحدة ألمتيقن وألمشكوك من سائر ألجهات.
ي جريان ألاستصحاب ا ن ألمعتبر فهذأ وقد ذكر في ألبحوث بعد ما قال ب

، فلو تعدّد ألوجود ألخارجي تيقن وألمشكوكلمل وحدة ألوجود ألخارجي
لا فرع عليه أ نه لا جل ذلك للمتيقن مع ألمشكوك لم يجر ألاستصحاب، 

 يجري ألاستصحاب في موردين: 
مورد ألاستحالة حيث أنها توجب ألتعدّد في ألوجود، فالكلب كان  -1

وجود أ خر طارئ، و يكفي ألشكّ في وحدة ألوجود وجودأً أرتفع، و ألملح 
نّ ألمقصود بالاستصحاب أ ثبات ألحكم لهذأ  لعدم جريان ألاستصحاب، فا 
ألموجود في حين أ ننّا عندئذ نشكّ في أ نّ هذأ ألموجود كان ألحكم ثابتاً له 

 سابقاً.
ما أ ذأ كانت ألحيثية ألمفقودة بنفسها موضوعاً للحكم و لو أحتمالاً،  -2
يقال مثلاً: أ نّ موضوع ألحكم في قلدّ ألعالم، و أ عط ألزكاة للفقير ليس  با ن

هو ألعالم و ألفقير، بل ألعلم و ألفقر، فمرجع جوأز تقليد ألعالم أ لى جوأز 
أ خذ ألعلم منه، و قد فرض زوأل ألعلم، و مرجع وجوب أ عطاء ألزكاة للفقير 

لا يجري ألاستصحاب  أ لى وجوب سدّ فقره بالزكاة و قد زأل ألفقر، فعندئذ
 .(1)لتعدّد ألموضوع

في أقول: أ ما ألاستثناء ألاول فقد مر أ ن عدم جريان ألاستصحاب 
فيوجب أ ن ، جل ززوأل ألعنوأن ألمعروض للحكم عرفاأنما هو لا  ألاستحالة 

، نعم وأن صدق أ نه كان كلبا نجسا مثلالا يصدق عليه أنه كان نجسا، 
 .ألمصعد فانه غير ألماء ألاول عرفامثال تعدد ألوجود هو ألماء 
أحرز كون ألحيثية ألتعليلية كالتغير  ه أنأ نوجهه وأ ما ألاستثناء ألثاني ف

هو دخيلة في ألجعل حدوثا وبقاء، بحيث لو كان ألحكم موجود فعلا ف

_______________________ 
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فلا شك في بقاء ألحكم ألسابق كي  بجعل جديدحكم أ خر ويكون 
 .يستصحب

عط ألزكاة للفقير" من هذأ ألقبيل، حيث ولعل مثال "قلد ألعالم" أو "أ  
يعلم بدخل ألعلم حدوثا وبقاء في هذأ ألحكم بتقليد ألعالم بحيث لو زأل 
علمه لم يبق هذأ ألحكم وكذأ يعلم بدخل ألفقر حدوثا وبقاء في جوأز 
أعطاء ألزكاة ألى ألفقير، بحيث لو جاز أعطاء ألزكاة ألى ألفقير ألسابق 

بيل ألله أو ألتقية فهو حكم أ خر غير ألحكم بملاك أ خر كملاك سهم س
من أ ن ظاهرهما ألامر باخذ ألعلم من ألعالم مر عن ألبحوث ألسابق، وأ ما ما 

و سد فقر ألفقير، ففيه أن لازمه كون أستصحاب بقاء علمه أو فقره لاثبات 
كون أخذ كلامه ألجديد أخذ علمه وأعطاء ألزكاة أليه سد فقره من ألاصل 

 ألمثبت.

 ال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئياشك
أدعى ألسيد ألخوئي "قده" عدم جريان ألاستصحاب في ألحكم ألجزئي 
لكون جريانه مبتلى بالشك في بقاء ألموضوع دأئما، فلا يحرز وحدة 

، كما ذكر نظير ذلك في ألاستصحاب (1)ألقضية ألمتيقنة وألمشكوكة فيها
ألمفهومية، فينحصر جريان ألاستصحاب في ألحكمي في ألشبهات 

 موضوع ألحكم ألشرعي في ألشبهات ألموضوعية.
ولكن تبين مما ذكرنا ألتفصيل بين ما لو كان ألعنوأن ألمشكوك حيثية 

أي كان هو ألمعروض للحكم بنظره فلا يجري  ،تقييدية بنظر ألعرف
لم لغريب أ نه ، كالتغير، ومن أألاستصحاب، وبين ما لو كان حيثية تعليلية

يناقش في جريان أستصحاب نجاسة ألماء ألذي علم بزوأل تغيره من حيث 
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هو مع غمض ألعين عن أبتلاءه بالمعارضة مع أستصحاب عدم ألجعل 
أنه يحرز عدم كون ألتغير من ألعناوين ألمقومة  :ألزأئد، حيث قال

غير ولكنه ناقش فيه عند ألشك في زوأل ألت ،(1)للموضوع، بل من أوصافه
 بنحو ألشبهة ألموضوعية أو ألمفهومية.

 استصحاب العدم الازلي التنبيه الخامس عشر: 
نحن وأن تعرضنا تبعا للا علام للبحث عن أستصحاب ألعدم ألازلي في 

بلحاظ تنقيحه لموضوع ألعام في ألشبهة ألمصدأقية مباحث ألعام وألخاص، 
لمخصصه، كما في قوله "كل أمرأ ة تحيض ألى خمسين سنة ألا أ ن تكون 

لكن حيث أنه من شؤون بلحاظ ألشك في قرشية أمرأ ة، أمرأ ة من قريش" 
 ألكلام فيه.ألبحث عن ألاستصحاب، فلا با س أ ن نذكر ملخص 

اية "قده" ألى جريانه، ووأفقه صاحب ألكفألشيخ ألاعظم وذهب  نقول:ف
 .في ذلك جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده"
فيما لو كان ألموضوع للحكم  وخالف في ذلك ألمحقق ألنائيني "قده"

ورد في ألخطاب "يحرم أكرأم ألناقصة كما أذأ ألشرعي بنحو مفاد كان 
ألذي يجب أكرأم ألعالم أو مفاد ليس ألناقصة كما لو ورد "ألعالم ألا موي" 

لعدم حالة فلا يجري أستصحاب عدم كون زيد ألعالم أمويا،  "ليس با موي
 .ا موييكن يصدق في حقه أ نه ليس ب سابقة متيقنة له، لا نه قبل وجوده لم

_______________________ 
مثل للفرق بين ألعناوين ألمقومة وألا وصاف بما ذكر في مباحث ألفقه من أ نه لو قال  - 1

ألبائع: بعتك هذأ ألفرس، فان بان كونه شاة، يكون ألبيع باطلا، لكون ألصورة ألنوعية مقومة 
للمبيع، و لو قال: بعتك هذأ ألعبد ألكاتب، فانكشف ألخلاف فالبيع صحيح، لعدم كون 

 مبيع بنظر ألعرف، بل من أ وصاف ألكمال، فللمشتري ألخيار.ألوصف مقوماً لل
أقول: ألقياس مع ألفارق، فانه أذأ قال "بعت هذأ ألعنب بكذأ" فبان كونه زبيبا بطل ألبيع،  

ولكن ألعنبية بلحاظ ألحكم بحرمة ألا كل مطلقا أو معلقا على ألغليان يكون من ألاصاوف، حيث 
 بة وتكون ألعنبية من حالاتها. يكون ألمعروض للحكم عرفا ذأت ألح
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فانه وأن كان  ،بنحو ألعدم ألمحمولي ا مويةوأ ما أستصحاب عدم وجود أل
ألقول بالا صل أ لا على ا موي لامانع منه في نفسه، أ لا أنه لايثبت أ نه ليس ب

ألمثبت، فان أستصحاب مفاد كان أو ليس ألتامتين لايثبت مفاد كان أو 
ليس ألناقصتين ألا بنحو ألاصل ألمثبت، ولذأ لو علم بوجود ماء كر في 
ألحوض وشك في بقاءه فاستصحابه بنحو مفاد كان ألتامة لايثبت مفاد كان 

د أحتمال كون هذأ ألناقصة أ ي أ ن ألماء ألموجود في ألحوض فعلا كر، بع
ألماء ماءأ جديدأ غير ألماء ألسابق، وكذأ لو شك في كون ألعالم ألموجود 
في ألدأر أمويا فاستصحاب عدم ألعالم ألاموي في ألدأر بنحو مفاد ليس 

 ألتامة لايثبت مفاد ليس ألناقصة أ ي أ ن هذأ ألعالم ليس أمويا.
يرأن للوجود وألعدم وهذأ معنى قولنا أن ألوجود وألعدم ألمحموليين مغا

ألنعتيين، لابمعنى أن في ألخارج عدمين ووجودين أ حدهما محمولي وألا خر 
نعتي، ضرورة أن في ألخارج ليس ألا عدم وأحد، ووجود كذلك، ولكنهما 
يختلفان باختلاف أللحاظ وألاعتبار، فتارة يلحظ وجود ألعرض أ و عدمه في 

وأ خرى يلحظ وجوده أ و عدمه  نفسه ويعبر عنه بالوجود أ و ألعدم ألمحمولي،
 .(1) بر عنه بالوجود أ و ألعدم ألنعتيمنتسبا أ لى موضوعه، ويع

ألانصاف أ ن هذأ ألمقدأر من ألبيان لا يمنع من جريان أستصحاب و
ن مفاد ليس ألناقصة وأن كان ظاهرأ عرفا في ألسالبة بانتفاء ألعدم ألازلي، فا

 أبيض قبل سنة"، لكنه لاألمحمول، كما أذأ قيل "لم يكن هذأ ألجدأر 
يعني كون أستعمالها في ألسالبة بانتفاء ألموضوع غلطا، خاصة أذأ كان مع 

يكن أبيض ولا أسود"، فان ما  ألقرينة، فيقال "هذأ ألجدأر قبل وجوده لم
يحتاج ألى وجود ألموضوع هو ألاتصاف بالعرض، وأ ما عدم ألاتصاف 

و كان ألملحوظ في ألقضية بالعرض فلايحتاج ألى وجود ألموضوع، نعم ل

_______________________ 
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هو ألاتصاف بعدم ألعرض، كما في قولنا ألجدأر غير أبيض، أو أنه لاأبيض، 
أو أنه هو ألذي ليس بابيض، فمن ألوأضح أحتياجه ألى ألموضوع، لكن 
ألظاهر من ألسالبة ألمحصلة كقولنا "ليس ألجدأر بابيض" هو سلب 

 ألاتصاف لاألاتصاف بالسلب.
ذأ شك في أتصاف شيء بوصف من بدء وجوده كما لو وعليه فيقال أنه أ

يكن قبل  شك في كون حجرأ أسود من بدء وجوده فيقال "هذأ ألحجر لم
يكن أبيض، ونشك في أ نه بعد وجوده أسود أم لا،  وجوده أسود" كما لم

فنستصحب عدم كونه أسود ألى ما بعد وجوده، فنرتب عليه ألاثر ألشرعي 
ن ظاهر قولنا "ألحجر ألذي ليس باسود" هو للحجر ألذي ليس باسود، فا

كون ألموضوع مركبا من جزئين وجود ألحجر، وعدم كونه أسود، وألاول 
محرز بالوجدأن وألثاني بالاستصحاب، وأستخدأم كلمة "ألذي" ليس ظاهرأ 
عرفا في أخذ عنوأن ألاتصاف بعدم كونه أسود في موضوع ألحكم، لا نه 

بل أستخدأمها لغرض ألتا ليف بين مفردأت يحتاج ألى مؤونة زأئدة عرفا، 
 ألكلام، كما هو كذلك في أشباهها.

ثم أنه مما ذكرناه تبين ألاشكال فيما ذكره ألسيد ألامام "قده" في مقام 
تكن قرشية  ن هذه ألمرأ ة لما  ألقول بأنكار أستصحاب ألعدم ألازلي من أ ن 

ألمطلق  قبل وجودها قول كاذب، أ ذ لاماهية قبل ألوجود، وألمعدوم
شارة أ ليه لاحسا ولاعقلا، فلاتكون هذه ألمرأ ة قبل وجودها هذه  لايمكن ألا 
شارة من مخترعات ألخيال وأ كاذيبها، فلاتتحد ألقضية  ألمرأ ة، بل تلك ألا 
ألمتيقنة مع ألقضية ألمشكوك فيها، وصحة ألاستصحاب منوطة بوحدتهما، 

لقضية ألمتيقنة فالمرأ ة ألمشار أ ليها في حال وجودها ليست موضوعة ل
ألحاكية عن ظرف ألعدم، لما عرفت أن ألقضايا ألسالبة لاتحكى عن ألنسبة 
وألوجود ألرأبط، فلاتكون للنسبة ألسلبية وأقعية حتى تكون ألقضية حاكية 
عنها، فانتساب هذه ألمرأ ة أ لى قريش مسلوب أ زلا، بمعنى مسلوبية كل 
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وألانتساب، لابمعنى وأحد من أجزأء ألقضية أ عني هذه ألمرأ ة وقريش 
 . (1)مسلوبية ألانتساب عن هذه ألمرأ ة أ لى قريش

بعد وجود هذه ألمرأ ة يمكن ألاشارة أليها، ولذأ لاأشكال  هنأذ يرد عليه أ  
في ألاخبار عن عدم وجود هذه ألمرأ ة سابقا بنحو مفاد ليس ألتامة وألتي 

تكن  لمتدل على سلب ألوجود عن ماهية، فيمكن ألاخبار أيضا عن أنها 
قرشية قبل وجودها، وهكذأ في سائر عوأرض ألوجود فيقال مثلا: هذأ 

 أبيض. ولا ،يكن أسود يكن موجودأ سابقا فلم ألحجر لم
أ ن ألظاهر جريان أستصحاب ألعدم ألازلي هو منعنا من ألتصديق بوألذي ي

 ،هو ألسالبة بانتفاء ألمحمولحيث يكون من ألقضية ألسالبة ألمحصلة 
بد من ملاحظة أ ن ألحالة ألسابقة ألتي هي ألسالبة بانتفاء فلاوحينئذ 

ألموضوع هل تكون مباينة معها عرفا أم لا، فقد يقال با ن ألعرف يرى أ ن 
ألقضية ألسالبة بانتفاء ألمحمول قضية بسيطة مباينة مع ألقضية ألسالبة 

غير عدم  ،بانتفاء ألموضوع، وأ ن عدم كون هذأ ألجسم أبيض بعد وجوده
ذلك ألعدم، ل أ، وأن كان بالدقة ألعقلية أستمرأرعرفا بل وجودهذلك ق

فليست ألقضية ألسالبة بانتفاء ألمحمول مركبة من جزءين: أحدهما نفس 
ألقضية ألسالبة ألموجودة في ألسالبة بانتفاء ألموضوع، وثانيهما وجود 
ألموضوع، حتى يدعى أحرأز ألجزء ألاول بالاصل وألثاني بالوجدأن، بل 

أقل من كونه  يكن معلوما عرفا فلا قضية بسيطة عرفا، وهذأ أن لمهي 
 محتملا، فيمنع من جريان ألاستصحاب في ألعدم ألازلي.

ولعل هذأ هو ألذي يوجب أ ن يستغرب ألعرف جريان هذأ ألاستصحاب 
حينما يلفت نظره أليه، بحيث يمنع من فهمه شمول قوله "أنك كنت على 

نبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك أبدأ" له يقين من ذلك فشككت، وليس ي
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أو يتردد فيه، وليس من ألمصاديق ألتي لو لفت نظره أليها لقبل شمول 
 عموم ألخطاب له.

أو يقال أن ألحالة ألسابقة بنحو ألسالبة بانتفاء ألموضوع ليست مما 
يوجب يلتفت أليها ألعرف، بل لايعتبرها ألعرف حالة سابقة للشيء، وهذأ 

وما قد يقال من أ ن ألعرف يكون ، طاب ألاستصحاب عنهاأنصرأف خ
، ففيه أ ن ألمدعى (1)مرجعا في تشخيص ألمفاهيم، دون تعيين ألمصاديق

 كون ما ذكر موجبا لخفاء ألصدق وأنصرأف ألخطاب عنه. 
نعم لو كان موضوع ألخطاب مثلا وجود بياض ألحجر بنحو مفاد كان 

لتامة فلا يبعد جريان أستصحاب عدم ألتامة أو عدم وجوده بنحو مفاد ليس أ
لكن يشكل أثبات أ نه ليس بابيض بياضه ولو شك في ذلك من بدء تكونه، 

 بذلك، بعد فهم ألعرف ولو بنظره ألدقي تباينهما مفهوما وعنوأنا. 
أنما يتصور في على فرض قبوله، ثم لايخفى أ ن أستصحاب ألعدم ألازلي 

يتصور لها حالة  فلا ض ألماهية، فلو كان ألوصف من عوأر ،عوأرض ألوجود
عدأد، ا  وهذأ مثل ألزوجية وألفردية في ألسابقة متيقنة حتى تستصحب، 

فكل عدد من ألازل أما زوج أو فرد، فلايصح أ ن يقال عدد ألاربعة قبل 
يكن زوجا، حتي يستصحب ذلك في فرض ألشك، وهكذأ  وجوده لم

د، وكذأ حسن شيء يوج أمكان ألماهية، فان ألانسان ممكن وجد أم لم
يوجد، فعدم وجوده يعني عدم وجود  وقبحه، فان ألكذب قبيح وجد أم لم

ألقبيح لاعدم قبحه، وهكذأ كون ألشرط مخالفا لحكم ألله، فان شرط 
ألكذب مخالف لحكم ألله ولو قبل أشترأطه، ألا أ ن يلحظ ذلك بالنسبة، 

خالفا لحكم يكن م ألى زمان عدم تحريم ألكذب فيقال أن شرط ألكذب لم
ألله قبل تحريمه للكذب فيجري أستصحاب عدمه ألنعتي بنحو ألسالبة 

_______________________ 
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بانتفاء ألمحمول، فلو تم ما أحتملناه من أزلية ألاحكام ألتكليفية، فكان 
صدور ألكذب من ألبالغ ألعاقل من ألازل مبغوضا ألهيا، فلايتصور لعدم 

ة سابقة متيقنة مخالفة شرط ألكذب مع ألاهل مثلا لحكم ألله تعالى حال
 كي تستصحب.

ولكن عمم في ألمستمسك هذأ ألمطلب ألى ألذأت وألذأتيات، فمنع 
من جريان أستصحاب ألعدم ألازلي لنفي كرية ماء يشك في كريته من بدء 
تكونه، بدعوى أ ن ألكرية ليست من عوأرض وجود ألماء عرفا بنحو تصدق 

عة في مرتبة ألماهية، في ألا زل ألسالبة بانتفاء ألموضوع، فا نها نحو س
يكن كرأ، كما  فلايصح أ ن تشير ألى كر من ألماء وتقول هذأ قبل وجوده لم
يكونوأ بعشرة،  لايصح أ ن تقول هؤلاء ألعشرة من ألرجال قبل وجودهم لم

 .(1)يكن بمثقال وهذأ ألمثقال من ألدقيق قبل وجوده لم
بعيد كما منع لاجل ذلك من أستصحاب عدم كون ألشبح ألمرئي من 

أنسانا أو أنثى، لانه عرفا من ألذأتيات، فلايتم ما عن ألشهيد "ره" من 
 .(2)جريان أ صالة عدم كون ألخنثى أمرأ ة

ويرد عليه )مع غمض ألعين عن ألمناقشة ألصغروية في مثال كرية ألماء، 
فانها ناشئة عن أتصال أفرأد من ألماء بمقدأر يصل ألى وزن كذأ أو مساحة 

على وجود ألافرأد ألمتجمعة من ألماء، وليست سعة  كذأ، فهي عارضة
ف  لمرتبة من ألماهية، أ ي ليس ألماء ألكر ماهية خاصة في قبال ما لو نصِّ
ألى نصفين مثلا( أن ما ذكره خلط بين ألحمل ألاولي وألحمل ألشايع فاننا 
حينما نشك في كون جرم خاص دما أم لا، فتارة نلحظ ماهيته فلايصح أ ن 

تكن ماهية ألدم قبل وجودها، فان ماهية هذأ  اهية هذأ ألشيء لمنقول أن م
ألشيء من ألازل أ ما دم أو ليس بدم، وهذأ هو ألمرأد من ألحمل ألاولي، 

_______________________ 
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يكن مصدأقا للدم قبل وجوده، وهذأ  وأ خرى نلحظ وجوده فنقول أن هذأ لم
يكن دما  هو ألحمل ألشايع، ولامحذور في أ ن يقال هذأ قبل وجوده لم

يكن مصدأقا  يره، كما يشار ألى ألانسان فيقال هذأ قبل وجوده لمولاغ
للرجل ولاللمرأ ة، هذأ وقد أفتى "قده" بحرمة ألسمك ألذي يشك في كونه 

، فقد يقال حينئذ با ن أنقسام ألسمك ألى ما له فلس وما ليس له (1)ذأ فلس
ع له، يعني أن كان نوع ألسمك نوعا له فلس فيحل أكله، وأن  فلس منوِّ

ينشا  له فلس، وألا فيحرم أ كله، فحينئذ يكون جريان  كان صغيرأ لم
بول جريانه في أستصحاب ألعدم ألازلي لنفي كونه ذأ فلس مبنيا على ق

 . ألعناوين ألذأتية
 فان بنيهذأ كله بلحاظ جربان أستصحاب ألعدم ألازلي في حد نفسه، 

كما لو  ،ألخاصحكم ى قبوله فيقع ألكلام بعدئذ في أ نه كما ينفى به عل
و شك في حرمة أكرأم زيد للشك في  "أكرأم ألعالم ألا موي ورد "يحرم

يثبت به وجوب أكرأمه ألذي هو حكم ألعام ألمخصص به هل كونه أمويا، ف
يوجد أشكال أثباتي في ل عالم"، فقد ذكرنا في محله أ نه في قوله "أكرم ك

وع ألحكم في وهو أ نه لايظهر عرفا من ألخطاب ألمنفصل أ ن موضذلك، 
ألمرأد ألجدي من ألعام مركب من جزءين: أحدهما وجود موضوع ألعام، 

موضوع وجوب ألاكرأم  با ن يكونوثانيهما عدم أتصافه بعنوأن ألمخصص، 
يكن أمويا، فلعل موضوعه هو ألعالم غير ألاموي، وهذأ  من كان عالما ولم

هذأ مما لايثبت يعني كون ألموضوع هو ألعالم ألمتصف بعدم كونه أمويا، و
باستصحاب عدم أتصافه بكونه أمويا قبل وجوده ألا بناء على حجية ألاصل 

 ألمثبت.
ألظاهر من ألمخصص أذ  ألا أ ن ألانصاف عدم تمامية هذأ ألاشكال،

_______________________ 
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ألمنفصل أو ما يكون كالاستثناء من ألمتصل أ ن ألما خوذ في موضوع ألعام 
مثل  ،صص ألمتصل وأضحهو عدم كون ألمرأ ة قرشية مثلا، وهذأ في ألمخ

قوله "كل أمرأ ة تحيض ألى خمسين سنة ألا أ ن تكون أمرأ ة من قريش" 
وألظاهر أ نه ألمتفاهم عرفا من ألمخصص ألمنفصل أيضا، كما لو ورد في 
خطاب "كل أمرأ ة تحيض ألى خمسين سنة" وورد في خطاب منفصل 
"ألقرشية تحيض ألى ستين سنة" فان ألعرف يحتج بما هو ألمذكور في 

لى، فلايعتنى باحتمال أ ن ألملحوظ في ألمرأد ألجدي للعام خطابات ألمو
 هو ألمرأ ة غير ألقرشية.

نعم يبقى أشكال ذكرناه في بحث حجية ألظوأهر وهو أن جوأز ألنقل 
بالمعنى كما هو منصوص، بل شياع ألنقل بالمعنى في ألروأيات، كما 

أحرأز ألعنوأن ويشهد عليه أختلاف ألتعابير فيها، يمنع من  ،يساعده ألاعتبار
ألما خوذ في كلام ألشارع، فلعل ألوأرد في كلام ألشارع هو أ ن كل أمرأ ة 
غير قرشية تحيض ألى خمسين سنة، ولكن ألرأوي لكلامه نقله بالمعنى 
فقال "كل أمرأ ة ليست بقرشية تحيض ألى خمسين سنة" وهكذأ في 
ه ألخطاب ألمنفصل ألدأل على أ ن ألقرشية تحيض ألى ستين سنة، فان

يحتمل عرفا أ ن ألشارع قال: كل أمرأ ة غير قرشية تحيض ألى خمسين سنة، 
وألقرشية تحيض ألى ستين سنة، ولكن ألرأوي أكتفى ببيان ألجملة ألثانية، 
وهذأ ألاختلاف بين نقل ألرأوي وكلام ألشارع ألحاصل من ألنقل بالمعنى 

طا ه، بعد عدم أو ألتقطيع مما لايمكن نفيه بوثاقة ألروأي أو أ صالة عدم خ
كونه مما يلتفت أليه ألانسان ألعرفي حين نقله لكلام ألا خرين، وأذأ علم 

يعلم ألعنوأن ألخارج، فيكون من ألموأرد  بخروج أفرأد معنون عن ألعام ولم
يثبت بناء ألعقلاء  ألتي علم بخروج فرد وشك في كيفية خروجه، حيث لم

رأء ألاستصحاب لالحاق على نفي تخصيصه بالعنوأن ألذي لايمكن معه أج
ألفرد ألمشكوك بالعام، مثل ما ورد ألا مر بغسل ألميت، ثم ورد في خطابٍ 
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"أن غسل ألميت ألمسلم وأجب" وورد في خطاب أ خر "غسل ألميت 
يثبت بناء ألعقلاء  ألكافر غير وأجب" ثم وجدنا ميتا مشكوك ألاسلام، فلم
بالعام بعد أجرأء  على نفي ألتخصيص بعنوأن ألمسلم، كي يمكن ألتمسك

 أستصحاب عدم كفره بنحو أستصحاب ألعدم ألازلي.
جريان ألاستصحاب في ألعدم ألازلي لنفي هو ألاشكال في فالمتحصل 

 حكم ألخاص، فضلا عن جريانه لتنقيح موضوع ألعام وترتيب حكمه.

تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على وجه  -16
 استصحابها
لا أشكال عادة في تقديم ألامارة ألمعتبرة على  عشر: ادسسالتنبيه ال

أرتفاع ألحالة ألسابقة على أستصحابها، كما لو قامت بينة على نجاسة 
ألثوب، وأن ذكر ألمحقق ألايروأني "قده" في حاشيته على ألكفاية أ نهّ لا 
وجه لتقديم دليل ألا مارة على دليل ألا صل بقول مطلق، بل لابدّ في كلّ 

ملاحظة دليل ذلك ألمورد، فربمّا يقدم دليل ألا مارة و ربمّا مورد من 
يعكس، و ربمّا يحصل ألتعارض ألمنتهي أ لى ألتساقط، و ألضابط أنّ كلّ 
دليل كان بلسان تنزيل ألظن أ و ألشك منزلة أليقين أ و تنزيل ألمؤدّى منزلة 

ما  ألوأقع، سوأء كان بمناط ألكشف عن ألوأقع أ و بمناط ألتعبد، يقدم على
ليس بذلك أللسان بل كان بلسان جعل ألوظيفة في موضوع ألشك، و أ ن 
كانت حكمة ألتعبد هو ألكشف، و أ ذأ كان كلا ألدليلين من هذه ألجهة 
بلسان وأحد لم يقدم أ حدهما على ألا خر، و حصل ألتعارض بينهما، و من 
 ذلك يظهر أ نّ دليل ألا صل ربمّا يكون حاكما على دليل ألا مارة، و ذلك
فيما أ ذأ كان دليل ألا صل بلسان أنّ أليقين حاصل، كما في دليل 
 ألاستصحاب، و كان دليل ألا مارة مجرد ألتعبد، و أ ن كان بمناط ألكشف

 . 
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لا أ شكال في تقديم أ نه  :كتاب ألاصول في علم ألاصول ولكنه ذكر في
ألا مارأت على ألا صول، و منه ألاستصحاب، و ألبحث في كيفيةّ ألتقديم 

علمي، ثم منع من كون وجه ألتقديم ألورود وكذأ منع من ألحكومة  فقط
في بعض أدلة حجية ألا مارة كبعض أدلة حجية خبر ألثقة مثل أ ية ألنبا  أو 
ألنفر، حيث أنهما ليستا بلسان تنزيل ألظنّ منزلة أليقين، و لا بلسان تنزيل 

في ألتشكيك ألمؤدّى منزلة ألوأقع بخلاف روأية "لا عذر لا حد من موألينا 
فيما يرويه عنا ثقاتنا" أو روأية "ما قال عنيّ فعنيّ يقول" ثم تمسك بوجه 

 .1ألاخصية ألعرفية لدليل حجية ألا مارة
كما أ نه لا أشكال في عدم تقدم ألا مارة غير ألمعتبرة على ألاستصحاب، 

شمول أطلاق ألنهي عن نقض أليقين بالشك وأنه ينقض بيقين با خر، له، ل
شك يشمل فرض ألظن بالارتفاع، كما هو ألمفروض في مورد وأطلاق أل

صحيحة زرأرة ألا ولى حيث ورد فيها أ نه ظن أ نه نام فاجابه ألامام با نه لا 
 يجب عليه ألوضوء حتى يستيقن أ نه نام وألا فلا ينقض يقينه بالشك.

على ألاصول عدة ألمعتبرة وكيف كان فتوجد في وجه تقديم ألا مارأت 
 :تقريبات

ما أختاره جماعة من ورودها عليه، وتقريب ذلك بعدة  الاول: ريبقتال
 وجوه:

: ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن رفع أليد عن أليقين الوجه الاول
ألسابق بسبب أ مارة معتبرة على خلافه ليس من نقض أليقين بالشك، بل 

 باليقين بلزوم ألعمل بالحجة.
هذأ فرع ألاخذ بعموم دليل حجية ألامارة للمورد، لكن  ان قلت:

 .ا خذ به دون عموم دليل ألاستصحاب؟ألكلام في أ نه ما هو وجه أل
وجهه أ ن رفع أليد عن عموم دليل حجيتها تخصيص له بلا  قلت:
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مخصص، ورفع أليد عن عموم ألاستصحاب يكون حينئذ من باب أرتفاع 
 .1ألامارةموضوعه بسبب شمول عموم دليل حجية 

و قد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" بما محصله أ نه أن كان ألمقصود 
أ ن ألنهي تعلق بنقض أليقين أستنادأً أ لى ألشك، و مع قيام ألا مارة لا يكون 

أ ن ألمرأد من قوله  اولا:ألنقض مستندأً أ لى ألشك، بل أ لى ألا مارة، ففيه 
أليقين أستنادأ ألى "لا تنقض أليقين بالشك" ليس هو ألنهي عن نقض 

ألشك، بحيث لو كان رفع أليد عن ألحالة ألسابقة بدأعٍ أ خر، كا جابة دعوة 
ألمؤمن مثلا لم يحرم ألنقض، بل ألمرأد حرمة نقض أليقين عند ألشك با ي 
دأعٍ كان، و ثانياً: أ ن ألمرأد من ألشك غير أليقين، كما ذكرناه سابقاً، و 

مفاد ألروأية عدم جوأز نقض أليقين أختاره صاحب ألكفاية أ يضا، فيكون 
بغير أليقين، و نتيجته حصر ألناقض في أليقين، فيكون مورد قيام ألا مارة 

 مشمولا لحرمة ألنقض لعدم كونها مفيدة لليقين.
وأن كان ألمقصود أ ن رفع أليد عن ألمتيقن ألسابق لقيام ألا مارة على 

ون من نقض أليقين أرتفاعه حیث یکون لا جل أليقين بحجية ألا مارة، فيك
باليقين، ففیه أ ن ظاهر قوله "و لكن تنقضه بيقين أ خر" كون أليقين ألثاني 

يقين ألثاني ناقضاً ليكون أل ،بحدوثه متعلقاً بارتفاع ما تعلق أليقين ألا ول
 .لليقين ألا ول

حتى يستيقن أ نه قد نام" جعل  -ألوضوءبل قوله "لا أي لا یجب علیه 
و ليس أليقين ألثاني في  ،أليقين برأفعها و هو ألنوم طهارةألناقض لليقين بال

ء أ خر و  مورد قيام ألا مارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به أليقين ألا ول، بل بشي
هو حجية ألا مارأت فلا يكون مصدأقاً لنقض أليقين باليقين، بل من نقض 

 .1أليقين بغير أليقين
 فاية:و هناک محاولتان للدفاع عن تقريب كلام صاحب ألك



 597 .............................................. ألاستصحاب

ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ ن ألمقصود باليقين  المحاولة الاولى:
ألوأرد في بعض أ خبار ألاستصحاب من قوله "و أ نمّا ينقضه بيقين أ خر" ليس 
هو أليقين ألمتعلقّ بعين ما تعلقّ به أليقين ألا وّل، بل مقتضى أ طلاقه أ نهّ كلّ 

ابق، ومنه أليقين بحجية يقين يصلح لا ن يكون ناقضاً لحكم أليقين ألس
نهّ  ألا مارة على ألخلاف، دون مثل أليقين باستحباب أجابة دعوة ألمؤمن، فا 
لا يقتضي نقض أليقين بالحرمة ألسابقة، أ ذ أستحباب أجابة دعوة ألمؤمن 

 .1لا يزأحم حرمة ألفعل
وفيه أ ن ألظهور ألسياقي لقوله في صحيحة زرأرة ألا ولى "ولكن ينقضه 

كون أليقين ألا خر متعلقا بارتفاع ما تعلق به أليقين ألسابق،  بيقين أ خر" هو
ويؤيده ما في نفس ألصحيحة في ألجوأب عن سؤأل أ نه هل يجب عليه 
ألوضوء لو ظن أ نه نام، من قوله "لا حتى يستيقن أ نه نام"، ولو فرض 
ألاجمال في متعلق أليقين ألسابق، فالمرجع عموم سائر ألروأيات كصحيحة 

انية حيث ورد فيها "أنك كنت على يقين من طهارتك فشككت زرأرة ألث
ولا ينبغي لك أ ن تنقض أليقين بالشك أبدأ" وكذأ حديث ألا ربعما ة "من 
كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه، فان أليقين لا ينقضه 

 ألشك".
ن لازمه ورود قاعدة ألطهارة على أ  شاهد على عدم تمامية هذأ ألبيان وأل

بقاء ألنجاسة وورود قاعدة ألحل على أستصحاب بقاء  أستصحاب
 ألتكليف.

ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن  المحاولة الثانية:
با ن يكون معنى نقض أليقين بالشك  ،لا ألمقارنة ،ظاهر ألباء هو ألسببية

نقضه في حال ألشك، وليس معنى ألسببية كون ألدأعي ألى نقض أليقين 
با ن لازمه جوأز نقضه بدأعي أجابة دعوة  :حتى يورد عليه ،هو ألشك



 ألجزء ألسادس -مباحث ألحجج -أ بحاث أ صولية ................... 598

ألمؤمن، بل معنى نقض أليقين بالشك كون ألشك وأحتمال ألخلاف سببا 
لعدم ألتعبد ببقاء أليقين ألسابق، وهذأ لا ينافي كون سائر ألحجج سببا 
لذلك، فيكون خطاب "لا ينقض أليقين بالشك" بصدد بيا ن أ نه لا يرفع 

عبد ببقاء أليقين لا جل أحتمال ألخلاف وليس بصدد بيان أ نه لا أليد عن ألت
 يرفع أليد عنه لا جل سائر ألحجج.

هذأ كله مع غمض ألعين عن تفسيرنا لمفاد "فانه على يقين من وضوءه 
ولا ينقض أليقين بالشك" بما مر من أ نه متيقن بوضوء فعلا تعبدأ ولا ينقض 

وسوسة، فانه حينئذ لا يبين صغرى يقينه ألفعلي ألوجدأني أو ألتعبدي بال
 ألتعبد ببقاء أليقين وألقدر ألمتيقن منه فرض عدم قيام ألا مارة ألمعتبرة.

وأ ما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ظاهر لا ينقض أليقين بالشك 
ففيه أ ن تفسير ألشك بغير  ،أ نه لا ينقضه بغير أليقين وألامارة غير أليقين

طلق أحتمال ألخلاف ولو كان أحتمالا رأجحا، وأين أليقين يعني تفسيره بم
ل هذأ ألخطاب ألنقض فلا يشمهذأ من كون ألا مارة مصدأقا للشك، 

 بسبب ألا مارة.
وأ ما ما ذكره من ظهور "ولكن ينقضه بيقين أ خر" في ألحصر ففيه أ ن 

من أدأة ألاستدرأك، ولعل تخصيص هي بل  ،"لكن" ليست من أدأة ألحصر
كون مورد ألصحيحة أنتقاض ألوضوء بالنوم وهذأ مما لا يقوم أليقين بالذكر ل

حجة ظنية عليه، كما أن ذكر قوله "لا حتى يستيقن أ نه نام" لا يدل على 
كون ألناقض لليقين ألسابق خصوص أليقين أللاحق بارتفاع ألحالة ألسابقة، 
لا نه جاء بعد ذلك ألتعبير بقوله "حتى يجيء من ذلك أمر بين" وهذأ يشمل 

 . 1ألا مارة ألمعتبرة
وما ذكره لا يخلو من وجه، فان ظهور ألباء للسببية في حد ذأته أمر غير 

كما في قوله تعالى "أن أول  ،قابل للانكار، وألمعنى ألا خر للباء هو ألظرفية
هذأ غير محتمل في وبيت وضع للناس للذي ببكة مباركا" أي في بكة، 
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 .ين أ خر" كما هو وأضحكن ينقضه بيق"لا ينقض أليقين بالشك ول
وما يقال من أ ن جعل ألباء بمعنى ألسببية لا معنى له ألا كون ألشك هو 
ألدأعي ألى نقض أليقين فيتوجه أشكال ألسيد ألخوئي "قده" فيكون ذلك 
قرينة عرفية على كون ألمرأد ألجدي هو عدم نقض أليقين في حال ألشك، 

ألا شياء ألتي ظاهر في كونه ناظرأ ألى الشك فيه أ ن ألنهي عن نقض أليقين بف
فاختار من بينهن ألشك ونهى عن ، ألسابق لليقين تصلح أ ن تكون ناقضة

ما يمكن أ ن يكون دأعيا كل ، فهو ليس ناظرأ عرفا ألى هجعله ناقضا ل
فلا يرد عليه ألاشكال با ن لازم  ،للمكلف نحو عدم ألعمل باليقين ألسابق

لمقارنة عدم تعلق ألنهي بنقض أليقين في حمل ألباء على ألسببية دون أ
 ن بسبب ألشك بل بسبب دعوة ألمؤمن.مورد ألشك أذأ لم يك

 .تينما ذكره من عدم ظهور "لكن" في ألحصر م كما أ ن
ألا أ ن أشكال هذأ ألوجه أ نه لا ينحصر دليل ألاستصحاب بخطاب ألنهي 

ألظن عن نقض أليقين بالشك، فان صدر صحيحة زرأرة ألاولى ذكر أ ن 
يستيقن أ نه نام" فيشمل ألمغيى فرض قيام بالنوم لايوجب ألوضوء حتى 

وتدل ألصحيحة على عدم وجوب ألوضوء ولو مع قيام  ،ألا مارة على ألنوم
  ألا مارة على ألنوم.
ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" من أ ن جملة "حتى يجيء  الوجه الثاني:

من ذلك أمر بين" حيث تشمل قيام ألامارة فبهذأ أللحاظ يتم ألورود، وفيه 
 ن كلفظ أليقين ظاهر في أليقين ألوجدأني.أ ن لفظ ألبيِّ 

ما يقال من أ ن ألظاهر من لفظ أليقين كونه مثالا لمطلق  الوجه الثالث:
تنقض ألحجة بغير ألحجة" فيكون دليل حجية  فكانه قال "لا ،ألحجة

أنه بعد ما ألامارة وأردأ عليه، وهذأ ما أختاره ألسيد ألامام "قده" حيث قال 
تعارف أعتماد ألعقلاء وألمتشرعة على ألطرق ألمعتبرة في شتى ألمجالات 
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فيكون ظاهر قوله "لا تنقض أليقين بالشك" هو "لا تنقض ألحجة بغير 
أستعمال لفظ أليقين وألشك في ذلك، بل لا جل أن  ألحجة" لا بمعنى

ألعرف يرى أ ن ذكره من باب ألمثال، فانه في كثير من موأرد دعوى أليقين 
بالحالة ألسابقة لا يوجد يقين وجدأني بها، كما في أليقين بالطهارة من 
ألحدث ألذي هو مورد صحيحة زرأرة ألاولى وأليقين بالطهارة من ألخبث 

 .(1)صحيحة زرأرة ألثانيةألذي هو مورد 
ليس ظاهرأ في كونه مثالا لمطلق ليقين لفظ أألانصاف أ ن أقول: 

صحيحة زرأرة ألاولى وألثانية على ظهور لفظ ألكاشف، وما أستشهد به من 
كالاصول ألمحرزة  ،أليقين في كونه مثالا لمطلق ما يثبت ألوأقع ولو شرعا

ن نجعل أستعمال لفظ نحو ألاستصحاب أيضا قابل للمنع، أذ يمكن أ  
أليقين بالطهارة قرينة على أ ن ألامام )عليه ألسلام( في ألصحيحة ألاولى 
أستصحب ألطهارة ألظاهرية من ألحدث، أو أ نه أجرى أستصحاب عدم 
حدوث ألنوم، وفي ألصحيحة ألثانية أستصحب عدم أصابة ألدم، هذأ 

فتة ألى ألشبهات مضافا ألى أ نه يحصل للاذهان ألساذجة ألعرفية غير ألملت
 أليقين بالطهارة عقيب ألوضوء أو غسل ألثوب بالماء.

ما هو ألصحيح من أ نه حيث لا ينحصر في ألمرتكز  الوجه الرابع:
ألمتشرعي طرق أثبات ألوأقع شرعا بالعلم ألوجدأني فيشكل ذلك قرينة لبية 
متصلة مانعة من ظهور دليل ألاستصحاب في ألغاء حجية سائر ألحجج، 

ه قال "أذأ شككت ولم يصل أمارة معتبرة على ألخلاف فاعمل وفق فكا ن
 أليقين ألسابق، وبذلك يتم ألورود.

يوجد عندهم  و يمكن تقريب ذلك ببيان أ خر، وهو أ ن ألعقلاء حيث
أ مارأت وأصول عملية، ويرون أ ن ألاصول ألعملية وظيفة ظاهرية في حال 

_______________________ 
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ألتحير في تشخيص ألوأقع، فيتقدم عليها ألا مارأت حيث أنها طرق 
وكوأشف عقلائية عن ألوأقع، وهذأ ألارتكاز يتحكم على خطابات ألاصول 

تصحاب ألعملية ألشرعية ألتي منها ألاستصحاب، فيوجد تقيد خطاب ألاس
  بفرض عدم وصول ألا مارة ألمعتبرة على ألخلاف.

ما أختاره جماعة من حكومة دليل حجية ألامارة على  الثاني: ريبقتال
 ألاستصحاب، وهذأ ما نسب ألى ألشيخ ألاعظم "ره".

وقد أورد عليه صاحب ألكفاية با ن ألحكومة تتوقف على كون ألدليل 
، مثال ذلك حكومة "لا شك ألحاكم ناظرأ ألى مدلول ألدليل ألمحكوم

لكثير ألشك" على أدلة ألشكوك، وألشاهد عليه أ نه لولا أدلة ألشكوك كان 
هذأ ألخطاب لغوأ، ولكن لو فرض عدم وجود دليل ألاستصحاب لم يلزم 

 أ ية لغوية في دليل حجية ألا مارة. 
كما ذكر أن نتيجة ألحكومة تقديم ألا مارة ألمخالفة على ألاستصحاب، 

م مع ألاستصحاب، مع أ ن ألا مارة تقدَّ  هالعدم تنافيدون ألا مارة ألموأفقة، 
 حتى في مسلك ألشيخ "ره" على ألاستصحاب مطلقا.

وقد أ جاب ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" عن أيرأد صاحب 
 ألكفاية با ن ألحكومة على قسمين:

ألمحكوم وناظرأ ما كان ألدليل ألحاكم مفسرأ للدليل  القسم الاول:
أليه، بحيث لولم يكن ألدليل ألمحكوم موجودأ لكان ألدليل ألحاكم لغوأ، 

ألسلام(: "لا ربا بين ألوألد و ألولد" فانه شارح للدليل ألدأل  )عليه  كقوله
يرد دليل على حرمة ألربا، لكان ألحكم بعدم ألربا  با، أ ذ لو لمرلعلى حرمة أ

 بين ألوألد و ألولد لغوأً. 
لحكومة في هذأ ألقسم حكومة أثباتية، ويكون مرجعها لباّ ألى وأ

تخصيص حكم ألعام، وأن كان بلسان نفي ألموضوع، أو ألى تعميم 
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ألحكم لغير موضوعه، وأن كان بلسان أثبات ألموضوع، وذلك في ما 
 لايكون قابلا للجعل وألاعتبار ثبوتا.

ألدليل ألمحكوم أو  ما كان ألدليل ألحاكم رأفعا لموضوعالقسم الثاني: 
كحكومة ألا مارأت على ألا صول  ،يكن شارحا له محققا له، وأن لم

ألشرعية: من ألبرأءة و ألاستصحاب و قاعدة ألفرأغ و غيرها، فان أ دلة 
وألشاهد على ألا مارأت لا تكون ناظرة أ لى أ دلة ألا صول و شارحة لها، 

ل ألا مارأت لايكون جعفمع ذلك  ،تكن ألا صول مجعولة لو لمذلك أ نه 
لغوأ، فان ألخبر مثلا حجة، سوأء كان ألاستصحاب حجة أ م لا، و لا يلزم 
كون حجية ألخبر لغوأ على تقدير عدم حجية ألاستصحاب، أ لا أ ن 
ألا مارأت موجبة لارتفاع موضوع ألا صول بالتعبد ألشرعي، فان ألموضوع 

و غير ألما خوذ في دليل ألاستصحاب هو ألشك، و أ ما كون ألمكلف شاكا أ  
شاك، فهو خارج عن مفادها، و ألا مارأت ترفع ألشك بالتعبد ألشرعي، و 
تجعل ألمكلف عالما تعبديا و أن كان شاكا وجدأنيا فلا يبقى موضوع 

 للاستصحاب.
وألحكومة في هذأ ألقسم حكومة ثبوتية، وتكون بجعل فردٍ مصدأقا 

يكون  ه، وهذأ مثل ألعلم حيثمصدأقا لرفع كونه لموضوع ألحكم أو 
مصدأق ألعلم قابلا للجعل وألاعتبار ثبوتا، من دون حاجة ألى لحاظ 
حكمه، بل من دون حاجة ألى ثبوت حكم شرعي له، فيترتب عليه 

 .(1)أ ثاره
أقول: أن كان أليقين ألما خوذ عدمه في موضوع ألاستصحاب ظاهرأ في 

ويقينا  ألا عم من أليقين ألوجدأني وألتعبدي، فدليل أعتبار خبر ألثقة علما
فيكون نظير ما لو ورد في ألخطاب  بالوأقع يكون وأردأ عليه لا حاكما،

_______________________ 
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ألشرعي أ ن لوليّ ألبنت أ ن يزوج بنته، فاذأ كان ألعرف يرى أ ن ألام وليّ 
ألبنت بعد وفاة أبيها، ولم يردع ألشارع عنه فيحقق فردأّ لذلك ألخطاب 

 بنظر ألشارع.ألتعبدي ألشرعي، مع أ ن ظاهر ألخطاب هو من كان وليا 
وأن كان ظاهرأ في خصوص أليقين ألوجدأني، كما هو ألمفروض في 
كلامهما، فلابد في حكومة دليل أعتبار خبر ألثقة علما، من كونه ناظرأ ألى 
دليل ألاستصحاب وشارحا له، على حد ألقسم ألا ول من ألحكومة، نعم 

علم، بل يكون حيث لايختص أثر أعتبار خبر ألثقة علما بالا ثار ألشرعية لل
موجبا لثبوت ألا ثار ألعقلية من ألمنجزية وألمعذرية ألمترتبة على قيام ألحجة 
على ألتكليف، فلايلزم من أنتفاء ألخطابات ألدألة على ألا ثار ألشرعية للعلم 

 .لغوية هذأ ألخطاب ألحاكم ألدأل على أعتبار خبر ألثقة علما
أعتباريا أو ألظهور علما لاقرأر أو ألم يحرز كون مثل خبر ألثقة وألمهم أ نه 

في نفس ألمكلف من كونها عقلائي ألوجدأني ألاحتمال على ألرغم من أل
على أ ي دليل شرعي لم يقم أ ما بلحاظ ألتعبد ألشرعي ف، للوأقع مخالفة

فاننا كما تقدم منا مرأرأ، وأ ما بحاظ ألارتكاز ألعقلائي ، أعتبار ألا مارة علما
ليس في ألعقلاء أ حكام عقلائية يؤخذ ألعقلائي ذلك، ولا نحس بوجدأننا 

فيها ألقطع موضوعا بنحو وأضح بحيث تنعقد سيرتهم على معاملة ألا مارأت 
حتى نستكشف من ذلك في تلك ألا حكام معاملة ألقطع ألموضوعي، 

ومثل جوأز ألاخبار أو ألقضاء لعل موضوعه عندهم أعتبارهم ألا مارة علما، 
 ا مارة.هو مطلق ألحجة وأل

نعم لو ثبت كون ألا مارة علما ويقينا بالوأقع في أرتكاز ألعقلاء فلا يبعد 
أ ن يقال بوروده ولو بضم عدم ردعه على مثل خطاب ألاستصحاب، حيث 
أن ظاهر أخذ ألعلم وأليقين في ألخطاب ألشرعي مطلق ألعلم وأليقين ولو 

لا يناسب ألتعبير ه ألا أ ن، ما لم يردع عنه ألشارع كان علما ويقينا عقلائيا
لا ن ألخطاب ألحاكم لابد أ ن يصدر ممن صدر عنه عن ذلك بالحكومة، 
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 .ألخطاب ألمحكوم
ألعلم وأليقين ألاعم من ظهور لفظ ألعلم وأليقين في أ ما لو فرض عدم و

عدم ردع ألشارع عن أعتبار ألعقلاء كون خبر ألثقة وألاعتباري فألوجدأني 
ألاحكام ألشرعية ألتعبدية ألتي لايعرف  علما لا يكشف عن كفايته لثبوت

موضوعها ألا من قبل ألشارع كالاستصحاب، وكيف يمكن للعقلاء أن 
بلحاظ يعقل أنما ويتحكموأ على ألشارع في تحديد موضوع حكمه، 

، فان شا ن كل مشرِّع أ ن عقلائية ألثابتة للقطع ألموضوعيألاحكام أل
ما لو كان مفاد ألخطاب هذأ نظير و ، يتصرف في دأئرة تشريع نفسه

ألشرعي ثبوت حكم للا خ، كالارث، وكان هناك ماهية أعتبارية للا خوة 
تثبت بعقد ألا خوة وغيره، فما دأم لم يستفد من خطاب شرعي تنزيله منزلة 
ألاخوة ألحقيقية في جميع أحكامها، فلا يمكن ترتيب تلك ألاحكام عليها 

بل يثبت لها ألقدر ألمتيقن من  بعد أ ن كان ظاهر دليلها ألاخوة ألحقيقية،
 ألاحكام، كحرمة هجره.

نعم لو كان أرتكاز كون خير ألثقة علما صار بحيث لو لم يردع ألشارع 
عنه رتب ألناس ولو لغفلتهم ألنوعية ألاحكام ألشرعية ألثايتة للقطع 

تمت ألموضوعي على قيام ألا مارة علم يشكل خطرأ على أغرأض ألمولى 
 ات ذلك مشكل جدأ.ألحكومة، لكن أثب

ثم لا يخفى عدم تمامية ما أستدل به صاحب ألكفاية على عدم حكومة 
ألامارة على ألاستصحاب، من أ ن ضابط ألحكومة لزوم لغوية ألخطاب 
ألحاكم لولا ألمحكوم، فانه قد لا يتوقف ألخطاب ألحاكم على وجود 
 ،خطاب شرعي محكوم، لوجود أثر عقلي لموضوع ألخطاب ألمحكوم

ن أطلاق ألتنزيل في ألخطاب ألحاكم يقتضي حكومته على ألخطاب لك
ألمشتمل على ألاحكام ألشرعية لموضوع ألخطاب ألمحكوم، مثال ذلك 
قوله )عليه ألسلام( أنما ألشك أذأ كنت في شيء لم تجزه" فان ألشك 
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موضوع لاحكام عقلية كلزوم ألاحتياط في ألشك في ألامتثال، ويعبر عنه 
غال، ولكن ألظاهر أنعقاد ألاطلاق له لنفي ألاحكام ألشرعية بقاعدة ألاشت

للشك، كبطلان ألصلاة في ألشك في ألركعتين ألاوليين أو لزوم ألبناء على 
تى بعضهم كالسيد ألصدر "ره" أ نه فأ  ألاكثر في ألشك في ألا خيرتين، ولذأ 

ني لو شك في حال ألتشهد ألاول بين كونه في ألركعة ألاولى أو ألثانية يب
على كونه في ألركعة ألثانية، وكذأ لو شك في ألتشهد ألثاني في ألركعات 

 .(1)يبني على كونه في ألركعة ألا خيرة
وسيا تي في باب ألتعارض تفصيل ألكلام في ألحكومة وأقسامها 

 وأ حكامها. 
ثم أنه قد يستشكل على مثل ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" 

ألاستصحاب أيضا أعتبار كون أليقين بالحدوث يقينا با ن مسلكهما في 
للحكومة على حالة ألسابقة بالبقاء، ومعه فكما تصلح ألا مارة على أرتفاع أل

، كذلك يصلح في ألبقاء تعبدأ ألاستصحاب برفع موضوعه وهو ألشك
ألاستصحاب للحكومة على تلك ألا مارة برفع موضوعها وهو ألشك في 

 رجح لحكومة ألا مارة على ألاستصحاب. مطابقتها للوأقع، فلا م
 :هأجوببعدة يجاب عنه و

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن ألشك ليس  الجواب الاول:
موضوعا لحجية ألا مارة وأنما هو مورد لها بخلاف ألمجعول في 

 .ألاستصحاب، وهذأ يوجب تقدم ألا مارة على ألاستصحاب
با نه لا معنى لكون ألشك موردأ وقد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" 

 لحجية ألا مارة ألا تقيد ألموضوع بها ثبوتا، بعد أمتناع ألاطلاق وألاهمال.
في ألا مارأت أ ن كون ألشك هذأ ألايرأد في محله، وما قد يقال من و 

_______________________ 
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فاذأ كان ألشك موضوعا  ،للحكم بحجيتهاه قيدأ كونموردأ للحكم يعني 
حكومة على ألموضوع ا ن أللعليه  ت ألا مارة حاكمةفي ألاستصحاب كان

ألجمع ألموضوعي على ألجمع مقدمة على ألحكومة على ألحكم، كتقدم 
تقدم ألجمع ألموضوعي على ألحكمي أ ن أ خصية أ ن معنى فيه ألحكمي، ف

"لا تكرم ألعالم مثل أ خصية وضوع خطاب عن موضوع خطاب أ خر م
في عمومه لى توجب تقدمه ع "م ألعالمأكرألفاسق" موضوعا من "يجوز أ

طلاق من أ أ، وأن كان ألحكم ألمخالف للعام مستفادمقام ألجمع ألعرفي
خبر من قام عنده حكومة "دعوى ألهيئة في محمول ألخاص، ولا علاقة له ب

على قوله "من كان ه مادأم لم يعلم بالخلاف" لم باععلى شيء فهو ألثقة 
عد أ ن ي ،بلا وجه فانه "هو عالم ببقاءهليس بشاك، بل عالما بشيء فشك ف

 كانت ألنسبة بين موضوع ألخطابين ألعموم وألخصوص من وجه.
أ ن أيضا من ما هو ألمحكي عن ألمحقق ألنائيني  الجواب الثاني:

ألمجعول في ألا مارة حيث كاشفية ألعلم وفي ألاستصحاب حيث ألجري 
 .ألعلمي وفق ألعلم، فيكون ألاول حاكما على ألثاني من دون عكس

لا فرق بين أ ن يقال خبر ألثقة علم بالوأقع، أو يقال "يجب  وفيه أ نه
، حيث يصلح كل منهما للحكومة ترتيب أ ثار ألعلم ببقاء ألمتيقن ألسابق"

 .على ألا خر
لم يؤخذ في موضوع ألدليل حيث أ نه ما يقال من  الجواب الثالث:

حجية لم يتم ألاستدلال على أذ )أللفظي لحجية ألا مارة عنوأن ألشك، 
قوله تعالى "فاسا لوأ أهل ألذكر أن كنتم لا بر ألثقة أو فتوى ألفقيه خب

عدم شمول دليل حجية فمجرد بخلاف دليل ألاستصحاب، (، تعلمون"
أو عدم ألعلم ، لا يقتضي أخذ عنوأن ألشك ألوجدأنيألامارة لفرض ألعلم 

ثبوتا عنوأن أ خر ملازم ألما خوذ فيه تمل عرفا كون ه يحفانوضوعه، في م
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فيخرج عنه  ،ن جعل ألحجية فيهامكألعدم ألعلم ألوجدأني كعنوأن 
وحينئذ يقال با ن لا مجال لحكومة ألتعبد بالعلم ألعلم ألوجدأني، خصوص 

ببقاء ألمتيقن على حجية ألا مارة لعدم دليل على أ خذ عنوأن ألشك أو عدم 
 ألعلم فيه ثبوتا.

يمكن جعل نه كما سبق في مباحث ألقطع على هذأ ألوجه با  د وقد يور
ألحجية للقطع شرعا كما يمكن سلب ألحجية عنه فيمكن جعل ألحجية 

حجية ألقطع في بعض للا مارة في مورد ألعلم ألوجدأني، فقد ذكر هناك أ ن 
حيان قد لا تكون وأضحة كما لو كان مستندأ ألى سبب غير متعارف، ا  أل
من محاسبات لا يلتفت أو ة، وسوسألأو  مثل ألرؤيا،من  ناشءقطع ألالك

أليها ألذهن ألعرفي، مثل ألقطع ألتفصيلي بنجاسة ألكا س ألموضوع في ماء 
أو نجاسة ألمكان ألمسقوف ألتي يمشي ، ألشرب ألعام في ألا زمنة ألقديمة

  .فيجعل ألحجية لهمنه ألناس، 
ألقطع فلا أشكال في أ نه يمكن للشارع ألنهي عن حجية أل سلبوأ ما 

سلوك سبب خاص، كالقياس لتحصيل ألقطع، ويكون هذأ ألنهي  عن
طريقيا أ ي بغرض نفي معذريته في فرض ألخطا ، فيستحق ألعقاب على 

 مخالفة ألتكليف ألوأقعي ولو حصل له ألقطع بعدمه.
ولكن يمكن أ ن يقال أنه  ،وأ ما في غير هذأ ألفرض فقد منع عنه ألمشهور

أن كان ألمرأد من ألتكليف هو ألحكم ألالزأمي ألمتضمن للغرض أللزومي 
أ ي ألغرض ألذي لا يرضى ألمولى بخلافه، فمن ألوأضح أ ن ألترخيص في 
ألارتكاب لا يجتمع مع فرض أحتمال ألتكليف بهذأ ألمعنى، لكونه من 

طع به، وأن كان قبيل أحتمال أجتماع ألضدين، فكيف يجتمع مع ألق
ألمرأد من ألتكليف ألحكم ألالزأمي ألذي قد يجتمع مع رضى ألمولى 
بخلافه، لا جل قصور في ألكاشفية وجدأنا كما في حال ألشك، أو قصور 

ع ألناشئ عن مناشئ غير عقلائية، في ألكاشفية عقلاء، كما في حال ألقط
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لعرفي، مثل ة، ومحاسبات لا يلتفت أليها ألذهن أوسوسوألمثل ألرؤيا، 
ألقطع ألتفصيلي بنجاسة ألكا س ألموضوع في ماء ألشرب ألعام في ألا زمنة 

فيمكن أو نجاسة ألمكان ألمسقوف ألتي يمشي منه ألناس، ، ألقديمة
أجتماع هذأ ألحكم ألالزأمي مع ألترخيص في ألخلاف، ومع ورود هذأ 

جعل  الاقوى هو أمكانفألترخيص لا يحكم ألعقل بلزوم متابعة ألقطع، 
حكم طريقي ترخيصي في مورد ألقطع بالتكليف في موأرد قصور كاشفيته 

 عقلاء كالقطع ألناشئ عن ألرؤيا، أو شرعا كالقطع ألناشئ عن ألقياس.
جعل حكم ظاهري ألزأمي في مورد ألقطع بالترخيص في موأرد نعم 

رجع ألى ألنهي عن سلوك مقدمات خاصة أن لم يقصور ألكاشفية، 
كما لو حصل له ألقطع من ألرؤيا مثلا فحيث أنه لا  ،يل ألقطعلتحص

يحتمل مبغوضية ما قطع فيه بالترخيص فلو فرض خطا ه وثبوت ألتكليف 
 وأقعا فلا يصلح ألتكليف ألوأقعي ألمقطوع عدمه للتنجز عقلا.

فيمكن جعل ألحجية أو أ ي حكم ظاهري في مورد ألعلم، فلا ومعه 
 عدم شمولها لمورد ألعلم ألوجدأني. يصلح ألتقييد بامكان جعل ألحجية ل

أو فقل ألامكان هو لمرأد لا ن أ ،هذأ ألايرأدو لكن ألظاهر عدم تمامية 
ي ألعرفي وألعقلائي، ولا يمكن عرفا جعل ألحكم ألظاهري فألاحتمال 

، فان كان هناك ا عن مناشئ عقلائيةموأرد ألقطع خصوصا أذأ كان ناشئ
كما في ألقطع  ،للا مارة ألمخالفة للقطعمورد يحتمل فيه جعل ألحجية 

ألناشء عن ألوسوسة فالالتزأم بشمول دليل حجية ألا مارة له لا يستتيع 
 .محذورأ في ألمقام

 أيرأدأن أ خرأن:وأب جيرد على هذأ ألنعم 
نه لا يتم على مبني أنحصار دليل حجية ألا مارة كخبر ألثقة أو أ ا:هماول

رة، بل يمكن ألمنع من أطلاق ألادلة ألظهور بالدليل غير أللفظي كالسي
أللفظية، لا ن ألمنصرف من قوله تعالى "فتبينوأ" هو فرض ألشك، كما هو 
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ألحال في قوله "ألعمري ثقتي فما أدى أليك عني فعني يؤدي وما قال لك 
 عني فعني يقول، فاسمع له وأ طع فانه ألثقة ألما مون".

ألقيد ألعرفي للاطلاق هو عنوأن ألشك، لا مثل هذأ ألعنوأن أن  ا:همثاني
 .غير ألعرفي

دليل أعتبار ألعلم على حكومة كون بناء على أنه  الرابع: وابجال
كما هو ألمختار يكفي في ألجوأب أثباتية ألاحكام ألشرعية للعلم حكومة 

 لاألتي هي من شؤون مقام ألاثبات وألخطاب، أ ن نقول أن هذه ألحكومة 
ألخطاب وأن دل ألدليل عدم ذكر عنوأن ألشك في موضوع  تشمل موأرد

 دليل حجية ألامارة.ي ألعقلي أو ألعقلائي على أخذه فيه ثبوتا، كما في أللبّ 
وألذي  ،بناء على كون ألحكومة في ألمقام من ألقسم ألثاني للحكومةبل 

بما علم  تختصفحكومة دليل أعتبار ألعلم بالحدوث  قد أدعي كونها ثبوتية
كون ألما خوذ في ألموضوع ولو ثبوتا هو عنوأن ألعلم و لا تشمل ألموأرد 

يحتمل ، وألتي يكون ألما خوذ في ألموضوع ثبوتا عنوأن ألعلم ألوجدأني
فلا عدم ألعلم ألوجدأني، في موضوع حجية ألا مارة كون ألقيد ألثبوتي 
 ن حاكما عليه.في مورد ألشك في بقاء ألمتيقبالبقاء يكون أعتبار ألعلم 

كان هو أن أ ن دليل أعتبار ألا مارة من ما يقال  الثالث: تقريبال
أخص عرفا من عموم ألاستصحاب، مثال ذلك  يفهة، ألشرعي اتألخطاب

دليل حجية خبر ألثقة، كقوله )عليه ألسلام( في صحيحة ألحميري 
"ألعمري وأبنه ثقتان فما أديا أليك فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني 
يقولان فاسمع لهما وأ طع فانهما ألثقتان ألما مونان" فان مورده ألمتعارف 

فترق عن ألاستصحاب بلحاظ شموله خلاف ألاستصحاب، نعم يعلى 
لمورد توأرد ألحالتين أو مورد أبتلاء ألاستصحاب بالمعارضة في أطرأف 
ألعلم ألاجمالي، ولكن هذه ألموأرد نادرة فيكون دليل حجية ألخبر بمنزلة 
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 ألاخص.
بعد سقوط أستصحاب عدم ألتكليف في ألشبهات ألحكمية  ان قلت:

 ى موأرد كثيرة للا مارة ألالزأمية.لا جل ألعلم ألاجمالي ألكبير تبق
هذأ ألعلم ألاجمالي كان منحلا أو غير موجود في زمان  قلت:

ألمعصومين )علیهم ألسلام( ألذي هو زمان صدور خطاب حجية خبر 
ألثقة، فبلحاظ ذلك ألزمان كان خطاب ألحجية أخص عرفا، فيقدم على 

 .خطاب ألاستصحاب
أرتكاز ألعقلاء فهو يوجب أنصرأف عموم دليل حجية ألا مارة ان وأن ك

خصوصا أذأ كان دليل ألاستصحاب عن ألتعبد بخلاف ذلك ألارتكاز، 
 . (1)ألاستصحاب أرتكازيا أيضا

با ن كون أدلة حجية خبر ألثقة أخص مطلقا منه عرفا محل وقد يورد عليه 
أشكال، لا ن كثرة مورد أفترأق أدلة حجية خبر ألثقة في زمان صدورها مما 
لا يقبل ألانكار، لعدم حجية أستصحاب عدم ألتكليف في غالب ألشبهات 
ألحكمية أ ما لاقترأنها بالعلم ألاجمالي غير ألمنحل بوجود تكاليف في 

عن يوأسطةٍ ولو  أميسورذي كان ألشرع، أو لكونها قبل ألفحص وألسؤأل أل
في ألمعصومين )عليه ألسلام(، كما لا يكون أستصحاب بقاء ألتكليف 

في ألشبهات أستصحاب عدم جريان حجة، بناء على لشبهات ألحكمية أ
 .ألحكمية

با ن ما ورد في صحيحة ألحميري من قول دفع هذأ ألايرأد لكن يمكن 
ألامام ألهادي )عليه ألسلام( لا حمد بن أسحاق "ألعمري ثقتي فما أ دى 
أليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأ طع فانه 

لثقة ألما مون" وقول ألامام ألعسكري )عليه ألسلام( له "ألعمري وأبنه ثقان، أ
_______________________ 
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فما أ ديا أليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما 
وأ طع فانهما ألثقتان ألما مونان"، مما يا بي عرفا عن ألحمل على مورد 

ألى ذلك ألزمان، أو  ر منحلّ يألحكمية ألمقرونة بعلم أجمالي غ ألشبهة
ألحمل على ألشبهة قبل ألفحص، أذ لم يكن يتيسر ألفحص عادة عن غير 

مكن ألفحص بعدُ، ومورد أ اطريق خبر ألثقة، فان لم يكن حجة لم
قوله "فاسمع له وأ طع" ل ،على ألتكليف صحيحة ألحميري ألخبر ألدألّ 

ج تحت يندرلا و ،خالف له هو أستصحاب عدم ألتكليففالاستصحاب ألم
حيث أن أشكال ألمعارضة  ،أشكال ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية

باستصحاب بقاء بين أستصحاب بقاء ألمجعول وعدم ألجعل ألزأئد مختص 
 ألحكم ألوجودي.

أي عدم عموم خطاب ألاستصحاب  ،نعم لو قلنا بقصور ألمقتضي
للشبهات ألحكمية مطلقا، وكان هناك خطاب وأحد يدل بعمومه على 

ة خبر ألثقة في ألاحكام وألموضوعات معا، كانت ألنسبة بين حجي
ألخطابين ألعموم وألخصوص من وجه، فيتعارضان في خبر ألثقة في 

لاختصاص  ،ألموضوعات على خلاف ألاستصحاب، لكنه ليس كذلك
مثل صحيحة ألحميري بالاحكام كما أنه يوجد في ألموضوعات أ خبار 

ر ألثقة أو ألبينة في خاصة يستدل بها على خصوص حجية خب
 ألموضوعات.

على دليل دليل حجية ألا مارة فالظاهر تمامية هذأ ألبيان لتقدم 
مضافا ألى ما مر منا من تقريب - ،بنكتة ألاخصية ألعرفيةألاستصحاب 

وأ ما ما ذكر بالنسبة ألى فرض كون دليل حجية أ مارة هو ألارتكاز  -ألورود
وأن لم ذي هو ألمهم في ألمقام نحن ألعقلائي فبالنسبة ألى خبر ألثقة أل

لوثوق، وتمسكنا أفد أذأ لم ي تهجزم بثبوت أرتكاز عقلائي على حجين
ل جزمنا بصدورها،  بعد وثوقنا ب ،لاطلاق حجيته بمثل صحيحة ألحميري
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لكن يكفي أحتمال وجود هذأ ألارتكاز في عدم أحرأز أنعقاد ألعموم في 
حيث أن ألارتكاز بالنسبة ألى فرض قيام خبر ألثقة، خطاب ألاستصحاب 

فالشك في ألارتكاز  ،على تقدير وجوده يكون بمثابة ألقرينة أللبية ألمتصلة
وهو مانع عن أحرأز ألظهور كما للشك في ألقرينة أللبية ألمتصلة، مساوق 

 .سبق في محله 
ا ثم أن نتيجة وجوه تقديم ألا مارة على ألاستصحاب هل هي تقديمه

عليه مطلقا ولو كانت موأفقة له أم تختص بالا مارة ألمخالفة، ألمنسوب ألى 
ح به ألشيخ ألاعظم وصاحب ألكفاية وألسيد ألمشهور هو ألاول، وصرّ 

ألخوئي "قدهم"، وألصحيح هو ألثاني، وذلك بناء على ألوجه ألثالث وهو 
ألا خصية وأضح، أذ ليست نتيجته ألا ألتقديم في فرض ألمخالفة 

لمعارضة، بل ألظاهر أ ن ألامر كذلك حتى على ألورود وألحكومة، فان ما وأ
يكون ناقضا لليقين بحدوث ألشيء هو أليقين بارتفاعه ويكون أليقين 
بالامارة على ألارتفاع أ ما دأخلا في هذأ ألناقض وجدأنا أو حكومة، دون 

تصحاب أليقين بالامارة على بقاء هذأ ألحادث، نعم لو قلنا بكون ركن ألاس
ألشك في ألبقاء فعلى مسلك ألحكومة لا شك لنا في ألبقاء تعبدأ مع وجود 

لا ينقض أليقين بالشك ألامارة على ألبقاء، لكن يقال با ن ألظاهر من قوله "
عدم هو وقوله "لا، حتى يستيقن أ نه نام" ولكن ينقضه بيقين أ خر" 

ليقين باحتمال عدم نقض أوأنما ألمهم  ،خصوصية لعنوأن ألشك في ألبقاءلأ
 .لارتفاع ونقضه باليقين بالارتفاعأ

ومما ذكرناه تبين أ ن أشكال صاحب ألكفاية على ألشيخ ألاعظم 
"قدهما" من أن ألحكومة لا تقتضي تقدم ألا مارة ألموأفقة مع أ نه قائل به، 
يرد على نفس صاحب ألكفاية حيث أن ألورود أيضا لا يقتضي ذلك، مع 

يوجد لتقدم ألامارة ألموأفقة على ألاستصحاب أنه قائل بالتقديم مطلقا، بل 
مسلك ألحكومة تقريب لا يوجد على مسلك ألورود وهو دعوى بناء على 
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حكومة ألامارة حينئذ ب فيقال ،أ ن موضوع ألاستصحاب هو ألشك في ألبقاء
لا يتم ذلك في ألورود ألذي أختاره صاحب قانه عليه لالغاءه ألشك تعبدأ، 

ألكفاية من أ ن ألمنهي عنه هو نقض أليقين بسبب ألشك، لا بسبب شيء 
 أ خر. 

ولا يخفى أ ن ألبحث عن تقدم ألامارة ألموأفقة على ألاصل ليست له 
قيام  أ ن ثمرة ألورود تظهر في" قدهية، وأن ذكر بعض ألاعلام "ثمرة عمل

ألا مارة في طرفي ألعلم ألاجمالي على خلاف ألمعلوم بالاجمال، وكان 
ورود أ حد ألطرفين موردأ للاستصحاب ألموأفق للا مارة، فانه مع تمامية 

فيكون ألتعارض بين ألا مارتين  ،ألا مارة حتى على ألاستصحاب ألموأفق له
فقط فيتساقطان، فيجري ألاستصحاب حينئذ لكونه في طول تلك ألا مارة، 

 .(1)بناء على سلامة ألا صل ألطولي عن ألمعارضة
 ولاجل توضيح ألنقاش في كلامه نذكر مثالين:وما ذكره قابل للنقاش، 

و علم أجمالا بنجاسة أحد ماءين وقامت على طهارة ل المثال الاول:
كل منهما أ مارة، وكان ألماء ألاول مستصحب ألطهارة، ولنفرض عدم كون 
ألماء ألثاني مجرى لا صل ألطهارة، فان ألمدلول ألالتزأمي للا مارة على 
طهارة ألماء ألثاني نجاسة ألماء ألاول، ومن ألوأضح أ ن أستصحاب طهارته 

ضة تلك ألا مارة، لعدم صلاحية طرفية ألاستصحاب لا يصلح لمعار
لمعارضة ألا مارة ألمخالفة له على جميع ألمباني، ولو لم يتم مسلك ألورود 

كما أ ن وصول ألنوبة ، وأفقة عليهفضلا عن تمامية مسلك ورود ألا مارة ألم
ألى ألاستصحاب بعد معارضة ألامارتين لا يتوقف على ألمبنى ألمتنازع فيه 

 .أطرأف ألعلم ألاجمالي بلا معارض ألاصل ألطولي في من جريان
فالمقام نظير جريان أستصحاب ألنجاسة في ثوب متنجس غسل بمايع 

_______________________ 
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توأرد فيه حالتا ألاضافة وألاطلاق، فانه لا يتوهم أحد طرفيته لمعارضة 
أستصحاب ألاطلاق في ذلك ألمايع، أذ لا معارضة بين ألاصل ألسببي 

ثال ألاصول ألطولي في مثل أصل ألطهارة في وألمسببي، ولا يقاس بم
ملاقي بعض أطرأف ألشبهة حيث كان معارضه أصل ألطهارة في عدل 
ألملاقى ولم يكن هو حاكما عليه بل كان ألحاكم عليه أصل ألطهارة في 
ألملاقى بالفتح، لو قلنا بحكومة ألاصل ألسببي ألموأفق على ألاصل 

 ألمسببي.
مالا بطهارة أحد ماءين مثلا، وقامت على لو علم أج المثال الثاني:

نجاسة كل منهما أ مارة، وكان أحدهما ألمعين مستصحب ألنجاسة، فانه 
بلحاظ ألمدلول ألالتزأمي للا مارة على نجاسة ألماء ألا خر وهو طهارة ألماء 
ألمستصحب ألنجاسة يا تي فيه ألبيان ألسابق من عدم صلاحية ألاستصحاب 

فة له، وبلحاظ ألمدلول ألمطابقي لتلك ألا مارة وهو لمعارضة ألامارة ألمخال
نجاسة ألماء ألا خر لا يوجد أي محذور في ألجمع بين حجيته وجريان 

 أستصحاب نجاسة ألماء ألمستصحب ألنجاسة.
ألا مارة ألموأفقة على  وعليه فلا تترتب ثمرة عملية على ورود

  .ألاستصحاب
 اب. هذأ كله في وجه تقديم ألامارة على ألاستصح

 وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
بقي ألكلام حول وجه تقديم ألامارة على سائر ألاصول ألعملية غير 

 ألاستصحاب.
فالا مارة بعد قيام  ،ألاحتياط ألعقليتينوأ ما ألاصول ألعملية ألعقلية كالبرأءة 

ألدليل على حجيتها تكون وأردة عليها، لا ن ألا مارة ألمعتبرة على ألتكليف 
تكون بيانا رأفعا لقبح ألعقاب بلا بيان، أذ يكفي في ألبيان وصول أبرأز 
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ألمولى لاهتمامه بالتكليف ألوأقعي على تقدير وجوده، حيث لا يقبح معه 
لما ذكره ألمحقق ألنائيني وألسيد ألعقاب بشهادة ألوجدأن، نعم لا وجه 

ألخوئي "قدهما" من كون ألا مارة ألدألة على عدم ألتكليف وأردة على 
ألبرأءة ألعقلية، أذ ألرأفع لموضوعها ألبيان على ألتكليف لا ألبيان على 

 بل هو مؤكد لقبح ألعقاب بلا بيان على ألتكليف. ،عدمه
أفعة لموضوع حكم ألعقل كما أ ن ألا مارة ألمعتبرة على عدم ألتكليف ر

بالاحتياط كما في مورد ألعلم ألاجمالي، لا ن ألماخوذ في موضوعه عدم 
 ألترخيص ألشرعي في ترك ألاحتياط.

على أصل ألبرأءة وأصالة ألحل منها أ ما ألاصول ألعملية ألشرعية فنقتصر 
 وأ صالة ألطهارة.

ية ألخبر أ ما أ صالة ألبرأءة فيمكن أن يذكر عدة وجوه لتقديم دليل حج
 على مثل "رفع ما لا يعلمون".

ما في ألكفاية من وروده عليها حيث أن موضوعها عدم  الوجه الاول:
ألعلم من جميع ألجهات أي من جهة ألحكم ألوأقعي وألظاهري معا فمع 
ألعلم بالوظيفة ألظاهرية من خلال قيام ألامارة يرتفع موضوع ألبرأءة ألشرعية 

 وجدأنا.
قوله "رفع ما لا يعلمون" أو "ما حجب ألله علمه عن وفيه أ ن حمل 

ألعباد فهو موضوع عنهم" على عدم ألعلم بالحكم ألاعم من ألحكم 
ألظاهري وألوأقعي خلاف ألظاهر، ولذأ لا يكون دليل وجوب ألاحتياط 

 وأردأ عليه.
ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من كون ألعلم مثالا عرفيا  الوجه الثاني:

ريق ألمعتبر، لا ألحجة بمعنى مطلق ألمنجز ولو كان وجوب لمطلق ألط
ألاحتياط شرعا أو عقلا، وقد تقدم توضيحه، وقلنا با نه ليس ببعيد في مثل 
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 لفظ ألعلم في أمثال ألمقام مما يكون بصدد بيان ألمنجز وألمعذر.
حيث لا ينحصر في ألمرتكز ألمتشرعي ما مر منا من أ نه  الوجه الثالث:

ألوأقع شرعا بالعلم ألوجدأني فيشكل ذلك قرينة لبية متصلة طرق أثبات 
مانعة من ظهور مثل قوله "رفع ما لا يعلمون" في ألغاء حجية سائر ألحجج، 
فكا نه قال "أذأ شككت في ألتكليف ولم يصل أمارة معتبرة عليه فهو مرفوع 

 عنك"، وبذلك يتم ألورود.
 ألحكومة، بتقريبين: الوجه الرابع:

ب ألذي ذكره ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" من أ ن ألتقري -1
مقتضى أعتبار كون خبر ألثقة مثلا علما بالوأقع حكومته على ألبرأءة ألتي 
 موضوعها عدم ألعلم بالوأقع، ولكن مر ألاشكال في مسلك جعل ألعلمية.

ما يقال من أ ن دليل حجية خبر ألثقة ظاهر في أ نه بصدد رفع ألتا مين  -2
لثابت قبله، فيكون حاكما على ألبرأءة ألمثبتة للتا مين، بالحكومة أ

 ألمضمونية. 
توضيح ذلك أ ن ألحكومة قد تكون تفسيرية وهي ما كانت بلسان 

فظة "أي" أو "أ عني" وقد ألتفسير كما لو أشتملت على أدأة ألتفسير كل
م" وقد كقوله بعد أمره بوجوب أكرأم ألعالم "ولد ألعالم عال ،ليةيتكون تنز

ب أثر تكون مضمونية أي يظهر منها فرض وجود حكم سابق كقوله "رتّ 
 من هذأ ألقبيل.في ألمقام ألمدعاة ألحكومة ، وألعالم على ولد ألعالم"

ولكن يرد عليه أن غايته فرض وجود ألتا مين ألعقلي لا ألشرعي ألثابت 
 فلا يكون حاكما على دليل ألبرأءة ألشرعية.  ،بالبرأءة

ألا مارة كخبر ألثقة  عمدة دليل حجيةأ ن ما يقال من  الخامس:الوجه 
سيرة ألعقلاء، ولا ريب في كون ألمتيقن منه ألا مارة  يوألظهورأت ه

ألالزأمية، وقد مر أ ن ألخطابات ألتي تكون ألسيرة ألوأضحة ألعقلائية على 
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خلاف عمومها تنصرف ألى غير مورد ألسيرة، حيث تكون ألسيرة بمثابة 
بية متصلة بها، وهذأ وأن كان تاما كبرويا، بل صغرويا في مثل قرينة ل

ألظهورأت وألا قارير، لكن لا نسلم ذلك صغرويا في خبر ألثقة غير ألمفيد 
للوثوق، ألا أ ن نضم ألى هذأ ألوجه ما مر من كفاية أحتمال وجود هذه 

 مانعة من أحرأز ألظهور. وعية نأحتمال قرينة حالية عني لا نه ي ،ألسيرة
ما يقال كما في ألبحوث من كون دليل حجية ألا مارة  الوجه السادس:

كخبر ألثقة أخص مطلقا عرفا من دليل ألبرأءة، فانه لو منع من حجية خبر 
ألثقة على ألتكليف لا جل ألبرأءة فيكون لازمه أختصاص حجيته بما أذأ قام 

وهذأ يوجب لغويته لكون ألشك في ألتكليف كافيا في  ،على نفي ألتكليف
فلا حاجة عرفية ألى جعل ألحجية للخبر  ،لا جل أ صالة ألبرأءة ،ألمعذرية

 ألنافي للتكليف.
ألاحكام على أ ن أ كثر أ دلة حجية ألا مارة وأردة في مورد ألا مارة على 

لزأمية  و أ ية ألنبا  و كما في أ ية ألنفر  ،لا ألا مارةمورد ألبرأءة لو ألتي هيألا 
صحيحة ألحميري ألا مرة با طاعة ألثقات "ألعمري ثقتي...فاسمع له وأ طع 
لزأم هو ألقدر  فانه ألثقة ألما مون" فيكون أ خص أ و تكون ألا مارة على ألا 

 ألمتيقن منه على أ قل تقدير.
أن قلت: يوجد مورد أفترأق كبير لحجية خبر ألثقة على ألتكليف لا 

لشبهات ألمقرونة بالعلم ألاجمالي بوجود تكاليف تجري فيه ألبرأءة، وهو أ
 في ألشريعة.

قلت: لم يكن يوجد مثل هذأ ألعلم ألاجمالي غير ألمنحل في زمان 
ألمعصومين ألذي هو زمان صدور هذه ألا دلة، فيكون حمل خطاب حجية 
ه ألى ألموجودين في ذلك ألزمان على  ألخبر ألقائم على ألتكليف ألموجَّ
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 .(1)جمالي من ألحمل على ألفرد ألنادرمورد ألعلم ألا
أقول: أنكار وجود شبهات كثيرة مقرونة بالعلم ألاجمالي في زمان 
ألمعصومين خلاف ألظاهر، فالاولى أ ن نقول با ن ما كان يخبر به ألعمري 

كان كثيرأ ما خارجا عن )عليهما ألسلام( عن ألامام ألهادي وألعسكري 
اجمالي ألمنحل عادة بالا يات وألروأيات أطرأف ألشبهة ألمقرونة بالعلم أل

ألصادرة عن ألا ئمة ألماضين خصوصا وأ ن أحمد بن أسحاق ألقمي ألموجه 
 ،ة ألحميري كان من ألاجلاءحأليه خطاب "فاسمع له وأ طع" في صحي

 فيكون قد تعلمّ وظائفه ألعامة أجتهادأ أو تقليدأ.
لثقة موجبا على أ ن ألظاهر من مثل صحيحة ألحميري كون قيام خبر أ

 لتنجز ألطاعة لا ألعلم ألاجمالي.
مثل من وبما ذكرناه تبين وجه تقدم ألا مارة على أ صالة ألحل ألمستفادة 

 قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم أ نه حرأم".
ألطهارة فلا يصح ألاستناد في تقدم دليل خبر ألثقة ألدأل على قاعدة وأ ما 

ألعرفية لشمول دليل حجية خبر ، ألى نكتة ألا خصية يهانجاسة شيء عل
ألثقة لموأرد كثيرة ليست مورد قاعدة ألطهارة، ولكن يمكن ذكر عدة وجوه 

 لتقدم ألا مارة على ألنجاسة عليها:
ألورود بنكتة كون ألعلم بالنجاسة ألماخوذ غاية لقاعدة  الوجه الاول:

ألطهارة في قوله في موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" 
هرأ في كونه مثالا لمطلق ألطريق ألمعتبر كما أدعاه ألسيد ألامام "قده" ظا

وقد مر أ نه غير بعيد، أو بنكتة أ ن ألمرتكز ألمتشرعي عدم كونها كسائر 
ألاصول ألعملية بصدد ألغاء حجية سائر ألطرق وألا مارأت غير ألعلم 

ء وبذلك يتقيد قوله "كل شي ،ألوجدأني، كما مر نظيره في ألاستصحاب

_______________________ 
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 نظيف حتى تعلم أ نه قذر" بما لم تقم أ مارة معتبرة على ألنجاسة.
ألحكومة، بنكتة أ ن ألا مارة علم تعبدي فتكون حاكمة  الوجه الثاني:

على ألغاية ألما خوذة في قاعدة ألطهارة، وهذأ ألوجه هو ألذي أختاره 
ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما"، وقد مر ألاشكال في كون ألا مارة 

 علما تعبديا.
عدم أحتمال ألفرق بين حجية ألخبر في باب ألنجاسة  الوجه الثالث:

بناء على  ،عن غيرها شرعا وكذأ لا فرق في قيام ألسيرة ألعقلائية بينهما
قبول أصل ألسيرة ألعقلائية في حجية ألخبر غير ألمفيد للوثوق، فيكون 
عموم قاعدة ألطهارة على خلاف ألسيرة، ولا ينعقد ألظهور في ألعموم 
 ألمخالف للسيرة، كما أ نه لا فرق بينهما بحسب ألسيرة ألمتشرعية،

 فتكشف عن حجية ألخبر ألدأل على ألنجاسة.
ما في ألبحوث من أ نه لو فرض ألتعارض بنحو ألعموم من  الوجه الرابع:

م دليل حجية وجه بين دليل حجية خبر ألثقة مع دليل قاعدة ألطهارة قدِّ 
أي ألخبر  ،أو من ألسنة ألقطعية ،لكونه مستفادأ من ألقرأ ن ألكريم ،ألخبر

 ،كون أطلاق دليل قاعدة ألطهارة في ألشبهات ألحكميةفي ،ألقطعي ألصدور
بلحاظ بقاء هذأ ألاصل في فرض قيام خبر ألثقة على ألنجاسة مخالفا 

فيجب طرحه، نعم  ،بالعموم من وجه مع ألكتاب ألكريم وألسنة ألقطعية
خبر ألثقة في ألشبهات ألموضوعية للنجاسة خارج عن مدلول ألدليل 

 .(1)ألقطعي ألصدور
 با س بما أفاده.ولا 

لو فرض تساقط دليل حجية خبر ألثقة وأطلاق قاعدة  الوجه الخامس:
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ألطهارة رجعنا ألى أستصحاب حجية خبر ألثقة ألثابتة بالامضاء في أول 
 .(1)ألشريعة
لنا أ ن نمنع من أحرأز حدوث حجية ألسيرة على ألعمل أن  اولا:وفيه 

ئل ألبعثة، فلعل موضع في أوأبخبر ألثقة حتى لو قبلنا قيام ألسيرة عليه 
، و بعدُ  حيث لم يكتمل ألدين ،هو ألاهمالكان في ذلك ألزمان ألشارع 

و لكنه سكت عن بيان ذلك، لكون بناءه على  ثبوتا، لعله أ لغى حجيتها
ألتدرج في ألبيان، و قد لا يكون مجال عرفي للردع عن ألسيرة غير 

و أبتلاء ألنبي بمشاكل  ألمرضية، بعد كون ألناس حديث عهد بالاسلام،
 عظيمة، كمحاربة ألمشركين.

أ نه حيث كان دليل ألامضاء لبيا فلا يحرز كونه مجعولا بنحو  وثانيا:
ألقضية ألحقيقية، بل لعله مجعول بنحو ألقضية ألخارجية، بحيث يكون 
ألمجعول حجية ألاستصحاب لمن كان معاصرأ لصدر ألاسلام، فلا يمكن 

 ستصحاب، لعدم بقاء ألموضوع. أسرأءه ألى غيره بالا
لعموم أنه بعد تعارض دليل حجية ألخبر مع دليل قاعدة ألطهارة با وثالثا:
ألى أستصحاب بقاء حجية ألخبر، بل أن وجدت لاتصل ألنوبة من وجه 

صحيحة زرأرة فلابد من ألرجوع أليها، و ،تهأ مارة تدل على أنتفاء حجي
أستصحاب بقاء طهارة ذأك ألشيء شمل بعمومها تألاستصحاب في ألوأردة 

أن لم نعم ينفي بالالتزأم حجية ذلك ألخبر، وألذي قام ألخبر على نجاسته 
رفع أليد يكن يتعارض دليل حجية ألخبر مع عموم دليل قاعدة ألطهارة كنا ن

، لكن بعد سقوطه دليل حجية ألخبرلا جل  ألطهارة، أستصحابعن 
ألمنتج لبقاء ن دليل ألاستصحاب بالمعارضة مع دليل قاعدة ألطهارة يكو

هو ألمرجع حجية هذأ ألخبر ظاهرأ وألنافي بالالتزأم لطهارة ذأك ألشيء 
_______________________ 
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 .ألفوقاني
أستصحاب طهارة ذلك ألشيء لا أ قل من معارضة وأن أبيت عن ذلك ف

مع أستصحاب حجية ألخبر ألقائم على نجاسة ألى ما بعد قيام هذأ ألخبر، 
 أحدهما على ألا خر.بعد عدم مرحج لتقديم شيء، 

نعم لو أحرز أ نه في أول زمان تشريع ألاستصحاب كان خبر ألثقة على 
ألنجاسة حجة، فنحرز ألحالة ألسابقة لاستصحاب ألطهارة، وأ نه كان مغيى 
بعدم قيام خبر ألثقة على ألنجاسة فنستصحب كونه مغيى ألى ألا ن وهذأ 

دليل ألاستصحاب  أ نألمفروض  ، ولكنموأفق لاستصحاب حجية خبر ألثقة
 .في زمان ألشك في بقاء حجية خبر ألثقة على ألنجاسةوأرد 

ويا تي نظير هذأ ألبيان على تقريب صاحب ألكفاية في ألورود، فان من 
يدعي ورود ألامارة على ألاستصحاب بنكتة عدم كون نقض أليقين معها 

فكما يصح أ ن يقول أن نقض أليقين  ،من نقض أليقين بسبب ألشك
ارة بسبب أستصحاب حجية ألخبر ألقائم على ألنجاسة ليس نقضا بالطه

لليقين بسبب ألشك فكذلك يصح أن يقول أن نقض أليقين بحجية ألخبر 
بسبب أستصحاب ألطهارة ألنافي بالالتزأم لحجية ألخبر ليس نقضا لليقين 

 بسبب ألشك فيصلح كل منهما للورود على ألا خر.
د مقيد لبي متصل يقيد خطاب نعم على تقريبنا للورود وهو وجو

ألاستصحاب بعدم أمارة معتبرة أ خرى على ألخلاف فيثبت باستصحاب 
بقاء حجية خبر ألثقة أ ن هذه ألامارة ألقائمة على خلاف أليقين ألسابق 

 .يجري أستصحاب ألطهارة بطهارة شيء أ مارة معتبرة على ألخلاف فلا
 خاتمة

تعرض فيها لبيان ة ألكفاية في أ خر ألاستصحاب خاتمذكر صاحب 
وبيان ألنسبة بين ألاستصحاب و سائر ألا صول  ،ألتعارض بين أستصحابين

 ألعملية، ونحن نقتفي أثره ونتكلم في مقامين:
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  في التعارض بين استصحابين  المقام الاول: 
فله خالفة أحد أستصحابين للوأقع، قد يحصل ألعلم ألاجمالي بم

 صورتان:
للتنافي بينهما بالذأت كما  ،يمكن جعلهما معالا أ ن  الصورة الاولى:

في مورد توأرد ألحالتين، مثل أستصحاب ألطهارة وألنجاسة في شيء وأحد 
توأرد فيه حالتا ألطهارة وألنجاسة ولم يعلم ألمتقدم وألمتا خر منهما، أو 

كما في أستصحاب طهارة ماءين علم أجمالا  ،للتنافي بينهما بالعرض
ألعلم ألاجمالي بنجاسة أحدهما أوجب ألتنافي بين فان  ،بتنجس أحدهما

أستصحاب ألطهارة فيهما لادأء ألجمع بينهما ألى ألترخيص في ألمخالفة 
أو نقض للغرض  وهو أ ما قبيح عقلاً  ،ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال

عقلاءً، وهذأ يؤدي ألى تعارضهما وتساقطهما، لعدم أحتمال ألجمع بينهما 
 صحاب في أحدهما ألمعين دون ألا خر ترجيح بلا مرجح.وأجرأء ألاست

نعم أن كان ألمستصحب في أحدهما من ألا ثار ألشرعية للمستصحب 
في ألا خر، فيجري ألاستصحاب في ألثاني بلا معارض، لكونه أصلا 

ياّ بالنسبة ألى ذلك ألاستصحاب ألاول، كالشك في بقاء بموضوعيا وسب
ماء مستصحب ألطهارة، أو أستصحاب نجاسة ألثوب ألمتنجس بعد غسله ب

عدم ألدين لاثبات وجوب ألحج بناء على كون موضوعه عدم ألدين وأقعا، 
فانه حيث يكون أستصحاب عدم ألدين أصلا سببيا مثبتا لوجوب ألحج، 
فلا يعارضه أستصحاب عدم وجوب ألحج، وأن كان لولا ذلك يوجد 

عدم وجوب تعارض بالعرض بين أستصحاب عدم ألدين وأستصحاب 
 ألحج، للعلم ألاجمالي بثبوت أحدهما.
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 نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
ألا أ ن  ،ولا أشكال عند أحد في تقديم ألاصل ألسببي على ألمسببي

 ألكلام في نكتته وحاصل ما يقال في نكتته عدة وجوه:
ما في ألكفاية من ورود ألاصل ألسببي على ألمسببي  الوجه الاول:

لكونه رأفعا لموضوعه، فانه مع جريان أستصحاب بقاء طهارة ألماء ألذي 
غسل به ألثوب ألمتنجس، لا يكون نقض أليقين ألسابق بنجاسة ألثوب 
بالشك في بقاء نجاسته، بل باليقين بما هو رأفع لنجاسته و هو غسله بالماء 

بالطهارة، وهذأ بخلاف ما لو بنينا على بقاء نجاسته فانه  ألمحكوم شرعا
يكون نقضا لليقين ألسابق بطهارة ألماء بالشك فيها، نعم لو لم يجر 
نه لا  ألاستصحاب ألسببي لمانع لكان ألاستصحاب ألمسببي جاريا، فا 

 .(1)محذور فيه حينئذ مع وجود أ ركانه و عموم خطابه
جه بالنظر ألى جملة "لا ينقض أليقين وما ذكره وأن كان لا يخلو من و

بالشك" فان رفع أليد عن أليقين بنجاسة ألثوب ألمغسول بماء مستصحب 
ألطهارة ليس لا جل ألشك في بقاء طهارته وأنما هو لا جل قيام ألحجة عليه 

 وهو ألاصل ألسببي.
ولكن مر أ ن ظاهر قوله )عليه ألسلام( في ألصحيحة ألاولى لزرأرة "حتى 

نه نام حتى يجيء من ذلك أمر بين" هو لزوم حصول أليقين يستيقن أ  
ستصحاب ألوجدأني بالنوم أي بارتفاع ألحالة ألسابقة، حتى لا يجري أ

أحتفاف دليل ألاستصحاب بقرينة لبية متصلة تمنع  نعم مرّ  ،ألحالة ألسابقة
من ألوأضح لكن من ظهور هذه ألجملة في ألغاء حجية ألطرق وألا مارأت، و

 ألبيان لا يجري في مورد تعارض ألاستصحاب ألسببي وألمسببي.أ ن هذأ 

_______________________ 
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ما أدعاه جماعة من حكومة ألاستصحاب ألسببي على  الوجه الثاني:
ألاستصحاب ألمسببي، لا ن ألاستصحاب علم تعبدي بالوأقع ألمستصحب 
وأ ثاره ألشرعية، فيرتفع بذلك موضوع أستصحاب ألمسبب وهو ألشك فيه، 
ولكن أستصحاب ألمسبب لا يرفع ألشك في ألسبب ألا بنحو ألاصل 

 ألمثبت.
ألاصل ألسببي بهذه ألنكتة غير متجه، فانه لا  أن ربط تقدم اولا:وفيه 

يكفي لتوجيه ما هو مسلَّم من تقدم قاعدة ألطهارة في ألماء ألذي غسل به 
 ألثوب ألمتنجس على أستصحاب نجاسة ألثوب.

في محله ألنقاش في مبنى كون مفاد ألاستصحاب هو  أنه قد مرّ  وثانيا:
ه ألنهي ألطريقي عن ألنقض ألعملي ألتعبد بالعلم بالوأقع، فان ألظاهر أ ن مفاد

 لليقين ألسابق، ولا يظهر منه ألارشاد ألى أعتبار بقاء أليقين.
لو سلم ذلك فلا دليل على كون ألاستصحاب تعبدأ بالعلم بالا ثار  وثالثا:

زأ لها ولو لا جل أ ن قيام ألحجة على ألشرعية للمستصحب، وأن كان منجِّ 
 ن منجزأ للنتيجة.ألموضوع مع ألعلم بكبرى ألجعل يكو

هذأ و قد يذكر أيرأد رأبع وهو أ نه حتى لو كان أستصحاب طهارة ألماء 
فمجرد ذلك لا يقتضي حكومته على  ،مثلا تعبدأ بالعلم بطهارة ألثوب

ن موضوعه ألشك في طهارة ألثوب أ   يدعأن أأستصحاب نجاسة ألثوب، و
أن  :لوقفلنا أ ن ن ،وأستصحاب طهارة ألماء رأفع لهذأ ألشك تعبدأ

أستصحاب طهارة ألماء لغرض ألتعبد بطهارة ألثوب أيضا يتقوم بالشك في 
 .(1)طهارة ألثوب، أذ لا معنى لاستصحابها مع ألعلم بعدم ألا ثار لها

أ ما و ،وفيه أ ن ألما خوذ في موضوع أستصحاب طهارة ألماء ألشك فيها

_______________________ 
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 أللبيبالمقيد خرج م يؤخذ في موضوعه وأنما ألشك في ثبوت أ ثارها فل
من توجيه قريبا  ، فيا تي فيه ما مرّ فرض ألعلم ألوجدأني بعد ثبوت أثر لها

 عدم حكومة ألاستصحاب على ألامارة وأن قلنا بجعل ألعلمية فيهما.
من عدم ألجدوى للتعبد بالعلم بطهارة قد يقال ثم أن من ألغريب ما 

عبد بنفس ألماء، لاثبات موضوع طهارة ألثوب ألمغسول به، بل لابد من ألت
أ ن ، فانه يرد عليه طهارة ألماء، وأثباتها به يكون من ألاصل ألمثبت عندهم
غرض ترتيب با كونه من ألوأضح أ ن سياق ألتعبد بالعلم بطهارة ألماء أو غيره

بمعنى  ،وأين هذأ من ألاصل ألمثبتوألا لكان لغوأ، ألا ثار ألشرعية للوأقع، 
لازم عرفي لنفس بل هو تعبد بما هو  ألتعبد باللوأزم ألعقلية لمجرى ألاصل،
 لماء وهو ألتعبد با ثارها ألشرعية.ألحكم ألظاهري بكونه عالما بطهارة أ

دعوى أختصاص أدلة ألاستصحاب بالموأرد ألمنصوصة فيها يبقى نعم 
ولا يترتب عليه حكم شرعي  ،ألتي لا يكون ألغرض فيها ألا ألتعبد بالامتثال

وب في ألصلاة في ألصحيحة ألاولى وألثانية كاستصحاب ألوضوء وطهارة ألث
أ جبنا عنه في ألبحث عن أدلة ألاستصحاب،  مطلب أ خر، ، ولكنهلزرأرة

 .وكلامنا فعلا بعد ألفرأغ منه
وأن شئت قلت: أن مفاد قاعدة ألفرأغ وألتجاوز ألتعبد بالعلم بالعمل 
ألصحيح لا لغرض ألورود على قاعدة ألاشتغال فقط، بل لغرض ترتيب 

ي كجوأز مس كتابة ألقرأ ن أو ألدخول ف ،ألا ثار ألشرعية للعمل ألصحيح
أو  ،شك في صحتهما بعد ألفرأغ منهماألمسجد بعد ألوضوء وألغسل، أذأ 

مع نية ألاقامة، وجوب ألبناء على ألتمام بعد ما صلى ألمسافر صلاة رباعية 
 .احتمال خلل فيهاصلاته لثم عدل عن نية ألا قامة وشك في صحة 

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في ألمقام من أ ن ألا حكام  لوجه الثالث:ا
ذأ ثبت ألموضوع بالوجدأن أ و بالا مارة أ و  مجعولة بنحو ألقضايا ألحقيقية، فا 

ذأ ثبت كون شي ء خمرأً و هو  بالا صل، يترتب عليه ألحكم لا محالة، فا 
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، و هي قولنا أ ليه ألكبرى ألمجعولة بنحو ألقضايا ألحقيقية ألصغرى، فتنضمّ 
، فتترتب ألنتيجة لا محالة، فا ذأ غسلنا ثوبا متنجساً بماء "ألخمر حرأم"

مستصحب ألطهارة مثلا يحكم بطهارة ألثوب، لا ن ألموضوع للحكم 
بطهارته غسله بماء طاهر، و قد ثبتت طهارة ألماء بالتعبد، و ألغسل به 

ر، و أ ن ظاهبالوجدأن، فيترتب عليه ألحكم بطهارة ألثوب في مرحلة أل
 .أحتملت نجاسته في ألوأقع

و هذأ هو مرأد صاحب ألكفاية من قوله "أ ن من أ ثار طهارة ألماء طهارة 
ألثوب ألمغسول به" أ ذ ليس مرأده حصول ألطهارة ألوأقعية للثوب ألمتنجس 

 .(1)ألمغسول بماء مستصحب ألطهارة كما هو ظاهر
رتب ألحكم بطهارة ألثوب في وفيه أ نه لم يبيَّن في هذأ ألكلام ألا كيفية ت

أنما ألكلام في أ نه لماذأ لا يجري  ،مرحلة ألظاهر وهذأ مما لا كلام فيه
أستصحاب نجاسة ألثوب وعدم طهارته، فيعارض أستصحاب بقاء طهارة 

 ألماء. 
ما عن ألسيد ألخوئي "قده" أيضا من أ ن أ صالة ألطهارة  الوجه الرابع:

هارة ألتي مفادها ألتعبد بالطهارة وبين بلا فرق بين قاعدة ألط-في ألماء 
بقرينة لغوية جعل  -أستصحاب ألطهارة ألذي مفاده أعتبار ألعلم بالطهارة

ذأت ألطهارة في ألماء دون أ ثارها تكون ناظرة أ لى أ ثارها لترتيبها في كل 
مورد تجري فيه قاعدة ألطهارة و من جملة هذه ألا ثار طهارة ألثوب 

نه من أ ثار طهارة ألماء فيكون دليل أ صالة ألطهارة ألمغسول بذلك ألماء فا
 .(2)حاكماً بملاك ألنظّر على أستصحاب ألنجاسة في ألثوب دون ألعكس

وفيه أ نَّ دليل أ صالة ألطهارة ناظر أ لى ألا حكام ألوأقعية ألمترتبة على 
فيكون  ،ألطهارة، ومنها ألطهارة ألوأقعية في ألثوب ألمغسول بذأك ألماء

_______________________ 
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حاكما عليها حكومة ظاهرية، و أين هذأ من نظرها أ لى ألا حكام ألظاهرية و 
 منها أستصحاب ألنجاسة في ذلك ألثوب.

ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ ن ألاستصحاب  الوجه الخامس:
ألسببي أي ألجاري في ألموضوع يكون حجة على تحقق صغرى كبرى 

حكم ألشرعي ألمترتب على ذلك ألجعل ألشرعي، وأثبات ألمسبب أي أل
ألموضوع يكون بالتمسك بالا مارة ألدألة على تلك ألكبرى، فهذأ رأجع ألى 

 .(1)تقدم ألا مارة على ألاستصحاب
وفيه أ ننا كيف نثبت بالا مارة على كبرى ألجعل تحقق ألحكم ألفعلي في 

لعلم ألوجدأني بكبرى ألجعل، موضوع مشكوك، فهل هي أحسن حالا من أ
ألحكم ألفعلي في ألموضوع ألمشكوك كطهارة ألثوب ألمتنجس  اثباتف

 ألمغسول بماء مستصحب ألطهارة ليس ألا ثمرة ألاصل ألموضوعي. 
أن ألمسبب ألشرعي كنجاسة ألماء لما كان مغيىً  الوجه السادس:

شرعا بعدم ألسبب ألرأفع له، أي بعدم غسله بالماء ألطاهر فلا مجال 
 د بالسبب ألرأفع له شرعا.لاستصحابه عرفا مع ألتعب

ولكن لم يذكر فيه ألنكتة ألعرفية لتقدم  ،وهذأ ألبيان وأن كان عرفيا
 .مسببياستصحاب ألألاصل ألسببي على أل

ما هو ألصحيح من أ ن نكتة تقدم ألاصل ألسببي على  الوجه السابع:
وأقعا، لعدم ألمسبب رأفعية ألسبب حيث يرى ألعرف  أ نألمسببي هي 
فيرى رأفعية ألاصل ألسببي  ،على ألاصل ألجاري فيهمافيحكِّم ذلك 

قيح حاله لكونه من أ ثاره للاصل ألنافي للمسبب، بعد أ ن كان صالحا لتن
 .ألشرعية

وهذأ ألبيان لا يحتاج ألى ما تكلف في ألبحوث من دعوى كون 
_______________________ 
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ي ألاستصحاب مغروسا في ذهن ألعقلاء ولو بنحو ألميل ألى أجرأءه ف
ن يصل ألى حد ألاحتجاج، بل يكفي ألمناسبة ألعرفية أ  من دون  ،أمورهم

بنحو لو وجه أليه خطاب ألاستصحاب مثلا فهم منه ذلك قياسا له ألى 
 كاصالة ألصحة في ألعقد لترتيب أ ثارها. ،ألاصول ألعملية ألعقلائية

ولا يخفى أ ن هذه ألنكتة ألمذكورة في ألوجه ألسابع، لا يختص بما لو 
ان ألاصل ألمسببي هو ألاستصحاب، بل تا تي في سائر ألاصول ألعملية ك

فلو تزوج با ختين في زمانين وأحتمل وجود خلل في  ،كقاعدة ألفرأغ
أحدهما أو كليهما فقاعدة ألفرأغ في ألزوأج ألاول تجري كا صل سببي 
وتحكم بكون ألزوأج ألثاني زوأجا باخت ألزوجة وكذأ لو تزوج با م وبنتها 

ان وأحد وشك أو علم بخلل في أحدهما في حد ذأته، فان قاعدة في زم
ألفرأغ في ألزوأج بالبنت أصل سببي توجب ألحكم بكون ألزوأج با مها 
زوأجا بام ألزوجة وعنوأن أم ألزوجة من ألمحرمات ألا بدية بمقتضى قوله 

كذلك قاعدة ألفرأغ في ألزوأج بالام،  تتعالى "وأمهات نسائكم" وليس
 أن ألمحرم هو بنت ألزوجة ألمدخول بها. لا ن ألعنو

وما ذكرناه لا ينافي وجود وجه أ خر لجريان قاعدة ألفرأغ في ألعمل ألاول 
بلا معارض، وهو فيما أذأ كان ألعلم ألاجمالي بالخلل في أحد ألعملين 
يؤدي ألى ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألعمل ألثاني، لكونه صحته مشروطة 

أذأ علم أجمالا بخلل أ ما في وضوءه أو في بصحة ألعمل ألاول، كما 
صلاته فانه حيث يؤدي ألى ألعلم ألتفصيلي ببطلان ألصلاة فتجري قاعدة 

 ألفرأغ في ألوضوء بلا معارض.
وجود ألا مارة على وجه ألسابع في تعارض تي هذأ ألا  لا يومن جهة أ خرى 

ألمسبب، كما أذأ أخبر ثقة بطهارة ألماء عدم ألا مارة على مع  ،ألسبب
لا مارة على أ فانوأ خبر ثقة أ خر بنجاسة ألثوب بعد غسله بذأك ألماء، 

ة ت حجيكان بعد أن ،ألمسببعدم لا تقدم على ألا مارة على  ألسبب
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 بملاك ألكاشفية ولوأزمها حجة، فتقع بينهما ألمعارضة. ألا مارة
ة ألطهارة في ألماء على هذأ وقد ذكر في ألبحوث أ ن لتقديم قاعد

وهو أ نه لو لم يكن ألملحوظ فيها  ،أستصحاب نجاسة ألثوب وجها أ خر
ترتيب مثل هذأ ألا ثر لم يكن وجه عرفي للعدول عن بيان جوأز شرب ألماء 

 ألمشكوك ألطهارة ألى بيان كونه طاهرأ بقول مطلق.
ألماء  وفيه أ نه أن تم فانما يتم في ألخطاب ألمختص بقاعدة ألطهارة في

سلام( قال: ألماء كلهّ )عليه أل أية حمّاد بن عثمان عن أ بي عبد أللهّوهو رو
، لكنها ضعيفة سندأ، وأ ما موثقة عمار فهي وأردة (1)ره قذأ نّ ر حتىّ يعلم اهط

 في مطلق ألشيء "كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر".
ألاصل مطلبا أستطرأدأ، وهو أ نه أذأ كان هنا ثم أنه لا باس أ ن نذكر 

ألاصل منع المنسوب ألى ألمشهور ف ،ألسببي وألمسببي متوأفقين في ألنتيجة
فاذأ شك ألمتوضئ في أ نه هل نام أ م ألاصل ألمسببي، ن جريان ألسببي ع

أستصحاب بقاء ألطهارة، يكون مقدما على استصحاب عدم ألنوم ف ،لا
ببي ألاصل ألسحكومة م ألاصل ألسببي مبني على كون نكتة تقديلكنه و

 .بالغاء ألشك فيه تعبدأعلى موضوع ألاصل ألمسببي 
ن أ   -مضافا ألى عدم تمامية مبنى ألحكومة كما تقدم وجهه أ نفا-وفيه 

ألظاهر من خطاب ألاستصحاب كون موضوعه عدم أليقين بارتفاع ألحالة 
ألسابقة، فالتعبد بالعلم ببقاء ألحالة ألسابقة لا يكون رأفعا لموضوعه ويشهد 

جرى في ألصحيحة ألاولى وألثانية أ  ذكرناه أ ن ألامام )عليه ألسلام( على ما 
ألاستصحاب ألحكمي أي أستصحاب بقاء ألوضوء وأستصحاب بقاء 

وهو أستصحاب عدم ألنوم  ،مع وجود أصل موضوعي ،ألطهارة من ألخبث
( في ليه ألسلاموعدم أصابة ألنجس، ودعوى عدم ظهور بيان ألامام )ع

_______________________ 
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 ،وأنما كان بصدد تفهيم ألحكم ببيان مسامحيفني، ألاصولي ألبيان أل
  لكونه أسهل وأقرب ألى فهم ألعرف، خلاف ألظاهر جدأ.

على ألاصل ألمسببي  تقديم ألاصل ألسببي على هاترتبيدعى وألثمرة ألتي 
في جريان ألاصل ألمسببي ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" من  يه ،ألموأفق

في صل لامع أفيه بعد تعارض ألاصل ألسببي أحد طرفي ألعلم ألاجمالي 
أصل ألطهارة في ألملاقي لبعض أطرأف مثال ذلك: أ ن ،  ا خرألطرف أل
ولا تصل  ،ألملاقى بالفتحفي طهارة ألأصل أصل مسببي بالنسبة ألى  ألشبهة

أصل ألطهارة ألنوبة أليه ألا بعد تساقط أصل ألطهارة في ألملاقى بالفتح و
طهارة في أصل أل، فلا يكون في رتبة سابقةعارضة بالمألملاقى عدل في 

 .ألملاقى مطهارة في عدارضة أصل ألطرفا لمعألملاقي بالكسر 
أنكار طولية ألاصل ألمسببي عن ألاصل ألسببي ألموأفق له، يرتفع فمع 

فيتعارضان مع  ،موضوع هذأ ألبحث، حيث يكون ألاصلان في رتبة وأحدة
أصل ألطهارة في عدل ألملاقى، ويتساقط ألجميع، ولا يقاس بالرجوع ألى 

كما لو تعارض  ،مع كون ألموضوع مبتلى بتوأرد ألحالتين ،ألاصل ألحكمي
أستصحاب كون ما غسل به ألثوب ألمتنجس ماء مطلقا مع أستصحاب 
 كونه مضافا حيث يجري بعد ذلك أستصحاب نجاسة ألثوب، أو كان
مبتلى بتعاقب ألحادثين كما لو شك في تقدم ألفسخ على أفترأق ألمتبايعين 

بعد معارضة أستصحاب عدم أفترأقهما ألى زمان -و تا خره عنه حيث يرجع 
ألى أستصحاب بقاء  -ألفسخ مع أستصحاب عدم ألفسخ ألى زمان أفترأقهما

صل ملكية كل منهما لما أنتقل أليه، حيث لا يعقل ألمعارضة بين ألا
 ألسببي وألمسببي ألمخالف له.

هذأ كله في ما لو كان ألمستصحب في أ حدهما من ألا ثار ألشرعية 
للا خر، و أ ما لو لم يكن ألمستصحب في أ حدهما من ألا ثار ألشرعية للا خر 
فتستقر ألمعارضة بين ألاستصحابين في ما أذأ أ دّى جريانهما ألى ألمناقضة 
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حيث يستحيل قيام ألمنجز وألمعذر معا في ألمؤدى كما في توأرد ألحالتين 
بالنسبة ألى شيء وأحد، أو لزم من جريانهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية 
للتكليف ألفعلي ألمعلوم بالاجمال، كاستصحاب طهارة أناءين علم أجمالا 
بنجاسة أحدهما، أو لزم من جريانهما ألترخيص ألقطعي في ألمخالفة 

بالاجمال كما في أستصحاب عدم حرمة ضدين ألوأقعية للتكليف ألمعلوم 
 يعلم أجمالا بحرمة أحدهما.

في طرفي ألعلم ما أذأ لم يلزم من جريان ألاستصحابين  الصورة الثانية:
جمال، ولا ألاجمالي  ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالا 

ل ألترخيص ألقطعي في ألمخالفة ألوأقعية للتكليف ألمعلوم بالاجما
فالصحيح وفاقا لصاحب ألكفاية عدم مانع من جريانهما معا، نظير 
أستصحاب نجاسة أناءين علم أجمالا بحصول ألطهارة لاحدهما، وأثره 

 ألحكم بنجاسة ملاقي أي منهما.
وأن  ،" من جريانهماما"قدهوألمحقق ألنائيني لكن منع ألشيخ ألاعظم 

ألرسائل أ نه يجري أستصحاب عدم ألحلف على في موضع من ألشيخ ذكر 
ألوطء وأستصحاب عدم ألحلف على تركه في فرض ألعلم ألاجمالي 

طهارة ألبدن و بقاء ألحدث لمن توضّا  با حدهما، كما يجري أستصحاب 
 .(1)غفلة بمائع مردّد بين ألماء و ألبول

في ما لو علم أجمالا بتذكية أحد ألمكاسب ذكر في موضع من كما 
ألا صل في كلّ وأحد من ألمشتبهين عدم ألحيوأنين وعدم تذكية ألا خر أ ن 

جمالي بتذكية أ حدهما، و هو غير قادح في  ألتذكية، غاية ألا مر ألعلم ألا 
 .(2)ألعمل بالا صلين

أبتلاء خطاب وهو  ،وكيف كان فمنشا  أشكال ألشيخ هو ألمانع ألاثباتي
_______________________ 
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معارضة ألصدر وألذيل، حيث أن صدره وهو "لاتنقض ألاستصحاب ب
أليقين بالشك" يشمل كل وأحد من طرفي ألعلم ألاجمالي، لكنه يتعارض 
مع شمول ذيله وهو "و لكن أنقضه بيقين أ خر" للمعلوم بالاجمال ألمردد 
بين ألطرفين، فمثلا لو علم بنجاسة أناء زيد ألمردد بين ألاناءين فكل منهما 

، ولكن أناء زيد ألمردد بينهما مشمول للذيل، فتقع بينهما مشمول للصدر
 ألمعارضة من باب مناقضة ألسالبة ألكلية مع ألموجبة ألجزئية.

عدم معقولية ألتعبد ألمانع ألثبوتي، أي ألمحقق ألنائيني فهو مدعى وأ ما 
بالعلم على خلاف ألعلم ألوجدأني، فانه بعد علم ألمكلف بطهارة أحد 

 يعتبره ألشارع عالما بنجاسة كلا ألاناءين.أناءين كيف 
 :ي من ألاشكالينأ  صحيح عدم تمامية ولكن أل

أ ن غايته كون ذلك موجبا اولا:  أ ما أشكال ألشيخ ألاعظم فالجوأب عنه
لاجمال خطاب ألاستصحاب ألمشتمل على ألذيل، أي صحيحة زرأرة 

على هذأ  ألاولى، فلا يسري هذأ ألاجمال ألى ألخطابات ألتي لا تشتمل
 ألذيل، كصحيحة زرأرة ألثانية. 

أن ألظاهر من ألذيل كونه تا كيدأ للنهي عن نقض أليقين بغير  وثانيا:
أليقين، لا ألامر بنقض أليقين باليقين بحيث يكون له مفاد منافٍ لعموم 

 ألنهي عن نقض أليقين بالشك.
ل هو وأ ما ما ورد في مصباح ألاصول من كون ألظاهر من أليقين في ألذي

أليقين ألتفصيلي لظهور ألسياق في تعلق هذأ أليقين بنفس ما تعلق به أليقين 
ألسابق، وألمفروض تعلق أليقين ألسابق بالعنوأن ألنفصيلي، فيكون ألامر 
بنقض أليقين ألسابق بنجاسة هذين ألاناءين باليقين أللاحق بطهارة أحدهما 

 .(1)خلاف ألظاهر
_______________________ 
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أطلاق ألذيل يدل على نقض أليقين  ففيه أ ن مدعى ألشيخ ألاعظم أ ن
ألسابق بنجاسة أناء زيد ألمردد بين ألاناءين باليقين أللاحق بطهارته، ولذأ 
عبَّر بمناقضة ألسالبة ألكلية وألموجبة ألجزئية، وألا فتقريب ألمصباح يكون 
من مناقضة ألسالبة ألكلية وألموجبة ألكلية حيث أنه لو كانت ألمعارضة 

أليقين لليقين ألاجمالي بالجامع فيتعارض مع أطلاق ألشك  ناشئة من أطلاق
ألشامل للشك ألمقرون بالعلم ألاجمالي فيكون مقتضى ألذيل نقض كل 

 وأحد من أليقينين ألتفصيليين باليقين ألاجمالي بالخلاف.
مضافا ألى عدم تمامية مبنى -وأ ما أشكال ألمحقق ألنائيني فالجوأب عنه 

كون ألاستصحاب علما تعبديا بالبقاء، وأنما هو نهي طريقي عن ألنقض 
أ ن ألعلم ألاجمالي بطهارة أحد ألاناءين، ليس بمانع  -ألعملي لليقين بالشك

علم بنجاسة ألاناء عقلا وعقلاءً عن أعتبار ألعلم بنجاسة هذأ ألاناء وأعتبار أل
أ ثار نجاسة هذأ ألاناء أو تنجيز ألا خر، بعد أ ن كان ألغرض من هذأ ألاعتبار 

ذأك ألاناء، نعم لا يجري أستصحاب وأحد للتعبد بنجاستهما، للعلم بكون 
 مفاده خلاف ألوأقع.

ويشهد على ما ذكرناه أ نه ألتزم بجريان أستصحاب ألحدث وألطهارة من 
بمايع مردد بين كونه ماء أو عين نجاسةٍ، كما ألتزم ألخبث فيما لو توضا  

با نه لو كان جنبا فصلى ثم شك في أ نه هل أغتسل قبلها من ألجنابة أم لا، 
فتجري قاعدة ألفرأغ بالنسبة ألى ألصلاة وأستصحاب بقاء ألجنابة بالنسبة 

ضا كالاستصحاب من ألاصول ألى ألصلوأت ألا تية، مع أ ن قاعدة ألفرأغ أي
 .ةألمحرز

لوجه ألفرق بين جريان ألاستصحاب في ألفرع ألاول بنفسه وقد تعرض 
ن ألفرق بينهما أختلاف أ :وبين مثال أستصحاب نجاسة ألانائين فقال

مؤدى ألاستصحابين في ألوضوء بالمايع ألمردد، وأتحاده في أستصحاب 
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، ولكنه مما لا يرجع ألى محصل، فانه أن كان يجدي (1)نجاسة ألاناءين
اف مؤدى ألاستصحابين فيقال با ن مفاد أحدهما نجاسة هذأ ألاناء أختل

 ومفاد ألا خر نجاسة ألاناء ألا خر فمؤدأهما أيضا مختلف.
هذأ وقد حكي عن ألشيخ ألاعظم أ نه أيضا ألتزم بجريان ألاستصحاب 
في هذأ ألمثال ولذأ أورد عليه في مصباح ألاصول با نه لا يتطابق مع مبناه، 

عن ألشيخ ألاعظم با ن أشكاله كان ناشئا عن تطبيق  لكن يمكن ألدفاع
قوله )عليه ألسلام( "ولكن أنقضه بقين أ خر" على أليقين ألسابق بنجاسة أناء 
زيد ألمردد بين ألاناءين حيث حصل أليقين أللاحق بطهارته، وهذأ لا يا تي 
عرفا في كل مورد من موأرد ألعلم ألاجمالي بمخالفة أحد ألاسنصحابين 

 ، كمثال ألوضوء بالمايع ألمردد.للوأقع
ثم أن صاحب ألكفاية ذكر قسما أ خر لتعارض ألاستصحابين، وهو 
تنافيهما في مقام ألامتثال كاستصحاب وجوب فعلين لا يتمكن من ألجمع 

 .(2)بينهما في زمان ألاستصحاب، وبذلك يدخل في باب ألتزأحم
و دأخل في لا وجه لعدّ هذأ ألقسم من أقسام ألتعارض، بل هولكن 

تقديم من  ،ألتزأحم، ولابد فيه من ألرجوع ألى مرجحات باب ألتزأحم
وليس ألتزأحم بين فردين من حرمة نقض أليقين بالشك حتى ونحوه، ألاهم 

يقال با نهما من سنخ وأحد، وليس فرد منها أهم من ألفرد ألا خر، بل 
 ألتزأحم بين ألوجوبين ألوأقعيين ألمتنجزين بالاستصحاب.

 ،أمتناع ألترتبيرى أ نه  ،أقسام ألتعارضمن ه هذأ ألقسم وجه عدّ  ولعل
في كبرى  ألحكم ألفعليعلى دلالتهما بلحاظ ن يألمتزأحم خطابافيدخل 
، بعد عدم أمكان أجتماعهما لانتهاءه ألى ألتكليف بغير ألمقدور، ألتعارض

ملاك نعم ألفارق عنده بين ألتعارض وألتزأحم أ نه في ألتزأحم يحرز وجود أل
_______________________ 
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 في ألمتزأحمين، وأنما لايمكن جعل ألوجوب لهما معا.
لكن يرى  ،"قده" وأن كان يرى أمكان ألترتب كما أ ن ألمحقق ألعرأقي

وقوع ألتعارض بين أطلاق ألمتزأحمين، فان قيِّد كلاهما أو أحدهما بعدم 
أمتثال ألا خر فيرتفع ألتعارض، فان ألذي يستحيل هو بقاء ألاطلاقين 
بحالهما، لاستلزأمه ألتكليف بغير ألمقدور، ومع رفع أليد عن كلا 

تزأحم ألاطلاقين أو أحدهما يرتفع ألمحذور، وذكر أن ألفارق بين أل
 ،(1)وألتعارض ألمصطلح هو أحرأز ألملاك في ألمتزأحمين

ولكن سيا تي في باب ألتعارض أ ن ألفارق بين ألتعارض وألتزأحم أ ن 
ألتكاذب بين ألدليلين، لتنافي مدلوليهما في مقام ألجعل، ألتعارض هو 

وألتزأحم ليس من هذأ ألقبيل، لعدم ألتنافي بين ألمتزأحمين في مقام جعل 
أ ما لامكان أجتماعهما عقلا وعقلاء وأن لم يتنجزأ معا، أو لا جل ، ألوجوب

شرعي على نحو ألقضية ألحقيقية بعدم بمقيد ولو  دٌ مقيَّ وجوب أ ي فعلٍ  أ ن
فمع صرف ألقدرة فيه ، وأجب لايقل عنه أهميةأمتثال صرف ألقدرة في 

 .فعلينكشف عدم وجوب ذلك أل

 نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية 

 وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
لا ريب في أ ن وجه تقدم أستصحاب ألتكليف على ألبرأءة ألعقلية هو 
ألورود، فان موضوعها عدم ألبيان، و مع وصول حكم ألشارع بلزوم ألبناء 
على ألحالة ألسابقة للتكليف فيتحقق ألبيان، وقد مر أ ن ألبيان يشمل أبرأز 

قعي ألمشكوك على تقدير وجوده، ولذأ يكفي أهتمام ألمولى بالتكليف ألوأ
وصول ألامر بالاحتياط في أستحاق ألعقاب على مخالفة ألتكليف ألوأقعي 

_______________________ 
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 ألمشكوك.
وقد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أن ألبرأءة ألعقلية تختص بموأرد 
لا تكون فيها قوة أحتمال ألتكليف أو قوة ألمحتمل، وقوة ألاحتمال أعم 

نية وألتنزيلية، وألاستصحاب حيث نزل فيه ألشك في ألبقاء منزلة من ألتكوي
ألعلم فيكون من قوة ألاحتمال ألتنزيلية، كما أ ن ألعقل حاكم بلزوم 

 ألاحتياط في موردين:
ألعلم ألاجمالي لا ن أحتمال ألتكليف ألمقرون بالعلم  احدهما:

ي أحد ألاجمالي يكون بنظر ألعقلاء من قوة ألاحتمال، نعم لو جرى ف
 ،وفي ألا خر أستصحاب نافٍ له ،ألطرفين أستصحاب مثبت للتكليف

وألطرف ألا خر ملحقا  ،فيوجب كون ألطرف ألاول ملحقا بالعلم بالتكليف
 بالعلم بالترخيص.

فقد  ،فيختلف ألامر باختلاف مرأتبها ،مورد أهمية ألمحتمل :ثانيهما
فيها بالحجج  تكون بمرتبة شديدة من ألاهمية بحيث لا يعمل ألعقلاء

فلا يكون ألاستصحاب حجة حينئذ وقد لا تكون بهذه ألمرتبة  ،ألعقلائية
 فيعمل فيها ألعقلاء بالحجج ألعقلائية ومنها ألاستصحاب.

أقول: أن كان ألمرأد من قوة ألاحتمال ألظن فما لم يكن معتبرأ لا يمنع 
يان ألرأفع لحكم من جريان ألبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية، كما أ ن ألمهم في ألب

ط، فلا ألعقل بالعقاب أبرأز ألمولى لاهتمامه بالوأقع كما في أمره بالاحتيا
 .يهم صياغة مفاد ألاستصحاب

 ألكلام حول ألتفاصيل في ألاستصحاب،قد نقلناه في وما ذكره أ خيرأ ف
 فرأجع. ،وأ شكلنا عليه

ألاستصحاب ذكر ألشيخ ألاعظم في وجه تقدم فقد  ،وأ ما ألبرأءة ألشرعية
في قوله "كل شيء مطلق  ،عليها أ ن أستصحاب ألحرمة حاكم على ألغاية



 637 .............................................. ألاستصحاب

حتى يرد فيه نهي"، و أورد عليه ألمحقق ألنائيني با ن بيانه لا يا تي في 
 وألحل، وما ذكره في محله. حديث ألرفع

ولا جل ذلك نذكر ألوجوه ألتي يقال لا جلها بتقدم ألاستصحاب على 
 عدة وجوه.حديث ألرفع وألحل، وهي 

حيث أن موضوعها عدم  ،ما في ألكفاية من وروده عليها الوجه الاول:
ألعلم من جميع ألجهات أي من جهة ألحكم ألوأقعي وألظاهري معا فمع 
ألعلم بالوظيفة ألظاهرية من أستصحاب ألتكليف يرتفع موضوع ألبرأءة 

 ألشرعية وجدأنا.
" أو "ما حجب ألله علمه وفيه ما مر من أ ن حمل قوله "رفع ما لا يعلمون

عن ألعباد فهو موضوع عنهم" على عدم ألعلم بالحكم ألاعم من ألحكم 
ط ألظاهري وألوأقعي خلاف ألظاهر، ولذأ لا يكون دليل وجوب ألاحتيا

 .عليهوأردأ 
على أنه يلزم من ألجمع بين ألورود ألذي ذكره هنا مع ألورود ألذي ذكره 

أليقين ألسابق بسبب أليقين بالحكم ألظاهري في ألاستصحاب من أ ن نقض 
 ليس من نقض أليقين بسبب ألشك هو ألتوأرد من كلا ألطرفين.

 وذلك بتقريبين:ألحكومة،  الوجه الثاني:
أ ن مفاد دليل ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي "قدهما" من دعوى  -1

رتبة على ألاستصحاب أعتبار ألعلم بالبقاء بحيث يشمل ألا ثار ألشرعية ألمت
هذأ لكن ألعلم ومنه ألبرأءة ألما خوذ في موضوعها عدم ألعلم بالتكليف، 

 عندنا كما بيّناه سابقا. غير تام ىألمبن
دعوى ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن مفاد دليل ألاستصحاب ألامر  -2

ونحن وأن ناقشنا سابقا في هذأ ألمبنى بلحاظ كونه  ،بترتيب أ ثار أليقين
أ ثار ألقطع ألموضوعي، لكن نقول في ألمقام أن مفاده ترتيب بصدد ترتيب 

Comment [s2 :] مبنى  ألا خوند تقديم
ألاستصحاب لانه قائل بجعل ألحكم ألمماثل في 

ألاستصحاب، )ودليل ألبرأءة مقيد بعدم ألعلم بالحكم 
 ألمخالف( وهذأ غير أ ت في ألاحتياط
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أ ثار ألقطع ألطريقي ألمحض من ألمنجزية وألمعذرية للوأقع وهذأ ألمقدأر من 
 .ألحكومة ألمضمونية كافٍ في حكومة دليل ألاستصحاب على دليل ألبرأءة

قيام سابقا لعدم ذكرناه ذلك أتضح عدم جريان ألوجه ألذي وب
ن نكتة حيث قلنا: أ ،في ألمقامقام ألقطع ألموضوعي ألاستصحاب م

ألاستصحاب هو عدم جوأز نقض أليقين بغير أليقين وهذه ألنكتة لا تجري 
بالنسبة ألى أ ثار ألقطع ألموضوعي لكون رفع أليد عنها بعد زوأل ألقطع من 

أنه حتى لو ورد ألنهي عن نقض أليقين ، مضافا ألى نقض أليقين باليقين
مورد خاص كالوضوء، فقيل "لاتنقض أليقين بالوضوء بالشك" بالشك في 

أليقين كان فمع ذلك لا يظهر منه أكثر من لزوم ترتيب أ ثار ألمتيقن، بعد أ ن 
 بما هو مقتضٍ عرفا حين ألنهي عن نقضه أو ألامر بالبناء عليه ملحوظا 

 .نحو متعلقهومحرك للجري ألعملي 
لنفي حكومة ألبحوث في ل بها تبين ألاشكال في ألوجوه ألتي أستدكما 

 ألاستصحاب على ألبرأءة:
برأم و مصحح أسناده أ لى ن أ  قد مر سابقا أنه  احدها: ألنقض ضد ألا 

أليقين ألتفاف أليقين و شدة تعلقه بالمتيقن، و هذه ألعلاقة أنما تكون 
برأم ألعملي لليقين بمتيقّنه أ نمّا يكون  بلحاظ ألا ثار ألطريقية لليقين، لا نّ ألا 

 باعتبار أقتضائه للعمل بمتيقّنه، لا باعتبار ما لليقين من أ ثر شرعي.
فالظاهر أ ن أسناد ألنقض  ،حتى لو كان ألنقض بمعنى رفع أليد ثانيها:

ألعملي أ لى أليقين أنما يكون بلحاظ ما يقتضيه من ألتنجيز و ألتعذير أ ي 
ثار ألشرعية، ألا ثار ألطريقية لا بلحاظ ما قد يقع أليقين موضوعا له من ألا  

لا ن ما يقتضي ألجري ألعملي ليس هو ذأت ألموضوع للحكم ألشرعي و 
أنما هو أ حرأزه و أليقين به، و لهذأ لا يناسب أن يقال لا تنقض ألماء بالتغير 
أو لا ترفع أليد عن ألماء بالتغير، بمعنى لا ترفع أليد عن أ حكامه و أ ثاره، و 
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أليد عن ألا ثار ألشرعية هو: أ نّ  ألسرّ في عدم شمول ألنقض ألعملي لرفع
موضوع ألحكم ليس مقتضياً للعمل على طبق ألحكم حتىّ يكون عدم 

نّ أقتضاء شي ء للجري ألعملي أ مّا عبارة عن  ألعمل به رفعاً عملياً له، فا 
ألاقتضاء ألعقلي له، و هو منحصر في مسا لة ألتنجيز و ألتعذير، فاليقين 

لقه بالتنجيز و ألتعذير، و أ مّا عبارة عن يقتضي عقلًا جري ألعمل وفق متع
ألاقتضاء ألتشريعي له، و هذأ ألاقتضاء أ نمّا يكون لنفس ألحكم و ألتشريع 
لا لموضوعه، فالحكم له أقتضاء تشريعي ذأتاً و مباشرةً للعمل بمتعلقّه، و 

ء من ألمسامحة ألوأضحة ألتي لا  أ سناد ألاقتضاء أ لى موضوعه يكون بشي
 ألنقض ألعملي أ ليه.تصحّح أ سناد 

حرأز ذلك ألا ثر،  و كون أليقين ألوأقع موضوعا لا ثر شرعي مستلزما لا 
لكون أليقين باليقين عين أليقين نفسه لا يصحح أسناد ألنقض أ لى أليقين 
نّ ما ذكر من ألفرق بين  بما هو موضوع لا ثر شرعي بل بما هو طريق، فا 

لعرف، و يصحّح بذلك أ سناد أليقين و غيره ليس شيئاً عرفياً يعتمد عليه أ
 ألنقض ألعملي أ لى أليقين باعتبار أ حكامه ألشرعية.

أنه قد يقال أن أستفادة جعل ألعلمية للاستصحاب مستحيل  ثالثها:
ثبوتا، لا ن ألشك قد أ خذ موضوعا لهذأ ألجعل في لسان دليل 
ألاستصحاب، ولابد من أ ن ينظر ألى ألموضوع مفروغا عنه، و هذأ يتهافت 

 .(1)ون ألنظر أ لى أ لغاءه و جعله علمامع ك
تم في ألقطع ألما خوذ موضوعا لا حكام ت هذه ألوجوه فانما تأن تمانه ف

يرد على ألوجه ألاول أ ن على أ نه لا مثل ألمقام، نفسية كجوأز ألاخبار، 
صدق ألنقض ظاهر في كونه بلحاظ ما يتصور فيه من أبرأم وأستحكام، وألا 

أليقين بمتعلقه صح أ ن يقال مثلا "أنتقض أليقين عن فلوكان وجهه ألتفاف 

_______________________ 
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ألوضوء" أو ينهي عن نقضه عن ألوضوء، مع أنه غير صحيح عرفا، مضافا 
ألى أ ن متعلق ألنقض هو مجموع ألشيء ألمفتول كالحبل، فلا يقال نقضت 

 طرف ألحبل أذأ حله عن ألطرف ألا خر.
كما يرد على ألوجه ألثاني أ نه لا محذور في أسناد ألنقض ألى بعض 
ألموضوعات كالوضوء وألصلاة، لما يرى فيها تصورأ من ألابرأم كا نه حبل 
فتل بعض أجزأءها ببعض أو فقل فتل بقاءها بحدوثها، وأليقين من هذأ 

 ألقبيل. 
ي ويرد على ألوجه ألثالث، أ نه لا أستحالة في أخذ ألشك ألوجدأن

موضوعا لالغاءه تعبدأ، كما هو مختاره في مفاد قاعدة ألتجاوز "أذأ خرجت 
من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" ولذأ جعله 
حاكما على قاعدة ألشك في ألركعات كما لو شك في ألتشهد ألاول أ نه 
في ألركعة ألاولى أو ألثانية، نعم ألانصاف أ نه خلاف ألظاهر فلا يصار أليه 

 لا بقرينة وأضحة.أ
ما هو ألصحيح من أ نه حيث يكون تقديم ألبرأءة على  الوجه الثالث:

ألاستصحاب ألمثبت للتكليف موجبا للغوية دليل ألاستصحاب عرفا، فيصير 
دليل ألاستصحاب كالنص في شموله لمورد ألاستصحاب ألمثبت 

ءة سوأء للتكليف، ومنشا  أللغوية أ نه لو كان ألشك في ألتكليف مجرى للبرأ
كانت ألحالة ألسابقة هي عدم ألتكليف أو وجود ألتكليف أو لم يعلم ألحالة 
 ألسابقة فيلغو ألتركيز على أليقين بالحالة ألسابقة في روأيات ألاستصحاب.

ومن ذلك تبين ألخلل فيما قد يقال من أ ن ألنسبة لما كانت بين 
ورد ألاجتماع، فيتعارضان في م ،ألاستصحاب وألبرأءة هي ألعموم من وجه

وهو مورد سبق ألعلم بالتكليف، وليس مورد أفترأق ألاستصحاب نادرأ، 
لجريانه في أستصحاب ألاستحباب وألكرأهة وأستصحاب عدم ألتكليف، 
مضافا ألى ألمنع من كون ندرة مورد ألافترأق لاحد ألعامين من وجه موجبة 
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 لتقدمه على ألا خر عرفا. 
ألنسبة بين دليل ألاستصحاب ودليل ألبرأءة  ما يقال من أ ن الوجه الرابع:

دلالة ألاستصحاب أن لكن حيث  ،وأن فرض كونها ألعموم من وجه
بالعموم ألوضعي لا جل أشتماله على كلمة "أبدأ" فيقدم على أطلاق دليل 

 ألبرأءة.
مضافا ألى ما سيا تي أن شاء ألله من ألمنع عن كبرى تقدم ألعام -وفيه 

لا تدل على أستيعاب ألاستصحاب  "أبدأ"أن كلمة  -ألوضعي على ألمطلق
نقض أليقين بالشك في وأنما تدل على أستمرأر ألنهي عن  ،لجميع ألموأرد
 .ه تعالى "أناّ لن ندخلها أبدأ مادأموأ فيها"، فيكون كقولمورد جريانه

ثم أنه قد يقال في ألمنع من تقدم أستصحاب ألحرمة على قاعدة ألحل 
حاب ثابت بنحو ألاطلاق لا ألعموم، فان كلمة "أبدأ" با ن مدلول ألاستص

زماني لا ألافرأدي، ولكن قاعدة يل ألاستصحاب ظاهرة في ألعموم ألا  في دل
حرأم" لم أ نه ألحل ثابتة بنحو ألعموم ألوضعي "كل شيء لك حلال حتى تع

بخلاف  ،حرمةمثبت للستصحاب أللاولا مانع من ألالتزأم بعدم جريان أ
 .نفي لهاألستصحاب لاأ

ن دلالة حديث ألحل على ألحلية ألظاهرية لكل شيء وأن أ اولا:وفيه 
حيث أليقين كانت بنحو ألعموم ألوضعي، لكن بلحاظ حالات ألشيء من 

 .تكون بالاطلاقألسابق بحرمته وعدمه 
ن شمول دليل ألاستصحاب لحرمة ألشيء بالاصل ألموضوعي أ وثانيا:

كاستصحاب عدم ألتذكية أو ألاصل ألحكمي يجعله دأخلا في قسم ألحرأم 
عرفا، وقد ورد في حديث ألحل "كل شيئ فيه حلال وحرأم فهو لك حلال 

 فيكون وأردأ عليه.حتى تعرف ألحرأم منه بعينه" 
أ نه على مبنى ألشيخ فيما قد يقال من  وبما ذكرناه ظهرت ألخدشة
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ألاعظم "قده" من كون مفاد كل من ألاستصحاب وقاعدة ألحل جعل 
 .مخدوش ألحكم ألمماثل فلا وجه لتقدم ألاستصحاب
عن ألتكليف ألزأئد ألجارية ألبرأءة ثم أن هناك بحث مهم في ألنسبة بين 

امر بين ألتعيين دورأن ألامر بين ألاقل وألا كثر ألارتباطي ودورأن ألفي 
وبين أستصحاب بقاء ألتكليف ألمغيى بالاتيان بمتعلق ذأك ألا مر، وألتخيير 

أللابشرط غسل غسل ألجنابة بين تعلقه بالما أذأ تردد ألامر في مثال ذلك 
أو ألغسل ألمشروط من ألترتيب بين ألجانب ألا يمن وألجانب ألا يسر 

وأن كانت الترتيب ألمشروط بالغسل ألا مر ببينهما، فالبرأءة عن بالترتيب 
يوجد في أذأ أكتفى بالغسل ألفاقد للترتيب، فلكن  تجري في حد ذأتها، 

دخول في ألحرمة كومحرمات ألجنب، قبالها أستصحاب بقاء ألجنابة 
فقد يقال على جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية،  بناءً ألمسجد، 

ثبوت ألمشروط بالترتيب ابة غسل ألجنألا مر بتثبت ألبرأءة عن با نه حيث لا 
لارتفاع ألجنابة، فلا تكون وأ نه هو ألموضوع  ،ألامر بالغسل أللا بشرط

فيجري هذأ ألاستصحاب لاثبات  ،حاكمة على أستصحاب بقاء ألجنابة
"قده" يظهر من ألسيد ألصدر هذأ ما وبقاء حرمة محرمات ألجنب عليه، 

 .(1)في بحوثه في ألفقه ألتزأمه بذلك
لو أكتفى في نسك ألحج أو ألعمرة بالعمل ألفاقد للجزء أو ألشرط وهكذأ 

ألمشكوك، كما لو طاف خارج مقام أبرأهيم أستنادأ ألى أصل ألبرأءة، 
ونظيره كل عمل يتوقف خروجه عن ألاحرأم على أتيانه به صحيحا كالسعي 
حرأم  وألذبح وألحلق وألتقصير، فحيث يشك حينئذ في خروجه عن ألا 

ء على مسلك ألمشهور من جريان ألاستصحاب في ألشبهات بذلك، فبنا
حرأم أو أستصحاب بقاء محرمات  ألحكمية فيجري أستصحاب بقاءه في ألا 

_______________________ 
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حرأم عليه  .ألا 
 :م ألبرأءة على ألاستصحابولكن توجد ثلاثة بيانات لتقدي

ألعمل صحة أ ثار أ ن أرتفاع ألجنابة أو ألاحرأم من ما يقال من  اولها:
فتكون ألبرأءة وأردة على موضوع  ،ألصحة ألوأقعية وألظاهريةألاعم من 

 .أستصحاب بقاء ألجنابة وألاحرأم
كما ، خلاف ألظاهر، فان ألعناوين ظاهرة في وجودأتها ألوأقعيةولكنه  

هارة ألحدثية وألخبثية في ذكره كثير من ألاعلام في دليل شرطية ألط
ة، ولذأ لو توضا  بماء نجس ألصلاة، من أ ن ظاهره شرطية ألطهارة ألوأقعي

صلاة وجبتت أعادة أل وأقعي أعتمادأ على أصل ألطهارة ثم تبين ألخلاف
ولذأ لا يحتمل فقهيا أرتفاع ألجنابة وأقعا وألطوأف وحكم ببقاء أحرأمه، 

 . بالغسل ألباطل وأقعا وأن كان محكوما بالصحة ظاهرأ
كون ألتقابل بين هو ألصحيح من  نه بناء على ماما يقال من أ   ثانيها:

يجاب فاستصحاب عدم تقييد  ألاطلاق وألتقييد ألثبوتيين تقابل ألسلب وألا 
موضوع ألجعل يكون بنفسه مثبتا للاطلاق وأ ن ألا قل لابشرط هو ألمتعلق 
وألموضوع للحكم، وأستصحاب عدم ألتقييد أي عدم أ خذ ألقيد ألزأئد في 

ي وليس من موضوع ألحكم أو متعلقه أستصحاب بالعدم ألمحمول
ألاستصحاب بالعدم ألا زلي كي يناقش فيه من لايرى جريان هذأ 
ألاستصحاب، حيث أ ن أستصحاب ألعدم ألا زلي يكون من ألسالبة بانتفاء 
ألموضوع، وألموضوع في ألقضية ألمستصحبة في ألمقام ليس هو ألجعل، 
حتى يكون أستصحاب عدم تقييده من ألسالبة بانتفاء ألموضوع، وأنما 

يا خذ  وضوع في ألقضية ألمستصحبة هو ألشارع، فيقال أن ألشارع لمألم
هذأ ألقيد ألزأئد في ألجعل، ولاتكون هذه ألقضية من ألسالبة بانتفاء 

 .ألموضوع
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وهكذأ بناء على مسلك ألمحقق ألنائيني "قده" من كون ألتقابل بينهما 
ل قابل تقابل ألعدم وألملكة، حيث يكون ألاطلاق هو عدم ألتقييد في مح

له، فانه يجري أستصحاب عدم ألتقييد فيضم ألى أحرأز قابلية ألمحل 
للتقييد بالوجدأن فيثبت بذلك وأقع ألاطلاق، ولايهمّنا عنوأن ألاطلاق كي 
يناقش فيه بان أستصحاب ألعدم بضمّ أحرأز قابلية ألمحل لايثبت عنوأن 

ولود بضم عدم ألملكة فلايثبت عنوأن ألعمى باستصحاب عدم ألبصر للم
أحرأز قابليته للبصر فعلا، فان ألا ثر لايترتب في ألمقام على عنوأن ألاطلاق 

 بل على وأقعه، وحينئذ فيرتفع ألاشكال عن ألا مثلة ألتي ذكرت سابقا.
نعم بناء على مسلك من يرى كالسيد ألخوئي"قده" كون ألتقابل بين 

بلحاظ عدم ألتقيد ألاطلاق وألتقييد تقابل ألتضاد حيث يرى تقوم ألاطلاق 
فيكون أثبات ألاطلاق باستصحاب عدم ألتقييد من ألاصل ألمثبت، لانه 
من أثبات أحد ألضدين باستصحاب عدم ألضد ألا خر، على أنه يكون 

، ولكن هذأ ألمبنى غير تام، كما بيِّن في معارضا باستصحاب عدم ألاطلاق
 .محله
لاطلاق وألتقييد تقابل نه بناء على كون ألتقابل بين أأ   ن ألظاهرفيه أ  و

ألسلب وألايجاب أو تقابل ألعدم وألملكة أيضا يكون أثبات ألاطلاق 
ن أ  لا جل أن ألعرف يرى  باستصحاب عدم ألتقييد من ألاصل ألمثبت، ولو

قل وألاكثر وأن فرض كون ا  أل ألنسبة بين ألاطلاق وألتقييد نسبة ألتباين لا
 لى.ألنسبة بينهما ألاقل وألاكثر بالنظر ألعق

فلازم ذلك أ ن يلتزم بانه كلما دأر ألا مر بين كون ألمطلق موضوعا  وألا
لحكم أو كون ألمقيد موضوعا له فباستصحاب عدم أخذ ألقيد في موضوع 

يعلم هل  ألجعل يثبت ألاطلاق، كما لو علم بنجاسة ألدم ولكن لم
 ألموضوع للنجاسة هو مطلق ألدم أو ألدم ألا حمر، فاستصحاب عدم ألتقييد
بالا حمر يثبت كون ألدم تمام ألموضوع للحكم بالنجاسة، فيحكم بنجاسة 
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يعلم أنه هل أ وجب ألمولى أكرأم ألعالم أو  ألدم ألا صفر أ يضا، وهكذأ لو لم
أكرأم ألعالم ألعادل فلازم ذلك أن يثبت باستصحاب عدم ألتقييد وجوب 

ألموضوع أكرأم ألعالم، لان أستصحاب عدم ألتقييد يثبت كون ألمطلق هو 
 للحكم فيترتب عليه جميع ألا ثار.

ن ا   بعن هذه ألشبهة من ألجوأب حاولنا في بحث ألبرأءة ما  ثالثها:
قامي لا دلة ألغفلة ألنوعية عن هذه ألتدقيقات تساعد على أنعقاد ألاطلاق ألم

ن ألبرأءة لما أ ثبتت ألصحة ألظاهرية للعمل ألفاقد أألا صول ألعملية، حيث 
للجزء ألمشكوك ورخّصت في ألاكتفاء به في مقام ألامتثال فيرتب عليه 

دخول ألمسجد بذأك ألغسل وألتحلل ألعرف أ ثار ألصحة ألوأقعية، من أ باحة 
مس من ألاحرأم بعد ألطوأف أو ألسعي ألفاقدين للشرط ألمشكوك، وأباحة 

لو صلى رباعية مع هذأ ألفاقد للشرط ألمشكوك، ف وء الوضألكتاب ب
قامة وجب عليه ألبناء على ألتمام في ألا تية  ألوضوء ثم عدل عن نية ألا 

يستشكل ألفقهاء في ترتيب أ ثار ألصحة  وهكذأ، ولعله لا جل ذلك لم
ألوأقعية على ألا قل في جميع موأرد دورأن ألا مر بين ألا قل وألا كثر 

 ألارتباطيين.
، وقد أتضح تقديم أستصحاب ة ألاستصحاب مع ألبرأءةه في نسبهذأ كل

 .ألتكليف على ألبرأءة عن ألتكليف

 قاعدة الطهارة متقديم استصحاب النجاسة على عمو 
 وجوه:عدة أ ما تقديم أستصحاب ألنجاسة على عموم قاعدة ألطهارة فل

ما يقال من أ نه حيث يحتمل كون كلمة "قذر" في قوله  الوجه الاول:
"كل شيء نظيف حتى تعلم أ نه قذر" بصيغة ألفعل ألماضي لا ألصفة 
ألمشبهة فلا يعلم باطلاقه لفرض سبق ألعلم بالنجاسة، فموضوع قاعدة 
ألطهارة كل شيء لم يعلم بحدوث ألنجاسة ألوأقعية له في زمانٍ مع أحتمال 
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 بقاءها.
 عنه باجوبة مختلفة:وقد يجاب 

وبين كلمة  ،قبله "نظيف"من أ ن ظاهر ألمقابلة بين كلمة  ما يقال -1
 .صفة مشبهةكون ألثاني أيضا "قذر" 

وفيه هذأ ألقياس ليس باولى من ألقياس ألى كلمة "قذر" في قوله "فاذأ 
 علمت فقد قذر" ولا ريب في كونها من ألفعل ألماضي.

 ،هذه ألفقرة من موثقة عمار مجملة ل من أ نه حتى لو صارتيما ق -2
 ألموثقة، حيث ورد فيهافي عموم قاعدة ألطهارة فقرة أ خرى من فيكفي 
عن ماء شربت منه ألدجاجة قال أ ن كان في منقارها قذر لم تتوضا  "وسئل 

، (1)منه و لم تشرب و أ ن لم تعلم أ ن في منقارها قذرأ توضا  و أشرب
 فيستفاد منها عموم قاعدة ألطهارة.لا خصوصية لمنقار ألدجاجة 

وفيه أ ن ألكلام في عموم ألقاعدة لموأرد أليقين بسبق ألنجاسة، ولا 
 أطلاق لهذه ألفقرة بالنسبة ألى هذأ ألفرض.

ل من أ ن ألمشهور في ألسنة ألفقهاء لما كان هو قرأءة هذه ما قي -3
لسماع عن ألكلمة بصيغة ألصفة ألمشبهة فيطما ن بوصولها أليهم من طريق أ

 ألروأة مشافهة.
، فلعلها وصلت أليهم من طريق ألكتابة وتعارف لا شاهد عليهوفيه أ نه 

 .قرأءتها بنو ألصفة ألمشبهة للا نس ألذهني
ما يقال من أ نه حتى لو كانت بصيغة ألفعل ألماضي كان ظاهرها  -4

 ألعلم با نه صار قذرأ بالفعل، ويشهد له عدم شمول ألغاية لما علم بتطهيره
 بعد ما حدثت له ألقذأرة. 

وفيه أ ن أنصرأفه عن فرض ألعلم بالتطهير بعد حدوث ألقذأرة لا يستلزم 

_______________________ 
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أنصرأفه ألى ألعلم بالقذأرة ألفعلية، فهو نظير ما لو ورد "لا با س با ن تخطب 
  .اية تشمل ألشك في ألطلاقأمرأ ة حتى تعلم با نها تزوجت" فالغ

ما يقال من أ ن خطاب ألاستصحاب بناء على كونه تعبدأ  الوجه الثاني:
بالعلم بالبقاء حاكم على موضوع قاعدة ألطهارة، سوأء كان ألما خوذ في 
موضوعها بقرينة "حتى تعلم أ نه قذر" عدم ألعلم بالقذأرة أو ألشك فيها، 
وسوأء كان مفاد قاعدة ألطهارة أعتبار ألطهارة في ألفرد ألمشكوك أو تنزيل 

 ك ألطهارة منزلة ألطاهر ألوأقعي في أحكامه، مشكو
هذأ وكان شيخنا ألاستاذ "قده" يقول با ن دليل ألتعبد بطهارة مشكوك 
ألطهارة يحقق ألعلم بالطهارة بالوجدأن، وحينئذ فقد يورد عليه با ن لازمه 
ورود قاعدة ألطهارة على موضوع أستصحاب ألنجاسة، وهو ألشك في 

فغايته كونه حاكما على موضوع قاعدة ألطهارة بقاءها، وأ ما ألاستصحاب 
بالغاء ألشك تعبدأ، وألوأرد مقدم على ألحاكم، لكونه رأفعا للموضوع 
وجدأنا، فلا يبقى مجال للتعبد ولو بنحو ألحكومة، ولا أ قل من 

 معارضتهما، مع أ نه يرى حكومة ألاستصحاب على قاعدة ألطهارة.
اسة على مسلكه يعني أعتبار بقاء ويندفع هذأ ألايرأد با ن أستصحاب ألنج

فيكون حاكما على موضوع قاعدة ألطهارة، وهو ألشك  ،أليقين بالنجاسة
ألتعبد ألمدلو ألمطابقي لدليل قاعدة ألطهارة وهو في ألنجاسة، فيمنع عن 

كي يكون وأردأ علي موضوع  ،يقين بالطهارة ققحتلا يف ،بالطهارة
فلا يتضمن مدلوله ألغاء موضوع ألاستصحاب، وأ ما خطاب قاعدة ألطهارة 

 ألاستصحاب.
، فان ألتعبد بالطهارة ألظاهرية لا متجه"قده" غير  اهألا أ ن أصل مبن

يوجب ألا ألعلم بالطهارة ألظاهرية فلا يبثت موضوع ألاحكام وهو ألعلم 
 بالطهارة ألوأقعية.
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حيث يكون تقديم قاعدة ألطهارة على أستصحاب  الوجه الثالث:
موجبا للغوية دليل ألاستصحاب عرفا، فيكون دليل ألاستصحاب ألنجاسة 

كالنص في جريانه، ومنشا  أللغوية أ نه لو كان ألثوب محكوما بالطهارة 
ألظاهرية ولو مع أليقين ألسابق بالنجاسة فكان يلغو حينئذ ألتركيز على 
أليقين ألسابق بالطهارة في صحيحة زرأرة حيث علل ألامام )عليه ألسلام( 

كم بعدم أعادة ألصلاة لمن شك في نجاسة ثوبه فصلى ثم وجد فيه ألح
ألنجاسة با نك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أ ن 

 تنقض أليقين بالشك".
ثم أنه أختار جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" تقدم أستصحاب ألطهارة 

لم بالطهارة علكونه حاكما عليه بعد أ ن كان مفاده أل ،على قاعدة ألطهارة
 .فيرفع موضوع ألقاعدة

 ،على مسلك جعل ألعلمية في ألاستصحاب مضافا ألى أ نه مبنيّ -وفيه 
قاعدة بقرينة ألتقابل مع قوله "حتى لأن ألما خوذ في موضوع أ -ولا نقول به

تعلم أ نه قذر" عدم ألعلم بالنجاسة، وألتعبد بالعلم بالطهارة لا يرفع هذأ 
لعدم أمكان  ،لبي أخرج ألعلم ألوجدأني بالطهارةألموضوع، نعم ألمقيد أل

أللبي لا  جعل ألحكم ألظاهري مع ألعلم ألوجدأني بالوأقع لكن ألمقيد
فلعله عدم ألعلم  ،د هو عدم ألعلم بالطهارةييكشف عن كون عنوأن ألق

ألوجدأني بها أو عنوأن أ خر كعنوأن أمكان جعل ألحكم ألظاهري، ومن 
ألوأضح عدم حكومة ألتعبد بالعلم بالطهارة عليه كما مر نظيره سابقا، وما 
ذكرناه من عدم أخذ ألشك في ألطهارة في موضوع ألقاعدة لا ينافي ما 

كا ي حكم  نستظهره من مناسبات ألحكم وألموضوع من أختصاصها
ظاهري أ خر بالملتفت دون ألغافل، فانه غير أخذ عنوأن ألشك ألمنافي للعلم 

 بالوجود أو ألعدم.
 ،وقد يذكر أشكال أ خر على حكومة أستصحاب ألطهارة على قاعدتها
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ألجوأب وهو أ نه يوجب أختصاصها بالفرد ألنادر وهو مورد توأرد ألحالتين، و
لا ينافي أ ن تكون ف ،ارة ألظاهريةن مفاد موثقة عمار جامع ألطهعنه با  

غير متجه،  ،نكتتها ألثبوتية أستصحاب ألطهارة في غير مورد توأرد ألحالتين
 ون نكتتها عدم ألعلم بالنجاسة لا سبق أليقين بالطهارة.كظاهر ألموثقة لا ن 

 تقديم قواعد فقهية ا خرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
رى كقاعدة ألفرأغ و ألتجاوز وأ ما ألاستصحاب مع قوأعد فقهية أ خ

لا ن هذه  ،وأصالة ألصحة وألقرعة فلا أشكال في تقدمها على ألاستصحاب
ألقوأعد أخص عرفا منه، لثبوت ألاستصحاب ألمخالف لها في موأردها 
عادة بحيث لا يمكن تخصيصها بغير ذلك، بل قد وردت جملة منها في 

تخصيص حكم  ها كالنص فيمورد ألاستصحاب ألمخالف فيكون دليل
 .ألاستصحاب

أن لم  ،وقد يقال بحكومة مثل قاعدة ألفرأغ وألتجاوز على ألاستصحاب
نقبل كون مفاد ألاستصحاب أعتبار ألعلم بالبقاء ولكن أدعينا كون مفاد 

 .اعدة ألفرأغ وألتجاوز ألغاء ألشكدليل ق
نقض لعدم كون  ى ألاستصحاب،علألقاعدة  بورودويمكن أ ن نقول 

، بل بسبب ألتعبد جريان ألقاعدة من نقض أليقين بسبب ألشك عدأليقين ب
بقاعدة ألفرأغ، وأ ما ما في صدر ألصحيحة ألاولى لزرأرة من قوله "لا حتى 
يستيقن أ نه نام" حيث نفى وجوب ألوضوء عند ألشك في ألنوم مطلقا فلا 

 .علاقة له لمورد قاعدة ألفرأغ وألتجاوز كما هو وأضح
هذه ألقوأعد على ألاستصحاب بين كون  هذأ ولا فرق في تقدم

ألاستصحاب جاريا في ألسبب أو في نفس ألمشكوك ألذي جرى فيه تلك 
ثم شك في أنقضاء عدتها حال ألعقد،  ،ألقوأعد، مثلا لو عقد على أمرأة

ولكن قاعدة ألفرأغ في ألعقد تقدم  ،فاستصحاب بقاء ألعدة أصل سببي
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، كما أ نه لو قلنا على عموم ألعاممقدم  عليه لا ن أطلاق ألخطاب ألخاصّ 
 .بالورود فاطلاق ألدليل ألوأرد رأفع لموضوع ألدليل ألمورود

أو نتيجة ألاخصية ألعرفية لدليل هذه ألقوأعد على ألاستصحاب ثم أن 
تقديمها عليه في موأرد ألاختلاف في ألنتيجة دون أتحادهما  ،ورودها عليه

 كما في أستصحاب ألوضوء بعد ألصلاة فانه موأفق لقاعدة ألفرأغ. ،فيها
هو أو ورودها أ ن نتيجة أخصية قاعدة ألفرأغ مثلا من ألاستصحاب  كما

تقدمها عليه في مورد ألتعارض بالذأت لا مورد ألتعارض بالعرض، ولنوضح 
 ذلك في ضمن مثال:

من ألجنابة أم لا، لو كان جنبا فصلىّ ثم شكّ في أنه هل أغتسل وهو أ نه 
فانه لو أحدث بالا صغر فيعلم أجمالا بوجوب أعادة ألصلاة ألسابقة أو 
وجوب ألوضوء للصلاة ألا تية، فقاعدة ألفرأغ تتعارض مع أستصحاب بقاء 

دليل كون ألجنابة بلحاظ أنه أ صل موضوعي ينفي ألحاجة ألى ألوضوء، و
على  هاتقدم لايوجبقاعدة ألفرأغ أخص من دليل ألاستصحاب عرفا، 

أستصحاب بقاء ألجنابة بلحاظ نفيه لوجوب ألوضوء للصلاة ألا تية، حيث 
جمالي أ ن ألتعارض بينهما ليس بالذأت وأنما هو بالعرض بمقتضى ألعلم ألا 

ببطلان أحدى ألصلاتين في ألفرض ألمذكور، وألعرف لايقدم في مثله 
له ألمطابقي ألذي أطلاق ألدليل ألخاص على عموم ألدليل ألعام ألا في مدلو

يكون ألتعارض فيه بالذأت، فان تقديم ألخاص على ألعام أما بنكتة ألاظهرية 
، كما أ نه لا يتم أو بنكتة ألقرينية ألنوعية، وكلتاهما مفقودتان في ألمقام

ورود قاعدة ألفرأغ ألجارية في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي على 
 .ألاستصحاب ألجاري في ألطرف ألا خر

وأ خر دعوأنا أ ن ألحمد لله رب ألكلام في ألاستصحاب،  هذأ تمام
 ألعالمين.
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